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المجلد الرابع - جزء ۷ __ 

کتاب الشفعة [ 
أ الشفعة مشتقة من الشفع» وهو الضمء E‏ اواو 
| إلى عقارا ف 





قال : الشفعة وات : جية”" ق ا ٠‏ ثم للخليط فى حق || 
ليع ”' كالشرب والطريق: ثم للجار”". أفاد هذا اللفظ ثبوت حق الشفعة لكل |أ 
واحد من هؤلاء» وأفاد الترتيبِ* اناج بيرت تر عليه الم ” 
والسلام* ٠" st‏ ولقوله عليه الصلاة :والسلام*” :]| 
جار الدار أحق بالدار”' والأرض ینتظر له" وإن''"' كان غائبًا إذا كان طريقهما 


)1( قوله: "كتاب الشفعة “ وجه مناسبة الشفعة بالغصب تملك الإنسان مال غيره ! ل شْ 
تقديعها عليه؛ لكو نبا مشروعة دونه لكن توفز الحاجة إلى معرفته للاحتراز عنه مع كثرته بكثرة أسبابه من الاستحقاق فى : 
البياعات» والأشربةء والإجارات» والش زكات» ل لت ل 
ظ وشرطلها كون المبيع عقارا. (عناية) 1 

هى .تملك البقعة.بما قام على المشترى بالشركة أوالجوار. كك( 

50 أى الشفعة المصطلجة فى الشر م. 

(5) :أى القدورى. (عينى) 

(4) أى ثابتة. 

)2( أى الشريك. )۶( ظ 

(1) .قوله: "ثم للخليط فى - حق المبيع [أى ما يستحقه المسيع ويكون تابمًا له وآلة للانتضفاع به] إلخ” وهو الشريك 
الذى قاسم وبقيت له شركة فى الطريق والشرب الخخاصين» وما قيدنا ذلك؛ لأنهما إذا كانا عامين لم يمصحق بهم 
| الشفعة على ما يأتى. (عناية) 

07 أى الملاصق. 

|| قوله: " وأفاد العرتيب “ صورته: منزل بين اثنين فى سكة غير نافذة» باع أحد الشريكين نصييه» فالشريك‎ (A). 
.]| الملاصق في المنزل أجق بالشفعة فإن سلمء فأهل السكة أحيق فإن منلموام فالجار: وهوالذى على ظهر المنزل» وباب داره فى‎ 
0 سكة أخرى: (عينى)‎ 

SL ¥‏ ص ۱۷۲ والدراية ج ۲ء ا لحدیٹ ۸۸۸ ص۲ 0 . (نعيم) 

أ (1) قوله: "الشفعة [أى يغبت الشفعة] إلخ“ قلت غريبء وأخمرج مسلم عن جابر قال: «قنضى رسول الله مي || 

أبالشفعة فى “كل شرك ألم يقسم ربعة أو حائط) ١ت‏ ظ 
9 راجع نصب الراية ج٤‏ ص۱۷۲ والدراية ج۲ الحديث 885 ص5 .١‏ (نعيم) 
ل 2 . قوله: “جار الدار الخ :قلت. :هو مركب من حديثين؛ فصدر الحديث أخرجه أبو داود أن النبى مره ْ 
إإقال: ا أحق بدار ار د الأرضه وخر كد اسه اصحاب السان ن الأريم عن جاار قال: قال نك اله عو :إا 


aE O! 


الجلدالرابع - جزء / € كتاب الشفعة ||| 


واحدا)” ولقوله علية الصهلاة والسلاء : «الجار أحق بسقبه ' قیل پارسول الله ما 
سقبه قال شفعته)*: ويروى: : «الجار أحق بشفعذه 27 *»* » وقال الشافعى: لا 
| شفعة با لحوار ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «الشفعة فيما لم يقسم”' فإذا وقعت 
ادود وصرفت الطرق"' فلا شفعة»***: ولأن حق الشفعة معدول به عن 
الفا ٠“‏ لما فيه من تملك المال على الغير من غير رضاه» وقد ورد الشرع به 
فيمالم يقسم. وهذا”” ليس فى معناه؛ لآن مؤنة القسمة تلزمه: فى الأصل "دو ن 


«ا لجار أحق بالشفعة ينتظر ہہا وإِن کان غائبا إذا کان طریقھما واحدا» (ت) ) 
قوله: “جار الدار فى هذا الحديث صنعة الممكس» »وهو من صنائع علم البديع» ونظيره قولهم: عادات 

||]|الادات سادات العاذاث؛ و كلام الإمام إمام الكلام, وكلام#للوك ملوك الكلام. (عبد) 

|| قوله: بنتظر إلخ “ يعتى يكن غلى شفعنه مدة غيبته إذ لا تاثير للغيبة فى.أبطال حق تقرر سببه» قيل: معناه‎ )١١( 

|أمتى به عرضا عليه للبيع» ألا يرى أنه خسر الحق بالانتظار إذا كان غائبا. ئ 

وأجيب: بأنه ي جعله أحق على الإطلاق قبل البيع وبعده» وقوله: : بنتظر تفسير لبعض ما يشمله كلمة أخق» وهو 

۰ كونه على شفعته مدة الغيية. )۶( 

| قلق :الؤاو وصلية: 

(١١)قوله:‏ "إذا كان طريقهما واخدا إلخ المراد به جار هز شريك فى الطريق» ويشبت الحكم فى الشبزب دلالة؛ 
لأن الشفعة إنما تنبت بالشركة فى الطريق باعتبار الخلطة» وقد وجدت فى الشرب. (كافى ) 

<< (1) قوله: "الجار أحق بسقيه [سقب -بفعحتين- نزديك شدن, ويمنزل نزديك.م] إلخ ' قلت أخرجه البخارى في 

|[ صحيحه “عن عمرو بن الشريد عن أبى رافع مولى النبى مَك أنه سمع النبى صلى ١‏ لله عليه وعلى آله وسلم يقول: 

والجار أحق بسقبه) 

وقوله: قيل: يا رسول اللها ليس فى الحديث» وفى " معجم الطبزانى": قيل لعمرو بن الثريد : ما البقب؟ قال: 

| الجرار. (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٤۱۷١ء‏ والدرايةج؟ الحديث: ؤم ص .7١7‏ (نعيم) 

(7) زواهالعرمذى عن جابر. (ث) 

5 راجع نصب الراية ج٤‏ ص 2١75‏ والدرايةج؟ نحت الحديث ۸۹٩ ٠‏ ص7 .3١‏ (نعيم) 

(4) .قوله: "الشفعة فيما لم يقسم [أخرجه اليخارى عن جاير بن عبد الله. ت] إلخ “ووجه الاستبلال أن اللام 

! للجنس؛ لعدم.المعهود, كقوله عليه السلام: «الأئمة من قريش»» فتنحصر الشفعة فيما لم يقسمء » يعنى إذا كان قابلا 
للقسمةء وأما إذا لم يكن فلا شفعة فيه عندهء وأنه قال: فإذا وقعت الحدؤد وصرفت الطرق فلا شفعة فيه» وفيه دلالة 

!| ظاهرة على عدم الشفعة فى المقسوم» والشريك فى حق المبيم والجار حق كل متبما مقسوم؛ فلا شقعة فيه. (ع) 

)٥(‏ هذا داخل فى الحديث. 

(1) أى جعل لكل قسم طريق على حدة. (كافى) 

٠ ***‏ راجع نصب الراية ج٤‏ ص 1۷١‏ والدرايةج7الحديث 451 ص17 .7١‏ (نعيم) 

)۷( قوله: معدول به عن سنن [بفتحتین روش وطريق. م] القنياس إلخ فکان الواجب أن لا يبت حق الشفعة ) 

ظ أصلاء لكن ورد الشرع به فيما لم يقسمء فلا يلحق به غير قياس أصلاء لا دلالة إذا لم يكن فى معناه من كل وجه. ١ع‏ 

) () .قوله: مد الان ' شيع دار لس في متي ما ورد» شرع لأذايوت الشفمة رحن الأ 
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الفرع..ولنا ما روينا' "© ولآن ملكه”" متصل بملك الدخيل”" اتصال تأييد ؤ 
ر فيثبت له حق الشفعة عند وجود المعاوضة بالمال””' اعتبار! ''' بمورد 

ا [ ظ 
أأأ وهذا" لأن الاتصال على هذه الصفة" إنغا انتتصب سببًا فيه" ؛ لدفع ضرر 
الحوار إذهو مادة المضار على ماعرف› وقطع هذه المادة بتملك الأصا 2 
أولى + لأة القور فى ةن غاج '"' عن خخطة آباءه أقوى' وا 


| ثمة لدفم ضرر مؤئة القسبمة؛ إذ لو لم يأججذه لطالبه المشترى القسمةء فيلحقه مؤنة القسمة» وهلا لا يوجد فى الجار. (مل) 
(9) قوله: فى الأصل [أى فى فصل الشركة. ك] إلخ “ أى فيما لم يقسم» ولا مؤنة عليه فى الفرع وهو السو 
ش ويفهم من ججملة كلامه أن.نزاعه ليس فى الجار وحدهء بل فيه وفى الشريك فى حق المبيع؛ لأنه مقسوم أيضاء وفيما لم 
يحتمل القسمة كالبير والحمام. ( ع) 

|. قوله: ”ولنا ما روينا [من قوله عليه السلام: «ال جار أحق بسقبه»] إللخ“ أى من الأحاديث الذكورةء فإن قيل:‎ )١( 
المراد با جار فى المحذيث المذ كور الشريك» قلت: هل هذا إلا مجازء ولا دليل عليه» وقال الإمام الحلوانى: ترك الشافعية‎ | 
العمل بمثل هذا الحديث مع شهرته وصحته» وهم سموا أنفسهم بأصحاب الحديث» وكيف يراد بال جار الشريك.‎ 

وقد حرج ابن أبى شيبة عن عمرو بن الثريد عن أبيه قال: قلت: يارسول الله! أرض ليس لأحد فيها قسم ولا شريك 
| ]إلا الجوار» قال: والجار أحق بسقبه ما كان» (سقاية) 

(۲) أى ملك الجار. 

(۳) قوله: ”بملك الدحيل إل" أى المشترى» وسماه دخيلا؛ لأنه ليس بأصيل فى ال جوارء والأصيل هو الجار .(ب) 

أ[ ().قوله: اتصال تأبيد وقرار [احتراز عن النقول والسكنى بالعارية. عناية] إلخ” ذكر القمرار احتراز عن المشترى || 
ظ شراء فاسد؛ فإنه لا قرار له: إذ الواجب التقض» دفعا للفساد. )۶( 

(5) قوله: "عند وجود المعاوضة بالمال إلخ" احترز به عن الإجارة والدار المرهونة والمجعولة مهرا. (عينى) 

(5) أى إلحاقا بالدلالة بمورد الشر ع» وهو ما لا يقسم. (ع) 

(۸) جواب عن قوله: وهذا لیس فی معناه. 

(9) أى اتصال التأبيد والقرار. 

)٠١(‏ أى فى مورد الشرع. (غ) 

)١١( |‏ قوله: "لدفع ضرر إلخ" أى لدفع ضرر التأذى بسوء الجاورة على الدوام» حتى لا يشبت للمستأجر والمستعير؛ 
|إذ هو مادة المضار من حيث إيقاد النار» وإعلاء الجدارء ومئع ضوء الدبار» وإثارة الغبارء رلا تدقع ذلك إلا بعملك أحدهسا 
على الآخرء فرجح الأصيل على الدخخيل بأن يدفع ضررة بتخويل الصفقة إلى نفسه؛ إذ لا ضرر للدخيل بأن يغود إلى رأس 
ماله» وإنما عدم ربحا قصده. (كافى) [ 

(۱۲) قوله: " وقطع هذه المادة بتسملك الأصل [الشفيع] إلخ' ' جواب إشكال» وهو أن يقال: الشفيع أن يتضرر 
بالدخيل؛ فالدخيل أيضا يتضرر بتملك الشفيع ماله . (عينى) 

| إزعاج: جنبانيدن وبر خيزانيدن. (م)‎ )١5 

)١4(‏ قوله:." خطة" خطه حبالكسر وتشديد طاء- زحي و 
ا باشند. (م) | 
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1 المجلد الرابع - جزء /ا. ) -- 00 كتاب الشفعة 
'أمشروع لا يصلح علة لتحقیق ضرر غ“ Î‏ 

۰ : وأما الترتيب فلقوله عليه الصلاة والسلام 0( ؛ «الشريك© أحق 00 
1 والخليط أحق من الشفيع»*. فالشريك فى نفس البع واخايط في قوق ال 
| والشفيع هو الجار؛ ولأن الاتصال بالشركة”' فى امبيع أقوى؛ لأنه فى كل جزء 
|]ونعذه الاتضال فى الحقوق؛ لأنه شركة فى مراف" 'الدلك» والترجيح يتحقق بقسوة | 
.|| السبب» ولأن ضرر القسمة إن ش 
1 قال وليس للشزيك فى الطريق والشرب» والجار شفعة مع الخليط فى 
7 سيم 






1 .م قوله: "وضرز القسيمة إلخ” جواب عن قول الشانعي لأن مؤنة القسسمة تبرمه في الأصل عند بيع أحد 
' الشريكين» نهو جعل العلة.المؤثرة فى استحقاق الشفعة عند البيع لزوم مؤنة القنسمة؛ ولم يذكر الجواب عن الاستدلا ل 
.|| بالحديث؛ الأنه فى حيز التعارض. (مل) 
)١( 1‏ قوله: لا يضلح علةإلخ " يعنى أن ضرر القسمة ضرر مستحق عليه شرعا: وما وجب شرعا وصار حقا 
1 عليه لا يصلح علة؛ لتحقق ضرر المشترى بتملك ماله بغير رضاه» وإإما المرفو ع ضرر ليس بحبق عليه شرعا. )4( 

(1) وهو التملك على المشترى بغير رضاه. 
).قال الشيخ ابن حجر: لم أجده. (سقاية). 
0 () قوله: الشريك إلخ قلت: غريب» ذكر ابن الجوزى فى " التحقيق" وقال: إنه حيديث لا يعرف؛ وروى ابن 
أبى شيبة فى " مصنفه “عن.شريح قال: الخليط أحق من الشفيع؛ والشفيع أحق من الجار» والجار من شواه. 
٠‏ وأخرج ابن أبى شيبة عن ابراهيم النخعى قال: : الشريك أحق بالشفعة» فإن لم يكن شريك فالجار» والمخليط أحق من 
:| الشفيم. والشفيم أحق ممن مواه. (ت) 
ظ (5) قوله: "أحق من الخليط إلخ “ أى الشريك راجح فى حق الشفعة بالنسبة إلى الخليط؛ فلذا يتقدم علي الخليط»: 
ش وإن كان للخليط استحقاق معه, بخلاف الاڼن وابن ابن أخخر؛ لأن شرط استحقافه عدم الابن» فههنا لو اسقط الابن حقه 
1 فى التركة لا يثبت. لابن الابن حق فيها مع وجود الابن؛ والحاصل أن الشريك حاجب للخليط فى الحكم والابن حجاجب 
]| لابن ابن آخخر فى السبب. (أعظمى) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص217/5) والدرايةج ؟الحديث 8557 ص۳ ۲۰. (نعیم) 

أ[ <23 قوله:”ولأن الاتصال [دليل عقلى على الترتيب] إلخ" صورة الاجتماع على ما فى بعض شرح "الوقاية” أن 
١‏ يكون دار مشتركة بين رجلينء وفى الدار:منرل مشترك بين أحدهما وبين ثالث» وباب الدار فى سكة غير نافذة» وعلى 
|أظهر المترل داز لرجل وبابه فى سكة أخرىء فباع الشريلك فى المنزل حصة من المنزل» فالشريك الآخبر في المنرل أحق من 
:| |الشريك فى الدار. والشريك فى الدار أحن س اکر کد فی کہ لأنه شريات فى الطريق الأخض: ان ساح الدار هر 
| أأهل المنزل. فإ سلم هو فالشرريك فى السبكة أخحق من الجار الملاصق؛ لأنه شريك فى الطريق الأعم» فن سلم فالشفعة || 
حينئذ للجار. (سقاية لعطشان الهداية؛ من تصانيف مولانا محمد عبد الحليم أدخخله الله دار النعيم) 
(/1) مناقع. ) 
(8) لأن القسمة أمر مشرو كما مر آنا 
...40 أى القدورى . (عينى). 


| الجلد الرابع - . - جزّء / الات ) كتاب الشفعة 


قال : فإن سلم فالشفعة للشريك فى الطريق: إن سلم أخذها الجار ا 
|أمن التسرتيب» والمراد ببذا ' الجار الملاصق» وهو الذى على ظهر"" الدا 

.]]المشفوعة. ونابه فى سكة أخرى” 5 .وعن أبى يوسفت” أن جود الشريك فى 
|| الرقبة قبة لا شفعة لغيره سلم أو استوفى؛ لأنبم محجوبون به" » ووجه الظاهر : ١‏ 

| السب" :قله تقو قو بق الكل إلا أن للشريك”! حق الحقدم؛ فإذ سلم کان لن | 
أأيليه بمنرلة دين الصاحة مع دين امرض “. والشريك فى المبيع قد يكون فى بعض إا 
e A E ْ‏ ا أا و د وهو مقدم على | 
فى المنزل'"“» وكذا "على الجار فى بقية الدار. فى أصح الروايتين عن أبى 


أ () قوله: "أحذها ال جار إلخ“ کی کو ر ا ع دو ا ؛ ليمكنه 

| الأحذ إذا سلم الشريك» فإن لم يطلب حتى سلم الشريك فلا حق له بعد ذلك. (ع) 

() ال جار. 

(۳) أو جنياء احترز به عن الجار المقابل. (ك) 

(5) قوله: " وبابه فى سكة أخرى إلخ” احتراز عما إذا كان بابه فى سكة غير نافذة فى هذه الدار. (ك) 

(5) فى غير ظاهر الرواية. (ع) 

(5) فلا فرق إذ ذاك بين الأحذ والتسليم. 

(0) أى الاتصال. 

(۸) فى الرقبة. 

() قوله: منزلة دين الصحة إلخ ' أي كحق غرما ع الصضحة مع غرماء المرض فى التركة» فإنه إذا أستط حقهم ا 

]أ بالإيراء» كانت التركة:لغرماء المرض لديونهم؛ لأن سبب استحقاقهم ثابت. (نهاية) 
)٠١(‏ مغل أن يككون فى دار كبيرة بيوت» وفى بيت منها شركة. (ع). 

(١١)قوله:‏ ”أو جدار معين [أى مع أرضه؛ لأن الشركة فن البناء امجرد لا يوجب الشفعة. كع إلخ" صورته: أن || 

: يكون أرض بين رجلين غير مقسومة» فبنيا فى وسط الأرض جدارا» نم اقتسما الباقى» وامتاز حصة كل منبما عن الآخرء ا 

|أأويقى الجدار وما تحته من الأرض ملصقا مشتركاء فإذا باع أحدهما أرضه» فالآخر جار شريك فى بعض المبيع. 

i:‏ .أما إذا اتنسما الأرض قبل بناء الجدار» وخخطًا خطا فى وسط الأرض» ؛ نم أعطى كل واحد مدهما شيئًا حتى بنيا 

. جداراء فکلی مدبما جار لصاحبه شريك فى البناء» لا فى الرقبة» كذا فى ” الذخيرة' » به تبين أن المراد بالشركة فى الجدار 

| أن يكون شر كة فى أرضه أيضاً؛ لأن الشركة فى البناء الجرد لا يوجب الشفعة. (سقاية) 

ا 0١‏ ذار. 

o :‏ قوله: "وهو مقدم على الجار إلخ" أى الشريك فى منزل معين من الدار أوجدار معين منها مقدم على الجار في 

[المرلء فى "المغنى ٠‏ ال لجار الل نهر م وکر ی ار لے ای ا و د ی ف لطر ال ی ظ 

:| الحائط» الذى هنو مشترك بيدهماء أما إذا كان شريككًا فيه لا يكون مؤخراء بل يكون مقدما. 

1 وصورة ذلك: أن يكون أرض بين اثنين غير مقسومة؛ بنيا فى وسطها حائطاء ثم اقدسما الباقى» فيكون الحائط وما 

:أ تحت الحائط من الأرض مشتركا بينهماء فكان هذا الجار شرنكا فى بعض المبيع؛ أما إذا اتسسما الأرض قنبل بناء المحائط» | 

اأوخطا خنطا:فى وسطهاء ارو يات ا لال ل الأرض» 


الجلد الابع - - A Megs‏ ) ) كتاب الشفعة 


يوسف”'؛ لأن اتصاله أقوى والسقعة واحدة"" .. ثم لا بد أن يكون الطريق» أو 
الشرب خاصاء حتى تستحق الشفعة الشركة فيه فالطرپق الخاص أن لا يكون 
ف والشرب الخاص أن کرد ی ۷ ری یداو وما لمر ليد اي 
4 ا وعن لت a‏ 
يسقى منه قراحان» أو ثلاثة! ٠“‏ وما زاد على ذلك فهو عام وإن كالت سكة ع 


نافذة ينشعب منباسكة غير نافذة» وهى'!" مستطيلة» موز ف 
فلأهلهاالشفعة خحاصة دون آهل العلا » إن ببعت""' فى العليا فلأهل 


ee eer ir HEE + السكتين‎ 


OTT‏ ر 
)١4(‏ أى كما هو مقدم على الجار فى الترل» كذلك هو مقدم على الجار في بقمة الدار. (له) 
)١(‏ والرواية الأحرى أنه والجار سواء فى بقية الدار, (م) 
(۲) لأن كل الدار واحد. 
ف أى فى الحاص, 
(4) قيل: 575 فر السفن. (ك) 
]1 (ه) قوله:"قراحان [أو بستانان أو ثلائة. ك) إلخ" القسراح من الأرض كل اطعا على حالهاء ليس فيجا شجر ولا 
بناء» وفى ” الل تحير ': وعامة المشايخ على أن الشركاء فى الدبر إذا كانوا لا يحصرن, فهر نبر كبير» وإن كانوا يحصون 
فهو نہر صغير. SS‏ 
بمائة» وبعضهم بأربعين» وبعض مشايخنا قالوا: أصح ماقيل فيه أنه مفوض إلى رأى كل مجديد فى زسانه؛ إن رآهم کلیرا 
كانوا كثيراء وإن رآهم قليلا كانوا قليلا. ك2 
(1) مستطيلة. 
(/9) الواو حالية. 
(4) المنشعبة. 
أ (4) قوله: "دون أهل العليا إلخ" لأنه لأشركة لهم فيا ولا حق المرور؛ وليس لهم أن بنتحرا فيج باب فكالث 
كالمملوكة لأهلهاء بيخلاف السكة الواحدة إذا بيعت دار فى أقصاهاء كانت الشفعة بين أهل السكة الراحدة) رإن لم يكن 
لأهل الأعلى حق المرورفى الأقصى؛ لأن السكة إذا كانت واحدة والطريق فيا واحد؛ فللكل فيها شركة من أول المسكة 
إلى آخصرهاء إلا.أن شركة البعض أكثر, والترجيح لا يقع بالكثرة على ما عرف. (ك) 
(۱۰) دار. 
)١١(‏ لأن لأهل السفلى حق المرور فيا ركافى) 
)١ ۲(‏ وججه.. 
(۱۳) قوله: "ما ذكرنا إلخ“ وهو قوله لأن فتحه للمرورء ولا حق لهم فى المرور؛ وأصل ذلك أن استحقاق الشفعة 
وجواز فتح الباب يتلازمان» فكل من له ولاية فتعح الباب فى سكة» فله استخحقاق الشفعة فى تلك السكة؛ ومن لا فلا. (ع) 
)١5(‏ قوله: فهو على قياس إل فإن استحقاق الشفعة هناك باعتبار جواز التطرق» فلذلك قال على قياس الطريق» 





الجلدالرابم-جزه ۷إ كابالقفة 


قال : ولا يكون الرجل بالجذوع على الحائط شفيع شركة EE‏ 
0 لأن العلة هى الشركة فى العقار, وبوضع الجذوع لا يصير شريكا فى الدارء 
ا ا 









كن على ا الا ار ا ا 

7 ظ شرك ف اکل تكون على الك الال ولا یعتبر اختلاف 
:||[الأملاك"'. وقال الشافعي : هى علي مقادير الأنصباء؛ لأن الشفعة من مرافق 
|| الملك؛ ألا يري أنها لتكميل ميفعته؛ فأشبه الربح"والغلة" والولد والئمرة“. ٠‏ 
ولا أنهم اسشروا فى سبب الاستحقاق 0 لا فيستوون فى 
بتحقاق؛ ألايرى" إن لو اتفرد واحيد منهم استحق ١‏ ق كل الشفعة "2 وهذا أية 


E‏ أرض متصلة بالدبر الأصغر كانت الشفعة لأهل الدبر الأصخر لا لأهل الدبر الصغير) كما ذكرنا لمكم فى 
السبكة المدشعبة مم البسيكة المستطيلة العظمى, (لك) 

)١9(‏ يعنى قوله فإن كانت سكة غير نافذة إلخ, (ع) 

)١(‏ أي المصيف. (عينى) 

(؟) أى محمد فى بيوع "الجامم", (عينى) 

(۳) قوله: "والشريك في الحشبة إلخ“ تاويله إذا كان له جتي وضع الخشبة ټکون علي المسائط من غپر آن ملك ) 
شيئا من رقبة الحابط؛ لأنه إذا كان هكذا فله حق الشغل لا غیر؛ فکان جار لا شريكًا. (كافى) 

(؟) قوله: "لما بينا إل" أن العلة هى الشركة فى العقار» فبالشركة فئ الخشبة لا يكون شريكًا فى الدار, (ه) 

() أى القدورى. (عينى) ) 

(1) قوله: "ولا يعتبر إلخ" ‏ بيانه دار بين ثلائة: لأحدهم نصفهاء وللآخبر ثاشهاء وللآخر سدسهاء فبباع صاحب 
النصف نصيبه» وطلاب الآخران الشفعة» قضى بالشقص المبيع بينمماعند الشافعى أئلانًا بقدر ملكهماء وإن باع صاحب 
السدس نصيبه قضى بيدبما أحماساء وإن باع صاخب الثلث قضى بيدہما أرباعاء وعندنا قضى بيدهنما نصفان في الككل) 
وكذلك على أصليا إذا بيعت ولها جاران» جار من ثلاثة جوانب؛ والآخعر من جانب واجد» وطليا الشفعة فهر بيدهما نصفيان. () : 

(۷) قوله: "فبأشبه البح إلخ' ' فإن الشريكين إذا اشتريا شيكا بخميسة عشبر درهما مثلاء ويم بلمترطا شيئًا؛ ومال 
أحدهما خممسة ومال الآخر عشرة: ثم باعاه, فربحا ثلاثة درهمء فالدرهمان لصاحب العشرة؛ والدرهم الواحد لياحب 
الخمسة) لأن الربيم تبع المال فكان بيبهما على قدر رأس مالهما. (ن) 

(8) قوله: "والغلة [أئ غلة العقار المشترلك بين اثنين ين أثلامًا يكون أثلانًا. عبنى) إلخ ” -بالفمح- د راسد بر جبر.» أ 
حبوب ونقود وز أن وأمد كرايه مکان ومزد غلام وما حصل زمين. (من) ۰ 

(9) قوله: " والولد والفمرة” أى اشبه الولد من الجازية 11+ اشتركة» أو البسبيمة المشسعركة يكون الملك فيه لكل زاحد 
بقدر الملك فى الأم» وكذلك ثمرة النخل المشتركة. (عينى) 

)١١(‏ قوله: "اسبتووا إلخ"وذلك لأن سبي استحقاق الشفعة إما الجوار أوالشركة, وقد استررا في أصل ذلك؛ فإف 
صاحب القليل شريك لصاحب الكثير؛ وجار لاتصال ملككه بالبيم كصاحب الكثير. (ن) 

| سند على الاستواء.‎ )۱١( 

)١١(‏ قوله: ”اسعحق كل الشفعة إل" يعنى أن صاحب الكثير لو با ع نصيبه» كان لصاحب القليل ن يأخذ الكل 











(e a :‏ م 3000-2 كتاب الشفعة 


أأكمال السبب» وكثرة الاتصال'"' تؤذن بكثرة العلة"» والترجيح بقوة فی الدلیر ٩‏ 
ْ لا يكف و0 ولاقوة ههن ٠“‏ لظهور الأحرى بقابلته» وتملك ملك غيره" لا 
ا يجعل ثمرة من ثمرات ملكه'" 2 '» بخلاف الثمرة وأشباهها”" . 

0 ولو أسقط بعنضهم نحخقه ٠‏ فهى للباقين فى الكل على عددهم» لأن 
| الانتقاص” "' للمزاحمة مع كمال السبب فى حق كل واحد منهمء وقد| 
|| انقطغت”'''» ولو كان البعض غيبًا"'' يقضى بها بين الحضور على عددهم. لأن 
|| الغائب لعله لا يطلب”'"'". وإن قضى لحاضر بالجميع ثم حضر آخر”*' يقضى له 
|| بالنصف» ولو حضر ثالث» فبثلث ما فى يد كل واحد تحقيقا للتسوية» فلو سلم 
|| الحاضر بعد ما قضى له بالجميع لا يأخذ القادم إلا النصف؛ لأن قضاء القاضى بالكل 


بالاتفاق» كما لو باع صاحب القليْل كان لصاحب الكثير أن يأخمذ جميغ المبيع؛ لما أن ملك كل جزء علة تامة لاستحقاق 
|| جميع امبيع بالشفعة» فإغا اجتمع فى حدق صاحب الكثير علل» وفى حق صاحب القليل علة واحدة؛ والمساواة تتحقق بين 
|[العلة الراحدة والعلل. ألا ترى أن أحد المدعيين لر أقام شاهدين, والآخر عشرا فهما سواء» وكذلك لو أن رجلا جرح: 
: رجلا جراحة واحدة» وجرحه آخحر عشر جراحات» فماث استويا فى حكم القتل. (ك) 
)١(‏ قوله: ” وكثرة الاتصال إلخ "جواب عما يقنال: الاتصال سبب الاستحقاق» وصاحب الكفير أكثر اتصالاء 
|| فانى يتساويان. (عينى) 
(۲) لأن الاتصال بكل جزء علة. | 
أ[ ©( قوله: "والترجيح بقوة فى الدليل إلخ" كالشريك يرجح على المار؛ وكجرز الرقبة مع جرح الآخر؛ فإن حكم 
:|| القعل يضاف إلى الجاز لا إلى الجار ح بالاتفاق. (ك) 
(4) قوله: "لا بكثرته إلخ” ' لأن ما يصلح علة بانفراده لا يصلح مرجحا؛ لأن عند ظهور الترجيح كان المرجوح 
' الأمدفوعابالر اجحء وههنا حق صاحب القليل لا ييطل أصلاء فعرفنا أنه لا ترجيح فى جانبه من حيث قوة العلة. (ناية) 
]1 (ه0) كمافي الشاهدين وعشرة شهود. (عينى) 
(5). جواب عما قاله الشافعى: من أن الشفعة من مرافق الملك.. (عينى) 
(۷) قوله: "لا -يجعل ثمرة [لأنه لا يتولد من .ملكه] إلخ" أى القدرة على التملك لا تعد من ثمرات الملك؛ كالأب | 
|إله أن يتملك جارية ابته» ولا يعد من ثمرات ملكه. (ك) 
(۸) قوله: " بخلاف الدمرة واشباهها إلخ" فإنها متولدة من العين» فيتولد بقدر الملك» أما تملك ملك غيره فلا يتولد 
أ من ملكه» فكيف يجعل, كالثمرة واللبن والولد. (ك) | 
|1 (١)قوله:‏ "ولو سقط بعضهم إلخ“ يعنى وإذا اجتمع الشفعاء وأسقط بعضهم حقه» فلا يخلو إما أن يكون قبل 
القضاء له بحقه ر بعده» فإن كان قبله فالشفعة للباؤين فى الكل على عددهم دون أنصباءهم كما تقدم. Ce)‏ 
)٠١(‏ في حق أحد. 

)١١(‏ بالتسليم, 

)١7(‏ جمم غائب. 

)١7(‏ فلا يترك حق الحاضرين بالشك. 

0 وطلب.,‎ (NE) 


ا لجل ج = | ظ كتاب الشفعة 
I‏ ر والشفعة تجب بعقد اليب ومغثاه بعده ay‏ 5 ) 
|| سببها”'" الاتضال على ما بيناه"'' . والوجه فيه" أن الشفعة " إبما تجب إذا رغب 
|الباتع عن ملك الدار؛ وابيع يعرفها". ولهذا يكتفى بثبوت البيع فى 5 0 
|[يأخذها الشفيع إذا أقرالبائع بالبيع"'ء وإن"" كان المشترى يكذبه. ا 
قال , IE 1177 0 E,‏ لأنه'"" حق 


ش )١(‏ قوله: يقطع إلخ “ لأن القاضى لما قضئ بيدهما صار كل واحد منهما مقنضيًا عليه من جهة صاحبه فيما قضى 
| به لصاحبه؛ والمقضى عليه فى قضية لا يصير مقضيا له فيها. (E)‏ 

(۲) فى " الختصر" e‏ 

)( أى ليس الباء للسببية 

(4) قوله: "لا أنه هو السبب إل ' "رتيل الع هو اليب بدليل أن الشفيع لو أسقط الشفعة قبل الشراء لامعأ 
لكونه إسقاطا قبل وجود سبنبه» وهو البيع» ولو كان السبب الاتصال يصح» وجوابه: أنه مالم يصح لفقد شرطه» وهو 
:| البيم؛ لأن السبب لا يكون سببا إلا عند وجود شرطهء كما فى الطلاق المعلق. (زيلعى) 
I‏ (۵) قوله: "لأن سبببها [شفعة] إلخ “ اعترض عليه بأن سبب ثبو ت الشفعة لو كان هو الانصالء» لكان ينبغى أن | 
| يبطل الشيفعة لو سلم الشفيع الشفعة قبل البيم» وليس كذلك إجماعاء وأجيب E E‏ 
|| ككفارة اليمين قبل الحنث. .فلا يجوز, ( سعاية لعطشان الهداية) | 
(5) فى مبدأ كتاب الشفعة. 
(47 أى فى الوجوب بعد البيع. 
(8) قوله: 0 
أ عليه» وله دليل ظاهر» وهو البيع؛ فيقام مقامه؛ والحاصل أن الاتصالٍ بالملك سيب» والرغبة عن الملك شرطء والبيع دلبل 
ا علی ذلك تائم مقامه بدلیل آن ای إذا لیت فی حق الشفیع إقرار البائع به مح له أن أخلره وإن كذبه المشتري. ا 
ونوقيض بما إذا باع بشرط الخيار له, أو وهب وسلمء؛ فإن الرغبة عنه قد عرفت» وليس للشفيع الشفعة» وأجيب؛ : بأن 
|[فى ذلك ترددا؛ لبقاء الخيار لابا ؛ بخلاف الخيار» فإنه يخبر به عن انقطاع ملكه عنه بالكلية؛ فمومل به كما زعمه؛ والهبة 
||ألاتدل على ذلك» إذ غرض الواهب المكانأة» ولهذا كان له الرجو ع» فلا ينقطم عنه حقه بالككلية. ( ع) ١‏ 

(۹). الرغبة. 

)٠١(‏ بائع. 

)١١(‏ لنبوت البيع يإقرار البائم وإن لم ينبت ملك المشترى. (كافى) 

)١١(‏ الواو وصلية. 

(۱۳) القدرری . (عينى) 

)١4(‏ شفعة. 

0 هذا طلب الإشهاد.‎ )١( 
| قوله: "ولا بد من إلخ“ أى من طلب الشفعة على المسارعة قضى فى الطلب إلى الموائبة لتلبسه ببا. (ع):‎ )١١( ٠ 


| ا 


ضعيف يبطل بالإعراض» فلا بد من الإشهاد'''والطلب؛ ليعلم بذلك رغبته”"' فيه 
دون اعراضه عنه. ولأنه”'' يحتاج إلى إثبات طلبه عند القأضى» ولا يمكنه”* إلا 
بالوشهاد . | 

قال”": وتملك بالأخذ إذا سلمها المشترى أو حكم بها الحاكم؛ لأن الملك 
للمشترى قدتم» فلا ينتقل إلى الشفيع إلا بالتراضى أوقضاء القاضى؛ كما فى 
الرجوع فى الهبة". 

| وتظهر فائدة هذا" فيما إذا مات الشفيع بعد الطلبين”*» أو باع داره المستحق 
أأبها الشفعة:» أو بيعت دار بجنب الدار الملشفوعة قبل حكم الحاكه” » أو تسليم 
|]|المخاصم لا تورث عنه فى الصورة الأولى”''» وتبطل شفعته فى الثانية''". ولا|أ 
|| يستحقها فى الثالفة "؛ لانعدام الملك لهء ثم قوله": تجب بعقد البيع بيان أنه لا 
يجب إلا عند معاوضة الال بالمال على ما نبينه”؟'' إن شاء الله تعالى: والله سبحانه 


أ وتعالى أعلم بالصواب. 


)١(‏ أي لا بد من دليل هدل على أنه أعرض عنه أو دام عليه. (ع) 

(1) شفيم, 

(۳) شفیم,. 

)٤(‏ إثبات, 

(ه) آی القدوری. (عینی) 
أ () فإنه بحتاج إلى التراضى» أو قضاء القاضى : 

(۷) قوله: " وتظهر فائدة هذا إلخ" أى فائدة توقف الملك فى الدار المشفوعة بعد الطلبين على تسليم المشترى الدار 

أ إلى الشفيم» أوحكم الحاكم. (ك) 
(۸) أى طلب الموائبة وطلب الإشهاد. 
(5): متعلق بالمسائل الثلاث. 
)٠١(‏ قوله: "فى الصورة الأولى إلخ" وهى ما إذا مات الشفيع بعد الطلبين؛ لأنه لم يملكها المورث» فكيف تورث 
أ عبه, (نمابة) ) ظ 
)١١(‏ قوله: "فى الشانية إلخ" أى فى الصورة الثانيةء وهى ما إذا باع داره المستحق بها الشفعة؛ لأن سبب الأ حذ 
بالشفعة اتصال ملك الشفيع بالدار المشفوعة» وقد زال ملكه عما يستحق به الشفعة قبل أن يأحذهاء فلم يبق السبب 
|| قبل أن ثبت الحكم» فلا يغبت الحكم. (ننباية) 
(۱۲) قوله: "ولا بستحقها إلخ“ أى لا بستحق الدار التى بيعت بالشفعة فى الصورة الثالشة» وهى ما إذا بيعت داز 
]| بجنب الدار المشفوعة؛ لأنه لم يملك المشفوعة؛ فكيف ملك بها غيرهاء والله أعلم. (نهاية) 
(1) أى قول القدورى. (ع) 
)۱٤(‏ فى باب ما تحب فيه الشفعة وما لا تجب.. 


| الجلدالرابم -جزء۷كتاب الشفغة ١7-00‏ 0 باب طلب الشفعة والخضومة فيها 
باب“ طلب الشفعة والخصومة فيا 

قال" : وإذاعلم الشفيع بالبيع”" أشهد فى مجلسه”' ذلك على الطالية: | 
أعلم أن الطلثٍ على ثلاثة أوجه» طلب المواثبة“» وهو أن يطلبباكما ظ 
حتى لو بلغ الشفيع البييع» ولم يطلب شفعته بطلت الشفعة؛ لا ذكرنا”” . ّْ 
ظ ولقوله عليه الصلاة والسلام”” : «الشفعة لمن واثبها»*» ولو أخبر بكتاب» || 
والشفقعة فى أولة أو فى وسطه» فق رأالكتاب إلى آخره بطلت شفعته. وعلى هذا 1 
عامة المشايخ» وهو رواية عن محمد . وعنه" أن له مجلس العلمء والرزایتان فى اا 
”النوادر » وبالثانية أخذ الكرخى؛ لأنه للا ثبت له خيار التملك لا بذاله من زمان || 
التأمل» كما فى لخر ؤ 


ولو قال '' بعد ما بلغة البيع : الحمد لله أو لا حول ولا قوة إلا بالل أوقال: 








)١(‏ قوله: ”باب“ لما لم تلبت الشفعة بدون الطلب شر ع فى بيانه وكيفيته وتقسيمه. (ن) 

(۲) ای القدوری: (عینی) 

(۳) قوله: " بالبيم إل“ أى بيم امالك ملكه المتصل بملك الشفيم» بإخبار رجل عدل أو رجلين» أو رجل وامرأتين. (سعابة) 
(4) أى فى مجلس العلم. 

)٥(‏ قوله: طلب المواثبة إلخ “ سميت به تبركا بلفظ الحديث: «الشفعة لمن وائبها؛ أى لمن طلبها على وجه 

السرعةء والمبادرة مفاعلة من الوثوب على الاستعارة؛ لأن من يشب هو الذى يسر ع فى طى الأرض بمشيه. (ك) 

. (5) قوله: ' كما علم إلخ * ی على فور علمه بالبيع من غير توقف» سواء كان عنده إنسان أز لم يكن والطلب 

مع رن تي إشوان والاواد ران جرد لبتي ل أن لح حي زف لاخر لقت ا ا او 

أأأكما سمع. وذكر فى."شد. #أ.ا ".ناا بقعا ذلك» أى يطلب وإن لم يكين عنده أحد؛ لكلا تسقط فينما بينه وین اله تعالی. (ك) 

(۷) قوله: ”لما ذكرنا “وهو قوله لأنهععق ضعيف يبطل بالإعراض إلخ؛ وقال ابن أبن ليلى: : إن طلب إلى ثلاثة أيام ۰ 
فله الشفعةء وقال بسفيان: له مهلة يوم حين سمع» وقال شريك::هو على. شفححه ما لم يبطلها صريحًا أو دلالة» بمنزلة سائر || 
ظ الحقوق المستحقة. (كفاية): 
(۸) قوله: ولقوله عليه السلام “ «الشفعة لمن واثببا» قلت غريب» وأخرجه عبد الرزاق فى " - مصنفه من قول ْ 

شريح: إما الشفعة لمن وائبها. (ت) 

قوله: "ولقبوله عليه السلام إلخ” قال الشيخ ابن حجر: لم أجده؛ وقال العينى: هذا ليس بحديث, نعم قد روى 

أ ابن ماجة مرفوعا الشفعة كحل :العقالء وقال فى المنافم: أى البعير إذا حل عقاله» ولم يوذ من ساعته ذهیت. (سقاية ) 

0 * راجع نصب الراية ج٤‏ ص1۷1 والدراية ج ۲ا لحدیث ۸٩۹۲‏ ص۰۳ ۲.. (نعيم) 

شخ 1 

)١1١( !‏ قوله:: " كما فى الخيرة إلخ“ فإن لهاالخيار ما دامت فى مجلسهاء والجامعٌ خاجة الرأى والتأمل ولأن الشرع 

. أوجب له حق التملك ببدل» ولو أوجب البائم له ذلك بإيجاب البي* كان له حيار القبول مادام فى مجلسه؛ فهذا مثله. (ن) 
٤‏ 00 قوله: 4 DE SER ERY‏ 1 
عينى] هذا على رواية أذ ل مجلس البل. . (كفاية).. E Gs Re‏ 


سبحان الله لاتبطل شقعت؛ يا '' والثانى | 
ات د ي "© والثالث لافتتاح كلامه”"» فلا يدل شىء منه على 
الإعراض . وكذا' إذا قال . من ابتاعها وبكم بيبعت؛ لأنه يرغب فيبا يشمن دون 
ثمن؛ ويرغب عن مجاورة بعض دون بعض» والمراد بقوله فى الكتاب ' أشهد فى 
مجلسه ذلك على المطالبة "طلب المواثبة والإشهاد فيه ليس بلازمء إنما هو لنفى ظ 

التجاحر"“ . والتقييد بالمجلس إشارة إلى ما اختاره الكرخى» ويصح الطلب بكل | 
ؤ إلفظ يفهم منه طلب الشفعة» كما لوقال : طلبت الشفعة» أو أطلبهاء أو أنا طالبها؛ || 
لأن الاعتيا ر للمعنى”". 
ئ وإذا بلغ الشفيع بيع الدار لم يجب عليه الإشهاد حتى يخبره رجلان» أو رجل [ 
|أوامرأتان» أو واحد عدل عند أبى حنيفة . وقالا: يجب عليه أن يشهد إذا أخبرهما| 
| واحدء. حرا كان أو عبداء» صبيا كان أو امرأة إذا كان الخبر حقا“ » وأصل الاختلاف || 
فى عزل الوكيل» وقد ذکرناه بدلائله وآخواته فیماتقدم ۰ وهذا بخلاف 
| ليود 7 إذا أ : خبرت عنده!! ل لأنه ليس فيه إلزام حك ٠"‏ وبخلاف ما إذا أخبره || 


(1) البائم؛ ل از جواره مع الأمن من الضرر الدخيل بالشفعة. (كافى) 

(۲) ی إضرار البائم للشفيم. 

(۲) کما هو عرف بعض الناس. (كافى) 

)4( أى ليس هذا إعراضا. 

(5) أى القدورى. 1 

(1) قوله: "إنا هو لدقى العجاحبد إلخ" يعنى ربما يججذ الخنصب فيحتاج إلى الشهود؛ وتحقيقه أن طلب الموائبة ۰ 
ليس لإثبات الحق» وإنما شرط ليعلم أنه غير معرض عن الشفعة؛ والإشهاد فى ذلك ليس بشرط. (عناية) 1 
(7) قوله: "لأن الاعتبار للمعنى " ظاهر قوله طلبت الشفعة إخبار عن الطلب فى الزمان الماضىء وإنه "كذب» || 
والكذب لا عبرة به فكأنه لم يطلب» وكذا إذا قال: أطلبها؛ ال ا : 
لا الخبر عن أمر ماض أو مستقيل. (ك) 
(8) أى فى ظنه. أ 
| (1) قوله: "وقد ذكرناه إلخ" إشازة إلى ما ذكره فى آخر فصل القضاء بالمواريث» وهو من فصول ” كعاب أدب أ 
|[القاضى-...وأراد بأحواته المولى إذا حير بجناية عبده» والشفيم؛ والبكرء والمسلم الذى لم يجاجز إليها. (ع) , 
(۱۰) قوله: وهذا بخلاف الخيرة [لخ ' يعتى أن الخبر إذا أخبر المرأة أن زوجهنا خيرها فى نفسهاء صارت مخيرة» ||| 
أأسواء كان الخير عدلا أو غير عدل» حتى لو أختارت نفسهافى مجلسها يقع الطلاق وإلا فلاء ولا يشترط فى اغبر أحد 
| شطرى الشهادةء بخلاف الم ج كرظ يه ابو خنيفة أحد شطرى الشهادة وهو إلعدد والعدالة. (ن) 
آ. )١١(‏ أى عند أبى حنيفة . (نہاية). 

راا قوله: ليس فيه إلزام حكم إلخ“ ل و تاه ما کان عل ا کان وفى سق اشغیع ازا حيث امه سره 1 
ضرر اجوار. 


e, 


المجلد الرابع - جزء ٠‏ كتاب الشفعة وات 22205 أبعظتل الشنرالصرعةنييا 
امشترى + لأنه خصم فيه والعدالة غير معتبرة فى ا لخصوم . أ 
والثانى طلب التقرير والإشهادء لأنه ”"محتاج إليه لإثياته عند القاضى على ما || 
ا ولا يمكنه الإشبهاد”*' ظاهرا على طلب الموائبة؛ لأنه على فور العلم] 
0 ام بعدذلك إلى طلب الإشهاد والتقرير› وبيانه”* ما قال فى 
الكتاب 





1 ٹم ینش منه يعلى ا » ويشهدء البائع إن كان المبيع في يده | 
| معناه.لم يسلم إلى المشترى » أو على المبتاع"” أو عند العقار فإذا فعل ذلك استقرت أا 
شفعته وهذا؛ لأن كل واحد منبما”''خصم فيه ؛ لأن للأول اليد وللثانى الملك. | 
وكذايصح الإشهاد عند المبيع؛ لآن الحق متعلق بهء فإن سلم البائع المبيع' n‏ 
يضح الإشههاه دعليه"''2؛ لخروجه””' من أن يكون خصمًا؛ إذلا يدله ولاملكء | 
فصار كالأجنبى .وصورة هذا الطلب أن يقر ل"': : إن فلانا اشترى هذه الدارء وأنا أ 
أشفيعها وقد كنت طلبت الشفعة» وأطلبها الآن» فاشهدوا على ذلك ) 
0 وعن أبى يوسف أنه يشترط تسمية المبيع وتحديده؛ لأن المظالبة لا تصح إلا || 
أأفى معلوم» والثالث “طلت التصوفة والثتملك » وسا هع ر بعد إن شاء | 





(١)قوله:‏ "وبخلاف ما إذا أخبره عد لا يشترط فى المشترى أيضا أحد شطرئ الشهادة؛ يعنى أن الخبر 
| بالشفعة إذا كان هو المشترىء وقال للشفيع: قد اشتريت دار فلان» فلم يطلب الشفيع الشفغة» بطلت شفعته؛ وإن لم يكن 
المشترى عدلا؛ لان المشترى خمصم فى هذاء والعدالة فى الخنصوم ليس بشرط. (مل) 

(۲) شقیم. 

(۳) قبيل هذا الباب. 

(1) قوله: "ولا يمكنه [شفيع] الإشهاد إلخ حتى لو أمكنه ذلك وأشهد عند طلب المراثية بأن بلغه البيع بحضرة 
الشهودء والمشترى أو البائم حاضرء أو كان عند العقار يكفيه؛ ويقوم ذلك مقام الطلبين. (زيلعى) | 

(5) أى بيان هذا الطلب. 

)0 أى القدورى. 

(۷) أى يقوم. (ك) ظ 

(8) قوله: "أو على المبتاع إلخ" أى المشجرى أطلق هذاء ولم يقيد بكون الدار فى يد المشترى؛ لأن هذا لا . 
ر فإن الطلب عنا. المشترى صحينم» سواءكانت الذار فى يد المشترى» أي تي كين ' الذخيرة" (ن) ا 
: () البائم والمشترى. 
)٠١( ٠‏ إلى المشتري. 
)١ ١ 0‏ قوله: “لم يصح الإشهاد عليه إلخ” كذا ذكره القدورى والناطفى» وذكر شيخ الإسلام آنه يصح استحساتا. (ت) 
)١5(‏ البائع. 
1 017 الشفيم. 


للجلد الرابع - جزء ؛ كتاب الشفعة iS‏ باب ظلب الشفعة والخصومة فيها 
الله تعالى . 

: ولا تسقط الشفعة بتأخر هذا الطلى”" عند أ, ١‏ حشيقفة. وهورواية 
عن أبى يوسف.وقال محمد: إن تر کي شهرا بعد الإشهاد”'' بطلت» وهو قول أ 
زفر» معناه”'' إذا تركها”'' من غير غذر.وغن أبى يوسف أنه إذا ترك المخاصمة فى 
مجلس من مجالس القاضى تبطل شفعته ؛ لأنه إذا مضى مجلس من مجالسه ولم 
| يخاصم فيه اتحتياراء دل ذلك على إعراضه وتسليمه . وجه قول محمد: : إنه لو لم 
يسقط بتأخير الخصومة منه-أبدا يتضرر به المشترى ؛ لأنه لا يمكنه التتصرف”'حذار 
نقضه من جهة الشفيع» فقدرناه بشهر؛ لأنه آجل . وما دونه عاجل على ما مر فى 
لاان“ . ووجه قول أبى حنيفة : وهو ظاهر المذهب وعليه الفتوى» أن الحق متى 
تو ا إلابإسقاطه ‏ وهوالتصريح بلسانه؛ كما فى سائر الحقوق”''". 

وماذكر من الضرر يشكل”""ماإذاكان” أغائباء ولا فرق فى حق المشترى 





(15) عن قريب فى هذا الباب. 

)1١(‏ أي القدورى ٠‏ (عينى) 

(۲) يريد به الطلب الثالث» وهوطلب الخنصومة. 0 

|| ©)قزله: إن تركها شهرا إلخ " قال شيخ الإسلام: الفعوى اليوم على هذاء لتغير أحوال الناس فى الإضرار 
بالغير. (زيلغى) ‏ , : 

(4) قوله: " شهرا إلخ” وبرواية ثلا ثة أيام؛ لأنها هى التى ضربت لإبلاء الأإغذار كإمهال المخصم للدفم.(ت) 

(0) قوله: معناه إذا إلخ " وإنما قال معناه إذا تركها من غير عذر؛ لأنهم أجمعوا على أنه إذا تركه بمحرض أوحيس 
أو غير ذلك ولم بمكنه التو كيل بهذا الطلب لا تبطل شفعته» وإن طالت المدة. (ع): 

() شفعة. 

(۷) بالبناء وغیره. 

(۸) قىوله: "فى الأمان إلخ“ قال فى باب اليمين فى تقاضى الدراهم» ما دون الشهر يعد قريباء والشهر وما زاد 
غليه يعد بعيداء ولهذا يقال: عند بعدٍ العهد ما لقيتك منذ شهر. 

(9) بالإشهاد. 

)1۰0( قإنا بعد الثبوت لا تسققط إلا بالإسقاط. 

)1١(.‏ .قوله: ” وما ذكر من الضبرر إلخ "جواب عن قول محمد يعنى أن الشفيع إذا كان غائًا لم تبطل شفعته بتاخير 
هذا الطلب بالاتفاق. ولا فرق فى حق المشترى بين الحضر والسفر فى لزوم الضررء فكما لا تبطل وهو غائب» لا تبطل 
وهو حاضر. (غناية) | 

2052 قوله: " يشكل إلخ. فان قیل لا يشكل؛ لأن حالة الغيبة إغا لا تبطل دفعا لضرر الشفيع» ودفع ضرر الشفيع 
مقدم على ضرر المثبترى» وفيما ذا كان حاضرا لا يشحقق ضرر الشفيع؛ لتمكنه من الأخسذ» قلنا: ما لم تبطل شفعته 
أحالة الغيية رعماية لىقه» وهو ضعيف» وعسى أن لا يطلب الشفعة؛ فههنا قد تقبوى حقه وتقرر بابطلبين فلآن لا تبطل | 
بالطريق الأولى. (ك) _ 


aa ms‏ سس برس يوه مهمه 


|| الجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الشفعة =¥ ا ٠‏ باب طلب الشفعة والمخصوفة فيها 


بين الحضر والسفر” "ولو علم أنه نه لم يكن فى البلدة قاض لا تبطل شفعته بالتأخير || 

اا أنه لا ک۰ 

20 9 OORT PTET TROT إا ا‎ 

البينة"؛ لأن اليد ظاهر محتمل» فلا تكفى لإثبات الاستحقاق. 1 
قال" : يسأل القاضى المدعى قبل أن يقنبل على المدعى عليه عن موضع 

الداروحدودها؛ لأنه ادعى حقا فيا ٠‏ فصار كما إذا اذعى رقبتها” وإذا بين ذلك 

يسأله عن سبب شفعته لاختلاف أسبابها' ''© فإن قال: أنا شفيعها'''' بدار 


)١79(‏ الشقيم. 

(۱) قوله:. ولا فرق إلخ ' أى لا فرق في لزوم الضرر على المشترى من أن يكون الشفيع حاضرا أو غائباء ثم لا 
بعتبر الضرر فيما إذ1 كان غائبا حيث لم ييظل حق الشفعة بتاخير' هذا الطلب» وهو طلب الخصنومة فيما إذا كان غائبا 
بالاتفاق: فيجب أن لا ييطل أيضا فيما إذا كان الشفيع حاضراء وأخر طلب الخصومة: (نمباية) 

)1( أي القدر ررى. (عينى) 

فيه قوله: وإذا تقدم الشفيع إلخ "هذا كيفية طلب الخصومة التى كان وعدها قبل هذاء فادعی الشراء وطلب 
الشفعة.(نباية) ظ 

(4) قوله: فادعى الشراء إلخ “ وصورة ذلك أن يقول الشفيع للقاضىء أن فلانا اشترى داراء وبين مصرها ْ 
ومحاتبا وخذودهاء وأنا شفيعها بدار لى» وبين جدودهاء فمره بتسليمها إلى» وأا ييين هذه الأشياء؛ لأن الدعوى إنما || . 
|لتصم ف المصلومء وإعلام العقار ببذه الأشياء. (نباية) | 
له فيا | 
قوب" رالا كله إلخ“ أئ إن أنكر أن يكون شفيمهاء بأن كان المدعى ادعى الشفعة بسبب الجوار, والمدعى || 
EW‏ تكون:الدار الى بجتب الدار المشترلة ملك المدعى فالقول قوله» وإن. 
|أإكانت تلك الدلر فى يد المدعى. وعلى المدعى أن يقيم البيئة على أن تلك الدار ملكه؛ لأن اليد محسملة: يحمل أن يكؤن 
2 د مللكبة ويحتمل أن تككون يد إججارة أو عارية:.وامحتضل لا.يصلح حجة وأقصي ما فيه؛ أن الظاهر أن.هده يد ملك ولكن 

الطاغر يكتى ارإجاء ف E‏ ارام يكن E CEE‏ 
المشترى؛ والظاهر لا يكفى لذللك” قباية 

(0) المصنف. (عينى) ‏ " 

(۸) شفيم. 

(9) دار. 

)١:(‏ قوله: "لاخمتلاف أسباببا إلخ” فإن بعضهم قالوا: تنبت الشفعة للجار المقابل» وهو قول شريح ذكره فى 
"الميسوط” إذا كان أقبرب بايًاء وعندنا الشفعة على مراتب» فلا بد أن يبي مسيبها ل ل 
|| نيب ويد أذ وكرت سا ملهو مصجوب د زا 
(11) قولة: "فإن قال أنا إلخ " أى بين سيبًا صالحاء ولم یکن محجوبا بغیره» سأله أنه متى علم» وكيف صنع حين || . 
|علم؛ لأنبا تبطل بطول الزمان وبالإعراض وبا يدل عليه فلا بد من كشف ذلكء فإذا بين ذلك سأله عن طلب التقرير 
كيف كانء وعند من أشهد, وهل كان الذى أشهد عليه أقرب من غيره أم لاء فإذا بين ذلك كله ولم يخل بشىء من 









الجلد الر اع جرع ل كات الحفقه | - را - باب طلب الشفعة والخصومة فيها 


تلاصقها الآن؛ تم دعواء على ما قاله الخصاف؛ وذكر فى الفتاوى نحديد هذه الدار 
ف يشفع بها أيضاء وقد بيئاه ذ بالتجنہ 
ظ قال" . سبي ب ع م ا يعلم أنه مالك 
ل كر مامش به؛ ممه يلب الشف كادي سي ا لو أقر به 


فإن نكل أوقامت للشفيع بيئة ثبت ملكه في الدار ا 


ظ فبعد ذلك سأله القاضى» يعنى المدعى عليه هل ابتاع أم لا؟ فإن أنكر الابتياع قيل 
للشفيع : أقم البينة؛ لأن الشفة لا تجب إلا بعد ثبوت الب ونبو ته بالججة . 
_ _قال”": فإن عجزعنها استحلف المشترى بالله ما ابتاع» أو بالله ما استحق عليه 
فى هذه الذار شفعة من الوجه الذى ذكرهء فهذا"' على الحاصل» والأول على 
|| السبب». وقد استوفينا الكلام فيه فى الدعوى» وذكرنا الاختلاف بتوفيق الله”'''» وإغا 
يحلفه على البتات ؛ لأنه استحلاف على فعل نفسه» وعلى ما فى يده أصالة» وفى 
مثله يحلف على البتات . [ ئ 

قال" : وتجوز المنازعة فى الشفعة وإن"“ لم يحضر الشفيع الثمن إلى مجلس 


|| شروطهء آم دعواه وأقبل على المدعى عليه. (زيلعى) Î‏ 
)١( |‏ قوله: ”بالتجنيس [هما معا اسم كتاب واحد فى الفعاوى للمصنف. ن] إلخ“ فيه بيان ما استنبطه المتأخرونء | 
|| ولم ينص عليه المحقدمون. ركشف الظنون) 

(؟) أى القدورئ. (عينى) 

(۳) القاضى. 

0( وكان المدعى عليه المشترى» وکان المبيع فى يده. 

(5) متعلق باستحلف. 

(5) فإذا انكره لزم اليمين. (ع) 

(۷) قوله: فيحلف على العلم إلخ هذا قول أبى يوسف » وعن محمد يحلف على البتات؛ لأن المدعى يدعى 
البتات. كذا ههنا. (ك) 

(8) أى القدورى. (عينى) 

,0 أى الحلف الثانى حلف على الحاصل. 

)٠ )‏ قوله اوري ني لاساو م ل ا بقوله 
يو سف يحلت فى جميع ذلك على اليب : (ك) 


)١1١(‏ أى القدورى. (عينى) 












المجلد الرابع - جزء ۷ كثاب الشفمة 4 - بات لن الشقعة راللتصيومة فا 


الفاضىء فإذا قضى القاضى بالشفعة لزمه إحضار الثمن ؛ وهذا ظاهر رواية 
“الأصل””'.وعن محمد أنه لا شف ج يحضر الشفيع الثمن» وهو رواية 
الحسن عن أبى حنيفة ؛ لأن الشفيع عساه يكون مفلساء فيتوقف القضاء على 
a at‏ يتوى مال المششرى . وجه الظاهر" أنه لا ثمن له عليه قبل 

لقضاء” » ولهذا لا يشترط تسليمه”"'» فكذا لا يشترط إحضاره“. _ 

وإذا قضى له ؟ بالدار: فللمشترى أن يحبسه حتى يستوفى الثمن» وينفذ 
01 لأنه فصل مجتبد فيه" ''» ووجب عليه الثمن فيجبس 
فيه" .فلو أخر”"' أداء الشمن بعد ما قال" له : ادفع الشمن إليه لا تبطل شفعته ؛ | 
لأنها تأكدت بال خصو e‏ 

قال" : وإن أحض" "الشف ات وامبيع فى يده. فله أن ETT‏ 


)١١(‏ الواو وصلية. 
(١)قوله:‏ "وهذا ظاهر رواية الأصل [مبسوط] إلخ” إنما قال هذا ظاهر رواية الأصلء ولم يقل هذا رواية الأصل؛ 
لأنه لم يصرح فى الأصل هكذاء ولكنه ذكر ما يدل على أن القاضى يقنضى بالشفعة من غير إحضار الشمن؛ لأنه قال 
للمشترى أن يحبس الدار» حتى يستوفى الشمن منه» أو من ورثته إن مات. (ع) 

(۲) بالشفعة. 

(۳) من. 

(4) أى لا يبلك. 

(0) أى ظاهر الرواية. 

(1) قوله: "إنه لا ثمن له عليه إلخ“ يعنى لا ثمن للمشترى على الشفيع قبل قضاء القاضى بالشفغعة للشفيع» فكيف 
يطلب المششرى الثمن من الشفسيع قبل الوجوب» فلا بد من قضاء القاضى له بالشفعة» حتى يتمكن:المششرئئ من مطالبة 
|| الثمن عن الشفيم» إلى هذا أشار فى "المبسوط '. (نہاية) 

(۷) أى تسليم الثمن قبل القضاء. 

(۸) ٹمن 

(9) أى للشفيع. 

/ وإن كان عنده أنه لا يقضى حتى يحضر الثمن.‎ 2٠١١ 

)١١1(‏ قوله: "لأنه فصل إلخ يعنى أن عند محمد لا يقضى بالشفعة قبل إحضار الثمن» ومع هذا لو قضى با قبل 
الإحضار ينفذ القضاء عنده أيضا؛ لوقوعه فى محل مجتبد فيه. (مل) 
(؟١)قوله:‏ “فيحبس إلخ” أى يحبس المبيع فى يد المشترى» ححتى يأحذ الشمن. (نہاية) 

)١17‏ الشفيع. 

)1١4(‏ القاضى. 

)٠١(‏ ای القدوری. (عینی) 

)١5(‏ إلى الخاكم. (ع) 





الجلد الرابع - جزء ۷ كناب الشفعة ۰ باب طلب الشفعة والخصومة فيها 





| نة + الأن اليد له" رسيتي ولا سبع القاضى البية” حتى بيحضر 


المشترى > فية فيفشخ البيع بجمشهد منه ويقضى بالشفعة على البائع» ويجعل العهدة عليه؛ 
a ASE RT‏ 


eri 


وقوله: فيفسخ البيع بمشهد منه" إشارة إلى علة أخحرى”» وهى أن البيع فى 
ر EN E‏ 
المع الذكرر أن يكب الل الإشناقة” "'؛ لامتناع قبض المشترى .تالخد || 
ا r‏ يبقى أصل'البيع”''' لتعذر إنفساخه؛ .لأن 


َ0 قوله: "لان اليد له إلخ " وهى هذ مستسحقة أن معتبنزة» "كيد اللكة وأهنذا كان له أن وبحيشه ختى يستوف 
الشمن, ولو هلك فى يده هلك من ماله وإما قال ذلك احترارا عن يد المودع والمستعيره ومن له يد كذلك» فهو خصم من 
ادعى عليه. (عناية) 

(1) على البائع. (عناية) 

(5) أى باليد والملك. 

(4) أى حضور البائع والمشترى. 

(5) قوله: : إلى علة أخرى إلخ فيكون اشتراط حضور المشترى معلولا بعلتين» بعلة أنه يصير مقضيا عليه فى حق 
الملك؛ لأنه ذكر قبل هذا بقوله؛ لأن الملك للمشترى واليد للبائع» والقاضى يقضى ببما للشفيع؛ » فلا بد من حضورهماء 
وبعلة أنه يصير مقضيا عليه فى حق القسخ» كما ذكره ههنا بقوله ليقضى بالفسخ عليه, والقضاء ء على الغائب لا يجوز || 
ملكا أو فسخاء فلا پد من حضوره: (i)‏ 

(5) وهو قوله فيفسخ البيع بمشهد منه. 
| (۷) قوله: "أن ينفسخ فى حق الإضافة لين" أى إضافة العقد إلى المشترى: فكأنه جدد العقد وأضافه إلى الشفيع؛ 

ايد تو ا فعلى هذا لا يكون أخحذا بالشفعة, بل بالشراء من البائع» ولهذا يرجع بالعهدة عليه 
| قلنا: نعم! لكنه يسمى أخخذا بالشفعة نظرا إلى الظاهر. (أعظمى) 
قوله: ' قى حق الإضافة إلخ فإن قول البائ للمشترى " بعتا O E BE SS E‏ 
الشفيع بالشفعة كان ذلك البيع أضيف إلى الشفيع؛ بعد أن كان مُضائًا إلى المشترى» فينعقض البيع فى حق الإضافةء لا أنه 

تقض أصل العقد» كما إذا رمى سهمًا إلى إنسان فتقدم عليه غيره» فأصابه» فالرمى فى نفسه لم يتبدل ولكن الإرسال 
والتو جيه على الأرل» قد اتقطع بتخلل هذا الثانى؛ فخرج من أن يكوت مقصودًا بالرمى» فكذا هنا تحولت الصفقة إلية؛ 
كان العقد من الابتداء وقع معه. (کافی) 

(۸) قوله: لامتناع إلخ تعليل لقوله أن ينفسخ فى جق الإضافة» يعنى يندفى قبض المشترى بسببب أخذ الشفيع | 
الدار من البائع لا محالة؛ فلما انتفى قبضه وجب القول بالفسخ؛ اكه ارج التسبر الال ابلا كدر e‏ 
فقيل بالانفساخ من حيث الإضافة. (عن) 

.2 قوله: "إلا أنه يبقى إلخ" “ أى ليس المراد أنه ينشقض البيع أصلا؛ لأنه لو انفسخ من الأصل لم يكن للشفعة 
را ا ي اا ا (عن) 


١‏ الجلد الرابع - جزء ‏ كتاب الشفعة ٌْ ماه باب طلب الشفعة وا خصومة فيه 


الشفعة بناء عليه » تا a‏ فلهذا| 
أيرجع بالعهدة على البائع 9 .بلاق مالفا يض الشعرى لأعله من يد سيت تون | 
العهدة عليه ؛ NEN‏ ل" امتنع قبض المشترى» 
جب الفسخ » وقد طولنا الكلام فيه فى كفاية المنتبى ایی | 

ل ` ومن اڈ شترى دارا لغيره» فهو الخصم للشفيع ؛ لأنه هو العاقدء والأخحذ 
بالشفعة من حقوق العقد» فيتوجه عليه. 

قال : إلا أن يسلمها إلى الموكل ؛ لأنه لم يبق له يد ولا ملك» فيكون الخنصم 
هو الموكل › وهذا؛ لأن الوكيل كالبائع ا يا فتسليمه'" إل 
كتسليم البائع إلى المشترى» فتصير الخصومة معه" إلا أنه مع ذلك قائم مقام || 
الموكل ١”‏ فیکتفی بحضوره فی ا لخصومة قبل التسليم ٠."‏ وكذا إذا كان البائح وكيل|| 
|الغائب» فللشفيع أن يأخذها منه إذا كانت فى يده؛ لأنه عاقدء وكذا"'"'' إذا كان 
| الاع وات ا تخر د U e‏ ا 





206١)‏ الذى صدر من البائم. 
)١(‏ قوله: " فلهذا إلخ ' أى فلعحول الصفقة إليه يرجع بالسهدة على الائع؛ لأنه تابع كما كانء ولو كان بعسقد | 
جديد كانت على المشترى. ( #) 

)١( |‏ أى فيما إذاكان فى يد البائع. 

(۳) أى أن امتنا ع قبض المشترى. 

(4) أى القدورى. (عينى) 

(9) أى القدورى. (عينى) 

(6).لانه يجرى بيدبما مبادلة حكمية كما عرف. 

(۷) و کیل. 

(۸) مو کل. 

(9) مو کل. 

| قوله: "إلا أنه [ وكيل مع ذلك إلخ" فإن قيل لو كان الوكيل كالبائم وال وكل كالمشتزى يشترط‎ )٠١( 
حضورهماء كما شرط ثمة. قلنا: أنه نائب عن الم و كل فكان حضوره كحضور المو كل فى المخصومة قبل التسليم»‎ 
| بخلاف البائع مم المشترى» فإنه لا يكتفى بحنضرة البائم حتئ يحضرالمشترى؛ لأن البائع ليس بنائت عن المشترى. (كافى)‎ 

)۱١(‏ قوله: ” فيكتفى بحضوزه [وكيل] إليد “ أئ يخلاف البائع 'مع المشترف؛ نإنه لا يكتفىٍ بحضرة البائع» حتى 
يخضر المشترى؛ لأ البائ ليس بنائب عن الشتری» وکان هذا جواب لسؤال برد علی قولهء وهنا لان إلخ» وهو آن يقال 
كان قو رار لا رر ا ا فأجاب بأن الو كيل مع ذلك قائم مقام الو كلء 
فيكتفى بحضوره قبل التسليم إلى الموكل. (كفاية) 

(17) أى يكون الخصم للشفيم هو الرصى. ' 

)١6(:‏ قوله: ' إذا كان البائم:وصيا ميت" .فيما يجوز بيعه قيد به؛ لانه لا يجوز بيع الوصى ولا شرئه. إلا بما يتغابن 


| امجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الشفعة ) -- باب طلب الشفعة والخصومة فيها 






قال : وإذا 5د رآهاء فله خيار الروية؛ وإن]أ 
وجد يبا عيبًاء فله أن يردهاء وإن”' كان المشترى شرط البراثة مله" ؛ لأن الأخذ 
بالشفعة نمنزلة الشراء. الا یری أنه مبادلة المال بالمال» فيثبت فيه المخياران "» كمأ فى 


الشراء. ولان ّ بشرط البراءة من المشترى» ولا برؤيته” ل 
عنهء فلا يلك“ | سقاطه . 


فصل فى الاخحتلاف“ 
قا وإن اختلف الشفيع والمشترى فى الثمن» فالقول قول المشترى ؛ ؛ لأن 
الشفيع يدعى استحقاق الدار عليه '''' عند نقد الأقل؛ وهو ینکر والقول قول 
المنكر مع يينه ولا يتحالفان؛ لأن الشفيع إن كان يدعى عليه" استحقاق الدار“"» 


فالمشترى لايدعى عليه”'' شيئًا لتتخيره بين الترك والأخذ» ولان 590 فلا 


لناس؛ فلا يجوز فيما لا تضاين اناس فى مثله) لآن ولاية الوصى نظرية؛ولانظر فى القن الفاحش» فلا يجوز ذلك . (ن) 
)١4(‏ قوله: "فيما يجوز بيعه إلخ" ذكر فى الباب الأول من شفعة "المبسوط“, البائع إذا كان.وصيًا للميتء إلا أن 
الورثة كبار كلهم» وليس على الميت دين؛ ولم يوص بشىء يباع فيه الدار» لم يجز بيع الوصى؛ لأن الماك للررة» وهم 
متمكنون من النظر لأنفسهم» وإن كان فيهم صبى صغير جاز بيع الرصى فى الدار جميعا. وكذلك إن کان عليه دين؛ أو 
أوصى بوصية من ثمن الدار وهو استجسانء ذهب إليه أبو حنيقة» وفى القياس لا يجوز بيعه؛ إلا فى ننصيب الصغير 
| |أخاصة, أو بقدر الدين والوصية؛ ثم فيما جاز بيعه كا ن للشفيم أن يأحذ الدار منه بالشفعة إذا كانت فى يده. (ك) 
0159 من أنه هو العاقد. 
)١(‏ أى القدورى. (عينى) 
(؟) الواو وصلية. 
(۳) عیب. 
)٤(‏ ى خيار الرؤية وخيار العيب. 
(5) الخيار. 
039 المشترى . 
(۷) مشتری. 
(۸) المشترى. 
(9) .قوله:” فصل فى الاخعلاف إلخ” لما ذكر مسائل الاتفاق بين الشفيع و المشترى فى الشمن» وهو الأصل» شرع 
فى بيا ن مسائل الاختلاف بينهما فيه. (ن) 
2٠١‏ أى القدورى. (عينى) 
)١١(‏ مشترى. 
)١1(‏ مشترىي. 
)١5(‏ مشترى. 
)١4( .‏ عند نقد أقل الشمنين. 
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يتحالفان .قال : : .ولو أقاما البينة فالبينة للشفيع عند أبى حنيفة ومحمد» وقال أبو 
يوسف : TS‏ ا ا والوكيل”"؛ 


والمشترى' من العدو 9 .ولهما أنه لا تنافى نها" فيجعل " كأن الموجود 
ا وللشقيم أن اغد ناتا شاء» وهذا بخلاف البائع مع المشترى“؛ لأنه 
لا يتوالى بينبما عقدان إلا بانفساخ الأول . 


203 وههنا الفسخ"'''“ لا يظهر فى حق الشفيع» وهو التخريج لبينة الوكيل؛ لأنه 
كالبائع اوكا کال رى ا E‏ منوعة على ما روى عنإ| 


CN LES‏ (نباية) ا 

(15) ر ولاس هالع اھا ادص فی حن ابا رالشتری بع وجود منى لنكار من طرفن هال ۱ 
| لل وا فر ا اود سا i‏ 
بالتحالف هناك بمنزلة الورود ههنا. 23 

(1) أى القدورى. (عينى) 

(۲) قوله: " كبينة البائع إلخ' أى مع المشترىء يعنى لو اختلف البائع والمشترى فى مقدار الفمنء وأقاما البينة كانت 
e e‏ 1 1 
الثمن» وأقاما البيئة كانت ية نة الو كيل ا dE‏ 

(4) قوله: ' والمشترى من العدو إلخ ‏ أى وكبنينة المشترى من العدو مع بينة المولى القديم» فإن المشترى من العدو 
[الحربى مع المولى القديم إذا اخختلفا فى تمن المأثور وأقاما البينة كانت البينة بينة المشترى من العدوء لما فيه من إثبات الزيادة. (ن) . 

(5) قوله: "من العدو” صورتش أن است. كه مسلمانى برای تجارت داخل دار حرب بامان کافر گردید» وخریده 
اورد بئده زيد را مثلا از دست كافرى كه بغاوت برده بود بدار حرب ونحواست مالك قديم اعلى زيد كه بنده خودرا 
ازان مرد تاجر ببجائى كه او حریده است بآن بگیرد واحتلاف واقع شد میان زید وآن مرد تاجر در مقدار بہای آن 
وهر دو بينه أوردند برمدعاى خويش يس معتبر بينه تاجر ست كه أثبات زياده ميكند. (ترجمه) 

)00 قوله: "أنه لا تنافى بيدهما الخ" أى , بين البينتين فى حق الشفيع؛ جواز تحقق البيعين مرة بألف. وأخرى بألفين 
على ما شهد عليه البينتان وفسخ أحدهما بالآخر لا يظهر فى حق الشفيع لتأكد حقه؛ فجاز أن يجعلا موجودين فى 
| حقه. وله أن يأخذ بأيهما شاء. )۶( 

)١(‏ يعنى يجعل فى حق الشفيع كان الشرائين ثابتان. (كافى) 

)۸( ولو اشترى مرتين» مرة بألف ومرة بألفين» كان للشفيم أن يأخذ يأيبما شاء. (كافى) 

)٩(‏ قوله: " وهذا بخلاف البائع إلخ” فإن العمل بالبينتين ثمه غير ممكن؛ » فالعقد الثانى لا يتصور إلا بانفساخ الأول 
فى حقهماء ؛ فصرنا إلى الترجيح بالزيادة» وههنا الفسخ لا يتصور فى حق الشفيع. ؛ فأمكن اعتبار البيعين فى حقه» فلا يصار 
إلى الترجيح. (كافى) 

)١ ٠(‏ فإن الفسخ يكون بين العاقدين» والشفيم ثالشهما. 

)١1(‏ فلا يمكن توالى العقدين بينبما إلا بانفساخ الأول» فتعذر التوفيق. (عناية) 

۰ ) ای کیف يصح القیاس. 


||أمحمد”'". وأما المشترى”'' من العدوء فقلنا: ذكر فى ' السير الكبير” أن البينة بيئة”) 
| ا a‏ وبينة المشترى غير ملزمة» 





ل ؛ وهذا لأن الأمر إن كان 
]على ما قال البائع فقد وجبت الشفعة به وإن كان على ما قال المشترى فقد حط البائع ظ 
بعض الثمن» وهذا الحط يظهر فى حق الشفيع على ما نبين إن شاء الله تعالى”"'؛ 
ولآن التملك على البائع بإيجابه””. فكان القول قوله”'' فى مقدار الثمن ما بقيت 
مطالبته» فيأخذ الشفيع بقوله'”'؟. 2 ظ 
قال: ولوادعى م يتحالفان” '' ویترادان"'. وأيهما تكل ظهر أن 





)١ 9‏ الواو حالية. 

(١)قوله:‏ "على ما روى عن محمد إلخ" فإن ابن سماعة روى عن محمد أن البينة بينة الموكل؛ لأن الوكيل صدر 
منه إقراران بحسب ما يوجبه البينتان» فكان للم و كل أن يأحذ بأيبما شاء؛ فأما فى ظاهر الرواية فقلنا: الوكيل مع الموكل 
كالبائع مم المشترى» ولهذا يجرى التحالف بيدبما عند الاختلاف فى النمن. (ك) 

)۲( أى المشترى من العدد والمالك القديم إذا اختلفا. 

(۳) لأنما ملزمة. (زيلعى) 

)٤(‏ أى لعن سلمنا أن البينة للمشترى» فذلك باعتبار أن التوفيق متعذر إذ لا يصع إلخ. (ع) 

(0) قوله: "ولأن بينة إلخ“ مام ركان طريقة لأبى حنيفة فى هذه المسألة» حكاها محمد » وهذه طريقة ثانية 
حكاها أبويوسف » وبيانه أنه إذا قبلت بينة الشفيع؛ وجب على المشترى تسليم الدار إليه بألف» شاء أو أبى؛ وإذا قبلت | 
بينة المشترى لا يجب على الشفيع شىء؛ ولكنه يتخير إن شاء أخذ وإن شاء ترك؛ والملزم من البينتين مرجح. :وبه فارق بينة 
البائع مع المشترى؛ لأن كل واحد من البينتين هناك ملزمة. وكذلك بينة الوكيل مع الموكل؛ وكل واحد منهما ملزمة؛ فلذا 
صرنا إلى الترجيح م بالزيادة» وفى مسألة المشترى من العدو على هذه الطريقة» البينة بيئة المولى القديم؛ لأنها ملزمة» وبيئة 
المشترى غير ملزمة» كذا فى الباب الأول من شفعة الميبسوط. (ك) 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(۷) فى مبداً الفصل الاتى. 

)۸( ركد "ولأن التملك [أى تملك الشفيع] إلخ” هذا وجه أخرء وإنما كان التملك على البائع بإيجابه؛ لأنه لو 
لم يقل ' بعت " لا يئبت للشفيع شىء» آلا يرى أنه لو أقر بالبيع وأنكره المشترى يثبت له حق الأخذ. (عناية) 

(5) بائم. 

(۱۰) بائم. 

)١١(‏ البائع والمشترى إن لم يكن بينة. 

)١١(‏ للحديث المعروف. (ع) 








عرف TFET‏ ' ل البا: 0 لا يوجب بطلان حق 
الشفيع“ .فال وإن كان قيض الثمن أخد المشترئ إن شاءء. ولم ال 
يلتفت إلى قول البائع ؛ لأنه لما استوفى الثمن انتبى حكم العقدء وخرج هو من 
اليين. وصار هو كالأحنبى» وبقى الاختلاف بين المشترى والشفيع . وقد بيئنأه 30 
| ولو كان نقد الشمن غير ظاهر”", فقال البائع : بعت الدار بألف» وقبضت 
| الشمن» يأخذها الشفيع بألف؛ لأنه لا بدأ بالإقرار بالبيعء تعلقت الشفعة به“ 
فبقوله بعد ذلك: قبضت الثمن يريد إسقاط”'' حق الشفيع”'''» فيرد عليه '"'''» ولو 
5 مو 0 O‏ ا ان 
فصل فيما يوخذ به المشفو 0 ١‏ 
قال" : وإذا حط البائع عن المشترى بعض الثمن ” 'يسقط ذلك عن الشفيع» 

(١)سابقا.‏ ظ 

(۲) قوله: ”لأن فسخ البيع [كما لو رد عليه بعيب بقضاء قاض. كافى] إلخ" يعنى أن الفسخ وإن كان بالقضاء لا 
SG SCRE‏ ش 
أ م 0 القدورى. (عينى) 

ن) بائع. 

(6) الشفيع. 

(1) عن قريب بقوله: " وإن اختلف الشفيع والمشترى إلخ. 

(۷) أى غير معلوم» والمسألة بحالها. 

(۸) قوله: "تعلقت الشفعة به [أى بالبيع بذلك المقدار. ع] الخ ' لأنه أحبر عن النمن فى حال له ولاية البيان» فبنى 
الحكم عليه» ثم بقوله قبضت الثمن يريد إسقاط حق الشفيع فى الأخذ بما قاله فيرد عليه بخلاف ما إذا أقر باستيفاء الشمن 
| أولا؛ لأنه بذلك خر ج من البين» فلم يقبل بيانه» وقد خر ج من البين. (ك) 

)٩(‏ اى عن نفسه. 

)٠١(‏ المتعلق بإقراره من الشمن. (ع) 

| هذا القول.‎ )١١( 
قوله: لم يلتفت [ويأحذ با قال المشترى. ع] الى قوله إلخ “ وروی الحسن عن أبى حنيفة أن المبيع إذا كان فى‎ )١5( 
6 07 يد البائم؛ قأفر بقبض الشمن؛ وزع انه الف فالقول لأن لي 0 فير جع إلى‎ 
ما يؤخل به» وهو التبم؛ لان الذى يؤخد به ا الثمن. إنباية)‎ 

 )ىنيع( أى القدورى.‎ )1١5( 
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وإن حط جميع الثمن لم يسقط عن الشفيع ؛ لأن حط البعض يلتحق بأصل العقد. 
فيظهر فى حق الشفيع ؛ لکن ان 

وكذا إذا حط بعد ما أخذها الشفيع بالثمن يحط عن الشفيع حتى يرجع"'' عليه 
بذلك القدر”*'» بخلاف حط الكل”"'؛ لأنه لا يتتحق بأصل العقد بحال”''» وقد 
بيثاه ذ الس ا" 

وإن زاد المشترى”* للبائع لم تلزم.الزيادة فى حق الشفيع”" ؛ لأن فى اعتبار 
الزيادة ضررا بالشفيع ؛ لاستحقاقه” " الأخذ با دونه" . 

بخلاف الحط ؛ لأن فيه" منفعة له" ونظيرالزيادة إذا جدد العقد بأكثرمن 
| الثمن الأولء لم يلزم الشفيع حتى كان له أن يأخذها بالثمن الأول ؟لم بينال'ككذاهذا . 
قال" : ومن اشترى دارا بعرض"''' أخذها الشفيع بقيمته”'''؛. لأنه من ذوات 





)١5(‏ قوله: " بعض الشمن إلخ ‏ حط بعض المن والزيادة فيه يستويان فى باب المرابحة دون الشقعة؛ لأن فى المرايحة 
ليس فى إلزام الزيادة إبطال حق مستحق» بخلاف الشفعةء فإن الزيادة فيبا إبطال حق يثبت للشفيع بإقرار. (ع) 
|1 ١١)أى‏ الذى بقى. (نباية) 


(۲) والشفيم يأحذ بالشمن. 

(۳) الشفيم. 

)٤(‏ إن كان الشفيم أوفاه الشمن. (زيلعى) 
(5) فيجب الشفعة بكل الثمن, 


(5) قوله: "لأنه لا.يلسحق إلخ " وذلك لأن حط جميع الشمن لو الشحق بأصل العقد: فإما أن يصنير العقد هبةء ولا 
شفعة للشفيم فى الهبة؛ أو يصير بيعا بلا من» فيكون فاسداء ولا شفعة فى البيم الفاسد فيؤدى إلى إبطال حق الشفيم. (له) 
(۷) فى فصل قبيل الربا. (ع) 


(۸) فى الشمن, ظ 
(9) وإن كانت الزيادة تلتحق بأصل العقد أيضا. (زيلعى) 
)١١(‏ شفيع. 


)١١(‏ زيادة. 
(۱۲) أى في الأخيل بالحط, 
)١1(‏ شفيم. 
)١4(‏ قبل هذا الفصل. 
)1١(‏ أي القدوري. (عينى) 
)۱٩(‏ آی متام من ذرات القيم كالعبد مغلا. ( ع) | 
)١(‏ قوله: " بقيمته إلخ " أى بقيمة العرض عندناء. وقال أهل المديئة يأخذها بقيمة الدار» دفعا للضرر عن المشترى 
| بوصول قيمة ملكه إليه ولنا أن الشفيع يملك بمثل ما يملك به المكسترى, والمثل نوعان؛ كامل وهو المثل صورة وصعنى؛ 
وقاصر وهو المثل معنى» فإن اشتراها بمكيل أو موزونء أخبذها بمثله لقدرته على المثل الكامل؛ لأنهما من ذوات الأمثال. 
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|| القيم ء وإ اب aE NAGE OE‏ 
RN AE N ENES‏ 
١‏ وكأ' كما ة الإتلاف' "'؛ والعددى المتقارب . ذوات الأمثال . 
يا ا م م 
وهو من ذوات اله خذهبقيمته قال ': وإذا باع يشم 3 ۹ 


|| الخيار“ إن شاء أخذها بشم 0 
|| يأخذهاء رع ناد لهات حال يتين مر جل وقال زفر: له ذلك» وهو قول 
الشافعى فى القديم ؛ لأن كونه” " مؤجلا وصف فى الشمن ٠‏ كالزيافة والأخذ 
SE‏ لي ري كوا “. ولنا أن الأجل إغا يبت 
بالشرط» ولا شرط فيما بين الشفيع والبائع» و البتاع» وليس الرضا به "فى حق 
المشترى رضا به فى حق الشفيع”'''؛ لتفاوت الناس فى الملاءة”'''» وليس الأجل 
وصف الثم "؛ لأنه حق المشترى» ولو كان“ وصماله لتبعه؛ فيكون!!'' حم 


وإن اشتراها بعرض أخذها بقيمة العرض لعسجزه عن المثل الكامل؛ لأنه من ذوات القيم؛ ولان كان بيع الشيء بالقيمة ) 
فهو فى حال البقاء» فصار كما لو استحق أحد العبدين» ويعتبر قيمة العرض وقت الشرأء» لا وقت الأخحذ بالقيمة. (ك) 

6 فإن “كان له مغل صورة ملكه به وإلا فا نل من حبث المالية, وهو -القيمة. ١ع‏ 

(1) قيوله: " كما فى الإتلاف إلخ" فإنه عند تعذر أداء العين برد المثل فيما له مثل؛ والقيمة فهما لإ مثل له. (ن) 

(۳) لأ كل واحد منبما يدل الآخر: 

)٤(‏ أتي القدورى. (عينى) 

(5) قوله: “فللشفيع الخيار إلخ” قال فى "الذخيرة”: هذا إذا كان الأجل معلوماء فأما إذا كان مجهولا بحر 
الحصاد والدياس وأشياه ذلك؛ فقال الشفيع: أنا أعجل الثمن واخذها: لم يكن له ذلك؛ لأن الشراء بالأجل المجهرل فاسد. 
وحق الشفيم لا يثبت فى الشراء الفاسد. (ناية) 

(1) ثمن. 

(10) يقال: دين مؤجل ودين حال. (نجاية) 

(8) قوله: ”كما فى الزيوف إلخ“فللشفيع حق الأخذ بالئمن الذى يملك به المشعرى بصفة» كما لو اشترى بألف 
زيوفء يأخذ الشفيع بالزيوف. (كافى) 

(9) قوله: " وليس الرضاء به [أى بالأجل] إلخ" دليل آخجره تقريره: أنه لا بد فى الشفعة من الرضاء؛ لكونها 
مبادلة» ولا رضاء فى حق الشفيع بالبسبة إلى الأجل؛ لأن الرضاء به في حق المشترى ليس برضاء في حت الشفيع؛ لعفاوت 
]| الناس فى الملاءة. (ع) 

)٠١(‏ قزله: زضاء به إلخ “وليس من لوازم البعقيدء فاشتراطه فى حت المشترى لايكون اشيراطًا في جت الشفيع, 
|| كالخيار والبراءة من العيوب. (زيلعى) 

)1١(‏ بفتح الميم وهو مصدر ملؤ الرجل بالضم؛ ملو الرجل ملاءة ترانگر ومالدار ونیو ج مله ر دید. 

)١9(‏ قوله: ”وليس الأجل إلخ "جواب عن قول زفر» يعنى أن وصف الشىء يتبعه لا محالة» وهذا ليس كذلك؛ فإن 
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| للبائع كالشمن» وصار كما إذا اشترى شيئًا بثمن مؤجلء ثم ولاه" غیره» لا یثبت 
الأجل"" إلا بالذكرء كذا هذا . ثم إن أخذها بثمن حال من البائع سقط الثشمن عن 
المشترى؛ لما بينا من قبل" وإن أخذها من المشترى رجع البائع على المشترى بثشمن 
مؤجل كما كان؛ لأن الشرط الذى جرى بينهما لم يبطل بأسذ الشفيع» فيقى 
|أموجبه*”*'. فصار كما إذا باعة بشمن حالء وقد اشتراه مؤجلا”*'» وإن اختار 
الانتظار"' له ذلك؟ لأن له أن لا يلتزم زيادة الضرر من حيث النقدية . 

وقوله فى ' الكتاب ”"': وإن شاء صبر حتى ينقضى الأجل مراده الصبر عن ظ 
الأخذء أما الطلب عليه فى الحالء حتى لواسكت عنه”" بطلت شفعته عند أبى 
حنلة ومعمة مهما اتفال خلاقا قرلا فاا :دخا 
|الشفعة ''''إنما يثبت بالبيع''''. والأخذ”""' يتراخى عن الطلب؛ وهو متمكن من 
الأخذ فى الحال بأن يؤدى الثمن حالاء فيشترط الطلب عند العلم بالبيع . 


| الشمن حق البائع: والأجل حق المشترى على البائع؛ فكيف يكون الأجل صفة للشمن. (مل) 

(1۳( الأجل. 

)۱٤(‏ الأجل. 

)١(‏ أى باعه بالتولية. 

(؟) فى حقه, 
(۳) قوله: "لما بينا إلخ" أى فى أواخمر باب طلب الشفعةء وهو أن البيع انفسخ فى حق المشترى» وقام الشفيع مقام 
| المشترى فى حق إضافة العقد إليه» وبانفساخ العقد يسقط الثمن عن المشترى. (ك). 

. الرجوع.‎ )٤( 

(5) فالبائم الأول يرجم على القانى بالشمن المؤجل. 

(1) أى إلى انقضاء الأجل ٌ 
007 .أى القدورى. 

(۸) ظلب. 

(4) قوله: "خلافا لقول أبى يوسف الآخخر إلخ “وكان آبو يوسف يقول أولا كقولهماء ثم رجع عله وقال: || 
|أتبطل شفعته بالعأخصير إلى حلول الأجل؛ لأن الطلب ليس بمقصود لعينه؛ بل للأعذء وهو فى الحال لا يتمكن من 
|الأخذء فلا فائدة فى طلبه فى الحال» فسكوته لا يكون دليل الإعراض عن الأحذ بل لأنه لم ير فيه فائدة. ۰ 

1[ وجرابه: إنالا نسيلم أن المقصود به الأخذ ولكن كان؛ فلا نسلم أنه ليس بمتمكن من الأخذ فى الحال؛ بل هو متمكن 
| منه» بأن يودي الشمن حبالا. (مل) | 
)١١(‏ دليل للطرفين, 

)١١(‏ أى عند العلم به. (ع) 
)١(‏ بالشفعة. 
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]| قال" وان اشخرى ءاس ' ا ا فی 
الخمر وقيمة الخنزير؛ ؛ لن هذا البيع مقضى بالصحة فيما بينبم» وحق الشفعة يعم 
اب ورور O‏ | 
[ قال : کان اما ا ت ا © أما 
| الخنزيرفظاهر” ''. وكذا الخمر لامتناع التسليم والتسلم فى حق المسلم. » فالتحى”") 
بغير المثلى» وإن كان شفيعها مسلما وذمياء آخذ المسلم نصفها بنصف قيمة الخمر. 
والذمى نصفها بنص ف مثل الخمراعتبارا للبعض بالكل» فلو أسلم الذمى””' أخذها 
|[ بنصف قيمة الخمر؛ لعجزه عن تمليك الخمر». وبالإسلام يتأكد حقه”"' لا أن يبطل» 
a‏ فحضر الشفيع بعد انقطاعه"'» يأخذها | 
| بقيمة الرطب"'''» كذا هذا. 


)1١(‏ أى القدورى. (عينى) 

(۲) قوله: ”أو اشترى ذمى [من ذمى داراء أو بيعة؛ أو كنيسة] إلخ“ قوله:ذمى احتراز عن المسلم فإن شراء المسلم 

| با ذكر فاسد لا شفعة فيه» وقوله بخمر أو خنرير احتراز عما إذا اشترى الذمى بميتة أو دم» فإن الشراء بهما باطل لا شفعة 

أفيه» أو عن الشراء بما هو متقوم عند الكلء فإن الحكم لا يختلف فيه بين المسلم والذمى. 

وقوله: وشفيعها ذمى احعرز به عن المرتد. فإن المرتد لا شضفعة له سواء قل فى ردته» أو مات» أو لحق بدار 
| المرب ولا لورثته؛ لأن الشفعة لا تورث؛ وأما الحربى المستأمن فى وجوب الشفعة له وعليه فى دار الإسلام سواء بمنزله 

|] الذمى؛ لأنه من جملة المعاملات» وهو قد التزم حكم المعاملات مدةٍ مقامه فى دارناء فيكون بمنزلة الذمى فى ذلك. (ك) 

(۳) الشفيم. 

(4) أى القدورى. (عينى) 

(9) قوله: ” بقيمة الخمر والخنزير إلخ "لا يقال قيمة إلخنزير تقوم مقام إلخنزير» فوجب أن يحرم على المسلم تمليكه؛ 
بخلاف قيمة الخمر على ما عرف فى موضعه؛ لأنا نقول: إنما يحرم عليه تمليكها إذا كانت القيمة بدلا عن إلخنزير» أما إذا 
| كانت بدلا عن غيره تلاء وهى ههنا بدل عن الدار» وطريق معرفة قيمة الخنمر و إخترير الرجوع إلى ذمى أسلم؛ أو فاسق 
||| تاب فإن وقم الاحتلاف فى ذلك فالقول قول المشترى» بمثل ما إذا اختلف الشفينم والمشترى فى مقدار الشمن. (مل) 

(7) فإنه من ذوات القيم. 

(۷) الخمر. 

(۸) بعد ثبوت حق الشفعة له. 

| قوله: ” وبالإسلام [أى يإسلام الشفيع] إلخ “ ولو أسلم أحد الحعاقدين» والخمر غير مقبوضة انتقض البيع؛ لأن‎ )٩( 
1 الإسلام يمنم قبضهاء ولكن لا تبطل الشفعة؛ لأنها وجبت بالبيع فلا تبطل بانتقاضه. (زيلعى)‎ 
قوله: © كما إذا اشتراها إلخ " وكذا كل ما يكون الشمن مثلياء فانقطع قبل الأخذ بالشفعة, فإنه يأخذه بقسيمته‎ )٠١( 0 
أ للتعذر. (زيلعى) ا‎ 
عن السوق.‎ )١١( ١ 
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و ل 

ل 6 اىن ga E‏ 
بالخيار» إن شاء أخذها بالشمن7)» وقيمة البئاء والغرس”) وإن شاء كلف المشترئ 
قلعه””» وعن أبى يوسف أنه لا يكلف القلع ؛ ويخير بين أن يأخذ بالثئمن» وقيمة 
البناء و الغرس» وبين أن يترك» وبه قال الشافعى » إلا أن عنده له أن قلع » ويعطى 
قيمةالبناء"'. لأبى يوسف أنه محق فى البناء”" ؛ لأنه بناه على أن الدار ملكه: 
والتككليف بالقلم ترد أحكام العدوان» وصار كالموهوب له" والمشترى شراء فاسدا 
وكما إذا زرع اللشترى؛ فإنه لايكلف القلع ٠"‏ وهذا”"'' لأن فى إيجاب الأخذ 

بالقيمة دفع أعلى الضررين”"''' بتحمل الأذنى» فبصار إليه. 
ووجه ظاهر الرواية أنه بتى فى محل تعلق به حق متأكد للغي " من غير تسليط 






(؟١)‏ وإن كان مثليا. i‏ 

(1) قوله: ”فصل“ الأصل فى المشفوع عدم التغير, والتغير بالزيادة» أو التقصان بفعل نفسه أو بفعل الغير 
عارضء فكان جديرا بالتأخير فى فصل على حدة. (ع) 

)١(‏ أى القدورى. (عينى) 

(۳) الذى اشتراه به المشترى. (ع) 

)٤(‏ درخحت در زمین نشانده شده. (م) 

,22 فيأخذ الأرض فارغة. 

(1) قوله: ”ويعطى قينة البناء [أى نقصان البناء الذى حصل بالقلم] إلخ " أى يضمن أرش النقصان والبناء 


[للمشترى» فالحاصل أن عند أبى يوسف إن شاء أحذه بقيمة البتاءء والغرس قائمين على الأرض غير مقلوعين؛ وإن شاء 
ترك. وعند الشافعى له خميارات ثلاث: اثنان ما قاله أبويوسفء والآخسر أن له أن يقلع البناءء ويضمن أرش النقصان» 


والتفاوت بين قول الشافعى ويين قولهما فى الأمر بالقلع» أن عنده يضمن نقصان القلع؛ وعندهما لا يضمن نقصانه 
وذكر فى التنبيه لأصحاب الشافعىء أن للشفيم أن يقلم؛ والمقلوع للمشترى:ويضمن الشفيع أرش القلم. اك 

(۷) واحق بالبناء لا يكلف القلم. ( ع) ظ 

(8) قوله: وصار كالموهوب له إلخ' يعنى أن الموهوب له إذا ينى فى الأرض الموهوبة ليس للواهب أن يقلع بناءه» | 
ويرجع فى الأرض؛ لأنه بناه فى ملكه. وكذلك المشترى شراء فاسدا عند أبى حنيفة» وكما أذا زرع المشترى ثم جاء 
الشفيع» فإنه لا يأخذها بالشفعة حتى يدرك الزرع. (ك) 

(9) أى قلغ البناء. (ك) 

)٠١(‏ أى ما قلنا: إنه لا يكلف القلع. (ع) ؤ 

)0 ¢ قوله: “دفع أعلى الضررين [وهو ضرر المشترى» وهو القلع من غير عوض يقابله. عا اي 
al GG SS‏ 
أ الضرر بغير بدل»ء فيصار إليه. (ك) 


دار a SD‏ چ با تي وا 
CN KD FS‏ لأنه يتقدم عليه» ولهذا ينقض بيعه وهبته وغيره من 
تصرفاته". 

بخلاف الهبة”" والشراء الفاسد عند أبى حنيفة ؛ عل ي 
جهة من له الحق؛ ولأن حق الاسترداد فيهما ضعيف” "4 ولهذا لا ييقى بعد 
البناء"“. وهذا الحق”"" يبقى » فلا معنى لإيجاب القيمة "كما فى الاستحقاق*') 


)"بف باه اتال بقع اتسا ال 
ولص نه فيد" كر قير" واناه ا ل a‏ ئ كما بيئاه أ 


17) بحيث لا يقدر المشترى على إسقاطه جبرً. (خ) 

)١1(‏ قوله: من غير تسليط من جهة إلخ' احتراز عن الموهوب له والمشرئ بالشراء الفاسد, فإن بناءهما حتصل 
بتسليط الواهب والبائم. ( ع) 

(۲) والبناء والغرس. 

(۳) ينقض بناء المرتهن. 

)٤(‏ المرتهن. 

)٥(‏ أى النقض. 
)١( |‏ قوله: لأن حقه أقوى إلخ“ فلا مساوات بين الحقين حتى يرجح بزيادة الضرر؛ لأن الترجيح إنما يضار إليه عند 

التساوى. (زيلعى) 
أ (7) كما إذا جعل المشترى الأرض مسجدا أو مقبرة. (ك) 

(۸) قوله: " بخلاف [أى بخلاف بناء المرهوب لهء والمشترى بالشراء الفاسد] الهبة إلخ ‏ متصل بقوله: من غير 
تسليط من جهة من له الحق» وإنما قيد بقوله: "عند أبى حنيفة “ لأن عدم استرداد البائع فى الشراء الفاسد إذا بنى المشترى 

فى المشترى. إنما هو قوله. وأما عندهما فله الاسترداد بعد اليناء» كالشفيع فى ظاهر الرواية.. (ع) 

(9) فلا ينقض. 

)٠١(‏ ولا يلزم من عدم تكليف القلم لحق ضعيف عدمه لحق قوى. (غ) 

)001 قوله: ولهذا لا يبقى [هذا الحق] إلخ “ فيه نظر؛ لأن الاسترداد بعد البناء ة فى البيع الفاسدء إنما لا يبقى على ٠‏ 
مذهب أبى حنيفة» فالاستدلا ل به لا يصح والجواب أنه لما كان ثابعا بدليل ظاهر لم يعتبر بخلافهما. (عناية) 

1١79‏ أى حق الشفعة. 

(۱۳) قوله: فلا معنى إل " راجع إلى أول الكلام؛ يعنى إذا ثبت ت التكليف بالقلع فلا معنى لإيجاب القيمة على 
الشفيع؛ لأن الشفيع بمتزلة المستحق» والمشترى إذا ؛ بنى أو غرس ثم استحق» رجع المشترى بالثمن بقيمة البناء والغرس على 
البائم درن المستحق» فكذا ههنا. (عناية) 

)١5(‏ يقلم المستحق. 

)١5(‏ جواب عن قوله: وكما إذا زرع المشترى. (ع) 

)١5(‏ أى فى عدم قلعه. 

(۱۷) بالتأخير.. 
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فى الغصب . 
٤‏ رار "سحي لسعم ياك فيه أو قري ال وتيت" 'رجع بالشمن""؛ 
أنه اة اذو بغير حق '*'» ولايرجع " بقيمة البناء والخرس لا على البائع 
إن أخذها منه» ولا على المشترى إن أخذها منه» وعن أبى يوسف أنه يرجع"" ؛ لأنه 
|| متملك عليه" فنزلا منزلة البائع والمشترى. 
والفرق على ماهو المشهور" أن المشترى مغرور”” ا 
عليه من جهته» ولاغرور ولا تسلیط ف شفيع من 
قال0''" : وإذا انبدمت الدار» أو احترق بناءهاء at‏ 
ر۱۳ فالشفيع بالخيار إن شاء أخذها بجميع الثمن ؛ لأن البناء والغرس تابع» 


| حت دضلا الج من غير كوه فلا لياه واس اتيم 





)1۸( قوله: ” وإن آذه إل" Ta‏ عليه التخيير» وان الشفيع بالخيار, إن شاء كلف القلع 
وإن شاء أحذه بالقيمة» فأن كلفه فذاك وإن أخذه بالقيمة يعتبر قيمته مقلوعا. (عناية) 

(۱۹) أى مستحق القلم. 

)١(‏ هذا لفظ القدورى. (عينى). 

(۲) فكلف ال مستحق الشفيم القلم» فقلع. (زيلعى) 

(۳) قوله: " بالمن إلخ“ لا غير أخحذه من البائ أو المشترى. (عناية) 

(4) الشمن. 

(5) لأن الأرض لم تكن فى ملكه. (زيلعى) 

(5) أى بما نقص بالقلم. (زيلعى) . 

(۷) بقيمة البناء والغرس أيضا. (ع) 

(8) قوله: : لأنه معملك عليه إلخ" أى لأن الشفيع متملك على من أخخذ منه فينزل الشفيع؛ ومن أخحذ منه منزلة البائع 
والمشترى إذا بنى واستحقت» فإنه يرجع بقيمة البناء على البائع» ووجه المشهور أن حق الرجوع بقيمة البناء إنما يثبت لرفع 
الغرورء والبائع الترم السلامة للمشترى عن الاستحقاق» فصار المشترى مغرورا من جهة البائع» ولا غرور فى حق الشفيع؛ 
أ لأنه ملك صاحب اليد جبرا بغير اختيار منه فلا يرجم. (ك) 

)٩(‏ قوله: والشرق على ما هو المشسهور [من الرواية] إلخ* فى أن المشدرى عند ظهور الاستحقاق يرجع على بائعه 
بقيمة البناء» والشفيم لا يرجم على المشترى. 

)٠١(‏ على البناء والغرس. (غ) 

)١١(‏ أى القدورى. (عينى) 

(1۲( أى بأفة سماوية. 

)١7( ١‏ قوله: “فلا يقابلهما إلخ " لأن قيام البناء بالأرض كقيام الوصف بالموصوف» فكان بمنزلة العين فى الجاريةء 
| والعين وصف وفوات الوصف لا بقط شيا من اللمن» إذا كان بافة مماوية؛ لأن الشمن بمقالة الأصل دون الوصف. 
فان قيل: کے اا فا من ابد وتوو لأه لا جوز لاد المقد کا و اا ا 
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فص 5( e.‏ سسا ر 0 ابحة” بكل الشمن فى هذه الصورة؛ بخلا ف ما|] 
إإذا غرق نصف الأرض حيث يأخحذ"» الباقى بحصته؛ لأن الفائت بعض الأصل. __ 
E‏ : وإن شاء ترك ؛ ۽ لأن ل" أن ٤ء‏ 1 تملك الدار يماله. قال "نيوا 


قفي الشتر “الاه قبل للشغيع إن شنت » ف العرصة متا a‏ 
فدع ؛ ؛ لأنه صار مقصودا بالإتلاف. فيقابله شىء مر الثم 0 بخلاف الأول ؛ ' لأن | 
الهلاك بآفة سماوية› ولیس للشه ي لأنه صاز مفصو لا اا 


يبق تبعا . قال”"" ومن ابتاع أرضا رعلن نخلها ثمر أخذها الشفيم بتمرغاء ومعناة إذا 
ذكر الشمر فى البيع ؛ لأنه لا يدخل”*'' من غير ذكر وهذا الذى ذكره استحسان ) 
وفى القياس لا يأخذه؛ OEE CT‏ 
ذکر» فأشبه الماع ٠‏ فى الدارء وجه الاستحسان أنه باعتبار الاتصال صار تبعا 


للعقار» كالبناء فى الدار» وما كان مركبًا فيه" فيأخذه الشفيع. 


) البناء مقصودا جائز؛ قيجب أن يعتبر أصلا كالعرصة؛ ويجب بمقاباعه شى ء من الشمن» قلنا: إنا يجوز إيراد العقد على 
|البناء بشرط القلعى» وعند ذلك يصبر أصلاء أما إيراد العقد عليه وهو تبم» لا يجوز؛ لأنه بمنزلة العين من العبد. (ك) 
0( بالإتلافعلى' ما سيجىء. 
(۲) أرض 
)۳( ب 
)٤(‏ الشفيم. 
(5) أى القدورى. (عينى) 
(7) شفیم. 
(7) أى القدورى. (عينى) 
(8) ونقض نقض الأجتبى كنقض المشترى. 
)3( قوله: " بحضيعها إلخ' .فيقسم الدمن على قيمة الأرض» وقيمة البناء يوم وقع الشراءء فيأحذ الأرض بحصتبا 
| ان (ك) ! 
)00 قوله: "فيقابله إلخ' 'فإذا كان له حصة من الثمن, ية يقسم الثمن على قيمة الأرض والبناء يوم العقد علي ہما 
بخلاف المسألة الأولى. وهو ما إذا انهدم بنفسه» و کان النقض باقيّا حيث يعتبر فيا قيمة النقض يوم الأخذ بالشفعة؛ لأنه 
1 إأصار له قيمة بالحبس. (زيلعى) 
)1١1١‏ بالضم: : بناء شككستة باز گردیده. (من) 
(۱۲) فکان منقولا وليس فيه شفعة. 6 
O)‏ أى .القدوزئ ٠‏ (عينى) 
٠ )١٤(‏ فى البيع. 
)١5(‏ حيث لا يدخبل فى بيع الدار من غير ذكر. 
::.. ۰( كالأبواب وللغائيم رالأغلال ل والأغلاق كبة.(ك) . 
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01 ىل : وكذلك إن ابناعها". وليس فى النخيل ثمرء فأثمر فى يد 
المشترى بخن ا لأنه تبعا؛ لأن ال يع سرى إليه 
ْ ع ف فى ولد ت ١ VU.‏ فإن حذده الى 0 الشفيع لا يأخذ الثمر 
فى الفصلين جميعا *؛ لأنه" لمر a‏ 
|| عنه فلا ياخذه. قال فی ” الكتات “0007 : وإن جده المشترى سقط عن الشفيع حصته 
ّْ قال رضى الله تعالى 000 وهذا جوات | ا ول أنه ا | 
مقصنوداء فيقايله شىء من المن . أما فى الفصل الثا: ی ياح ماسو ار ج 
]| الثمن؟؛ e‏ و فلا يكون مبيعا إلا تبعا"''فلا يقابله ظ 


TPT‏ لا 














قال" الشفعة ااي ا وإن*"'' كان مما لايقسم”' ¢ قال 
)١( ٠‏ ى المصنف. (عينى) ظ 
0( أرض. 


N‏ (۳) قوله: "فأثمر فى يد المشترى إلخ “ قيد بقوله فى يد المشترى؛ لأنه إذا أثمر فى يد البائع قبل القبض» تم قبضه 
5 اضرب لسع ب اكير N E‏ رك 

(5) يمره , 

|1 (ه) قوله: "على ما عرف إلخ ' فإن الجارية المبيعة إذا ولدت ولدا قبل قبض المشترى» يسرى حكم البيع إلى الولد 

أ حتى يكون الولد ملك المشترى أيضا كالأم. (نباية) 

١أ‏ () أى المصنف. رعينى) 

(۷) قطعه » جد: بریدن رما از خرما بن. (من) 
ا «<) قوله: "فى الفصلين جميعا إلخ "ات E OL‏ 
|أأوفى فصل ما إذالم يكن على البخيل ثمر حين وقع الشراء على الأرض والدخيل؛ ثم أثمرالنخيل» ثم جده المشترى ثم 
أ جاء الشفيم. (نهاية) 

]|[ () ثمر.. ) 

)٠١(‏ يعنى مختصر القذورى. ( ع) 

)١١(‏ أى المصنف. (عينى) 

(I)‏ قوله: ” جواب الفصل الأول إلخ" وهو.ما إذا ابتا ع رضاء وعلى نخلها ثمر. (نباية) 

۳ جر | 
)١ ٤(‏ قوله:.أما فى الفصل القاتى إلخ” وهو ما إذا ابتاعهاء وليس فى النخيل ثمرء فأئمر فى بدالشعرى. (نماية) ||| 
)١(‏ أى فلا يدل عتد الأحذ فی البیم لا تبعًا. (زیلعى) 1 
(15) قوله: "باب ما تجب إلخ “ ذكر تفصيل ما تحب فيه الشفعة وما لا تجب» بعد ذكر نفس الوجوب مجملا؛ لأن ) 
۰ | لتصدة 5 ا ا الإحبال ضغ 
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|| الشافعى : EGET‏ 6 لان الشفعة إغا.ؤجرت دفمًالموثة القسمة» وهذا 
| 0 ولنا قوله عليه الصلاة والسلام"': «الشفعة فى كل شىء 
عقار أو ربع' > إلى غير لكين العيرناتء ولان الذنية بها الاتمبال فى 
r al‏ ا 


يقسم وما لا يقسم» وهو الحمامء والرحى ‏ '» والبئر» والطريق 
ال ولا شفعة فى العروض.. والسف:؛ لقولهغليه الصلاة والسلهه "© 


]دلا شفعة إلا فى ربع أو خائط 10 **, وهو" حجة على مالك فى إيجابها فى 
|| السفين ؛ ولآن الشفعة إنما وجبث" ' لدفع ضرر سوء الجوار على الدوام؛ والملك فى ئ 
| المنقول لايدوم سس 0 ب "لي وفى بعض نسخ 


٠ أى القدورى. (عينى)‎ (MV) 

)1۸( قوله: ' واجية [ثابتة] فى العقار الخ وهو كل ماله أصل من دار أوضيعة؛ والربع الدار حيث كانت في 
المصر أو القرئ. (ك) 

(۱۹). الواو وصلية. , 

0 قوله: ”مالا يقسم إل “ أئ ألما لا يحتمل القسمةء أى لو قسم قسمة حسية لا ينتفم به كالحمام. (نهاية) 

)١(‏ قوله: ”وقال الشافعى إلخ” الخلاف بيننا وبينه راجع إلى أصلء وهو أن من أصل الشافعى أن الأحذ بالشفعة 
لدفع ضرر مؤنة القسمة: وذلك لا يتحقق فيما لا يحتمل القسمة؛ وعندنا لدفع ضرر التأذى: بسوء الجاورة على الدرام؛ 
ر ا ر ا ی و و (ك) 

(۲) قوله: ولنا قوله عليه السلام إلخ“ قلت: روی اسحاق بن راهویه فی ” مسنده“ عن أبن عباس عن رسول الله 
مَك قال: «الشريك شفيع والشفعة فئ کل شی انتہی. (تخریج زیلعی) 

(۳) بالفتح: منزل. (مؤيك الفضلاء) 

* راجع نصب الراية ج ص۱۷۷› والدراية ج۲ الحدیث٤ ۸٩‏ ص ۲۰۳. (نعیم) 

(4) فى أوائل كتاب الشفعة.. 

(5) المواد ارح بيب ارين 0 

(5) أى القدؤازى. (ينى) 

(!) رواه جابر:عنه عليه السلا كذا قال الزيلعى. فى تخريجه. 

٠‏ ”امغوب“ الحائط البسبتانء وتأصله ما أحاطه. (ك): 
اا 3 ص۱۷۸ والدراية ج؟ الحديث 865 ص” ۰. (نعیم) 
)3( حديث. 1 100ل 

(۱۰) على خملا القياسى. (زيلعى) 

0 لأن المنقول يشترى ويباع عادة على حسب الحاجةء ولا كذلك العقار. 

(۱۲) قوله: حسب دوامه إلخ 'الحسب بسكون السين وفتحها فى معنى القدر؛ واختار الجوهرى الفتح وقال : إغا 
سکن نیش ضرورة ع 2 


| الجلد الرابع - .جزء / كتاب الشفعة -02020202020-85 9 بأبماتجب فيه الشفعة وما لاتجب 


' المختصر "2 ولا شفعة فى البناء والتخل إذا بيعت دون العرصة» وهو صحيح 
|أمذكور فى ”الأصل”"؛ لأنه لا قرار له" فكان نقلياء وهذا بخلاف العلو» 
حيث يستحق بالشفعة» ويستحق به الشفعة فى السفل إذا لم يكن طريق العلو فيه“ ؛ 
لأنه بماله من حق القرار”'" التحق بالعقار: ٠‏ 

| قال: والمسلم والذمى فى الشفعة ل ق 
| السبب والحكمة“ ما ا ولهذا يستوى فيه الذكر والآنئى: 


والفعقي والكض ” ''» والباغي والعادلء والجر والغبدء إذا كان مأذوناء أو 
مكاتبً””''. قال" : وإذا ملك العقار بعوض هو مال وجبت فيه الشفعة ؛ لأنه أمكن 


وعد 0 شرط الشرع فيه ا ری و TT‏ 

0 المنقول. 

)١(‏ أى مختصر القدورى. 

(۲) مبسوط. 

(۳) للبناء أو النخيل. 

(4) قوله: "وهذا بخلاف العلو إلخ . يتعلق بقوله: "ولا شفعة فى البنام” ' والعلو مسجرد بناءء. فككان ينبغى أن لا 

يكون فيه شفعة إلا أنه التحق بالعقار. ك2 
|[ (ه) قرله: "إذا لم يكن طريق العلو فيه إلخ' أى ة فى السفل» وهذا لبيان أن استحقاق الشفعة بالعلو بسبب الجوار لا 
بسبب الشركة» وليس هو لنفى الشفعة إذا كان له طريق فى السفل» بل إذا كان له طريق فى السفل؛ كان استحقاق |] 
فا ا ا ال یچ ارک اا سے رر واک دعن غل اا 
كما ل بیع امار کان ذلك العاو طريق فى حار رجل؛ ضار حب آلذار اتی نیما لطريتي أولى من حاحب الدار 
التى عليها العلو؛ لا مر أن الشريك فى الطريق مقدم على ال جار. (ك) 
(5) أى حق قرار وسكونة بر سبيل دوام. 

(۷) قوله: ”سواء إلخ“ قال ابن أبى ليلى: لا شفعة للذمى» ويقول: لأن الأحذ بالشفعة رفق شرعى» فلا يقبت ||| 
لمن هو منكر لهذه الشريعة؛ وهو الكافر؛ ولكن تأذ بما قضى به شريحء قد تأيد ذلك بإمضاء عمر رضى الله تعالى عنه. (ن) | 

(۸) وهی دفم ضرر سوء الجوار. (ع) 

)٩(‏ قوله: "والصغير والكبير [وكذلك تنبت الشفعة عندنا للعنين أيضا. ك] إلخ “ وهذا عندناء وقال ابن أبى ليلى: 
إنه لا شفعة للصغير؛ لأن وجوبما لدفع ضرر التأذى لسوء الجاوزة وذلك عن الكبار دون الصغار؛ ولأن الصغير ة فى الجوار | 
تبع» فهو .فى معنئ المستعير والمستاجر. ولكنا نقول: سبب الاستحقاق يتحقق فى حق الصغير» وهو الشركة أو الجوار من |] 
حيث اتصال ملكه بالمبيع على وجه التأبيد» فيكون مساويا للكبير فى الاستحقاق به أيضاء ثم هو محتاج إلى الأخذ لدفع 
ا[ الضرر فى الثانى عن نفسه» وإن لم يكن محتاجا إلى ذلك فى الحال. (نہاية). ۰ 
)٠١(‏ قوله: ”إذا كان [العبد] مأذونا إلخ“ هذا إذا كان بائع الدار غير المولى» فالمسألة مجرية على عمومهاء أما إذا 
كان البائع مولى العبد والعبد شفيعهاء فللعبد الشفعة إذا كان عليه دين» وإلا فلاء وعلى هذا لو باع العبد ومولاه شفيعهاء ! 
فإن لم يكن عليه ذين فلا شفعة للمؤلى؛ لأن:بيم العيد وقم له» وإن كان عليه دين فله الشفعة؛ لأن بيعه كان لغرماءه. (ك) ۳آ 


)1١( ْ‏ .أى القدوري. (عينى) [ 
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E‏ و و 1 الر- ET‏ ا او المرأة 
PELE‏ 01 أو یصالح بہا "عن دم عمد أو يعتق 
أأعليبا عبد”* ؛ لأن الشفعة عندنا إغا تجب فى مبادلة المال بالمال؛ لما بنا“ وهذه 
الأعواض ليست بأموال» فإيجاب الشفعة فيها خلاف المشروع وقلب | و j.‏ 
وعند الشافعى تجب فيبا الشفعة ؛ ؛ لأن هذه الأعواض متقومة عنده(ا فأمكن || 
||[ الأخذ بقيمتها”"' إن تعذر"' بمثلهاء ٠‏ كما فى البيع بالعرض 0 بخلاف الهبة لأنه لاا 
أعوض فيها رأسا. ا ار تی فيما إذا جعل شقصا من دار مهراء أوما 
5 ال م (14) 
يضاهيه شفعة ‏ عئله إلا فيه . 


ah 








۲(٠‏ إن كان من ذوات الأمثال. 
)١8(‏ إن كان من ذوات القيم. 
(1) قوله: "عبلى ما مر" أى فى فصل ما يؤخحذ به المشفوع» فی قوله: "ومن اشتری دارا ی 
بقيمته . (ك) 
(؟) أى القدورى. (عينى) 
(*) أى جعلت مهراً. 
(4) أى جعلت بدل الخلع. 
(5) أى جعلت أجرة. 
)1( قوله: ”أو غيرها إلخ" أى غير دار من عبد أو حانرت. (غ) 
(۷) آی جعلت بدلا فى الصلح: 
(8) أى جعلت بدلا فى الإعتاق. 
:3 أى قوله: لأنه أمكن مراعاة شرط الشر ع فيه. . 
)٠١(‏ قوله: ” خلاف المشروع إلخ" لأن الشفيع لا يقدر على تمليك هذه الأشياء للمشترى: حو عق تملك 
| جل ما تملك 4 )£( 
أ )١١(‏ قوله: "معقومة عنده.[شافعى ] إلخ“ لأن التقوم حكم شرعى» والشرع جعل هذه الأشياءمضمونة بهذه 
الأعراض» وضما ن الشىء قيمة ذلك الشىء» ألا ترى. أن الشرع جعل المهر قيمة البضع؛ وكذا المنافع عندة متقومة 
ظ كالأعيان, فإذا جعل الدار عوضا عن البضع أو نحوة» وقد تعذر على الشفيع الأخذ به فله أن يأذ بقيمته» كما لو 
|| اشترى. بعبد. (كافى) 
)١7(‏ قوله: "فأمكن الأخذ بقيمتها إلخ" وهو مهر المثل» وأجر المثل فى التزوج والخلع والإجارة وقيمة الدارء والمبد 
ف الصلح والإعتاق. (ع) 
(AT)‏ الأحذ. 
)١4(‏ فإنه يأخذ الشفيع بقيمة العرض. 
)٠١( 11‏ أى قول الشافعى. (ن) 
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ون تقول ٠‏ انار م منافع البضع فى النكاح وغيرها" بعقد الإجارة 
ا أضرورىء فلا يظهر فى حق الشفعة وكذاالدم والعتق غير متقوم ؛ لأن 
القيمة ما يقوم مقام غيره فى المعنى الخاص المطلوب” » ولا يتحقق فيهما"'" . 
A‏ 
او ن اوا 
بالممسمى ؛ ؛ لأنه مبادلة مال بمال” ولو تزوجهاعلی دار "على آن ترد" علي 


)١5(‏ قوله: " أو ما يضاهيه إلخ ٠‏ احا باص ان کا ا رک ا ی کا یں يبدل الله 
| أوالأجرة. (نباية) 

.)١0‏ حيث لا يرى شفعة الجوار. (.غ) 

(۱۸) شائعى. ) 

(19) أى فى الشركة. 

| جواب عن جعل هذه الأعراض متقومة. (ع)‎ )١1( 

(۲) قوله: ”أن تقوم إلخ ي عنى أن تقوم مناقع لضع بالود شروركه فلا نظ هر فى حن الشمعةه وغ لأ انال 
ليس بل للمستحق بعقد النكاح لا صورة ولا معنى» قلم يصلح قيمته له؛ لأن قيمة الشىء ما يقوم مقامه لاتحادهما فى 
المعنى الخاص» وهذا المعنى لا يتحقق بين الال وبين المستحق بعقد النكاح. 

غير أن الشر ع جعل ملك النكاح مضمونا بالمهر إبانة لحظره وإغظاما لقدره» وصونا لهذا العقد عن التشبه بالإباحةء 
|| فظهر تقومه فى حق هذا المعنى خحاصة على خلا ف القياس لكان الضرورة»ء فلا يظهر معنى التقوم فى حق الشفيع. 

وكذا المنافع ليست بأموال عندنا؛ ولهذا لا يضمن بالغصب والإتلاف على مامر فى الغصب» وإنما يظهر تقومها فى 
العقد للضرورة» فلا يظهر فى غيره» فهذه هى الحجة فى الثلاثة الأول. (ك) 

أ )٣(‏ قرله: ”فلا يظهر [التقوم] فى حق الشفعة إلخ“ لأن ماثيت بالضرورة يقتصر عليماء ولا ضرورة فى حق 
|| الشفيم فلا تكون متقومة فى حقه» فيككون المأخوذ بمقابلتها بمنزلة منزلة الموهوب بلا عوض. (زيلعى) | 
(4) قوله: " وكذا الدم والعتق إلخ. إنما أفردهما؛ لأن تقومهما أبعد؛ لأنهما ليسا بمالين فضلا عن التقنوم: (ع) 

(5) قوله: "فى المعنى الخاص [وهو المالية] إلخ' [لا فى غيره كالجوهرية والجسهية. ع] فإن قيل: الدار تضمن 
بالقيمة؛ والمعنى الخاص المطلوب منبا السكنى» وكذا الثوب» المعنى الخاص المطلوب منه دفع:الحر والبرد يضمن بالقيمة. 

قلنا: : بل المعنى الخاص المطلوب مده ما الاليةء ألا ترى أن من أتلف ثوب إنسان أو قلع بناء دار إنسان: يضمن قيمتباء 
ولا كذلك إلا باعتبار المالية» وقد لا يككون الدار:للسكنى؛ والثوب للبس. (ك) 

(5) قوله: ولا يتحقق فيهما إلخ " أى لا يسحقّق المعنى الخاصء وهو المالية فى الدم والعتق؛ لأن العتق:إسقاط 
وإزالة؛ والدم ليس إلا حق الاستيفاء؛ وليس من جنس ما يتمول به ويدخحرء وأما إيجاب الدية فلضيانته عن الإهدار. (مل) 

(۷) أى لا شفعة فيه. 

(۸) قوله: ” بخلا فما إذا باعها [الدار] إلخ” يجنى تجب الشفعةء فإن قيل: كيف يأحذها والبيع فاسد لجهالة مهر ) 
المثل» قلنا: جاز أن يكون: معلوما عندهماء ولأنه جهالة فى الساقط؛ فلا يفضى إلى المنازعة» فلا يفسد البيم. (كفاية). 
٠‏ (1) قوله: "لأنه ميادلة مال بمال لغ" لأن ما أعطاها من العقار بدل عما فى ذمته من المهر. (زيلعئ) 

 )ىنيع( هذه من مسائل الأصل.‎ )٠١( 

)0١(‏ الروجة.. 





| المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الشفعة A‏ ) ناف نا عب نه الشف ونا لاقن ظ 


ألفاء فلا شفعة فى جميع الذار” غند أبى حتيفة. 

وقالا اف وة الف لأنه مبادلة مالية فى حقه" a‏ ) 
قو معني البيع فيه تابع ٠‏ ولهذاينعقد بلفظ النكاح» ولا يفسد بشرط 1 
| النكاح فيه" “» ولا شفعة فى الأصل"› e‏ ؛ ولأن الشفعة شرعت فى|]: 
المبادلة المالية الققصودة› حتى إن المضارب إذا باع دارا ٠“‏ وفیہا ربح لا یستحق رب | 
المال الشفعة فى حصة الرر ؟ لكونه تابعا فيه. 


E ایالم علا ار‎ E 
قال ”''': هكذا ذكر فى أكثر نسخ ” المختصر ”''". والصحيح : :أو يسالع عنينا بإنكار‎ 
” عنہا" یانگار ر بقی الدار فی ید‎ ٣ مكان قوله : أو يصالح عليها ؛ لأنه إذا صالم‎ 


فهو" '' يزعم أنها لم تزل عن ملكه. وكذا إذا صالح عنها بسكوت ت؛ لأنه اله تمل ) 


(1) أى فى شىء من الدار. 
(۲) يقسم قيمة الدار على مهر الخل والألف. ( ع) 
(5) فى حق ما يحض الألف. (ع) 
(5) إمام. 
(5) والمقضود التكاح. 
00 ر ولايفسد بشرط النكاح إلخ " ولو كان البيع أضلا يفسد» كما لو قال بعت منك هذه الداربألف على أن 
)۷( نكاح. 
(۸) قوله: إذا باع دارا إل" صورته إذا كان رأس الال ألفاء فاتجر المضازب وربح ألفاء ثم اشعرى بالألفين دارا 
ورب امال شفيعها بالجوار ثم باعها بالألفين» فإن رب المال لا ييستحق الشفعة فى حصة المضارب من الربح باعتبار أن 
|[ الربح تبع لرأس الالء وليس فى مقابلة رأ س المال شفعة لرب المال؛ لأن البيع كان لرب المال؛ لأن المضارب وكيل لرب 
المال فى حصته؛ وليس فى بيع ال وكيل شفعة للموكل؛ فكذا فى حصة الربح. (ن) 
(9) أي القدورى. (عينى) ظ 
)٠١(‏ قوله: "أو يصالح عليبا إلخ " عطف القدورى قوله: "أو يصالح عليبما يإنكار" على قوله: أو يعتق عليبا عبدا |أ 
أأمن الصور التى لا تحب فيها الشفعة؛ وليس بصحيح. (ع). 
)١١(‏ أى المصنف. 
)١7(‏ أى مختصر القدورى. 
)١7(‏ على المال. 
)١5(‏ دار. 
)١5(‏ المدعى عليه. 
)١19(‏ المدعى عليه. 
. 07) المدعى عليه. _ 


(€) 





الجلد الرابع . -جزء ۷ كتاب الفعة' ٠ o‏ باب ماتجب فيه الشفعة وما لاتجب 


|أأنه بذل الال افتداء ليمينه» وقطعًا لشغب"" خصمه؛ كما إذا أنكر" صريسًا. 
ْ بخلاف ما إذا صالح عنبا بإقرار؛ لأنه””“معترف بالملك للمدعى». وإغا 
|| استفاده””'' بالصلح فكان مبادلة مالية» أما إذا صالح عليبا بإقرار» أو سكوتء أو 
: إنكار وجبت الشفعة فى جميع ذلك؛ لأنه”" أخذها”' عوضا عن حقه فى زعمه» 
:]| إذا لميكن من .جنسه “0 فيعامل , 
ا قال : ولا شفعة فى هبة؛ ذا ذكرنا"' إلا أن تكون بعوض مشر وط( '"؛ لأنه 
ٍ بيع انتهاء ولا بد من القبض "» وأن لا يكون الموهوب» ولا عوضه شائعًا؛ لأنه هبة 
| 0 وقد قررناة فى كتاب الهية .... .. 

أ بخلاف ماإذالم يكن العوض”"' مشروطا فى العقد“'؛ لأن كل واحد 
| ا باطقا ی ٠‏ فامتنع الرجوع . 





دف ب لام عا .برآنكيختن فتنه وفساد وتباهى. (م) 
(۲) المدعى عليه. 

(۳) مدعی علیه. 

)٤(‏ المدعى عليه. 

(ه) أى لأن المدعى. 

(5) دار. | 

07٠٠١ |‏ قوله: "إذالم يكن من جدسه [من ججنس حقه. ك] إلخ" أى إذا لم يكن الصلح على بعض المدعى به؛ لأنه 
حینعذ یکون آخذا عین حقه فى زعمه فلا شفعة. (ك) 

ظ قوله: "إذا لم يكن من جنسه” أى إذا لم يكن العوض من جنس حقه» وقيد:بذلك؛ لانه إذا کان من جنس حقه کان 

آحذا حقه: فليش فيه معاوضة؛ فلا يجب الشفعة. (عناية) ْ 

(8) أئ القدورى. (عينى) 

. (9) قوله: "لما ذكرنا” يريد به قوله: "ولأن الشفعة شرعت فى المبادلة المالية"* وقوله: خلا ف الهبة؛ لأنه لاا عوض 

|| فيبا رأسا: رك 

)٠١١١‏ وقت العقد. .. ظ 
)١١(‏ قوله: "ولا بد من القبض إلخ" وهذا عندنا خلافا لزفر؛ فإنه إذا وهب لرجل دارا على أن يبب له الآخر ألف 

) وعلى قول زفر تحب الشفعة قبل التقابض» وهو بناء على ما بيناه فى كتاب الهبة» أن الهبة بشرط العوض عنده بيع 
ابتداء وانتاء» وعندنا هبة ابتداء» وبمنزلة البيع إذا اتصل به القبض من ال جانبين. (ك) ) 

)١۲( |‏ أن الهبة بشرط العوض تبر ع ابتداء» معاوضة انتهاء. ( ع) 

"ع١ قوله: " بخلاف إلخ “ يعنى لا تثبت الشفعة حيتكذ أصلا  لا فى الموهوب» ولا فى العوض إن كان الغوض دارا‎ )١59( 

)١4(‏ ولكن عوض. 

)٠١(‏ أى الموهوب وعوضه. 


| ا -جزء /اكتاب الشفعة _ ا ل باب ما تجب فيه الشفعة وما لاتجب 


بار فلا شفعة للشفيع ۽ لأ نه" نع زوال الك عن 
00 لأنه زال المانع عن الزوال TI‏ 
۰ ا ؛ لأن البيع يصير-سببًا لزرال الملك عند أ 
ذلك . وإن اذ لخر ل E‏ ؛ لأنه" لا ينع زوال الملك عن 
| البائع بالاتفاقء والشفعة تبتنى عليه" على مامر' “» وإذا أخذها” فى الثلثم 
جال الا ولا خیار للشفيع ؛ لأنه""' يثبت بالشرط وه 
) للبشترى دون الشفيع؛ اتا > وا اا فد 
الأخذ بالشفعة. أما للبائع“" فظاهر لبقاء ملكه فى التى يشفع بها" ٠‏ وكذا إذا كان 
للمشترى » وفيه إ[شكال""' أو ضحناه فی البیوع "فلا نعیده. 






)١15(‏ عوض. 
)١7(‏ دار. 
)١(‏ أى القدورى (عينى) 
(؟) أى لأن خيار البائم. 
(5) أى عن زوال الملك عن البائع. 
(4) قوله: "وفى الضحيح إلخ” احتراز عن قول بعض المشايخ أنه يشترط الطلب عند وجود البيع؛ لأنه هوالسببا. (ع) 
(5) أى سقوط الخيار. 
60 أى لأن خيار الشرط للمشترى. 
(۷) ی على زوال ملك البائم. 
٠‏ (۸) قوله: ”على ما مر إلخ“ أى فى أوائل كتاب الشفعة فى قوله: ”والشفعة تحب بعقد البيع“ إلى أن قال والوجه || 
أ[ فيه أن الشفعة إما تحب إذا رغب البائم عن ملك الدار. (ك) 
أ (ه قرله: ”وإذا أحذها [أى إذا أخذ الشفيع الدار فى مدة الخيار فى الثلث إلخ" إنما قيد بالثلث؛ لتكون المسألة 
على الاتفاق. ( كفاية) 
٠١ 1‏ ) قوله: "وجب البيع إلخ" أى تقرر البيع الذى جرى بين البائع والمشترى بشرط الخيار وإنما ذكر هذا لأن 
ظ المشترى بشرط الخيار لو رد المبيع بحكم خيار الشرط قبل طلب الشفيع الشفعة لم يجب البيع ولم يتحقق» بل انفسخ من 
: الأصل» فحيعذٍ لا يتمكن الشفيع من طلب الشفعة؛ لأن هذا ليس ما قاله؛ بل انفساخ من الأصل؛ فكان السبب منعدما فى 
|| حقه من الأصل. (ك) 
أ )١1١(‏ أي لأن خيار الشرط. 
(؟١)‏ أى إلى جنب الدار المبيعة. 
)۳( أى لأحد المتعاقدين من البائم أو المشتري. )ع( 
٤(‏ ۱) أى إما إذا كان انيار لبائ ٠‏ 
)١8(‏ قوله: 'لبقاء ملكه [فى مدة الخيار] إلخ ' فله أن يأخذها بالشفعة ويسقط خياره» ولا يلزم البيع؛لأن الأحذ 
ْ عمط ساس تدارا ق (زيلئن) 


الجلد الرابع -جزء ۷ كتاب الشفعة ٠‏ 8 باب ما تجب فيه الشفعة وما لاتجب 
وإذاأخذهاكان إجازة منه للبيع"» بخلاف ما إذا اشتراها" ٠‏ ولم رها 
يد عار لامر بيع بجنبها بالشفعة؛ لأن خيار الروية لا يبطل بصريح 
الإبطال» فكيف بدلالته ثم إذا حضر شفيع الدار” الأولى له أن يأخذها دون 
الثانية” ؛ لانعدام ملكه فى الأولى حين بيعت الثانية . 
0 قال" : ومن ابتاع دارا شراء فاسدًا ٠“‏ فلا شفعة فيباء أما قبل القبض فلعدم 
زوال ملك النائع » وبعد القبض لاحتمال الفسخ ٠"‏ وحق الفسخ ثابت بالشرع 
لدفع الفسادء وفى إثبات حق الشفعة تقرير الفساد» فلا يجوز" بخلا ف ما|] 
إذا كان لخيار للمشترى فى الع الصحح ٠‏ ؛ لإنه صار أخص به تصرفاء وفى البيع || 





)١51(‏ قوله: "ويه إشكال الع" هذه الحوالة فى حق الإشكال غير رابحة, بل فيه جواب الإشكال لا 
الإشكال» وهو قوله: ومن اشترى دارا على أنه بالخيار فبيعت دار إلى جنبها فأخذها بالشفعة فهو رضىء لأن طلب الشفعة 
يدل على اختياره الملك إلى أن قال: وهذا التقرير يجتاج إليه لمذهب أبى حنيفة خياصة. 

وإنما الإشكال الذى ذكره البلخى فإنه يدعى ببذا مناقضة على أبى حنيفة» فيقول: إذا كان من أضله أن المشترى 
بخيار الشرط لا يملك المبيع فى مدة الخيارء واستحقاق الشفعة باعتبار الملك» ولهذا لا يستحقه المستأجر المستعير» فكيف 
ينبت للمشترى الشفعة فى هذه الدار؛ ولكن عذره ما بيناه؛ وهو أن المشترى بخياز الشرط صار أحق بها مع خياره؛ ظ 
وذلك يكفى لثبوت حق الشفعة» كالمأذون والمكاتب إذا بيعت دار يجنب داره. (نهاية) 
) (۱۷) قوله: ”أوضحناه" أى أجبنا عنده فلا يرد ما فى الشهاية؛ أو يقال: أن فى بيوع هذا الكتاب توضيح لجواب 

الإشكالء فيتضم الإشكال أيضا ضمناء فصخ قوله: أوضحناة والله أعلم. 
)١( )‏ قوله: وإذا أمذها إلخ” أى وإذا أخذ المشعرى بخيار الشر ط الدار المبيعة بجنب الدار المشتراة: كان الأحذ منه أ 
إجازة للبيم الأول» فيسقط خياره لما ذكرنا فى طريق البائع. (عناية) 

(؟) مشترى. 

(1) أى خيار الرؤية. 

(4) وهو أذ ما بيع بجنبها شفعة. 

(5) التى اشتراها المشترى بشرط الخيار. 

(1) التى أحذها المشترى بطريق الشفعة. 

() أى القدورى. (عينى) 

(8) قوله: ” شراء فاسدا إلخ “ تلويح إلى أن عدم الشفعة إفا هو فيما إذا وقع فاسدا ابتداء؛ لأن الفساد إذا كان بعد 
انعقادها صحيحاء فحق الشفعة باق على حاله, ألا ترى أن النصرانى إذا اشترى من نصرانى دارأ بخمرء ولم يتقابضا حتى 
أسلما فإنه يفسد البيع» وبحق ق الشفيم فى الشفعة باق؛ لأن فساده بعد وقوعه صحيحا. (۶) 

(9) قوله: ”لاحتما ل الفسخ إلخ “ لأن كل واحد من المتبايعين يسبيل من نقضه؛ والنقض مستحق حقا لله تعالى» | 
وفى إثبات الشفعة إسقاط حق الفسخ. وفيه تقرير الفساد» فلا يجوز لإفضاءه إلى التناقض. (ك) 

6 يعنى الأخذ بالشفعة. 

)012 قوله: " بخلا ف [حَيْث يثبت له الشفعة مع احتمال الفسخ] إلخ" جواب عما يقال: احتمال الفسخ فى البيع | 
| الصحيح إذا كان الخيار فيه للمشترى قائم ولم كنم حق الشفعة. ْ 


|| الجلد الرابع -جزء ۷ كتاب الشفعة ٠‏ - 48 - 020202020 بابماتجب فيه الشفعة ومالاتجب 
الفاسد ممنوع عنه '. ظ 

قال : فان ارسق القع وجبت الشفعة'" لزوال المانع» وإن بيعت دار 
بجنبہا"“ ۰ وهی فى يد البائع“ بعد» فله" الشفعة لبقاء ملكه» وإن سلمها إلى 
المشترى فهو شفيعها؛ لآن الملك له ٠"‏ ثم إن سلم البائ TS‏ 
بطلت شفعته كما إذا باع" » بخلاف ما إذا سلم بعده”"'؛ لأن بقاء ملكه فى الدار 


1 التى يشفع بها بعد الحكم بالشفعة ليس بشرط» فبقيت المأخوذة بالشفعة على ملكه . 
ظ وإن استردها” '' البائع من المشترى قبل الحكم بالشفعة له بطلت'''' لاتقطاع 


ملکه عن التی یڈ يشفع بها قبل الحكم بالشفعة: ٠‏ وإن استردها بعذ الحكم '"' بقيت 5 
الغا 19 على مل اا 


وتقرير الجواب أن ذلك المشترى صار أخص بالمبيع تصرقاء حيث تعلق بتصرفه الفسخ والإأجازة» وذلك يوجب 
| ی ابی ادرت ر ااب إا ت وار يجيي دارم وفى الفاسد المشترى ممنو ع عن التصرف فيه. (عناية) 
)١(‏ قوله: ” ممنوع عنه [تصرف] “ واعترض بأنا لا نسلم أنه ممنوع عن التصرف» بل له أن يسيع بيعا صحيحاء ولا 
يبقى لبائعه حق النقضء وفيه تقرير الفساد أيضاء وأجيب بأنا لا نسلم أن له ذلك؛ بل هو منبى عنه؛ وقد يدرتب على 
| امحظور بعض الأحكام كالوطيء حالة الحيض»› فإنة يحلل المرأة على زوجها الأول» وتقرير الفساد الأمور بنقضه من الشارع | 
متنم» وفى شرع الشفعة فى البيم الفاسد ذلك» والبيم المحظور الصادر من العبد ليس بمضاف إلى الشرع. (ع) 

(؟) أى المصئف. (عينى) 

() قوله: "فإن سقط حق الفسخ إلخ".بأن باع المشعرى من آخخر وجبت الشفعة؛ لأن امتناع حق الشفعة إنما كان ]أ 
| لثبوت حق الفسخ فإذا سقط حق الفسخ وجبت الشفعة؛ و للشفيع أن يأخذ بالبيع الثانى بالشمن المذكور, أو ينقض البيع 
الثانى» ويأحذه بالبيم الأول بقيمته. (ك) 

2 تب المبيعة بيعا فاسدا. 

ه) أى الدار المبيعة بيعا فاسدا. 

(5) أى للبائم. 

(/) قوله: ” لأن الملك له" ولا يؤدى إلى تقرير الفساد؛ لأن الفسخ ممكن بعد الأخذء ولا فساد فى المأخوذة. (إت) 
|| (8) قوله: "ثم إن سلم البائع" الدار المبيعة بالبيع الفاسد إلى المشترى قبل الحكم بالشفعة للبائع؛ بطلت الشفعة؛ 

لزوال ما كان يستحقها به. (ع) ظ 

(9) أى باع رجل دارا قبل الحكم بالشفعة له بطلت شفعته. 

)0٠١(‏ أئ بعد الحكم بالشفعة. 

)١١1(‏ أى الدار المبيعة بالبيع الفاضد. 

205 شفعة المشترى . 

)١79‏ بالشفعة للمشترى. 

(۱٤(‏ أى التى أخذها المشترى بالشفعة» (غن) 
)٠١(‏ قوله: الم بينا” أن بقاء ملكه فى الدار التى يشفم بہاء بعد الحكم بالشفعة ليس بشرط. (ع) 


الجلد الرايع -جزء ا كناب الشفغة ) 00000 .باب ما نهب فيه الشفعة وما لاتجب 





٤‏ قال : وإذا اقتسم الشركاء العقار قاذ تزئعة كارهم ا ؛ لأن القسمة 
| فيا معنى الإفراز» ولهذايجرى فيه "الجبر""» والشفعة ما شرعت إلا فى المبادلة أ 
7 

المطلقة 7ل 

قال : وإذا اش EES‏ الشفيع الشفعة» ثم ردها المشترى بخيار 
a‏ قاضي» فلا شفعة للشفيع ؛ لأنه" فسخ من كل 
وخ فعا إلى قدي ا" والشفعة فى انشاء العقد”"', ولافرق فى || 
| هذا 1۰( بين 1 7 وعم ظ ۰ 1 
EEF‏ أو تقايلا البيع؛ فللشفيع الشفعة ؛لأنه "فسخ فى 
|| حقهما"؛ لولايتما على أنفسهماء وقد قصدا الفسخ وهو بيع جديد فى حق ثالث 
لوجود حد البيع › وهو مبادلة المال بالمال بالتراضى» e‏ وفبراده الرد 
٤‏ بالعيب بعد القبض "'؛ اا ا من الأصل"''', وإن"'' كان , بغير قضاء 




















(۱) ای القدوری. (عينى) 

2( أى فى هذه القسمة. 

(۳) أى جبرالقاضى» وإن لم يرضن واحد من الشركاء. 

(5) وهى المبادلة من كل وجه. (زيلعى) 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(1) لأن هذا الرد. 

(/9) فلا بمكن أن يجعل عقّدا جديدا. (إزيلعى) 

(۸) بائم. ظ 

(9) لا فى الاستمرار والبقاء على ما كان. (زيلعى) 

)٠١١‏ فيما إذا كان الرد بالقضاء. (ع) 

)١١(‏ أى الرد بعد القبض أو قبله. 

0 أى لأن هذا الرد. 

(۱۲۳) متعاقدین. 

ا 4 )١‏ قوله: "ومراده [أى من الرد بعيب بغير قضاء] الرد إلخ " أى مراد القدورى من قوله: "وإن زدها بعيب بغير 
قضاء وقيل: معنى قول صاحب "الهداية " ومراده هذاء أى مراد القدورى فى قوله أو بعيب بقضاء قاض. 

وفيه نظر؛ لأنه يناقض قول صاحب الهداية هناك ولا فرق فى هذا بين القبض وعدمه» كذا قال صاحب " العناية . (مل) 
)٠١(‏ قوله: "لأن قبله [قبض] إلخ' أى قبل القبض فسخ من كل وجه وإن كان بغير قضاء؛ لمدم مام املك ولهنا 
ظ ينفرد الراد به من غير أن يحتاج به إلى رضاء صاحبه أو قضاء قاض: رك 

)١159( 0‏ قوله: فسخ من الأصل [فلا شفعة] إلخ "رفاظ لاما درل مه ان لار س جوز 
| قبل القبض؛ كما فى المنقول» فلا يمكن حمله على البيع» وهذا لأن الرد بالعيب بغير قضاء إقالة؛ وهى بيع عند أبى يوسف 
ش ا ا ا 


|| الجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الشفعة e‏ ا ا 


على ماعرف". 
وفى. الجامع الصغير A E E‏ 
الراءء ومعنا هلآ شفعة بسب الرد بخيار الرؤية؛ اا ولا تصح الرواية 
بالفتح "“ عطفًا على الشفعة؛ لأن الرواية محفوظة فى كتاب القسمة أنه يثبت فى 
|| القسمة خيار الرؤية» ا ثبتان لخلل فى الرضا فيما يتعلق لزومه 


بالرضا'" » وهذا المعنى موجود فى القسمة" والله سبححانه أعلم . 
باب ما تبطل به الشفعة 


قال : وإدا ترك الشفيع الإشهاد حين علم بالبيع» وهو كر يقد يقدر على 
ذلك" بطل ت لع ادع اوعدا aS‏ إنغا يتحقق 
حالة الاختیار» وهی ٠‏ عند القدرة 


ل ل 0 . (زيلعى) 

)١17(‏ الواو وصلية. 

)١(‏ فى آحر باب خيار الرؤية من أن الصفقة مم خيار العيب بعد القبض» وإن كانت لا تتم قبله. 

e ()‏ 
(۳) قوله: " تضح الرواية إلخ " قال فى " الكافى “ : صحبحها مس الأكمق وقال: لا ينبت خيار الرؤية قى | 
القسمة؛ سواء 00 برضاء عدا يقضاء» وبه قال بعض المشايخ. (زيلعى) | 

(4) ومعناه حيشذ أن يار الرؤية لا يغبت فى القسمة. (زيلعى) 

(5) أى فى عقد. 

(1) قوله: "موجود فى القسمة إلخ ٠‏ لما فيما من معنى المبادلة والمبادلة أغلب فى غير المكيل والموزون» فيجوز فيها ْ 
خيار الرؤية» ولا يجوز فى المكيل والموزون؛ لأن معنى الإفراز فيا هو الأغلب» ولهذا كان لكل واحد من الشريكين أن || 
يأخيذ نصيبه من غير إذن ضاحبه. (زيلعى) ١‏ 
(7) قوله: "باب" ولا شلك أن البطلان يقعضى الثبوت سابقا إما صورة أو معنى؛ فلذلك ذكر هذا الياب بعد ما ]| 
ذكر مايثبت به الشفعة. (نسهاية) 

(8) أى القدورى. (عينى) 

(5) قوله: "الإشهاد [طلب الموائبة. ك]" يعنى طلب الموائبة» وإنما فسرنا بذلك لفلا يرد ما ذكر قبل هذاء أن || 
الإشهاد لیس بشرط› وترك ما لیس بشرط فی شب لا يبطله. (ع) | 

` الواو حالية.‎ )٠۰( 

> بأن لم يأحذ أحد فمه» أو لم يكن فى الصلاة. (ك)‎ ١١١ 
1 قوله: " بطلت شفعته إلخ" فإن قلت: ذكر أن ترك الإشهاد ههنا يبطل الشفعة, وذكر قبل هذا فى باب طلب‎ )١5( 
ْ الشفعة أن الإشهاد ليس بلا زم فكيف وجه التوفيق بيدهما.‎ 

قلت: يحغمل بأن يريد بهذا الإشهاد نفس طلب الموائبة» ولكن لما كان طلب الموائبة لا ينفك عن الإشهاد فى حق/] 
علم القاضى: سمى هذا الطلب إشهادا. (نباية) : | | 
- (۳) أى.اشتراط القدرة..(ع). . 


المجلد الرابع - جزء ٠‏ كتاب الشفعة E‏ باب ما تبطل به الشفعة 


__وكذلك""' إن أشهد فى المجلس”", .ولم يشهد على أحد المتبايعين» ولا عند 
العقار وقد أوضحناه فما تقد ا 


ر ا 
قال : اا على موض ا '» ورد العوض ؛ 
لأن حق الشفعة ليس"'' بحق متقرر فى المحل " » بل هو مجرد حق التملك» فلا ١‏ 


يصح الاعتياض عنه . ولا يتعلق إسقاطه بالجائز من الشرط » فبالفاسد أولى: فيبطل 
الشرط ويصح الإسقاط. ركنا اربع معديال إلمابينا"": ببخلا ف|أ 


القصاص لاخر" ''» وبخلا ف الطلاق والعتاق؛ لأنه اعتياض عن 


)٤(‏ ى حالة الاختيار. 
(۱) أ ی بطلت شفعته. 
(۲) أى طلب طلب المواثبة وترك طلب التقرير والإشهاد. ( ع) 
(۳) فى باب طلب الشفعة والنصومة فيا 
)٤(‏ قوله: "على عوض " إشارة إلى أن الصلح إن كان على بعض الدار صحء ولم تبطل الشضمة؛ لأن ذلك على 
وجهين: أحدهما: أن يصالحه على أخذ نصف الدار بنصف الثمن» وفيه الصلح جائز لفقد الأعراض. 
11 والثانى: أنه يصالحه على أحذ بيت بعينه من الدار بحصته من الشمن» والصلح فيه لا يجوز؛ لأن حصته مجهولة» وله 
الشفعة لفقد الأعر اض. (عناية) 
)٥( |‏ قوله: بطلت شفعته' أما بطلان الشفعة فلن حق الشفعة ليس بحق متقرر فى ا حل؛ لأنه مجرد حق 
|| التملك» وما ليس يحق متقرر فى امحل لا يصح الاعتياض عنه»ء وأما رد العوض فلن حق الشفعة إسقاط لا يتعلق بالجائز 
۰ من الشرط؛ يعنى الشرط اللائم» وهو أن يتعلق إسقاطه بشرط ليس فيه ذكر المال» مشل قول الشفيع للمشترى سلمتك 
|أشفعة هذه الدارء على إن أجرتنيباء أو أعرتنيها فبالفاسد.وهو ما ذكر فيه المال أولى. 
والفاصل بين الملائم وغيره إن ما كان فيه توقع الانتفاع بمنافع المشفوع كالإجارة والإعارة والدولية ونحوها فهو 
ملائم؛ لأن الأخحذ بالشفعة يستلزمه» وما لم يكن فيه ذلك كأخذ العوض فهو غير ملائم ؛ لأنه إعراض عن لازم الأخعذ 
وإذا لم يتعلل بالشرط وقد وجد الإسقاط› بطل الشرط وصح الإسقاط. (ع). 
قوله: ” بطلت ' هذا إذا كان بعد البيع؛ وأما قبل ابيع فلا؛ لأن إسقناط الحق قبل وجويه لا يصح وبعده سقط ا 
بالإسقاطء علم بالسقوط أو لم يعلم؛ لأنه لا يعذر بالجهل فى دار الإسلام. (زيلعى) 
(1) نيست مر شفيم راحقى وملكى ثابت در محل متنازع فيه. (ع) 
(۷).قوله: ”بحق متقرر " كحق الاصطياد فى الصيدء واحق المتقرز كالملك فى المملوك. (أعظمى) 
(8) يعنى أنها تبطل. (ع) 
0 -@ قوله: "لما بينا “ من أن حق الشفعة ليس بحق متقررفى امحل» حتى يصح الاعتياض عنهء فكان إعراضاء وقيل: 
| هذا إذا باع من البائع أو المشترى؟ لأنه إغراضن عن الشفعة» أما إذا باع من الأجنبى يبطل العوض» ولا ييطل الشفعة؛ لأنه 1 
تحقيق الشفعة وتقزيرها. (مل) ) 
)٠١١ 1‏ قوله: " بخلاف القصاص [فإن الضلح عنه يجوز) “ أى فإن قيل: حق الشفعة ليس بحق متقرر فى الحل حتى 
أيصح الاعتياض عنهء كحق القصاص والطلاق والعتاق فى كونہا غير أموالء والاعتياض عدها صحيح. ا 
أجاب عنه بقوله: بخلاف القصاص؛ لأنه حق متقرر» والفاصل بين المتقرر وغيره أن ما يتغير بالصلح عما كات قبله || 
فهو متقرر» وغيره غير متقرر» واعتبر ذلك فى الشفعة والقصاصء فإن نفس القاتل. كانت مباجة فى حق من له القتصاصء 


|| المجلد الرابع جز ۷ کنا الد نة ¥ ) باب ما تبطل به الشفعة 


أأملك فی امسر ^ 

ونظيره إذا قال”' للمخيرة: اختارينى بألف» أوقال العنين لامرأته: اختارى أ 

أ ترك الفسخ بألف > فاختارت”” سقط الخيار”؛ ولاه ثبت الحوغن والكفالة 

بالنفس"' فى هذا”"' بمنرلة.الشفعة فى رواية".وؤ فى أخمرى! “: لا تبطل الكفالة 

”ولا يجب الالء وفيل : هذه رواية فى اأشفىعة'). وقيل: هى" فى الكفالة 
۽ )07 0 

خاصة» وقد ف موصعه. 


قال : وإذا مأت الشفيع ؟'' بطلت شف قال الا رت" 





أوبالصلح حصل له العصمة فى دمه فكان حقا متقرر)ء وأما فى الشفعة فإن الشترى يملك الدار قبل الصلح وبعده على 

| وجه واحدء فلم يكن حمًامتقررً. (غ) 

)١١(‏ قوله: "لأنه [قصاض] حق معقرر إلخ * فى المحل» ولهذا يستوفيه وينفرد به ألا ترى أن للولى أن يقتله بغي 

| قضاء ولا رضاء ولو لا ذلك لما تمكن من ذلك. (زيلعى) 

)١(‏ أىالاعتياض عن الطلاق والعتاق. 

(۲) الزوج. 

(۳) أى فاختارت المخيرة الزوجء ومرأة العنين ترك الفسخ. (ع) 

)٤(‏ الذى كان للمخيرة. ش 

(0)قوله: "ولا يقبت العوض إلخ" لأنه مالك لبضعها قبل اختيارها وبعده على وجه واحدء فكان أخخذ العوض أكل | 

آل مال بالباطل» وهو لا يجوز. (ع) 

(7) أى صالح الكفيل بالنقض وأعطى شيئا للمكفول له على أن يترك المطالبة من الكفيل. 

(۷) أى فى بطلان الكفالة والعوض. (ع) 

(۸) قوله: "فى رواية أى رواية أبى حفص» قيل وعليه الفتوى» ووجهه أن حق الكفيل فى الطلب» وهو فعل فأ 

أ يضح الاعتياض عنه. ( ع) ) 
(9) وهى رواية أبى سليمان. (ن) | 
)٠١(‏ قوله: "لا تبطل الكفالة ' والفرق بيدها وبين الشفعة أن الكفالة لا تسقط إلا بتمام الرضاء ولهذا لا يسقط 

السكوت» وقام الرضا إا يعحقق إذا وجب الالء فأما حق الشفعة فليس كذلك؛ لأنه يسقط بالسكوت بعل العلم يه.(ع) | 
)١١(‏ قوله: "هذه رواية إلخ “ أ روايية أبى سليمان فى الكفالة تكون رواية فى الشفعة أيضاء حتى لا يسقط 

||| الشفعة بالصلح على مال؛ ولا يجب المال. (ع) 

)١5(‏ أى هذه الرواية المذكورة. (ع) 

)١7(‏ يعنى لا ينطل الكفالة بالصلح على مال» وتبطل الشفعة بالصلح على مال. ( ع) 

)٠١(‏ أى فى ”المبسوط .(ء) 

(15) أى بعد طلب الشفعة وإثباتها بطلبين. (ع) 

(11).وليس لورثته أن يأخعذوها. (ع) ١‏ 

)١(‏ قوله: "تورث عنه" فإن عنده كما تورث الأملاك» فكذلك تورث" الحقوق اللازمة ما يعتاض عنما بالمال» وماءأ 

| ل بحاش في ذا ذلك سحاد عل أن رارك . يقوم ا فإن حاجة الكت كحاجة كلما سد ولحن ق ا 


أ المجلد الرابع - جزء / كتاب الشفعة رايد 020202020200 باب ماتبطل ب هالشفعة 
قال رضى الله تعالی ع : معناه إذا مات بعد البيع قبل القضاء بالشفعة» أما 


ل ماضيعد ية اقاي "ل د الان وتف نال لازم إررقة + وهنا تطبر 
الاختلاف" “فى خخيار الشرط” “۰ وقد مر فى البيوع» ولأنه بالموت يزول ملكه عن | 
دار وت للك لل ارت تة ال وقيافةوتت الشبعر» ونقاءة إن 
aL E‏ و 0 ا 
وإن مات المششرى لم تبطل *؛ لآن المستخق باق ۰ ولم پتغیر سبب حقه» 
ليت "فى دين المشترى ووصيته؛ ولو باعه القاضى” "+ أو الوصىء أو 


ظ أوصى المشترى فيا بوصية › فللشفيع أن يبطله» ويأتحل الداد )ب لتقدم حقه . ولهذا 
OT‏ تصرفه هة (١)ء.‏ حياتة . 


- ا 
وال 0140 وإذا باع الشفنيع”'' ما يشفع به قبل أن يقضى له بالشفعة يطلت 


الراى والمشية لا.يجرى فيه الإرث؛ لأنه لا يبقى بعد موته ليخلف الوارث فيه؛ والثابت له بالشفعة مجرد المشية بين أن 
يأحذ أو يترك. (ك) 

)١(‏ أى المصنف. 

(9) بالشفعة. 

(۳) قوله: "وهذا نظيرالاحتلاف إلخ "أى لا يورث خيار الشرط عندناء وعند الشافعى يورث» فكذلك فى 
[الشفعة, ووجه الالحاق به ما ذكره فى الإيضاح أن الثابت للشفيع حق.أن يتملك؛ فظهر أثر هذا الحق فى أن يتخير بين أن 
[[أيأحذ وبين أن لإ يأحذ» والإرث لا يجرى فى الخيار. (ك) ا 

(4) فإنه إذا مات من له الخيار بطل خياره؛ وقال الشافعى: يورث عنه. 

(0) لاستحقاق الشفعة. _ 

(7) وقد زال ملك الميت عند الأخذء وحدث ملك الوارث بعد البيم. (زيلعى) 

(۷) الشفعة.. 0 

(۸) قوله: ”لأن المستحق باق“ بخلاف موت الشفيع» ؛ فإن السببب الذى كان يأخذ به الشفعة يزول بموته» وهو 
ملك ويام السيب إلى وقت الأخد شرط ولهسذا رباع ملكه قل أن بأعذ لشفو لم يكن لهأن يأحذ بالشفعة›| 
ظ إفكذا إذا زال بموته» والثابتللوارث جوارا» أو ش ركة حادث بعد البيع؛ فلا يستحق به الشفعة. (ك) 

(8)قوله: "ولا يباع فى دين“ يعنى لا يقدم دين المشترئ ووصيته على حق الشقيع؛ لأن حق الشفيع مقدم على 
حق المشترى. (ع) ٠‏ 

)٠١(‏ فى دين المشترى الميت. 

)١١(‏ المبيعة. 

)١۲(‏ قوله: " ولهذا [لتقدم حق الشفيع] ينقض إلخ" تصرفه فى حياته؛ أى حتى المسجد والمقبرة والوقف.(ث) 

(۱۳) مشتری. 

)۱٤(‏ ای القدوری. (عینی) 

)٠٥(‏ بیع باتا.. 


للجلد الرايع ع - جزء / كتاب الشفعة - 44 - ) باب ما تبطل به الشفعة | 
اأشفعته ٠‏ لزوال سبب الاستحقاق قبل التملك» وهو الاتصال بملكه؛ ولهذا“ 
ول وان “لم يعلم بشراء المشفوعة 2" كنا إذا سلم صريحا"''. أو أبرأ | 
|أعن الدين” 1 » وهو لا يعلم نه وهذا بخلا ف ما إذا باع الشفيع داره بشرط الخيار له؛. 
||الأنه”" يمنع الزوال» فبقى الاتصال . | 
فال : وکیل ایا إن باع وهو الشفيع فلا شنفمة له وذكيل للشعرى إذا ؤ 
له فله الشفغة ؛ ل الو" باه الو سعى"" فى نقض مام ن جت | 
الوضمن الدرك عن البائع 1 زمرت (1٦‏ > فلا ر NS‏ 
|[ () قوله: " بطلت شففعته إلخ" ' فإن بقاء ما يشفع به شرط إلى وقت القضاء بالشفعةء وانتفاء الشرط يسعازم انتفاء 
||| المشروط. (عناية). 
(؟) أى ولأن زوال السبب مبطل. (ع) 
(۳) أى ببيم ما يشفغ به. (ك) 
(4) الواو وصلية. 
(0) لأن العلم بالمسقط ليس بشرط الصحة للإسقاط. (ع) | 
|| . () قوله: "كما إذا سلم صريحا ' أى إذا سلم الشفيع الشفعة بعد البيع» وهو لا يعلم بالشراء فتسليمه جائزء | 
| سواء كان المشترى حاضرا أو غائبا؛ لأنه إسقاط فلا يتوقف على العلم كالطلاق. (ك 
أ قوله: "كما إذا سلم صريحا أو أبرأ عن الدين“ وطولب بالفرق بينبماء وبين ما إذا ساوم الشفيع المشفوعة من 
المشترئ, أو.استأجرها منه؛ فإن علم بالشراء سقطتء وإلا فلا » وأجيب بأن المساومة والإجارة لم توضعا للتسليم؛ وإغا ْ 
تسقط ببما لدلالتهما على رضاء الشفيم؛ والرضى بدون العلم غير متحقق؛ بخلاف التسليم الصريح والإبراء. (عناية) 
(لاقوله: " أبرأ عن الدين” يعنى لو أبرأ رب الدين المديون؛ وهو لا يعلم بأن له.عليه دينا يصح الإبراء. (ك) 
(8) أى لأن الخيار للشفيع البائع يهنم زوال ملكه عن المبيم. 
(9) أى القدورى. (عينى). 
)٠١(‏ أى الأمر الكلى. 
(11) أى من باع أو بيع له. (ك). 
.:(17) قوله: " يسعى فى نقض “ أما البائع فلأنه بائع حقيقة وأما الوكيل فتمام البيع به أيضاء لأنه لولا توكيله لما جاز 
ا نيعه. (ك) 
۳(٠‏ قوله: ”في نفض“” لأن البيع تمليك؛ والأخذ بالشفعة تملك» وكذا البيم يوجب التسليم» والأحذ ينافيه. (ت) 
)٠4( ٠‏ قوله: ”لأنه مئل الشراء [فلا يصير ساعيا فى تقض ما تم منه, ك“ أى فى كونه رغبة فى المشفوعة؛ والشفعة |] 
| إنما تبطل بالرغبة عنبها. (غ) Î‏ 
)٠١( ٠‏ قنوله: ”وكذلك" أى كوكيل البائم» لو ضمن المشترى بالدرك رجلا عن البائ وهو الشفيع» فلا شفعة | 
له ؛ ال الج زب ا ی ا ا و أ 
aA |‏ )£( ْ ْ ئ ظ 
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وكذلك إذا باع. وشرط الخيار لغيره: اي او ر وهو 
الشفيع'""» فلا شفعة له؛ لأن البيع تم بإمضاءه ٠‏ بخلاف جانب المشروط له الخيار 


|| من جانب المشترى" . | 
٠. J :‏ ذا راه  .‏ » 58 : . ْ د ٠. a‏ 


| اكز سيط ار تسر نينا آلك لفاء أ aL Oy‏ 
| لأنه نما سلم لاستكثار الثمن فى الأول" '» ولتعذر الجنس الذى بلغهء وتيسر ما بيع 
|| به فى الغانى؛ إذ ا لجنس" مختلف : وكذا كل مكيل» أو موزون» أو عددى 
|امتقارت”'» بخلاف”"'' ما | إذاعلم ٠‏ أنبا بيعت بعرض قيمته ألف» أو أكثر ؛ لأن 
) الواجب فيه القيمة 00 ,هن دراه او ار وإن بان" أنبا بيعت بدنانير قيمتها 
ألفء فلا شفعة لهء وكذا إذا كانت" أكثرء وقال زفر رحمه ال *“: : له الشفعة 





(15) أك الضامن. 

(10) لأن ضمان الدرك تقرير للبيع» فكان ضامنا منه كالبائم. (ك) 

(أ) أى المشروط له بالخيار. 

(۲) فإن تمام البيم ياجازة من شرط له البائم الخيار. (ك) 

(۳) قوله: بخلاف إلخ أى لو اشترى المشترى الخيار للشفيع» ؛ فأمضى الشفيع البيع» لم يبطل شغفعته» يريد به إذا 
طلب الشفعة قبل الإجازة؛ لأنه بمنزلة اللشتری من وجه؛ لأنه وکیل عن الشتری فی الإجازة وامشتری من کل وجه کان 
[| له الشفعةء فكذا المشترى من وجه. (غن) 

(4) أى القدورى. (عينى) 

)0١(‏ الشفعة. 

. أو أقلء كذا فى ”النباية‎ )١( 

(1) قوله: "إنما سلم لاستكار إلخ" فإذا ظهر الأقل من ذلك بطل تسليمه؛ قال فى ”النباية”: كأنه قال: سلمته إن 
كان الشمن ألفًا لدسليم مشروط ينتفى بانتفاء شرطه» بخلاف ما إذا ظهر أكثر من الألف؛ فإن مستكثر الألف أكثر 
||استكثارا للأكثر» فكان التسليم صحيحًا. (ع) 

1 )^( أى لا اختصاص بالحنطة والشعير. 

(9) لكونه فى معنى المكيل. (ع) 

)00( جیث لا ييطل تسليمه. (ك) 

)1١(‏ أي ثانيا. 

(O. ٠‏ قوله: "لأن الواجب فيه [أى فيما إذا باع بعرض] إلثه“ فصار كما لو قيل: بيعت بألف فسلمء ثم لهر 
| كبر قن دللف راو كان ق القري أثل من ذلك لم بصع التسايم. ° (E)‏ 


05 أ ثانيا. 





|| الشفعة ا رع و ا 
ظ نصيب غيره ؛ ؟ لأن التسليم لم يوجد فى حقه” ولو بلغه شراء النصف فسلم» ثم 
ظهر شراء الجميع فله الشفعة ؛ لأ التسليم لضرر الشركة ولا شركة» وفى يكس" 
لا شفعة فى ظاهر الر واية"“؛ لأن | | أبعا 
فى ظاهر الرو الل ضه. ئ 
قال9": وإذا باع دارا إلا مقندار ذراع منباافى طول الحد الذى يلى الشفيع فلا 
شفعة له؛ لانقطاع الجوارء وهذه حيلة'" "أ وكذا إذا وهب" ''' منه هذا المقدار وسلمه 





: أى قيمة.الدنانير.‎ )١4( 

21 قوله: ”وقال زفر إلخ' ' وذكر الاختلاف فى الأسرار بين علماءنا الشلالةء قال: إذا قبل الشفيع الخراء بالف | 
رهم فسلمء » فإذا بدنائير تساوى ألفا كان له أن يطلب عند أبى حنيفة ومحمدء . وقال أبو يوسف: بطلت شفعة أ 
٠‏ استحسانا؛ لأنه جنس واجد فى حق التجارات وضمائها. أ 
1 وجه القياس أن الإنسان قد يتيسر عليه الشراء بأحدهما دون الآخرء والرضاء بأحدهما لا يدل على الرضا بالآخرء, 
ا وإن كان الجبس واحداء فإنة لورضى بدراهم جياد؛ فإذا هى غلته كان له الطلب. (ك) |1 


(۱) بدلیل حل التفاضل. (کافی) 

(۲) أى جنس الدرهم تخيف جنس الدينار. 

(۳) ولھذا يضم فی الزكاة, (كافى) 

(4) وكلامنا فيجا.. 

(5) أى القدورى. (عينى) 

١١‏ فالرضا بجوار شخض قد لا يكون رضا بجوار غيره. (ع) 

(۷) ثانيا. 

(۸) غیر. 

:(9) قوله:. وفى عكسه” ' أى لو أخبر بشراء الكل فسلمء .ثم ظهر أنه اشترى النصف» فلا شفعة» قال: : شيخ 
||| الإسلام: هذا الجواب سحمول على ماإذا كان ثمن النصف مثل تمن الكلء بأن أخبر أنه اشعرى الكل بألفء ثم ظهر أنه || 
۰ اشترى النصف بألف» :فأما إذا أخبر أنه اشتری الكل بألف» ثم ظهز أنه اشترى النصف بخمسنمائة» يكون على شفعته 21 
ظ )٠١١‏ قوله: "فى ظاهر الرواية احتراز عما روى عن أبى يوسف على عكس هذا؛ لأنه قد يتبمكن من تحصيل ثمن. 
ْ لقت ارد ل رلا كر له جاه إن الست 000 7 ٠‏ 
|| يكرد الجار فاسمًا يتأذى به» وفى 'استعمال الحيلة؛ و ا ”7 فاحتيج إلى بيانه. (ن) 

(؟1١)‏ القدورى. (عينى) 

. لإسقاط الشفعة.‎ )١7( 


| الجلد الرابع - جزء كاب الشفعة ) ام 0 0 1 باب ما تبطل به الشفعة 
إليه؛ لما بيا" . 

قال : وإذاابتا متها" هما بش 5 ؛ ثم ابتاع بقيتباء فالشفعة للجار فی 
|السهم الأول دون العاف 20 لأن الشفيع یا إلا أن#لشترى فى الثانى 
شريك ٠‏ فيتقدم عليه فإن أراد الحيلة”" ابتاع السهم بالشمن”' إلا درهما مغلا | 
| والباقى يالباقى ”“'"» وإن ابتاعها”''' بثمن» ثم دفع إليه ثوبًا عوضًا عنه"'. فالشفعة | 


بالثمن دوق الثوب ؟ لأنه' "" عقد آخر والشمن هو العوض عن الدار. ظ 
وال وهذه حيلة أخرى تعم الجوار والشركة؛ فيباع””' بأضعاف قيمتهء | 


۰ ویعطی بہا ثوب ' بقدر قیمتهء اماد الشفوعة 0 » يبقى كل الثمن ظ 


00 ای امالك المشترى. 

. إشارة إلى قوله: "لانقطاع الجوار‎ )1١( 

(۲) القدوری. (عينى) 

(۳) دار. 

(4) كالئلٹ. | 
1 (2) قوله: فالشفعة [مبتداً] للجار [خبر] إلخ " وفى” المستصفي شرح الناف” للعلامة النسفى» تأويل المسألة إذا بلغه 
ابيع سهم منہا فرده أما إذا بلغه البيعان فله الشفعة» وتعليل هذه المسألة بقوله: " لأن الشفيع جار فيهماء إلا أن المشترى فى 
1 الثانى شريك, فيقدم عليه؛ ليقتضى الإطلاق, وعلى هذا عبارة عامة الكتب. ك2 

قوله: ”فالشفعة ' ای همسایه شقیم می شود در حصه كه اول حرید آن را نه در بقیه خانه. (فارسى) 
(5) الجار. 01 
(۷) قوله: "إلا أن المشعرى فى الشانى شبريك إلبخ" لأنه حين اشترى الباقى كان شريكهًا بشراء الججزء الأول» | 
'ْ واستحقاق الشفيع الجزء الأول لا يبطل شفعة المشترى فى الجزء الثانى قبل الخصومة؛ لکونه فی ملکه بعد» .فيتقدم على 
[الجار. (ع) | ظ ظ أ 
(8) قوله:.”فإن أراد الحيلة إلخ“ وهذه حيلة ترجم إلى تقليل رغبة الشفيم, والأول إلى الإبطال: (غن). 
(9) أى بكل الثمن. 

| قوله:.' والباقى بالباقى ' فلا يرغب الجار فى الأول لكثرة الشمن» ولا حتق له فيما بقى؛ لأنه صار شريكاء وهو‎ )٠( ١ 
ا امقدم على الجار. (ك)‎ 

(۱۱) دار 

(؟١)‏ ثمن. 

0169 أي لأن دفم الثوب. 
(14) أى المصنف. (عينى) 
)١5(‏ المبيم. 

(15) أى يبدل أضعاف قيمته. ا 
)١07(‏ قوله: "إلا أنه إلخ" اسضناء من قوله: وهذه حيلة أخرى» يعنى أنها حيلة عامة» إلا أن فيها وهم وقوع الضرر || 
5 ل تقدير ظهور مستحق يستحق الدار. E‏ | | 





) اھ و کے یا ی ی 0 - ) ) مسائل متفرقة | 


أعلى م: مشترى الثوب. ٠"‏ لقيام ابيع النانى”” TT‏ والأوجه أن يياع 
ظ الدراه "© لثمن تديتار متى إذا استحق المشفوع ي الصرف ''» فيجب رد الدينار أأ 
لا غير .قال“ : ولا تكره الحيلة فى إسقاط الشفعة عند أبى يوسفب» ؤتكره عند 
محمد ؛ لأن الشفعة إا وجبت لدفع الضررء ولو أبحنا اليلة "ما دفعناه. ) 

ولأبى يوسف أنه منع عن | إثْبات الحق» فلا يعد ضرر]” ٠“‏ وعلى هذا الخلاف ٠‏ 


(€) 








الحيلة”'' فى إسقاط الزكاة . 53 
٠ |‏ مسائل و 
[ ا وإذااشترى خمسة 1 رجلء فللش اوا ف 
اأأحدهم. وإن اشتراها" "رل من عة ألما کلھاء أو تركها 
ظ (1) أى بائم الدار. ظ 


(۲) أى بيع الثوب. ظ 
)۳( قوله: "فيتضرر به [البائع] " أى يتضرر: م ' مشترى القوب الذى هو بائع الدارء برجوع مشترى الدار عليه بكل ْ 
[ النمن الذى هو أضعاف قيمة السدار» ولا يتمكن البائم من رد الشوبء إلا برضاء المشترى» فعسى لا يرضاه. (e)‏ 
(4) قوله:' " والأوجه أن يباع إلخ " تقزيرة: : إذا أراد أن يبيع الدار بعشرة آلاف درهم» يبيعها بعشرين ألفاء ثم يقبض | 
۰ تسعة آلاف وحمسمائة ويقبض بالباقى عشرة دثانير مثلاء فلو أراد الا ة أن يأحذهاء يأخذها بعشرين ألفاء فلا يرغب فى 
الشفعة ولو استحقت الدار على المشترى» لا يزجع المشترى يعشرين ألقاء نما يرجم بما أعطاه؛ لأنه إذا استحقت ألدار ظهر 
|| أنه لم يكن عليه لمن الدارء فينظل الصرف. (ع) [ 
|| «2) فيكون صرفا بما فى ذمته من الدراهم. (زيلعى) [ 
() قوله: ' يبطل الصرف [للافتزاق قبل القبض. زيلعى]" زيرا چه تقابض بدلین که شرط است در بیع صرف | 
یافته نشد ذرین صورت بجېت آنکه معلوم گردید که واجب نبرد بر مشتری بہای خانه که بعرض آن دينار خريده بود. 
7)قوله:" فيجب رد الدينار لا غير “لأنه تبين أنه لم يكن فى ذمة المشترى ألف ثمن الدار» فلم يصر فابضا فى 
المجلس؛ لكونه فى ذمته» فينطل الصرف؛ فلا يلزمه إلا رد الدينازء فصار كمن اشترى من آخر دينار! بعشر دين» ثم تصادقا ] 
أن لا دين عليه فإنه يرد الدينار كذا ههنا. بخلا ف ما إذا دفع الثوب بمقابلة ما فى ذمته من الشمن؛ وهو أضعاف قيمة 
الثوب» فلو استحقت الدار المشفوعة يرجع , المشترى بشمن الثوب على يائع الدار؛ لأن باستحقاق الدار المشفوعة لا يبطل 
المبايعة التى جرت بين مشترى الدار وبائعه فى الثوب» ويثبت باستحقاق الدارلشتريها الرجوع على البائع؛ فيتضرر بذلك. 
|| بائع الدار» ولا يقال: باستحقاق.الدار المشفوعة» يعلم أن بيع الثوب كان بلا ثمن» فيكون البيع فاسداء فلا يعضرر مشترئ 
||| التوب؛-لأنه. لا يطالب بثمن الغوب؛ لأنا نقول: البيع يحعاج إلى ذكر الثمن لا إلى وجوده؛ ولهذا قلنا: لو باع عبدا بما عليه 
من الدين» ثم تصادقا أن لا دين لا يبطل البيع فى العبد. (ك) 
(۸) ای القدوری (عینی) 
)٩(‏ فى دفعه. 
)٠١(‏ قوله: ” فلايعد ضررا” لأنه يحتال لدفم الضرر عن نفسه وهو مشروع؛ وإن كان غيره يتضرر فى ضمنه. (ت) 
(۱۱) فإنه لا يكره عند أبى يوسف» وعند محمد رح يكره. (عينى) 
(۱۲) قوله: " مسنائل متفرقة ٠‏ ذكر مسائل متفرقة فى آخخر الكتاب» كما هو المعهود فى ذلك. (2) 
n‏ آی محمد فی ”ال جامم۔ ا 


المجلد الرابم - جزء ۷ كثاب الشفعة ) -68- ؤ مسائل متفرقة |[ 


والفرق أن فى الوجه الثانى بأخذ البعض تتفرق الصفقة على المشترى”'؟. 
فیتضرر به" زيادة الضررء وفى الوجه الأول يقوم الشفيع مقام أحدهم» فلا تنفرق 
الصفقة. ولا فرق فى هذا" بين ما إذا كان قبل القبض أو بعده» هو الصحيح » 
إلا أن قبل القبض لا يكنه أخذ نصيب أحدهم" إذا نقد ما عليه» ما لم ينقد الآخرآأ 
حصته > كيلا يؤدى إلى تفريق اليدعلى البائع منز لة أحد المشتريين". بخلاف ما بعد 
القبض» لأنه سقطت يد البائع » وسواء سمى لكل بعض ثمناء أو كان الشمن 
جملة؛ لأن العببرة فى هذا لتفريق الصفقة لا للثمن”"' » وههنا تفريعات ذكرناها | 


(A) “ el 0 


ففى كماية |. 





_ قال“ : ومن اشترى نصف دار غير مقسوم» فقاسمه البائع أخذ الشفيع 
النصف الذى صار للمشترى” " أو يدع؛ لأن القسنمة من تمام القبض ""؛ لما فيا من 
| تكميل الانتفاع» ولهذا يتم القبض بالقسمة فى الهبة» والشفيع لاينقض القبض "' 

(١ ٤(‏ دار. 

)١5(‏ الشفيع. 

.)١(‏ قوله: " تنفرق الصفقة“ فلا يملك لما فيه من تبعيض ملكه» وإنه فى الأعيان الجتمعة عيب. (عن) ظ 
(5) قوله: "فيتضرر به [أى بتفرق الضفقة عليه] زيادة الضرر إلخ" فنإن أخذ الملك منه ضررء وضرر التشقيص 
زيادة علنى ذلك؛ والشفعة شرعت لدفم ضرر الدخيل؛ فلا يشرع على وجه يتضرر: به الدخيل ضررا زائدا. (ع) 
| (۲) قوله: ولافرق فی هذا" أى فى جواز أخذ الشفيع نصيب أحد المشتربين بينهماء إذا كان قبل قبض المشترى 
||[ الدار أو يعده. (ع) ْ 
()قوله: "هو الصحيخ" وروى الجسن عن أبى حنيفة أنه فرق فقال: إن أخذ قبل القبض نصيب أحدهم ليس له 
ذلك» وبعد القبض له ذلك؛ لأنه متى أخذ نصيب أحدهم من يد البائع. يتضرر البائع بعفرق اليد بخلاف.ما بعد 
.|| القبض؛ لأنه لم يبق يد البائم» ويقم التملك على المشترى» وقد أحذ منه جميم ملكه» فلا تفريق. (ك) 
)٥( :.‏ مشتریږن. ) 
(8)قوله: بمنزلة أحد المشتريين” يعنى أن أحد المشتريين إذا نقد ما عليه من الفمن» ليس له أن يأخحذ نصيبه من الدار 
|أحتى ينقد الآخر ما عليه من الشمن» فكذلك ههنا لا نقد الشفيع نصيب أحدهم ليس له أن يأحذ نضبيه من الدار ما لم ينقد 
الآخرون بقية الدمن إذا كانت الدار غير مقبوضة. (غاية البيان) 

(۷)قوله: "لتفرق الصفقة" حتى لو تفرقت الصفقة من الابتداء فيما إذا كان المشعرى واحداء والبنائع اثنين» 
واشترى نصيب كل و احد .ب بصفقة على حدة» كان للشفيع أن يأخذ نصيب أحدهماء وإن لحق المشترى ضرر عيب 
الشركة؛.لانه رضى ببدا العيب حيث اشترى كذلك. (عناية) 

(8) وقد ذكرها الكرخى فى " مختصره". (عينى) 

)5ن( أى محمد. (عینی) ظ 

|| قوله: ”أذ الشفيع إلخ” وليس له أن ينقض القسمة» بأن يقول للمشترى: ادفع إلى البائع حتى آخذ منه»‎ )٠( 
سواء كانت القسمة بحكم القاضىء أو بغيره. (ع) ش‎ ٍ 

أ )١١(‏ لا عرف أن قبض المشاع فيما يحتمل القسمة قبض ناقص. (ك) 


| امجلد الرايع 7 ) 981 ae‏ 


ون" کان له نفع في" Rn‏ ا ر ناما 
N NN a NOE‏ 
الذى لم يبع ”؛ حيث يكون للشفيع نقضه"'؛ لآن العقد” ماو وقع مع الذى 
قاسم ؛ فلم تكن القسمة من تمام القبض الذى هوحكم العقد > بل هو تصرف 
) يجح ابلك فينقضه الشفيع كما ينقض ببعه " وهبته ٣‏ | 
ثم إطلاق الجواب فى الكتاب "يدل على أن الشفيع يأخذ النصف الذى صار 
للمشترى فى أى جانب كان "'"', وهو المروى عن أبى يوسف ؛ لأن المشترى لا يلك 
إبطال حقه بالقسمة. وعن أبى حنيفة أنه”''' إنما يأخذه”*'' إذا وقع فى جانب الدار التى 
فع بها ؛ لأنه”"'' لا يبقى جار فيما یقع فی الحانب الآ“ 
| قال :وه باء ذا ا ا ب فله الشفعة» وكذا إذا 





(؟١)‏ قوله: "الشفيغ لا ينقض القبض "لى إذا قيض المشترى البيع بأخبذ الشفيع من المشترى» ولا بملك أن تقض 
قبض المشترى المبيع فيرده إلى البائع ويأحذ منه؛ لتكون العهدة عليه» فكذا لا ينقض قسمته؛ لأنها من تمام القبض. (ك) 

قوله: “لا ينقض القبض [ليعيد الدار إلى البائع. اع وهذا لأن القبض بج بجهة البيع له حكم البيع» فكما لا يملك 
تقض البيع الأول لا يلك نقض القبض الموجود بجهته. (زيلعى) 

)١(‏ الوأو وصلية. 

(۲) أى فى نقض القيض. 

(۳) قبض. 
)٤(‏ قوله: ”وقاسم المشعرى إلخ" أى قاسم المششرى مع الشريك الذى لم يبع كان للشفيع نقضه؛ لأن هذه 
القسمة لم جر بين العاقدين» فلا يمكن جعلها قبضا بحكم العقد» قجعلت مبادلة» وللشفيم أن ينقض المبادلة. (كافى) 

)٥(‏ مفعول لقاسم. 

(1): قسمة. 

(۷) بیم. 

(۸) قوله: ”فلم تكن القسمة من تمام القبض الذى هوحكم إلخ“ لأن القسمة مع غير العاقد ليس من تمام القبض 
المستحق بالعقدء إنما هو تضرف باشره بحكم الملك. (كافى) ) 

(9) مشترى. 

(۱۰) مشتری. 

)١١(‏ قوله: ”ثم إطلا ق الجواب فى الكتاب [أى فى ' اا ت [E>‏ * وهو قوله أخخذ الشفيع النصف الذى 
صار للمشترى. (ك) 

9؟١)‏ أى بجواره أو غيره. 

)١17(‏ شفيم. 

)١4(‏ نصف. 

| شفيم,‎ )1١5(: 

(15) أى محمد فى "الجامع الصغير". (عيتى) 


) الجلد لزاع - جزء / كتاب. الشفعة 0 م0 0 0 مسائل مشفرقة 
| كان العبد هو البائع 71111 ؛ لأن الأخذ بالشفعة تلك بالشمن» فينزل منزلة 


الشراء“) وهذا E a ET‏ بخلاف ماإذالم یکن عليه 
دين" ؟ لأنه يبيعه لمولاه ولا شفعة و" لب 





|أوأبى يوسف . لل e‏ : هو على شفعته إذا بلغ. 

قالوا"': وعلى هذا الخلاف إذا بلغهما'" شراء دار يجوار دار الصبى» فلم 
يطلبا الشفعة2 ؛ وعلى جلا اتلاف تسايم الزكيل "يطلب الشفعة فووا 
كتاب الوكالة21, وهو اك ْ 5 . محمد وزفر أنه حق ثابت للصغير فلا لكان 5 
إبطاله کدیته وقو ووو اود شرع لدفع الضرر فكان إبطاله إضرارا به. 


(۱۷) وهو شفیعها. (کافی) 
(14) يحيط برقبته. (زيلعى) 
(1) قوله: " فينزل منزلة الشراء لأ الأعذالشفعة مزلة اشر وشراء أحدهما من صاحجه جوز نا كان على 

ظ المد دين؛ لأنة.يفيد ملك اليد فكذا الأعذ بالشفعة. (كافئ) 

(۲) فليس لمولاه الشفعة. ٠‏ 

(1). قوله: "ولا شفعة لمن إلخ' " بخلاف ما إذا اشترئ؛ لأنه ابتيع لهء ومن أبتاع أو ابتيع له لا ييطل شفعته. (ت): 

(4) أى محمذ. (عينى) 

|| قوله: " وتسليم الأب والوصنى إليه' ' قد ذكرنا أن الحمل والصغير فى استحقاق الشفعة كالكبير لاستواءهم‎ )0( ٠ 
| قى:سببه» فيقوم بالطلب والأخنذ من يقوم مقامهم شرعًا فى استيفاء حقوقة» وهو الأبء ثم وضيهه ثم جده أبو أبيه, لم‎ 

ا وصيه» ثم الوضى الذى نضبه القاضى» فإن لم يكن أحد من هؤلاء» فهو على شفغته إذا أدرك؛ فإن ترك هؤلاء الطلب بعد 

الإمكانء أو سلم بعد الطلب سقطت. (f)‏ | 

٠ المشايخ.‎ )0( 

(۷) الأب والوضى. 

(8) أى تركا. | 

(9) قوله: ”وعلى هذا ا لحلاف تسليم إلخ“ فيصح الدسليم» لكن عند أبى حنيفة إذا كان فئ مجلس القاضي؛ لأن ]| 

||| الوكيل بطلبها يقوم مقام الموكل فى المنصومة؛ ومحلها مجلس القاضى, وعند أبى يوسف فيه وفى غيره؛ لكونه نالا عن أ 

| الموكل مطلقاء وعند نخمد وزقر حيتئذ لا يصح منه التسليم أصلا. 0١‏ 

00 الباء متعلق بال وكيل لا بالتسليم. (تہاية) 

)1( من "المبسوظ . ) 

)١7( ١‏ .قوله: ”.وهو الصحيح" احتراز عما روى أن محمد مع أبى حديفة فى جواز تسليم الركيل الشقعة لال 

|| لای يوسف. (ع) ۰ 

)١١( |‏ الأب والوصى. 

| أى إذا كان دية الصغير وقوده على رجل لا يملكان إبطاله.‎ 02 f 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الشفعة ٠‏ م ظ مسائل متفرقة 
ولهما أف من الجا فیملکان" ترکه» ألا ترى أن من وجب ي 
|| للصبى صح رده من الأب والوصىء» ولأنه دائر بين النفع والضرر "'» وقد يكون 
| النظرفي تركه؛ ليبقى الثمن على ملكه”” '» والولاية نظرية فيملكانه”'» وسكوتهما 
|| کإبطالهی" ؛ ر ال رای “ إذا بيعت بمثل قيمتها”'» فإن 


بيعت بأكثر من قيمتما با لا يتغابن الناس فيه" قيل : جاز التسليم بالإجماع" | 
|| لأنه قحض نظراء وقيل : لاايصح بالاتفاق"'؛ لأنه""" لا يلك الأخذ. فلا يملك | 


||التسليم كالأجنبى”*'» وإن بيعت بأقل من قيمتها محاباة””'' كثيرة:فعن أبى حنيفة"' 
|| أنه لا صرح التسليم منهما أيضً”'" 2 ولا رواية عن أبى يوسف » والله أعلم. ) 


(١)قوله:‏ "أنه رأى أن الأحذ بالشفعة] فى معنى التجار ة بل عينهاء ألا تري أنه مبادلة المال بالمال. (ت) 
(؟) الأب والوصى. 

(۳) دليل آخر يتضمن الجواب عن الدية والقود . (نماية) ظ 
(4) قوله: ' ليبقى الشمن ' فيحمل على أن يكون الترك أنفع بإبقاء الدمن على ملك الصغيرء فيملكه كالأخذء 
| بخلاف القود وأحتيه» فإنه [بطال بغير عوض» وههنا إبطال بعرض يقابله» وهو الثمن» فلا يعد ضررا. (زيلعى) ظ 

(5) ترك. ش 

(1) قوله: "وسكوتهما [الأب والوصى] إلخ* لما كان ما ذكر من الدليل مختصا بالتسليم: أردفه بقوله: 

|[وسكوتهما إلخ. (ع) 

(۷) سکوت. 

(N)‏ ی هذا الخلاف. 

(۹) أو الغبن اليسير من الثل. ( ع) 

)٠١(‏ أى بغبن فاحش. (ع) 

(1.1) من غير بخلاف بين زفر ومحمد رحمهما الله تعالى. (ع) 

)١١(‏ هذا هو الأصح, (ك) 

)٠۳(‏ أى لأن الأب والوصى 

005 فيكون الصبى على حقه إذا بلغ. (ع) 

)٠١(‏ محاباة: فر وگذاشت کردن. (من) 

أ ١١(‏ قوله: "فعن أبى حنيفة أنه لا صح التسليم إلخ" وإذا لم يصح التسليم عنده لا يصح عند منحمد وزفر أيضا؛ 

ليما لم ربا تسليمهم اقيم إذا بيعت شل الفمن» فأن لا يريا إذا بيعت بأقل بمحاباة كثيرة أولى؛ وإنما خص قول أبى 
| حنيفة بالذكر؛ لأن المحابات الكثيرة لا يخرجها عن كونها بمعنى الشجارة؛ ولهما ولاية الامتئاع عن التجارة فى مال 

أ الصغير. ولكن قال: لايصح التسليم في هذا؛ لأن تصرفهما فى مال إما يكون بالتى هى حسن» ولیس تركهما ههنا | 

|]كذلك؛ ولهذا المعنى أيضا حص قول أبى يوسف بقوله: "ولا رواية عن أبى يوسف " لأنه كان مع آبى حنيفة فى صحة 
التسليم فيما إذا بيعت بمثل قيمتها. (ع) 

)١0‏ الاب والوصى. 


]| الجلد الرابع - جزء ٠‏ ظ حور ) كتاب القسمة 


كتاب القسمة“ 
E‏ : القسمة”" فى الأعيان المشتركة مشروعة؛ لأن النبى عليه السلام 
ا شرها“ فی المغائم والمواريث» وجرى التوارث بها من غير نكير *» ثم هى لا 
تعرى عن معن المبادلة ١‏ 0 لأن ما يجتمع لأجدهما بعضه كان له. وبعضه كان 
لصاحبه» فهو يأخذه عوضا عما بقى من حقه فى نصيب صاحبه» فكان مبادلة 
وإفرازا". والإفراز هو الظاهر فى المكيلات والموزونات”"'» لعدم التفاوت"“» 
حتى كان سات ماي ااا ار ترياء” e‏ 


والعروض ١‏ " للتفاو 0 حتى لا يكون لأحدهما أخذ نيه عند شية الآخر» ول 


)١(‏ قوله: "كتاب القنسمة" أورد القسمة عقيب الشفعة؛ لأن كلا مدهما. من نتائج النصيب الشائع» » فإن أحد 
الشريكين إذا أراد الافتراق مع بقاء ملكه طلب القسمة ومع عدمه» باع ووجب عنده الشفعة؛ وقدم الشفعة؛ لأن بقاء ما 
| کان على ما كان أصل. (منح الغفار) 

(۲( أى المصنف. (عينى) 

(۴) قوله: "القسمة وهى فى اللغة: اسم للاقتسام كالقدوة للاقتداء» وفى الشريعة: جمع النصيب الشائع فى 
مكان معين» وسببها ظلب أحد الشريكين الانتفا ع بنصيبه على الخلوص؛ وركنه ما يحصل به الإفراز والتمييز بين النصيبين 
| كالكيل فى المكيلات والوزن فى الموزونات والذرع فى المزروعات والعند فى المعدودات: وشرطها أن لا يفوت منففعته 
بالقسمة»ء ولهذا لا يقسم الحائط والحمام ونحوهما. ۶7( 

45 قوله: ' باشرها [ولقوله تعالى: «ونبعهم أن الماء قسمة بينهم . (زيلعى),: كماهو مشحون فى كتب 
الحديث] ` أما قسمته فى الغنائم فقد ذكرناها.فى كتاب السيرء وأما قسمته فى المواريث'فقد أخرجه النسائى والبخارى 
والحاكم وأبو داود والترمذى. (عينى) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 8لا 0 والدراية ج۲» الحديث7 85 ص٤ ."١‏ (نعيم) 

(5) قوله: "ثم هى لا تعرى عن معنى المبادللة" سواء كانت فى ذوات الأمثال» أو فى غير ذوات الأمثال. )۶( 

(1) قوله: " فكان مبادلة وإفرازا' " لأنه ما من جزء إلا وهو مسشتمل على النصيبين» فكان ما يأخحذ كل واحد منهما 
نصف ملکه» ولم يستفد من صاحبه؛ فكان إفرازاء والنتصف الآخر كان لصاحبه فصار له عوضًا عما فى يد صاحبه 
فكان مبادلة. (ك) 

(1) والعدديات المتقاربة. (زيلعى) 

(۸) قوله: ”لعدم التفاوت" أى بين أبعاض المكيلأت والموزونات؛ لأن ما يأخذه مثل حقه ضورة ومعنى» فأمكن أن 
يجعل عن حقه» ولهذا جعل عين حقه فى القرض وقضاء الدين. (كافى) 

(9) ولو كانت مبادلة يشترط رضاه. (كافى) 

0١‏ أى مكيلا أو موزونا. 

)١1(‏ قوله: "هو الظاهر إلخ “فيان ما يأخذه كل واحد مدهما ليس بمثل» . ترك على عساحبه بيقهن» فلم يكن بمنزلة 
أحذ العين حكما. (ع) ) 

(۱۲) قوله: " للتفاوت " أى بين أبعاضهاء فلا يمكن أن يجعل كأنه أخذ حقه. (كافى) 


المجلد الرابع - جزء ۷ 0 ظ كتاب القسمة 


اشترياه ٠"‏ فاقتسماه لا يبيع أحدهما نصيبه مرابحة بعد القسمة» إلا أنها إذا كانت 
من جنس واحد”'"'» أجبر القاضى على القسمة عند طلب أحد الشركاء؛ لأن فيه 
معنى الإفراز لتقارب المقاصدء والبادلة تما يجرى فيه الجبر» كما فى قضاء الدين”” . 
وهذا"“ لأن أحدهم بطلب القسمة يسأل القاضى أن يخصه بالانتفاع بنصيبه. 
|| ونع 00 بملكهء فيجب على القاضى إجابته”' » وإن كانت أجناسا 
مختلفة”"' لا يجبر القاضى '' على بار المعادلة باعتبار فحش التفاوت فى | 





قال : وینبغی للقاضی تب اسما بر رة عت الال ل ين 
الناس بغير أجر؛ لأن القسمة من جنس عمل القضاء من حيث أنه يتم به به قطع 


المنازعة» فأشبه رزق القاضى” ۳ ؛؟ ولأن منفعغة نصب القاسم تعم العامة فتكون 


| كفايته فى مالهم'''' غُرما يي 


(۱) ای غیر لكيل وللوزون. 

(1).قبوله: "إلا أنها [أى وات والعمروض] إلخ جواب سؤال يرد على قوله: ومعنى المبادلة هو الظاهر فى 
الحيوانات والعروض؛ وفى ” المغنى ':.فإن قيل: لو كان الرجحان للمبادلة لكان لا يجبر الآبى عليباء أى فى غير ذوات 
الأمثالء وبالإجماع يجبر. قلنا: يجبر على هذه المبايعة. باعتبار حق مستحق للغير» ألا ترى أن المشترى يجبر على تسليم 
الدار إلى الشفيع» وإن كان التسليم إليه مبايعة» وإنما يجبر لحق الشفيم. (ك) 

(۳) قوله: ” كما فى قضاء الديه” إن المقبوض ليس عين الدين» وإما هو بدل منه؛ والمديون يحبس حتى يسيع ماله 
ويقضى الدين؛ فجريان الجبر لا ينفى المبايعة. (مل) 

)٤(‏ إشارة إلى قوله: أجبر القاضى على القسمة إلخ. (عن) 

(0) فكان القصد إلى الانتفاع بنصييه على الخلوص دون الإجبار على غيره. (ع) 

(5) كالغئم والبقر الإبل. 

٠ الآبى.‎ )۷( 

(۸) قوله: ”لتعذر المعادلة إلخ“ لأن القسمة فى مختلف الجنس مبادلة كالتجارة» والتراضى فى القجارة شرظ 
بالنص. (ع) 

(9) قسمة 

)٠١(‏ أى القدؤرى. (عيتى) 

ْ فاعل من قسم يقسم من ضرب يضرب. (عينى)‎ )١١( 

(۲( قوله: ”من جنس عمل القضاء“ وليست القسمة بقضاء على الحقيقة» حتى لا يفرض على القاضى مباشرتهاء || 
وما الذى يفرض عليه جبر الآبى على القسمةء إلا أن لها شبا بالقضاء من حيث إنہا يستفاد بولاية القضاء» حتى ملك 
القاضى جبرا لآبى» ولم ملك الأجنبى ذلك» فمن حيث إنها ليست بقضاء جاز أخحذ الأجر عليها؛ ومن حيث إنها تشبه 

القضاء يستحب أن يأخذ الأجر عليبا. (ك) 

. (1۳) أى رزق القاسم. 
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قال ا N‏ 
EF OE‏ ل الم يم والأفضل أن 
|| يرزقه من ب وأبعد عر 

ويجب أن يكرن" O RR‏ بالقسمة ؛ لأنه” من جنس عمل 
| القضاء؛ ولأنه لا بد من الة ' الاعتماد على قوله وهو 


بالأمانة . ولا يجبرالقناضى الناس على قاسم واحدء معناء لا يجبرهم على أن [ 
]يست - وه؟ لأنه لا جبر ظ ؟ ولأنه نين لي ريا أجر مثله. 


ظ ولو اصطلحوا”"' فاقتسموا جاز» إلا إذا کان فيہم صغيرء فيحتاج إلى أمر القاضى ؛ 
| لأنه لا ولاية ا 
1 قال : : ولا ترك القسام ۰ ب 5-5 بشت رکون" تلك او ی ا فا 


)١ ٤(‏ كالقضاة والمقاتلة والمفتيين. (زيلعى) 

)١(‏ أى القدورى. (عينى) 

(1) قوله: ” لأنة أرفق بالناس إلحم" لأنه متى يصل إليه أجر عمله على كل حال» لايميل بأخحذ الرشوة إلى البعض. (ع) 

(*) قوله: "وأبعد عن التهمة' أى تهمة الميل إلى أحد المتقاسمين بسبب ما يعطيه بحض الش ركاء زيادة. (ك) 

)٤(‏ قاسم. 

(5) قوله: "عدلا مأمؤنا" ذكر الأمانة بعد العدالة» وإن كانت من لوازمها؛ -جواز أن تكون غير ظاهر الأمانة. (ك) 

(1) قسمة 

| () قوله: "ولو اصطلحوا إلخ” أى الشركاء لا يرفع الأمر إلى القاضى؛ بل اقتسموا بأنفسهم باصطلاحهم فهو 

جائز؛ لن فى القسمة معنى المعاوضة»ء فيثبت بالتراضى» كما فى سائر المعاوضات» كذا فى أدب القاضى. (نباية) 

(۸) قوله: " لأنه لا ولاية لهم عليه" أى صغيرء وتصرفه لا ينفذ . ( زيلعى) 

| (5) قوله:ولا يترك القسام [جمع القاسم:إن)» أى يمنعهم القاضى من الاشتراك. زيلعى] إلخ” أى لا يخلى القاضى 
القاسمين المعينين بأنفسهم على رأيهم فى الاشتراك» بحيث لا يتجاوز أمرالقسمة عنمهم إلى غيرهم؛ لأنه لو عيددهم فى 

الاستعجار لعل القسام يكلفون زيادة على أجر المثل» فيتضرر ببا المتقاسمون؛ بل يقول القاضى لكل واحد من المتقاسمين 

|][استبدانت بالقسمة من غير مشاركة الآخر. 

فكان كل واحد مشهم ماذونا وسجازا بالقسمة من جانب القاضى» فحيكئذ يتسارع كل من القسام إلى ما تيسر من || 

|| الأجرء فيقسم الأموال المشتركة بأرحص الأجور كيلا يفوت منه ذلك وإن قلء فلا يعضرر به المتقاسمون. (نهاية) ) 
(۱۰) أى فى الأجرة والقسمة. 

)١١(‏ فيضرر الناس. (زيلعى) 

(؟١)‏ التواكل.هو أن يتكل بعضهم على بعض. (نباية) 

)١5‏ يتسار ع. 

)١4(‏ قسمة. 
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الأجر” .قال : وأجرة الة لقسمة على عد الرؤوس عند أبى حثيفة» وقال أبوأأ 
وسو يد : على قدر الأنصباء ؛ لأنه مؤنة املك" ستقدر بقدرهء” “. كأجرةإا 


الكيآل والوزان” “» وححفر البير المشتركة» ونفقة المملوك المشترك . ظ 
1 ولأبى حنيفة أن الأجر مقابل بالتمييز"'» وإنه لا يتفاوت”". وربما يصعب 
الحساب بالنظر إلى القليل» وقد ينعكس الأمرء فتعذر اعتباره» فيتعلق الحكم بأصل 
|| التمييزء. بخلاف حفر البثر؛ لأن الأجر مقابل بنقل التراب وهو يتفاوت”*. ؤ 
| والكيل والوزن إن كان للقسمة» قيل: هو على الحلاف*» وإن لم يكن" 
للقسمة» فالأجر مقابل بعمل الكيل والوؤزن وهو يتفاوت"'''؛ وهو العذر""'' لوأ 


.)١(‏ رخص - بالضم- ارزاتى وارزان شدن. (م) 
(5): القدورى. (عينى) 
(”) قوله: "لأنه [أجرة] مؤئة الملك إلخ' ولأن المقصود بالقسمة أن.يتوصل كل واحد منهم من الانتفاع بنصيب | 
|أومنفعة صاحب الكثير أكثر, فيكون مؤنة عليه أكثر. (زيلعى) 
(8) ملك. ا 
| (2) قوله: "7 كأجرة الكيال [فإن هذه كلها على قدر الأنصباء] إلخ” يعنى إذا اسنتأجروا الكيال ليفعل الكيل فيماأ 
هو مشترك بينهم» فالأجرة على قدر الأنصباء, وكذلك الوزان.والحافر. (2). 
) (5) قوله: "أن الأجر إل ' تحقيقه أن القاسم لا يستحق الأجر بالمساحة ومد الأطناب والمشى على الحدود؛ لأنه لو 
اسحعان فى ذلك بأرباب املك اسحوجب كمال الأجر إذا فسم بنفسه» فدل على أن الأجرة فى مقابلة القسمةء وريا 
يصعب الحسناب بالنظر إلى القليل؛ لان الحساب يدق بتفاوت الانصباء ويزداد 000 
أشق؛ ويجوز أن يعسر عليه تمييز نصيب صاحب الكثير لكسور وقعت فيه؛ فيتعذر اعتبار الكثرة والقلة فيتعلق فيتعلق الحكم 
'بأصل التمييز. (ع) 1 
(۷) لأن تمبيز الأقل من الأكثر كتمييز الأكثر من الأقل. (ك) 
(۸) بالقلة والكثرة. ا 
٠‏ (4) قوله: "قيل هو على الخلاف [فلا يصح القياسء فإن المكيل والموزون يقسم بذلك؛ والكيال والوزان بمنرلة | 
القسام. ك] إلخ يعنى إذا استأجروا رجلا لكيل الحنطة المشت ركة بينم» أوالذرع ثوب مشترك بينم إن كان الاسعجار 
الأجل القسمة فالمسألة على الخلاف. (نباية) 
) (١٠)قوله:‏ ”وإن لم يكن [الكيل والقسمة] للقسمة.إلخ" بأن اشتريا مكيلا أو موزوثا وأمرا أميناء بأن يكيله ليصير | 
الكل معلوم القدرء فالأجر بقدر الأنصباء. (ء) ]| 
00١1١‏ بالقلة والكثرة. 
(۱۲) قوله: ”وهو العذر إلخ' [وإلى صحة رواية الإطلاق مال الإمام شمس الأثمة سرخسى. .ك] أى العذر هو أن ع 
الأجرة مقابل بعمل الكيل والوزن. لو أطلق: ولا فصل أى لو أريد إجراء المسألة على الإطلاق من غير أن يفصل أنه أ 
اللقسمة أولا. (ك) ْ 
قوله: ”وهو المذرإلخ أى التفاوت هو العذر أى.الجواب عن قياسهما على أجرة الكيال والوزان» لر كان الأجرة | 
تجب ثمة مطلقا بلا تفصيل على قدر الأنصباءء فإن كيل الكثير أشق وأصعب لامحالة من القليل» وكذللك الوزان بخلاف 
[القسام» فإن القسمة إفرازء والشريكان فيه سواءء فإذا أفرز القليل أفرز الكثير لا محالة» ولا بالعكس. (عن) 
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لهما أن اليد دليل املك" والإقرار إمارة الصدق» ولا منازع لهم فيقسمه 
بينم » كما فى المنقول الموروث» والعقار المشترى› وهذالأنه لامک ١‏ ولا بينة 
|| إلا على المنكرء فلا يفيد "إلا أنه يذكر "فى كتاب القسمة AE‏ 
ليقتصر عليہم ولا يتعداهم ٠"‏ 


)١(‏ وإلى صحة رواية الإطلاق مال الإمام شمس الأئمة سزخسى. (ك) 

(۲) تأکید وبیان. ) 

(5) أى عن أبى حنيفة. (ن) 

(4) أ أن الأجر كله. (ع) 

(5) قوله: "دون الممتنع لنفعه [طالب] إلخ* روي الحسن غن أبى حنيفة أن الأجر على الظالب للقسمة دون || 
الممتنع؛ وقال صاحباه: عليهما. له أن الطالب للقسمة أنما يطلبها لمنفعة نفسه» والممتنع [نما يمتنع لضرر يلحقه بباء فلا معنى | 
|| لإيجاب الأجرة على من لا منفعة له. (ك). 
| (5) أى القدورى. (عينى) 

(۷) قوله: " وفی أيدنيهم دارا أو ضيعة [زمين] لخ" قيد بهما لأنه إذاكان فى أيدينهم عزوض أو شىء ما ينقل» 

قسم بإقرارهم بالاتفاق. (ك) 0 

أ (8) قوله: ” وادعوا أنبم ورثوها [وطابوا قسمة. ع] قيدبه؛ لأنهم لو ادعوا الشراء من غائب قسم بيدهم يإقرارهم 
بالاتفاق. (ك) 

(8) القاضى. 

6 أى الكتاب الذى يكتب القاضى. )۶( 

)١١1١‏ القاضى. 

00 أى منقولا. ظ 

(١)-قوله:‏ " لهما أن إلخ “يعنى أن الامتناع عن القسمة إما أن يكون لشببة فى الملكء أو لتهمة فى دعواه أو لمنازع 
للمدعى فى دعواه» و كل من ذلك لا يتحقق؛ لان اليد إلخ. (ع) 

)١54(‏ لما قالوا. 

)١5(‏ إقامة البيئة. 

. . القاضى.‎ )١9( 
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وله أن القسمة قضاء على الميت» إذ التركة مبقاة على ملكه قبل القسمة حتى لو 
حدتك"”' الززيادة سينا تقد وضاناد فيا" ورقتقتى درون متا ءيقلا ها بعد 
القسمة› وإذا كان نت قضا ع على الميت» فالإقرار ليس بحجة عليه“ » فلا بد من 
||[ البينة. وهومفيد” 49 أن عق الورة تعض ضما" عن المورث» ولا يمتنع 


ذلك بإقراره كما فى الوارث”". أو الوصى امقر بالدين» فإنه يقبل البينة عليه مع 
ظ إقراره» بخلا ف المتقول”"؛ لأن ذ في القنسبة ارا للساجة إلى الفط . أما العقار 


ل “ بنفسه ولأن المنقول مضمون على من وقع فى يده ' '» ولا كذلك العقار 
NT‏ وبخلاف ال 5 ام أن المبيع لايبقى على ملك" البائع وإ إن“ لم ش 


(۱۷) قوله: ليقتصر [التفسيم] عليهم [أى حكم القناضى] ولا يتعداهم إلخ' وذلك لأن حكم القسمة بالبينت 
بخلاف حكم القمسة بالإقرار؛ لأن حكم القسمة بالبينة يععدى إلى الغير» حتى لو ادعت أم ولد هذا الميث أو مدبره 
|| العتق» فالقاضئ يقضى لهما بالعتقة ولا يكلفهما إقامة البينة على الموت» وحكم القسمة بالإقرار لا يتعديء ألا ترى أنه لا 
يقضى بالعتق فى هاتين الصورتين» إلا ببينة تقوم على الموت. (ك) 

:)١(‏ فى التركة. 

5 (؟) قوله: "تنفذ وصاياه فيها [زيادة] إلخ” وعن هذا قالوا: إذا أوصى بجارية لإنسان» فولدت قبل القسمة, تنفذ 
الوصية فيهما بقدر الثلاث» كأنه أوصى بہما. )۶( 
١‏ )۳( أى القسمة. 
)٤4(‏ میت. 
(5) جواب عن قولهما فلا يفيد. (ع) 
| (1) قول: “لأن بعض الورثة ينتصب [لأنه لما لم يعتبر إقراره عليه يجعل كالعدم. ك] خنصما [منكرًاً] عن المورث 
إلخ بأن يجعل أحد الحاضرين مدعيا والآخر مدعى عليه فإن قيل: : كل مهم يدعى ما يدعى صاحبه. والمقر لا يصلح 
خصما للمدعى عليه. أجاب بقوله: ولا يمتنع ذلك أى كونه خصما بسبب إقراره» لجواز اجتماع الإقرار مع كونه. 
ختصماء كما فى الوارث إلخ. (عناية) 
(¥) قوله: " كما فى الوارث إلح' “أن کار اع ر دا عل الت رقم ران من ورف ق اقاي اا 
الرارك كته تأراد ی ا ا ای ا اک د ن ی ل ا واا ی 
أ[ الورثةء فإن القاضى يقبل بينته ويحكم له بدينه فى جميع مال الميت؛ لأن المدعى يحتاج إلى إثبات الدين فى حقه وحق 
| غيره» و كذا الوصى إذا أقر بالدين تقبل البينة عليه» مم إقراره لبطلان إقراره. (ك) 
(۸) جواب عن قولهماء كما فى المنقول الموروث. (ع) 
(9) محفوظ.. ئ 
220 قوله: مضمون على من وقع فى يده إلخ " بعد القسمة» ففى القسمة جعله مضموناء وفى ذلك نظر للميت» 
بخلاف العقار غند أبى حنيفة؛ فإنه لا يصير مضمونا على من وقع فى يده عنده. )۶( 
أ )١١(‏ لأن غصب العقار لا يتحقق عنده. ركافى) 
)١۲(‏ جواب عن قولهما: والعقار المشترى. (عناية). 
)١*(‏ بعد البيع والتسليم. (ك) 
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فل وإن ادعوا الللك» ولم يذكروا كيف انتقل إلييم قسمه' "يني لا 
ليس فى القسمة قضاء على الغير؛ أقروا بالملك لغيرهم» قال“ : هذه رواية 
في ٠‏ الخامم : أرض ادعاها رجلان» وأقاما البينة آنا فىأ 
أيدييماء وأرادا القسمة لم يقسمها حتى يقيماالبينة أنها لهما ؛ لاحتمال أن تكون 
لغيرهماء ثم قيل: هو قول أبى حنيفة خاصة ٠‏ وقیل : هو قول الكلء وهو اأ 
الأ صح؛ لأن قسمة الحفظ فى العقار غير محتاج إليه. "“» وقسمة الملك تفتقر إلى 
لج الجواز. ) 
قال" : وإذا عضر وارثان وأقاما البيئة عا الوفاة”'' وعدد الورثة» والدارة 
| اندم" ؛ ومهسهج واوشاغائب: قسهها القاضي يطلب الخاضريوة: ا 












وكيلا يقبض نضيب الغائب» كذا لو كان مكان الغائب صبى يقسم وينصب وصيًا 
يقبض نصيبه ؛ لأن فيه نظراً للغائب والصغير”"''» ولا بد من إقامة البينة فى هذه | 


)١5(‏ الواو وصلية 

)١(‏ بخلاف الإرث. 

)١(‏ أى القدورى. (عينى) 

(۳) القاضى. 

)٤(‏ أى المصدف. (عينى) 

(5) قوله: هذه رواية كتاب القسمة [من المبسوط] يعنى القسمة فيما بيهم من غير إقامة البينة. (ع) 

(5) قوله: ”هو قول أبى حنيفة [أى مافى الجامع الصغير] إلخ " وعنندهما يقنسم بيدبما؛ لأنبما يقسمان فى 
| الميراث بلا بينة» ففى هذا أولى. )ع( 

(۷) قوله: "لأن قسمة الحفقظ إلخ یعنی أن القسمة نوعان: قسمة احق الملك لتكميل المنفعة» قسمة احق اليد لأجل 
الحفظ والضيانة» والثانى فى العقار غير محتاج إليه؛ لأنه محفوظ بنفسه: فتعين قسمة الملك» وقسمة الملك تفتقر إلى قيام 
الملكء ولا ملك بدون البينة» فامعم الجواز. ( ع) ) 

(۸) بدون البينة. 

(9) أى القدورى. (عينى) 

)٠١(‏ أى وفاة المورث. أ 
ش (1 601 قوله: "والدار فى أيدينهم [أى.فى أبدي الحضور. ك] إلخ" والضمير فى قولهم فى أيديبم ذكر بلفظ الجمع؛ | 
و إن کان راجعا إلى العطنية؟ لأن .فى النشنية معنى الجمم. (غن) 

(؟١)‏ القاضى. 

(1) قوله: ”لأن فيه نظرًا للغائب والصغير إلخ“ أى بظهور نصيبهما مما فى يد الغير» فإنه بالقسمة يعزل نصيج | 
الغائب.. فكان السام عا الع سس والصغير. (ك)._ 0 ظ 






وام 55 O e e‏ 
| خلافة حتى يردا بالعیب) وير علي والعيك E‏ 5 و باع" ظ 
] ويصير مغرورا بشراء الموزث” ف فاتتصب آخدھما" خصما عن الميث فيما فى | 
ظ يذه » والآخجر عن نفسبه» فصارت القييبمبة قنضاء ابحضرة المتخاضمين». أما الملك 
1 لشابت بالشراء ملك مبتادا”” 3 ٠‏ ولهنذا لا يرد بالعيب خا | 
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يق 
eek rer 1‏ والصغیر باستحقاق یدهما من غير | 


: حاضر'"'' عنبماء وأمين الخصم”' لیس بخصم عنه فيما : يستسجق عليه‎ ١ 





(1) يعن ما اذا کان مهما صبى عند ایی حنيفة إل" » كما إذا كان معهما غائب . (عناية) ْ 
(؟) قوله؛ "عندہ [أی حنيفة] أبضا" بل أولى؛ لأن في هذه القسمة قضاء على الغائب والصغير؛ بقولهم:. 
]لأوعندهما يقسمها بينم يإقرارهم» ويعزل حق الغائب والصغير» ؤيشهد أنه قسمها بإقرار الكبار الحضورء فإن الصغير أو 
|| الغائب على حجته. (كافى) ا 
(۳) قوله: “كما ذكرنا من قبل" يريد به قوله لم يقسبمها يقسمها القناضى عند أبى حنيفة» حتى يقيموا البيدة على موته 

وعدد ورثته» وقال صاجباه: يقسمها باعترافهم. (عناية) | 
۰ (4( .وإن أقاموا البينة على الشراء. ( ع) 

)2( عن المورث. 

)١(‏ لف ونشر مرتب. 
)¥( المورب. 0 
(۸) قوله: ویصير روا إلح“ صورته اشعرى المورث جارية ومات؛.واستولدها الوارث» + ثم استحقت» یکون | 
الولذ حرا بالقيمِةء ويرجم الوارث بسبا وبالشمن على البائم كالمورث. (ع) ظ 
(8) وارثين. 

)٠١(‏ جديد, (كافى). 

:)۱ ۱( أى يمن العقار. 
(١ ۲( ۰‏ وان .قامت. البينة ما لم يحضر الغائب. A‏ 

(۱۳) آئ لا يقسم. 

)١4(‏ غائب. 

)0( أي لا يقسم.' ١‏ 

(۱) حراج شیء ما كان فى يده عن يده. () . 

)1۷( ی أنائب. 
يطل أى لے 





١ . . 4‏ ل 
نا يي يبي يي يي بي an ie al a abe a ils Lee ian‏ 2 2 1110102 22 510 1 


| الجلد الرابع -جزء ۷ <٠ ) E‏ كتاب القسمة ]أ 





a‏ ولا فرق فى هذا الفصل”' بن إقامة اليينة وعدمها 







| هو الصحیح كما أطلق" فى الكتاب .بم 
قال ': وإن حضر وارث واحد لم يقسم» وإن 


ومقاسماء بخلاف ما إذا كان 0 انين ایتا . 





چ وس سور وو ع بوه 


الكبير عن الميت والموصى له عن نفسه» وكذا الوصى عن الصبى كأنه حضر بنفسه بعد || 
ظ البلوع لقيامه مقامه. 


)١(‏ قوله: ”فى هذا الفصل" إشارة إلى قوله: وإن كان المقار فى يد الوارث الغائب» أو شىء منه لم 
يقسم. (ك) 

(؟) قوله: “هو الصحيح” احتراز عما ذكر فى "الميسوط" » وإن كان بشىء من العقار فى يد الضغيرء أو الغائب 
لايقسمها ياقرار الحضور, حتى يقوم البينة على أصل الميراث؛ لأننها قامت لإثيات ولاية القاضى فى تركة.الميت فتقبل. (مل). 

(1) وهو قوله لم يقسم من غير ذكر إقامة البينة على الإرث. (ك) 

)٤(‏ أى الجامم الصغير. 

(5) أى القدورى. (عينق) 

(1) الواو وصلية. 


(۷) قوله: "لأن الواحند لا يصلح إلخ“ فالحاضر إن كان حصماً عن نفسه» فليس ثمة خصم عن الميث وعن | 


الغائب» وإن كان حصما عنما فما ثمه من يخاصم عن نفسه ليقيم البينة. (عناية) 
)^( قوله: لا يصلح مخاضما ومخاصما" وهذا عند أبى حنيفة؛ لأنه يحتاج إلى إقامة البينة وقوله: مقاسما 


وعتاننا هذا عندهما؛ لأنه لا يحتاج إلى إقامة البينة عندهما» وعن أبى يوسف. أن القاضى ينتصب عن الغائب خصماء 


ويسمع البينة عليه» ويقسم الدار. (ك) 
(9) آنفا. 
6١١‏ هذا ذكره تفريعا على مسألة القدورى. (عينى) 


)١١(‏ قوله: نصب القاضى إلخ “ وما ينصب القاضى عن الصغير وصنيًا إذاكان حاضراء أما إذا كان غمائيا فلإ 


تصن وما ا و at OE ee‏ 


ولا كذلك إذا حضر) TT‏ | 


عنه» بخلاف الدعوى على الميت؛ لأن إحضاره وجوابه لا يتصور» فينصب واحدا فى الأمرين جميعا. (dy‏ 
AM‏ ولو حضر الموصى له وحده لا بسمم بينته» ولا يقسم لعدم الخصم عن الميت. (زيلعى) 
MM‏ أى فى الدار. . 





| أقام البينة ؛ لأنه لا بد من || 
حضور خصمين ؛ لأن الواحد" لا يصلح مخاصما ومخاصما“» وكذا مقاسما 





ام 





المجلد الرابع - جزء ۷ ٠‏ ۷ = ) ۰ كتاب القسمة || 


فصل فيما بقسم وما لا يقس 
قال : وإذاكان كل واحد اا ن E‏ 





3 الكثير قسمء وإن OIE EET‏ لأن الأول منتفع به 3 
فاعتبر طلبه * © لای سحت ی طب ل م وذكر الجصاص على قلب 
هذا ا » لأن صاحب الكثير يريد الإضرار بغيره. والآخر يرضى بضرر نفسه . 

ظ وذكر الحاكم الشهيد فى ” مختصره أن إسياظات الح بحب اللاي 
: والوجه اند ا فيما ذكرناه 30 .والآ سخ الم ر فى الكتئاب7"'' و الأول» وإن!]. 


کان“ کل واحد منہما ی ۴ يستضر لصغره””" لم يقسمها إلا بتراضيهما ؛ لأن الجبراا 


)١(‏ قوله: "فيما يقسم' لماتتوعت مسائل القسمة على هذين النوعين: TTT‏ (ن) 
(۲) اى القدوری. (عینی) 
(۳) بعد القسمة. ظ 
43 جيرً على من أب . ١‏ 
.)٥(‏ قسمة. 
() قوله: خلا ات وا" إشارة إلى قوله : إذاكانت من جنس واحد أجبر القاضى على القسمة عند طلب : 
أحد الشركاء؛ لأن فيه مغنى الإفراز لتقارب المقاصد. و الجادلة ما يجرى فيه ابر كقضاء الدين إلخ“. (نہاية).. أ 
| (9) أى صاحب الككثير. 
(۸) قوله: ""فاعتبر طلبه إلخ “لأنه طالب لأن يخصه بالانتغاع بملكه» ونع الغير عن الانتفاع بملکه» وهذا منه طلب أ 
الحق والإنصاف؛ وإن له أن منع غيره من الانتقاع بملكه؛ والقاضى نصب ناظر! لإيصال الحقوق إلى أهلها ودفع المظالم» 
| أولا يعتبر تضرر الآخر؛ لأنة يريد أن يتفم بملك غيرهء فلا يمكن من ذلك» وإن لحفه با منم ضرر. (زيلفى) 
(9) قوله: "والشانى [أى صاحب القليل] مععبت [أى عادم النفعة؛ وفى ” منتبى الأرب": متغنت طليككار خوارى | 
| كسى» يقال: جاءه متعنتا أئ طالبا ذلته] فى طلبه“ أى متعنت فى طلب القسمة؛ والقاضى يجيب المتعنت بالرذ وتعذر || 
الانتفا ع بنصيه لقلة نصيبه» لا معنى من نجهة صاحب الكثير. ك2 . 
)1١(‏ قوله: "على قلب هذا“ أى لو طلب ضاحب القليل قسم» ولو طلب صاحب الكشير لم يقسم» وذكر فى 
بعض نسخ ألنصاف مكان الجصاص» والأصح هو الجصاص؛ لأن الأول قول الخصاف. (عناية) 
)۱١(‏ قوله: والوجه اندارج إلخ “ لأن ليل القول الأول دليل أحد الجانبين» ودليل قول الجصاص دليل ا لجانب ) 
الآخر. (عناية) | 
(۱۲) قوله: "فیما ذکرناه “ وهو ما ذكر لأن الأول متتفم بهء فاعتبر طلبهء وقوله: والآخر يرضى بضرر نفسه. (ك) 
(1۳) قوله: "والأصح المذكور فى الكتاب [أى القدورى. ع] لأن القاضى يجب عليه إيصال الحق إلى مستحقه, 
ا الكثير. ذلك ولا يلزمه أن يجيبهم إلى إضرار أنفسهم وفى صاحب القليل ذلك. (زيلفى) 
-02 هذالفظ القدوری. (عینی) ا 





| الجلد الرابع 8ك4 کک ا ٠‏ كتاب القسمة 
أأغلى القسمة لتكميل المنفعة» ا '' ويجوز بتراضيبما ؛ ؛ لأن الحق لهماء 
أوهما أعرف بشأنهما ' » أما القاض امارد ظ ظ 

اا e‏ “ المروض إذا کات اوبحي ونا لأن عند اتحادا 








ّ وا N‏ وحماراء ولا 00 وال لأنبا 
٠‏ باختلاف الصنعة التحقت ١ NOD e‏ 





3-5 
| 05 منہما. 
فدلّة أى لصغر نصييه. 
(1) قوله: "وفى هذا تفويتها “ فيعود على موضوعه بالنقض؛ وهذا لأن الطالب للقسمة مدعنت وهو يريد إدخال 
) الضرر على غيره مع ذلك».فلا يجبيه الحاكم إليه؛ لأنه اشتغال بما.لا يفيد بل بما يضره. (زيلعى) آ 
(۲) قوله: ”وهما أعبرف بشأنہا' ' ولكن القاضى لا.يباشر ذلك؛ وإن طلبوا منه؛ لآن القاضى لا يشتغل بما لا 
فائدة فيه» لا سيما إذا كان فيه إضزار وإضاعة للمال؛ لأن ذلك حرام» ولا منعهم من ذلك؛ الأن القاضى لا بمنع من أقدم 
| على إتلاف ماله فى المتكمء وهذا من جملته. (زيلعى) | 
| © أى القدورى. (عينى) 
(2) القاضى أئ جبرا. (ك) 
0 كالثياب مثلا. )£( 
(5) القاضىء هذا لفظ القدورى. (غينى) 
(1) .قوله: " بعضها فى بعض “ بأن جمم نصيب أحدهما فى الإبل» ونصيب الآخر فى البقر. (عينى) 
(8) ذكر هذا تفريعًا على مسألة القدورى. (عينى) 
(9) تیر -بالکسر- طلاء تقره پیش ازانکه بگدازند وچون گداختند ذهب وفضه گریند» وبعضی گفعه اند تبر 
أ زر خالص. (م) | 
أ )٠١(‏ مثلثة عن أبى العباس الكواشى مس. (من) | 
)١١(‏ قوله: "ولا .يسم شاة إلخ " أى لا يقسم جير فن هذه الأشياء قنمة جمع؛ بأن يجمع نضيب أحد الورلة فى 
أ | الشاة حاصةء ونصيب الآخر فى البعير خاصة:؛ .بل يقسم الشاة بينهم جميعا على ما يستحقون» وكذلك فى البعير وغيره؛: 
أن الأجناس إذا اختلفت كانت القسمة بطريق الجمع لبعض المنفعة لا تكميلا. (ك) 
(IY) |‏ اسبى كه مادر ویدرش عریی نباشد یا یکی ازان عربی نباشد. 
(\T)‏ أى جبرا. 
)١ 4(‏ قوله: ” العحقث بالأجناس“ وإن كان أصلها واحدا كالإجانة والقمقمة؛ والطست المتخذة من الصفر مثلاء 








الجلد الرابع عر" 00 A.‏ ۰ ظ ) كتاب القسمة ا 
|| ويقسم الثياب الهروية؛ لاتحادالضنف ولا وبا وانحدا"؛ لاشعمال!|| 
|| القسمة على الضرر؛ إذ هى لا ت: تتحقق إلا بالقطع” ".ولا ثوبين إذا اختلفت قيمتهما؛ | 
إلما ينا" بخلاف ثلاثة أن ثواى”*'' إذا جعل ثوب بقوبين” '» أو ثوب وربع ثوب 
ابثوب. وثلاثة أرباع ثوب" ٠‏ لأنه قسمة البعض '"' دون البعض وذلك جائز*:___ 0 
وقال أبو نحنيفة: لا يقس" الرقيق “وان جواهر ؛ التفاوتيماء TYG,‏ 
يقسم الرة یی لاتحاد لجنس . ٠‏ كما فى الإيل والغنم وزقيق المغنم. وله أن التفاوت : 

















ىا 1 4 لتفاوت مایا الباطنة"' »> .فصار ,کال ١ E‏ 


| تعض. 0 
1 (۱) أى عند طلب أخد:الشركاء دون الآخر. (ك) 

)۲( وفى قطعه إتلاف جزء منه» فلا يفعله القاضى مع كراهة بغض الشركاء: 2 ا 
)7١( 7‏ قوله: ألما بينا أى لأنه لانفحقق إلا بالقطع؛ لأنه لايمكن التعديل إلا بالقطع أو بزيادة دراهم مع الأوكسء : 
ولا يجوز إدخال الدراهم فى القسمة جبرا؛ لأن القسمة حق فى الملك المشترك» والشركة بيتهما فى الثياب» فلو أدخل فى ا 
القسمة الدراهم» يقسم مااليس بمشترك وهذا لا يصح. (ك) 


60 اختلفت قیمتا: ۰ 
(ه) قوله: "ثوب بشوبين” يعنى إذاكان قيمة الثوب الواحد مثل قيمة الثوبين» وأراد أحدهما القسمة» وأبى الآخر || 
يقسم القاضى بین ېما» ويعطى أحدهما وبا والاخر : تو بين. (عناية) e‏ ش 1 


(1) إذا كانت بين اثنين. ْ 
(۷) قوله: "لأنه قسمة البعض إلخ أى لأئه يصير قسمة بعض المشترك دون البعض؛ لأن كل واحد منہما يعقرد | 
بشوب» ويبقئ قى الشركة فى ثوب وذلك جائز إذا لم يكن ضنده: مثل أن يف يقم الضيعة ويترك الننهر على الش ركةء وهر 
| قسمة بعض الملك دون البغض. (كافى) 
(4) قوله: وذلك جائز” لأنه تيسر:عليهما الدمبيز فى بعض المشترك؛ ولو تيسر ذلك فى الكل» قسم الكل عند || 
| طلب بعض الش ركاء» فكذلك فى البعض. ١‏ 
(9) أى جبرا إلا بالتراضى. (كافى) 
)٠١(‏ إذا كان بين اثثين. ظ 
)١١( ْ‏ قوله: " قالا: شس أى يجيرهنا على القنسس.ة .م] إلخ" هذا الخلاف.فيما إذا كان الرقيق وحدهم».وليس 1 
أمنعهم شىء أخر من العرؤض» وهم ذكور فقطء أو إناث فقط. وأما إذا كانوا مختلطين من الذكور والإناث لا يقسم أ 
بالإجساع؛ لأن الذكور والإناث من بنى آدم جنسان على ما عرفه.وإن كان مع الرقيق شىء آخر جازت القسمة فى 
الرقيق؛ تبعا لغيرهم بالإجماع. ويجبرهم القاضى لطلب البعض؛ وكم من شىء يدخل تبعاء وإن لم يجز دخوله قصدا ش 
كبيم الشرب» والطريق يدخل فى بيع الأرض:تبعاء ولا يجوز بيعه وحذة. (زيلعى) . | 
05 أى يجبرهما على القسمة. ١‏ ا 
)١6(‏ قوله: "لتفاوت المعانى الباطنة [كالذهن والكياسة. ك]“ لأن من العبيد من نصلح للأماتةء ويعتمد على كلام "| : 
| ويحسن التجارة وغير ذلك من الصنائع كالكتنابة» ومننم من لا er‏ 
وا مار الإفران لتاسو فلا يكوك ية يتا ةدا جر عد (زيلعي» .. | 6 


TT 


الحيوانات؛ لأن التفاوت فيها يقل عند اتحاد الجنس» ألا ثري أن الذكر والأنثى من بنى 
آدم جنسان ومن الحيوانات جنس واحد" بخلاف المغاتم e‏ لأن حق الغافين 
فی المالية» حتى كان للإمام بيععها* و قسمة ٹمنبا*» ا ا والمالة © 
|| جميعا فافترقا. فأما الجواهر فقد قيل: إذا اختلف جنس لاية يقس" کاللالی * 
) واليواقيت» وقيل : : لاابة قيب "3 ا E‏ رة تفارك » وبق """ الصغار 
لقلة التفاوت» وقيل ااي ق ب '. لأن جهالة الحواهر أفحش أا 
ْ من جهالة الرقيق ألا ترى أنه لو تزوج على لؤلؤة؛ أو ياقوتة» أو خالع علي" لا 
التسمية» ويصح ذلك“ على عبد» فأولي أن لا يجبر علي القسمة . ظ 
ال ولايقسم حمام » ولا بئر» ولا.رحى” إلا آن پتراضى ى الشركاءء 
وكذا الجائط بين الدارين ؛ انبا" تشتمل غلى الضرر : فى الظرفين» | إذ لا يبقى كل 
نصیب منتفعا به انتفاعا مقصوداء فلا يقسم القاضى بخلا ف التراضی ؛ لا بين" . 


)١(‏ ختى إذا اشترى شخصًا على أنه عبد فإذا هى أمة لم يجز الشراىء بخلاف سائر الجيوانات. (كافى) 

(1) فلا يجوز القياس عليه. (زيلعى) 

(۴) جواب. عن قولهما: ورقيق المغنم. ( ع) 

٠ غنائم.‎ )٤( 

(0) غنائم. 

(1) وليس للإمام أن يبيم ملك غيره إلا يإذن صاحبه. (زيلعى) 

(1) جبراً. 

(۸) جمم لۇلۇ -بالضم- مرواريد. (من) 

(9) جبرا. 

003١)‏ جواهر. 

(۱۱) جبرا. 

(۱۲) ای لا يقسم چا 

(1) أى على لؤلؤة أو ياقوتة. 

)١5(‏ أو التروج أو الخلع. 

)1١(‏ أى القدورى. (عينى) 
)١١( ٠‏ قوله: "ولا يقسمإلخ “ الأصل فى هذا أن الجبر : فى القسمة إما يكون عند انضاء الضرر عدهماء بأن مقي |)] 
سی کل راک نے ت ات کے چ اعون ئی ری وت دتم ہے وارطي قزر لوا أ 
لأحدهماء فلا يقسم إلا بالتراضى. (ع) 

(۷ أى لأن هذه القسمة. 

(14) قوله: "لا بينا E‏ فان کان کل واحد پستضر به لصغره | 
| يقسمهاء د د لل بك 5 





للج الرابع جز 37 ا 


. قال وإذا كانت دور م FIGS‏ کل دار .على 








1 وقالا : إذكان الأصلح لهم" قسمة سب سن سما وعلی هذا 
| ]الخلاف” الأقرحة”” المتفرقة المشتركة. لهما أنها جنس واحد اسمًا وصورة نظر إلى 
| ال اگ راا مکی ف رل علوت لادی ای را 
الترجيح إلى القاضى » وله أن الاعتبار للمعنى» وهوالمقصود . ويختلف ذلك 
|| باختلاف البلدان والمحال والجيران و القر ب إلى المسجد والماء اختلاقًا فاحشاء فلا 
[ يكن التعديل فى القسمة» ولهذا!”'' لا كلا يجو جوز التركيل بكرف كان ركذا رتوو 
على دار لا تصح التسمية» فو ای ن ی الوب ا 
ا بيوتها ؛ ؛ لأن.فى قسمة كل بيت على حدة ضرراء فقسمت الدار قسمة 

واحدة e‏ قد“ الود ضع" فى الكتا ب" إشارة إلى أن الدارين إذا كاتا قر 


0١‏ أى القدورى. , (عینی) 
(۲) متلازمة كانت أو متفرقة. (ع) 
5) بيسسم. | 
(4) ولم يجمم نصيب أحدهم فى دار إلا أن يتراضوا على ذلك. (كافى) 
ْ (5) قوله: "إن كان الأصلح لهم إلخ” أى جمع كرده شود خخانها بمنزله ' يكخانه وجمع كرده شود حصبهاى 
) یکی را در يك خخانه ازان انها حتى كه خواهد شد آن خان مرآن یکی رال (ترجمة) ْ 
ف فى رأى القاضي. (زيلعى) 
(۷) قوله: " وعلى أهذا الحلاف إلخ ' أى عندهما للقاضى أن يقسم بعضها فى بعض» كما فى الدور» وعند أبى 
ْ حنيفة يقسم كل قراح على حدة؛ لأنها تتفاوت فيما هو المقصد منبا من الغلة والصلاحية للرطبة والكرم وغير ذلك» | 
٠‏ بمتزلة تفاوت الدور والأجئاس الختلفة. (ك): 
(۸) القراح الأرض البارزة التى .لم يختلط بها شىء. (عن) 
)٩(‏ قول ”فيفوط إلخ“ فإن كان الأول قسم كما فى الغنم والثياب الهروية؛ وإن مال إلى الثانى لا يقسم. (كافى) | 
)03030 :أى للاختلاف الفاحش. ظ 
)١١(‏ للجهالة. ٠‏ 
)1١17(‏ قوله: "كما هو الحكم فيهما" أى فى الوكالة والتسمية فى المهر فى الثوب» أى لو وكل رجلا بشراء دار لا|] 
يصح الت وكيل» كما لو وأكله بشراء ثوب» وكذا لو تزوج امرأة على دار لا يصح التسمية» كما لو تزوج على ثوب. (ك) . 
(۱۳) وفى نسخة: أخلفت. ْ ظ 
)١١(‏ أى المصنف. (عيتى) 
)٠٥(‏ أی بق انار سر واد 
)1١(‏ أى وضعالمبألة. (ك) 
17) أى القدورئ. (عينى) 





| ادر EKSE RIG‏ 
مصرين لا جمعان فى القسمة عتدهماء وهو رولية هلال عنيم.. 
0 1 وعن م اله يقس ٩‏ إحداهما .فى الأخرى» :والبيوت” 5 ملأو ظ 
مجال تقسم قسدة وا اخدة؛ لأن التفاو, د" نماننا. يسير» والمنازل المتلازقة ‏ 
كالبيوت والمتباينة" كالدور؛ لأنه" بين الدار والبيت م من قبل » فأخذأا 
شبها من كل واحد. 5958 0 5 ا 
1 قال“: وإن كانت دار)"رضيعة” 2 أو دار وحانوثًا''' قسه كل واحد منهما 
|أعلى حدة؛ لاختلاف الجنس» قال رضى الله تعالى عنه 3 : 5 الدار والحانوت |] 
نجنسينء وكذا ذكر الخمافی ٩۱‏ وقال9"©: ف إجارات "الأصل إن إجارة منافع ظ 
الدار با حار وزی لا تجوز م6 ٠‏ وهذأ يدل:: ل أنبما جنس ا فيجعل فى ظ 














(۱) أى تجمعان فى القسمة. 

٠‏ (؟) سواء كانت متباينة أو معلازقة. (ك) 

(۳) فى القسمة على حدة ضرر. (زيلغى) 

(5) ولهذا تواجر بأجرة واحدة فى كل محلة. (ك) 
(©) قوله: " والمنازل المتدلازقة [وفى نسبخة: المتلاصقة] إلخ " أى المنازل إن كانت ممجتمعة فى دار واحدة؛ متلازقًا 8 
بعضها فى بعض تَقْسمْ قنسمة ؤاحدة؛ وإن كانت متفرقة يقسم كل منزل على حدة» كان في محال أو فى محلة؛ لأن 
المنزل فوق البيت ودون الدارء فإنها تتفاوت فى معنى السكنى» ولكن دون التفاوت فى الدورء فالنحقت الازل بالبيرت : 

إذا كانت متلازقة» وبالدور إذا كانت متباينة؛ وقالا: . فى الفصول كلها ينظر القاضئ إلى أعدل الوجوه» قمضى القسمة ||| 
۰ على ذللت. مل ظ 
(7) ولو كان بعضها فى أدتى الدار وبعضها فى أقصاها. (ع), 
7 .أى لأن المتزل. 
. (8) فى.باب الحقوق من کناب البيزع. (ع) 

(9) القدورى. (عينى) 

() زمين.. 

)١١(‏ دكات. 

)١5(‏ أى المصنف. (عيتى) 

2258 أى القدورى. (عيلى) ٠‏ 
<( قوله: ”"وكذادكير الخصاف. “.وإنا حص المخصاف بالذكر؛ لأن. هذه المسألة لم تذكر فى كتاب محمد ولا 
]اذ ذكرها الطحاوى» ولا الكرخى. (ع) | 
)١6(‏ مخمكل. 
)۱٩(‏ مبسوط. : 
أ[ )١7‏ قوله: ” أن إجارةالمنافع إلخ” ارمس يا وين مويرم 0 
لانم الدار فتجوزء ع ااه قم لم الحانوت أجرة لمناقم ا( ظ 5 




































الا 0 1 ا قبنى حرمة ال ا الك" على شیا ااا 
ا 0 س om‏ | 
يسوبه على سهام القلممة” » ويروى يعزله أى يقطعه بالقسمة عه 
















بطريقه وشمربه؛ حم ل يكون لنصيب : 
ظ المناز عة ويتحقق. 2 الم ١‏ التما 0 









مه ا والذى] 
ا يليه ي اثالث على هذا ٠ء‏ ا 4 5 بتر بسحا أولا فله 


)۷۲۸( لشبهة الريا. [ 
(۱۹) قوله: " وهذا يدل على أنہما [الدار والحانوت] جنس واحد "يما عرف أن إجارة السكنى بالسكنى لا تموز ]| 
فكذا إجارة أرض للزراعة زد أرض أخري لا تجوز. (كفاية) ا 
)١(‏ فى مسألة الأصل. . 
(۲): أى فى إجارات الأصل. (ك). 
(۳) قوله: “على شببة إمجانسة" توضسبحبه أنه لو كانت ا 
فتحمل حرمة الربا هناك على شيية امجانسة بين منافع الدار ومنافع الحانوت» باعتبار اتحاد منفعتهما منفعتبماء وهو أصل السكتئ. |أ: 
وذكر فى " الكافى * ؛ أن.هذا مشكلء فإنه يؤدى إلى اعتبار شسبة الشبهة؛ فإن الجنس إذا اتحد كان النساء حراما عندناء 
وفى ذلك شببة الرباء فلما اعتبرت شببة الجنسية؛ كان ذلك اعتبار شببة الشبية» والمعشبر فى باب الربا هى الشببة دون ش 
النازل عتهاء ويمكن أن يقال: لا إشكال فيه؛ لأن الراد من شبہة الجانسة الشية الثابته بالجانسة» كذا قيلء تدبر. :مل N‏ 
أ[ (4) قوله: “؛صل فى كيفية القبسمة" لما فرغ من بيان ما يقسم وما لا يقسمء احتاج إلى بيان كيفية المقسم فيما | 
یقسم؟ لأن الكيفية صفةء فتبع جواز أصل القسمة الذى هو الموصوف. (ن) 
() أى القدورى. (عينى) .. 
(1) قوله: " ويتبغى للقنامسم إلخ ' أى إذا شرع القاسم فى القسسمة:؛ ينبغى أن يصور ما يسمه بأن يكتب علي | 
كاه أن فلاثا تصيهه كذاء وفلاتا كذا؛ ليمكنه حفظه إذا أرلد رقرذلك الكاغذ إلى القاضى ليتولى الأقراع بينهم بنفسه. (ع) 
(۷) ویقدرالپیوت والصفة وغيرهما بالذرعان. 
(A).‏ أى يقسيمه على سهام القسنمةء وتفصيله ما يجىء فى قول الشارح: والأصل إليخ. 
(9) ويصور الذرعان على الكاغذ بقلم الجدول؛ فيكون كل ذراع بشكل لبنة. 
)٠١١9 ١‏ قوله: " لحاجته إليه [تقويم] إلخ جارعم ني جرد رع ل صرب حدم تحير دوكر 
عالما بقيمتها. (ع) [ 
(۱۱) بالإفراز. 
(۱۲) من أي جانب شاء. (زيلعى) 
۱ إلى أن فر السهام ويكتب أساميهم. ۶7( ) 
)١4(‏ قوله: " ثم يخرج القرعة [إذا أمر القاضى القاسم بالإقراع» الا يقرع القاضى] إلخ” بأن يكتب القاضى 11" 
ظ سما لش ركه فى ماقا ئ داري کل بلاق ساي ويجملها فى قطعة من طون شم بدلکها بون كفي حتى تصير | 
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السهم الأول" ٠‏ ومن خرج ثانياء فل الهم ثا 

والأصل : أن ينظر فى ذلك إلى أقل الأنصباءء حتى إذا كان الأقل ثلا جعلها 
أثلاثاء وإن کان سدسا جعلها أمنداما؛ ل جك اق اهو و د حا 
مشبعا”'' فى "كفاية المتهى. بتوفيق الله تعالى . 

وقوله فى الكتاس”" : : ' ویفرز کل نصیب بطریقه وشربه بيان الأفضل › فان لم 
لال يكن جاز على مانا كر تفصيله إن شاء الله تعالى» والقرعة”"' 
لتطييب القلوب"'' وإزاحة تبمة الميل”"'» حتى لوعين”” لكل منهم نصيبًا من غير 
اقتراح جاز”'؛ لأنه””'' فى معنى القضاءء فيملك الإلزام . 

قال : ولا يدخخل فى القسمة”" الدراهم والدنانیر إلا بتراضيهم ؛ لأنه لا 








وة کف شيه اليندقة. ك 

)١(‏ قوله: "فمن خرج إلخ " قال الإمام مولاناحميد الدين: صورته أرض بين جماعة» لأحدهم سدسهاء ولآخر 
نصفهاء ولآحر ثلشهاء يجعلها ستمة أسهم: ويلقب الجزء الأول بالسهم الأول» والذى يليه بالثانى» والفالث على هذاء 
ويكتب أساميهم ويجعلها قرعة. فمن خرج اسمه أولا فله السهم الأولء فإن كان ذلك يفى بسهمه؛ بأن كان صاحب 
السدس فله الجزء الأول؛ وإن كان صاحب الثلث فله الجزء الأول والذى يليه» وإن كان صاحب النصف قله الجزء الأول 
ظ واللذان يليانه. (ن) 

(؟) إشباع: بسيارٍ وافر نمودن. (من) 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(4) عن قريب فى هذا الفصل. 

(0) قوله: " والقرعة إلخ " جواب الاستحسان والقياس ياباها؛ لأنه تمليق الاستحقاق بخروج القرعة: وذلك قمار. (ع) 

(1) قوله: ” لتطييب القلوب "يعنى أنه لا يحصل الاس:ةحققاق بالقرعة؛ لأن الاستحقاق كان ثابتا قبله» وكان 
للقاضى ولاية إلزام كل واحد النصيبء وإنما يصار إليه لتطييب قلوب الشركاء؛ وهذا ليس بقمار. (زيلعى) 

() إلى أحد الشركاء. 

(8) القاضى. 

(9) قوله: "جاز” فإن القاميم لو قال: إنما عمدلت في القسيمة؛ فخل أنت هذا الجانب» وأنت هذا الجانب» كان 
مستقپماء إلا أنه رجا يتہم فى ذلك. ( ع) ۱ 

)٠١(‏ قسمة, 

)١١(‏ أى القدوري. (عينى) 

(۱۲). قوله: ”ولا دنعل [أى لا يدحل الدراهم التي ليست فى الخيركة؛ ليجبربها نقصان الأنصباء. ك] فى القسمة 
إلخ ” يعنى إذا كان القسمة بين الأشخاص فى عقار, فأصاب أحدهما أكثر؛ فيعطي يإزاء الزيادة دراهم لمساحبه لا يجوز 
إلا بالتراضى. (عيفي) 

05 قوله: " اببراهم والدنائير” صورته: دار بين جماعة, فأرادوا قسمتباء وفي أحيد الجانيين فضل بناء» فأراد أحد 
الشركاء أن يكون عرض البناء هراهم وأراد الآخير أن يكون عموضه من.الأرضء فإنه يجبعل عوض البناء من الأرض» ولا أ 
يكلف الذى وقم ابناء فى نصيبه أن برد یاز اء البناء من ن الدر اهم إلا إدا تعذر إلخ, فحيتعذ للقاضى ذلك. (کافی) 
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تركس ري اناه E‏ تراش ولاه ینوت ب لديل ” فى 
القسمة؛ لأن أحدهما ر ن | 
تسلم له” » وإذا كان أرض وبناء؛ فعن أبى يوسف أن يقسم كل ذلك على اعتبار 
القيمة ؛ . لأنه لا يمكن اعتبار المعادلة إلا بالتقوم ٠“‏ وعن أبى حنيفة أنه يقسم الأرض 
بالمساحة ؛ لحرلا ا ال 

ثم يرد من وقع البناء فى نصيبه "أ أو من كان نصيبه أجود دراهه* على 
الأخمر حتى يساويه؛ فتدخل الدرامم ل ارك لاولاية له فى 
ال : ثم يلك" )ىس تسمية ”2 الصداة ق ضرورة اتوید 7 و محمد ان0۵ 
رای کرک ب0 اسای ال 7 وإذا بقى فضل. 
|أولايمكن تحقيق التسوية بأن كان لا تفى العرصة بقيمة البناء؛ فحيشذ يرد للفضل 
دراهم؛ لن الضسرورة فى هذا التقدرء فل يترك الأصل إلا بيا ٠‏ و وهذا يوافق 





(۱) توايم.. ئ 
)١(‏ المراد فى القسمة. رم 
:(7) الواوحالية.. ظ 
4( أى وقت القسمة. رك 
(5) قوله: "ولعلها لا تسلم له' أى لا يصل إليباء وئيس بين ما يصل الرجل إليه فى الحال» وما لا يصل معادلةء 
فلا يصار إليه إلا عندٍ الضرورة. (عناية) 
| )3 لأن تول بن البناء لا يمكن بالمساحة. (زيلعى) 
(۷) من الأرض. 
(۸) بمقابلة البناء. 
.(8) فى مال أنحته الصغيرة. 
0٠١‏ أخ 
)1١١(‏ أى للأخ ولاية نسمية الصداق. 
)١5(‏ مهر. ْ 
10) قولليه: ضصرورة ة أمزويج “ أى لأجل ضرورة صحة النكام؛ لأن النكاح ليس بمشروع بلا مهر. (عينى) 
)١5(‏ أى أن من وقم لبناء فى نصييه. 
)1°( قيمة. 
)1١16(‏ بان ما, : 
)١۷(‏ قرله: 'المرصة ا“ عرصة -بالفتح- كشْيادكى ميان خجانه. (م) 
(۱۸) وهو القسمة بالمسامخة. (زيلعى). 
2 ضرورة. ۰ 
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فى القسمةء ٠‏ فإن أمكن صرف الطريق والمسيل عند اليس له اد كط بوه سبي ف 
نصيب الآخر ؛ لأنه أمكن تحقيق معنى القسمة" من غير ضرر» وإن لم يكن فسخت 
القسمة؛ لأن القسمة مختلة لبقاء الاحتلاط فتستأنف» بخلاف البيع ”“ حيث | 
اشد ف الصور 8 لآن الققصرد منه “تملك العين وا وإنه يجامع تعذرأا 
لانتفاع فى الحال. أما القسمة لتكميل المنفعة ولا يتم ذلك إلا بالطريق » ولو ذكر || 
الحقوق فى الوجه الأول" كذلك الجواب "'؛ .لأن معنى القسمة الإفراز والتمييزء 
وتمام ذلك بأن لا يبقى لكل واحد تعلق بنصيب الآخرء وقد أمكن تحقيقه بصرف أ 
الطريق والمسيل إلى غيره""' من غير ضرر» فيصار إليه ٠”‏ بخلاف البيع إذا ذكر فيه 
الحقوق حيث يدخل فيه ما كان له من الطريق والمسيل ؛ لأنه أمكن تحقيق معنى البيع › 
أوهو التمليك مع بقاء هذا التعلق بملك غيره. وفى الوجه الثانى”*'' يدخل ”*'' فيبا”" ''» 
)١(‏ قوله: "وهذا يوافق رواية الأصل [ميسوط]" فإنه قال فيه يقسم الدارمزارعة؛ ولا يجعل لأحدهما على الآخر أ 
فضل من الدراهم وغيرهاء كذا فى بعض الشروح. (عناية) | 

(؟) أى عن نصيب الآخر. 

(۳) وهو الفراز والتمييز. 

(5) بأن لا يبقى لكل واحد ممما تعلق بنصيب الآخر. (ع) 

(9) لنفى ضرر الاخعلاط. (زيلعى) ٠‏ أ 

(5) قوله: " بخلاف البيع" فإنه إذا باع دارا أو أرضاء ولا .يتمكن المشترى من الاستطراق» ولا من تسبيل الماء؛ ولم | 


أ يذكر الحقوق» فإنه لا يفسد. (ع) 
(۷) ى فيما إذا لم يتمكن المشترى من الاستطراق» أو من تسييل الماء. (زيلعى) 
(۸) بیم 


00 ” وأنه يجامع" أى البيع يجامع تعذر الانتفاع فى الحال» كمن اشترى حجشا صغيراء أو أرضا سبخة» ۰ 
|[ فإنه يجوز وإن كان لا ينتفع به المشترىء فأما القسمة فالمقصود منبا إيصال كل واحد منها إلى الانتفاع بنصيبه؛ وإذا لم ||| 
| يكن له مفتح إلى الطريق ولا مسيل ماء» فهذه قسمة وقعت على الضرر فلإ يجوز. (ك) 
)٠١(‏ أى فيما إذا أمكن صرف الطريق والمسيل عنه. (ك) 
)١١(‏ قوله: " كذلكِ الجواب” أى ليس له أن يستطرق ويسيل فى نضيب الآخر مع ذكر الحقوقء ثم المراد من ذكر || 
الحقوق أن يقول: هذا لك بحقوقه, وأما إذا قال: هذا لك بطريقه وشربه ومسيل مائه؛ فإنه يغبت هذه الحقوق. (ك) : 


(۱۲) آخر. | 
)١8( |‏ قوله: ” فيصار إليه " إلا إذا قال له خذ هذا بطريقه وشربه ومسيله» فحيعذ لا يصرف عده» لأنه أثبت له بأبلخ]أ 
وجوه الإثبات. (زيلعى) 


(14) أى فيما إذا لم يمكن صرف الطريق والمسيل عنه. (له) _ 





شرع يرن 0 لات كاب القسمة 
ا لأن القسمة لتكميل اة وذلك بالطريق والمسيل» فيدخل عند التنصيص ا 
إبافتار وف من الارن وذلك"“ بانقطاع التعلق على ماذكرناء 
أأفباعتباره” لا يدخل ”'' من غير تنصيص. بخلاف الإجارة حيث يدخل”" فيبا! 
|بدون اتتضيص ١‏ | ا 








) الإفراز بالكلية دون ”ا ١‏ ا کان لايستقيم فلك رفع طريقا بين جماعنيم؟ 
ا ليتحقق : ۱ المنفعة فيما وراء الطريق ظ 
ولو اختلفوافي مقدار ٠‏ جعل امل عرص باب ار وو لا 


! المسيل والطريق.‎ (o) 

)۱١(‏ قشمة 

| (۱) قوله: : “لأن القسمة إلخ' يعنى أن معنى الإفراز لما كان مراعى فى القسمة؛ كان ينبغى أن لا يدخل الطريق 

ْ والمسيل اللذان فى نصيب صاحبه؛ وإن ذكر الحقوق فى القسمة؛ لأنه حينئذ لا يحصل الانقطاع والإفراز من كل وجه 
أ لكن فى القسمة وإن كان معنى الإفراز» ففيما معنى تكميل النفعةء فاعتير كلاهما بهذا الطريق. (ك) 

(۲) قوله: فيدخل [الطريق.والمسيل] عند التنصيض [أى ذكر الحقوق] إلخ تقريره أن في القسمة تكميلا وإفراا» 

ش والحقوق بالنظر إلى التكميل تدخخل وإن تذكرهء وبالنظر إلى الإفراز لا.تدخل وإن ذكرت؛ لأن دخرلها ينافى الإفرازء 

|] فقلنا: رك حي ا باحر راي رم (١‏ ْ 

(۳) قسمة 

0( فراز.. 

ْ إفراز.‎ )٥( 

(5) أى الطريق والمسيل الذى فى نصيب الآخر. (ك) 

(7) الطريق أو الشرب. | 

(۸) فى الإجارة. (ك) ! 

03 أى ذكرالحقوق. ' ا 

)٠١( |‏ قوله: "ولواستلفوا أى الشتركاء] إل“ فقال بعضهم: : لا ندع طريًا مشتركًا بينناء بل نقسم الكل» وقال أ 

| بخضهم: : بل ندع ينظر القاضى”قيه إن كان يمنتظيم إلخم. (عناية) 
MWD ©‏ موصوف. 

)1( صفة. 





د (۳ 0 أى يترك لا e).‏ 
(14) أى من غير رفم الطريق. (ع) 
)١9(‏ امجهرل. | ش 

40 سابك رد اسر ى فى ب مقدار اعرد أى فى عومد لمع كافى]ة فی ل فقال بعضهم: : يجعل 





| الجلد الرابع - جزء/ا 00 خفلا ا ظ كتاب القسمة 
الحاجة تندفع به" '" الط سهامهم كما كان قبل القسمة ؛ لأن القسمة فيما 
وراء الطريق لا فيه؛ ولو شرطوا أن يكون الطريق بينهها أثلائاجازء وإن "كان أصل 
الدار نصفين ؛ لأن القسمة على التفاضل جائزة”" بالتراضى . 
قال وإذا کان ل علنةء :ولو لا سمل له وسيقا لعلو 
| قوم کل واحد على حدته' ٠"‏ وقسم بالقيمة ولا معتبر بغير ذلك . | 
| قال رضى الله تعالى عنه”" :. هذا عند محمد وقال أبو حنيفة وأبو يوسف 
روما اه اليد اق ال لحد ات اتل ان ١ا‏ ان انار 
من اتخاذه بئر ماء» أو سردابًا”'''» أو إصطبلا أو غير ذلك» فلا يتحقق التعديل إلا| 
بالقيمة . 











ر سي سي سي جحي 
عة الطريق أكثر من عرض الباب الأعظم وطوله من الأعلى إلى السماء وقال بعضهم غير ذلك ڈ ثم المراد من طول 
الطريق هو الطول من حيث الأعلى لا طوله من حيث المشى 
ش هكذا ذكره د شيخ الاسلام فى ' مبسوطه "» وقال: ولم يرد محمد بذكر الطول الذى هو ضد النعرضء لأن ذلك 
|]|الطول أى الذى هو ضد العرض. إنما يكون إلى حيث ينتوبون بها إلى الطريق الأعظم. (مل) 
(۱۷) طريق. | 
(14) لأن باب الدارطريق متفق عليه؛ والختلف يرد إلى المتفق عليه. (كافى) 
(١)قوله:‏ ”لأن الحاجة تندفع به “فلا فائدة فى جعله أعرض من ذلك» وفائدة قسمة.ما وراء طول الياب من 
الأعلى» هى أن أحد الشركاء إذا أراد أن يشرع جناحا فى نصنيبه؛ إن كان فوق طول الباب كان له ذلك؛ لأن الهواء فيما 
زاد على طول الباب مقنسوم بيشهم» فكان بانيا على حالص حقه» وان كان فيما دون طول الباب يمنع من ذلك؛ أن قدر 
طوله مشترك بيهم فصار بانيا على الهواء المشتر كةء وهو لا يجوز من غير رضاء الشركاء. 

وإن كان المقسوم أرضا يرفع من الطريق مقدار مايمر به ثور واحد؛ لأنه لا بد للزراعة من ذلك» ولا يجعل مقدار ما 
کر به ران مقا وإن كان يخفاج إلى ذلك؛ لأنه كما يحتاج إليه يحتاج إلى العمجلةء فيؤدى إلى ما لا يتناهى» كذا فى 
الهاية . (ع). 

(۲) الواو وصلية. 
(۳) فى غير أموال الربوية. (زيلعى) 
)٤(‏ آی القدوری فی "میختصره . (عینی) 

(ه) قوله: ”وإذا كان إلخ“صورة المسألة أن يكون العلو مشتر کا بين رجلين وسفله لآخر» وسفل مشت رکا بين ما 
' وعلوه لآخر» وبيث كامل مشتركا بينهماء والكل فى دار واحدة أو فى دارين وتراضيا على القسمة:؛ وطلبًا من القاضى : 
) القسمة؛ وانما قيذنا بذلك كلا يقال: تقسيم العلو من السفل قسمة واحدة» إن كانت البيوت متفرقة لا يصح. (ع) 

(1) قوله: "سفل” أى سفل مشترك بين رجلين لا علو عليه: أو عليه علو لآخر. (كفاية) 

(۷) قوله: "قوم كل واحد إلخ".فإن كان قيمتها سواء كان ذراع بذراع؛ وإن كان قيمة أحدهما نصف قيمة || 
الأحر يجب ذراع بنراعين: وعلى هذا الحساب. (ع) ۱ 
(۸ أى المصنف. 

(9) فصارا كالجنين.. (زيلعى) 
)٠١(‏ بالكسر: خخانه زير زمين» معرب سرذابه: ته خانه. (م) 


الجلد الرابع a‏ ۹- 0 كتاب القسمة ْ 


ؤهمايقولان : إن القسمة بالذرع هى الأصل؛ لأن الشركة فى المذروع» لافی| 
القيمة» فيضار إليه!'' ما أمكن» والمراعى التسوية”" فى السكنى» لا فى المرافق 7" | 
| ا رب ري ذراع من سفل 
بذراعين من علو. وقال أ بو يوسف : ذراع بذراع» قيل: أجاب كل منم على عادة أ 
ال خصيرة ار اكد ا 
السفل" مرة» والعلو أخرى» وقيل : هو اختلاف معن 7) 
) ووجه قول أبى حنيفة : : إن منفعة السفل تر بو" على منفعة العلو بضعفه؛ لأنها 
| تبقى بعد فوات العلو» ومنفعة العلو لات تبقى بعد فناء السفل. ظ 
لیر دهت ال کیو ال کے ا د 
|| كه البناء على علوه إلا برضاء صاحب السفل» د 
|| السفل . ولأبى يوسف أن المقصود أصل السكنى» وهما"''' يستويان فيه | 
والمنفعتان”"" متمائلتان؛ لأن لكل واجد منهما أن يفعل ما لا يضر بالآخر ٣‏ 
ا [ 

ولحمد أن امنفعة تختلف باخختلاف الحر والبرد بالإضافة إلييما”*" ؛ افلا يمكن || 





)١(‏ أى إلى الأصل. ؤ 

(؟) وهى حاصلة فى العلو والسقل. 

(۳) توابم ومنافم. ١‏ | 

)05 او وأبو يوسفل رحمهما الله تعالى. 

(5) قوله: ” قيل: أجاب كل منهم إلخ” أى أجاب أبو حنيفة بناء على مما شاهد من عادة أهل الكوفة فى تفضيل 
السقل على العلوء وأبو يوسف أجاب بناء على ما شاهد من عادة أهل بغداد فى الدسوية: بين العلو والسفلل فى منفعة | 
السكنى؛ ل ل ل من تفضيل السفل مرة والعلو أخرى. (١ع)‏ 

(7) ولذا يقسم بالقيمة. ١‏ 

)۷( أى بحسب معنى الفقهى لا بحسب العادة 

(4) أى تريد. 

(۹) غير رضاء صاحب العلو. 

| أى صاحب العلو.‎ )٠١( 

١ ١ علو وسقل.‎ )١١( 

)١١(‏ أى منفعة العلو والبفل. 

(۱۳) قوله: "لأن لكل واأحد مدهما أن يفعل إلخ" 'حتى كان لاحب العلو أن يبنى إذا لم يضر لصاحب السفل» 
لات السفل أن يحضر إذا لم يضر لصاخب العلو. (زيلعى) 

(015 أى على أصل أبى يوسفا. .. 


| الجلد الزابع - بك EAs‏ ) ظ كتاب ال 


|| التعديل إلا بالقيمة» 11111111111111 : لا يفتقر إلى التفسير. . 

وتفسير قول أبى حنيفة فى ال الکات': : أن يجعل بقابلة مائة ذراع من 

|العلو الجرد ثلا ثة وثلاثون " وثلث ذراع من البيت الكامل ؛ POE‏ 
أنصف السفل” “اندلا ر الل ت ورن وثلنان. من العلو 
المجرد ككل ومعه ثلاثة وثلاثون'! " وثلث ذراع من العلو ”8 قلقت ات درا راع 
|| تساوى مائة ئة من العلو المجرد» ويجعل بمقابلة مائة ذراع من السفل المجرد من البيت ١‏ 
ظ لكامل ستة وستون وثلثا ذراع؛ لأن علوه مثل نصف سفله' '''» فبلغت مائة ذراع». 
كما ذكرنا"'''» والسفل المجرد ستة وستون وثلثان؛ لأنه ضعف العلوء فيجعل بمقابلة 





)1١5(‏ علو وسفل. 

)١(‏ المذ كورة. 

(؟) القدورى. ظ 
٠‏ (۳) قوله: “ثلاثة وثلاثون إلخ لأن الذراع الواحمد من البيت الكامل بمقسابلة ثلاثة أزوع من العلو انجرد؛ فإذا 
ا ضربت الفلاثة فى ثلا ئة و 1 لاثين وثلث ذراع» يكون مائق:فيستوي ثلا ثة و ثلا ثون وثلاث ذراغ من البيت الكامل» مع 

مائة ذراع من العلو الجرد. (غن) 
)٤( )‏ أى المشتمل على العلو والسفل. (كافى) 
|1[ (02) قوله: "لأن العلرمثل نصف السفل [فإن ذراعا من سفل بذراعين من علو عند أبى حديفة] إلخ" فشلاثة أ 
||آوثلاثون وثلث من علو البيت الكامل يكون بمقابلة مثله من العلو المجرد. وثلاثة وثلاثون وثلث من سغل البيت الكامل 
Ç‏ يكون بمقابلة ستة وستين وثلثين من العلو المجرد. (كافى) ظ 
ْ (1) المجرد.. 
|[ (7) قوله: " وممه ئلاثة وثلاثون وثلث ذراع إلخ" .لأن الذراع الواحد من البيت الكامل إفما كان فى تقدير ذراعين» ‏ 
| أحدهما من السفل والآخر من العلو. (نهاية) ا 
|1 ۸ الذى قى البيت الكامل. 

(5) أى تقديراء أذرع البيت الكامل. 
أ ٠١١‏ قوله: ”لأن علوه مثل نصف سفله [فإن ذراعا من سفل بدبراعين من علو عند أبى حنيفة] إلخ " لأن كل ذراع 
من البيت الكامل بمقابلة ذراع ونصف من السفلء وهذا معنى قوله: لأن علوه مثل نصف سفله» فإذا ضربت الواحند أا 
ش والنصف فى ستة وستين وثلثى ذراع» يكون مائة لا محالة؛ فيستوى البستةٍ والستون والثلئان من البيت الكامل مع مائة 
ا دراج نالفل ارد (عن)' ْ 
أ قوله: ”لأن علو إلخ“ فكان العلو والسفل مثل مائة ذرا ع من السفل. (ك) | 
)۱١(‏ .قوله: ”فبلغت “ أى الأذرع النى تقدر من البيت الكامل بمقابلة مائة ذراع من الشفل الجردء قبلغ المأئة؛ لأنه | 
|| أخذ من البيت الكامل ستة وستون ذراعاء وثاثا ذزاع بحقابلة مثلها من السفل المجرد, ثم زيد غلى هذا العدد نصفه وهو 
ثلاثة وثلشون وثلث ذراع؛ لأن لهذا العدد من البيت الكامل أغنى سعة وستين وثلثى ذراع علواء وهو يقندر بنصفت هذاء. 
|| وهوئلاثة وثلاثون وثلث؛ فكان المجموع ماثة» وكانت هذه المائة من البيت الكامل بمقابلة مائة من الشفل الجرد: (0)__| 


006 باز“ رک E‏ ا ا 
rr,‏ بت فم rra Ca‏ سانا بو سه La ot‏ بج کے سس ر ديم iie‏ مب سا وعدي مجا وي ب E E‏ + عت 5 


TET Th 5‏ اء حمسن ذراغا من البيث الككافل مائة 


3 اة 1 الممجيره» أو ساية قراغ س الغلو المجرد؛ لآن السسفتل والعلو عنكة 
فخمسوك راغا فن الست الكامل جنزلة مائة ئة دراع اخسون مشا سفل» 












 "سہٹذاھش اخحفلفب الخقاسمون ' وشهد الشاسسان قبلث‎ ١ N 
فال رض الله نمار غه : هذا الذى ذكره قول أبى خئيفة وأبى يوسف رحمها الله‎ || 
أ تعالى. وقال محمد ؛ لا قبل › وشو قول اہی یو سفت أو لا وبه قال الشافغعى» وذكر‎ 
| . الختصاف قول خمد مع قولهماء وقاسما القاضى وغيرهما سواء‎ 
لمحمد أنيما شهذا على فغل أنفسهماء فلا تقبل » کمن غلق غتق غبده.بفغل‎ ١ | 
فكدينة ذلك الغير على فحله ولا أا شديذا ۳ فعل شير ها"‎ + | 

| ومز لاسي والقبض؛ لا على فعل أنفسهسا؛ لأن فعاهما التمييز» ولا اجةٌ إلى 
| الشهادة عليه » أو لأنه لا يملح سشهوا به“ ؛ لا أنه غير لازم" وإغا يلزه 
بالقبض والاستيغاء» وهو" “نعل الغير» فتقبل الشهادة عليه . 

| وقال الطحاوى: إذا قسما''"' بالأجر لا تقبل الشهادة بالإجماع» وإليه مال 
ا بعض المشايخ ؛ لأنسما يدعیان ن إيضاء عمل ا سشۇ جرا عليه » فكانث شهادة صورة» 























(1) أى القدورى. (غينى) | 
. ب(۲) قوانه: ؤإذا احتلفى المخقاسمون زبأن قال أخسدهم: کن یی ن ایی را کر اکرو تات ١‏ 
|| نبايقع إل كز التدوري a sh A‏ فائه ذ کر قول مخخد کقولهما. ( ع۶) ا 

.(1) قوله: " وشهد القاسسان إلخ" أى إذا كان قسنمث الدار أوالأرض بين الورثة أو المشسترين» فأنكر بعضهم أن ظ 
1 عرد رد نري بود ابابا ااه تؤليا الفسسة أنه يسغوفي نصيبه قبلت شهاذتبما. (ك) 1 
() لايقبل قؤله. 
:3) شاهدان. 


نتمييز لآ يصلع متشهودا به؛ لكونه غير لازم؟ 













| (8) قوله: أو لأنه لا يملح پر ذا نه" أى فغلهسما الذى هو ال 
أا لمنخة الو جو م قبل القبضن. (غن) آ 
| أزة) قوله: "لا أنه غير لأزم' 'قيل: لأن الرجنوع صحيح قبل الفبض» وهو صحيح إن كانت القسسة بتراضيجماء | 
[أضا إن كان القناضىء» أو ناثبة يقس فلين لبغض الشركاء أن يأبى ذلعك» بغد خرو ج بعض السهام. ( ع) 
)٠١( |]‏ أى إنما يلزم فغل القاسم لكثل واخد. 

)1١(‏ أى القبظر والأستيفاء. 
eet ANE‏ 


2077000-71 لو سب‎ Fas a aan e jar a ١ 














الجلدالر لے ر ١‏ كاب القسمة حا ا | باب دعوى الغلط فى القسمة و الاستحقاق فيها 


ودعوى معنى فلا تقبلء إلا أنانقول:هما""' لا يجران بهبذه الشهادة إلى 
||أأنفسهما مغنم”" لاتفاق الخصوم على إيفاءهما العمل المستأجر عليه» وهو التمييز» 
وإا الاختلاف فى الاسبتيفاء فانتفت التبمة. ظ 
ولو شهد قاسم واحد لا تقبل؛ لأن شهادة الفرد غير مقبولة على الغير» ولو أمر 
|| القاضى أمينه دق الال إلى ا حر يم الضمان عن نفسه»ء ولا 
يقبل " فى إلزام الآخر | ذا کان" منكراء وابله أعلم. 
باب د عوى الغلط فى القسمة والاستحقاق فيما 
قال'": وإذا اذعى أحدهم الغلط” وز ”أن مما أصابه شيمًا فى يد 
| [أصاحبه؛ وقد أشهد على نفسه بالاستيفاء ا لأنه 
95 القسمة بعد وة عا فلا يصدق إلا بحجة. 
ETPTTETT‏ ا ا a‏ 
خاصةء فيعاملد 5 زعمهما قال رضى الله تعالى عن 19 : 5 ى أن لا تقبل 
دعواه أصلا””"'' لتناقضه ء وإليه أشار من بعد”" . ا 



















)١١‏ أى القاسمان. 

(۲) نقعا ومالا. 

(۳) قول الأمين. 

)٤(‏ الآخر. 

(5) قوله: "باب * لما كان الغلط والاستحقاق من العوارض التى عسى أن تکون» وعسى أن لا تكون: أخر ذكزه: (ن) . 
(1) قسمة. 

(۷) ای القدوری (عینی) 

(۸) فى القسمة. 

E قال.‎ )٩( 
أى والحال أنه أقر أنه استوفى نصيبه.‎ 6 

)١١١‏ كالمدعى إذا ادعى لتفسه. خيار الشرط. (ع) ش 
أ )0١(‏ قوله:” استحلف الشركاء" لأنهم لو أقروا لزمهم: فإذا أنكروا استحلفوا لرجاء التكول؛ قمن حلف لا سبيل 
١أ‏ عليه» ومن نكل جمم بين نصيبه ونصيب المدعى» ولا تحالف لوجود التناقض فى دعواه. (ع). 0 
١١9 [|‏ التاكل والمدعى. 

)۱٤(‏ أى المصدف. ظ 
)٠5١( 1|‏ قوله: ' ينبغى أن لا تقبل دعواه أصلا ' بعنى وإن أقام ابينة لتاقضه؛ لأنهأشهد على نفسه أى أقر بالامنيفا 
: رعو عارةمن قش الق يكال ذكانالدعرى د فلك تاف( (ع) 
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TTT E EFER‏ 0 '" تحالفا وفسخت القسمة ؛ أ 
0 فصار نظير الاختلاف" فى مقدار 





ولو اختلفا فى التقوم”لم يلتفت إليه” اانه درن الشن ولاف 
١:‏ فم القسمة؛ الوجود التراضى, إلا إذا كانت القسمة بقضاء 


3 » والغين فاحش ؛ لأن تصرفه” مقيد بالعدل. | | 
ولو اقتتسما دارا“ کل و طائفة» فادعى أحدهما بيا فى يد 











(13) قوله: لي وهو قوله: وإن قال أصابنى إلى موضع كذاء فلم يسلم إلى ولم يشهد على نفسه 
بالاستيفاء تحالفا» ففى هذا إشارة إلى أنه لا تقسبل دعواه فيما إذا أشهد على نفسه بالاستيفاء؛ لأن عدم التحالف عند 
الإشهاد على الاستيفاء لم يكن لمعنى» إلا أن التناقض مانع لصحة الدعوىء ولا تحالف عند عدم صحة الدعوى.. 

ألا ترى أنه يجرى التحالف عند صحة الدعوى؛ لوجود موحب التحالف» وهو الاختلا ف فى مقدار ما حصل 
له بالقسمة؛ فكان هو نظير الاختلاف فى مقدار المبيم. (ك) 

)١(‏ إذاكا ن العجز عن إقامة البينة.. 

0( أى قال لم يضبك إلى موضم كذا. 

(4) فى كتاب الدعوى فى باب التحالف. 

)0 قوله: " ولو احتلفا فى التقويم إل صورته: اقتسما مائة شاة فأصاب أحدهما حمس وخحمسون شاة» والأاخر 
خمس وأربعون شاة » ثم ادعى صاحب الاوكس غلطا فى التقويم لم تقبل بينته فى ذلك. (عينى) 

(1) قوله: لم يلتفت إليه إلخ لواختلفا فى التقويم» فلا يخلو إما أن يكون يسيرا أو فاخا لا يدخل تحت تقويم 
|[ المتقرمين,. فإن كان الأول لم يلتفت إلى دعواه سواء كانت القسمة بالتراضى أو بقضاء القاضى؛ لأن الاحتراز عن مثله 
عسير جداءوإن كان الثانى فإن كانت القسمة بقضاء القاضى تفسخ عند الكل؛ ب 
القاضى مقيد بالعدل ولم يوجد. وإن كانت بالتراضى لم يذكره محمد هذا الفصل فى الكناب. 2 ' ظ 
ؤ وحكى عن الفقيه أبى جعفر الهندوانى أنه كان يقول: لقائل أن يقول: لاتسمع هذه الدحوىة لأ القسمة فى معني 
البيع؛ ودعوى الغبن فى البيع لا تصح؛ لأنه لا فائدة فيه فإن البيع من امالك لا ينقض بالغين الفاحش»:ولقائل أن يقول: 
تسمع هذه الدعوى؛ لأن المعادلة شرط فى القسمة:؛ والتعديل فى الأشياء المدفاوتة يكون من حيث القيمة» وإذا ظهر في 
القسمة غبن فاحش» كان شرط جواز القسمة فائتاء فيجب نقضها. 

والصدر الشهيد حسام الدین کان يأخذ بالقول الأول وبعض مشايخ عصره كانوا يأخذون بالقول الثانى» كذا في 

"الذخيرة: ' وفى "فتاوى قاضى خان : جعل القول الأخير أولى. ْ 

(07)_فإنه إذا اشترى شيئًا يشمن معلوم ثم ادعى الغين لا تسمع. 

. () القاضی. ۰ 

2 (8) قوله: " ولو اقتسما دارا إلخم هذه المسألة عين مسألة أول البابء إلا أنبا أعيدت لبناء مسائل أخرى عليبا. (2). 
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| الآخر أنه مما أصابه بالقسمةء وأنكر الآخرء فعليه إقامة البينة؛ لا قلا . 


وإن أقاما البينة ر خذ ببيئة المد نداب د بان د 
ذى اليد وإن كان ة | 
الحدود وأقاما البينة”” 
1 وإنقامت ا CE ETE I‏ 


(1°) f» 
.٠ إكمافي السع.‎ 
لبيع‎ 3 
ege ا‎ E EET TEE » حنيفة‎ 
قال رضى الله بال ع ذكر الاختلاف فى استحقاق بعض بعينه“'»‎ 
) . وهکذا ذکر فی السار‎ 


)١(‏ قوله: "لا قلا“ إشارة إلى قوله: لم يصدق على ذلك إلا ببينة؛ لأنه يدعى فسخ القسمة بعد وقوعها. (ع) 

(۲) المدعى. 

(۳) اى الإقرار بالقبض. 

)٤(‏ أى القسمة. 

)٥(‏ قوله: "وكذا إذا احمتلفا فى الحدود [بأن قال أحدهما: هذا الحد لى قد دحل فى نصيبه» وقال الآخر: هذا الحد 
لی قد دحل فى نصيبه كافى] إلخ ‏ قيل: صورته دار اقنسمها رجلان؛ فأصاب أحدهما جانب منه» وفی طرف حده 
| بیت فی ید ضاحبه» وأصاب الآخر جانب» وفى طرف حده بيت فى يد صاحبه: فادعى كل واحد مدبما أن البيت الذى | 
| فى يد صاحبهء داخخل فى حدهء وأقاما البينة» يقضى لكل واحد بالجزء الذى فى يد صاحبه. (ع) 
| (1)قوله: ” لما بينا" وهو قوله: لأنه خارج» وبينة الخارج تترجح على بينة ذى اليد. (ع): 
(۷) أى لن قام له البينة. 

(۸) البينة. 

(9) وبعد التخالف يرد القسمة. 

)٠١(‏ وقد مر قبل. 

)١1(‏ لاف رثٌ من بيان الغلط بين الاستحقاق. ( ع) 

(15غ'أى القدورى. (عينى) 

(۱۳) ای للصنفي. ظ 
)١4(‏ قوله: "“.وذكر [القدورى] الاخمتلاف فى استحقاق إلخ "فيه نظرء فإن قول القدورى” وإذا استسحق بعض 
نصيب أحذهما بعينه” ليس بنص فى ذللك؛ جواز أن يكون قبوله: بعينه متعلقا بنصيب أحدهما لا ببعض. (ع) : 
e‏ قوله: " وهكذا ذكر فى الإسرار” أى ذكر الاختلا ف فى الإسرار فى استحقاق بعض بعينه؛ كذا ههناء وهذا || 

:| وقع سهرا؛ لأن وضع المسألة فى الإسرار فى اسححقاق بعض شائع» والمذ كور فيه دار يون رجلين اقتسماها نصفين» ثم 

| ]استحق النصف من نصيب أحدهماشائعاء لم يبطل القسمة عند أبى حنيفة؛ ولكن يخير المستحق عليه» إن شاء رد الباقى 
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| والصحيح أن الاختلاف"" فى استحقاق بعض شائع من نصيب أحدهماء 
ثابا ل استحقان بسع E a‏ ق بعض شائم أ 
|| فى الكل تفسخ بالاتفاق» فهذه ثلاثة أوجه”" » ولم يذكر قول محمد. 

| وذكره" أبوسليمان مع أبى يوسف. وأبو حفص مع أبى حنيفة. وهو 
| الأص ا ا يل ا ل لت ا يمه والقسمة 
أأبدون رضاه” N TS‏ 
Sh ge‏ معنى القسمة» وهو الإفراز ؛ لأنه" يوجب الرجوع || 
۰ بخلاف المعین) ولهما أن معنى الإفرازلا ينعدم”'' باستحقاق جزء شائع فى 
نصيب أحدهماء ولهذا جازت القسمة على هذا الوجه فى الابتداء» بأن كان النصف || 
المقدم.مشتركا بينهما وبين ثالث "''» والنصف المؤخر بينبما لا شركة لغيرهما فيه'"''. 


| واقتسم ثانياء وإن شاء رجم على الشريك ET‏ ولم ينقض. ذكفاية) 

)١(‏ بين الشيخين. 
(۲) قوله: “فهذه ثلاثة أوجه” ' والحاصل أن المسألة على ثلاثة أوجه؛ ففئ استحقاق بعض معين فى أحد النصيبين أو 
فيسبما جميعا لآ ينقض القسمة بالاتفاق» وفى استحقاق بعض شائع فى النصيبين بنقض القسمة بالاتفاق» وفى استحقاق 
بعض شائم فى أحد الطرفين لا ينقض القسمة عند أبى حنيفة» خلافا لأبى يوسفء وهى مسألة الكتاب. (عن) 

(5) يعنى محمد مم أبى يوسف على رواية أبى سليمان» ومم أبى حنيفة على رواية أبى حفص. (عناية) 

(4) أى كون محمد مع أبى حنيفة. 

(5) شريك ثالث. 

(1) فتنقض القسمة. 

U SE O E SL‏ بعض شائم فى النصيبين. 
(4) قوله: " ينعدم معنى القسمة “ وهو الإفرازء أما فيما ظهر فيه الاستحقاق فظاهرء وكذا فى نصيب الآخر؛ لأنه || 
[إيوجب ب شائعاء بخلا ف المعين؛ لأن باستحقاق بعض معين» يبقى الإفراز فيما وراء ذلك || 
| البعض. (كفاية) 
3 (4) أى لأن استحقاق جزء شائم. 
2٠١١‏ لأن وراء المستحق يبقى مفرزا بيدهماء ليس لثالث فيه حق نصيب شائع. (كافى) 
)١1(‏ لأنه لا يوجب الشيو ع فى نصيب الآخر. (عناية) 
0 قوله: " يأن كان النصف إلخ ى لواحد متهم نصف» والنصف الآخر بون اثنين على السويةء والمؤخر بين إا 
1 ثنين على السوية أبضاء فاقتسم الاثنان على أن يأخذ أحدهما نصيبهما من التصف المقدم مع ربع النضف المؤخرء ظ 
1 من النصف المؤحر» فيكون لكل واحد منبما ثلاثة أثمان جميع الدار؛ ؛ لأن 1 
حقهما بعد نصيب النالث ثلا ثة أربا ع جميم الدار. ١ك‏ ئ 

045 فا المؤخر 
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فاقتسما على أن لأحدهما مالهمامن اد نازر ر ا فى 
الانتہاء“» 3 ٠‏ 

بخلاف الشاء ئع فى النصيبين"''؛ لأنه لو بقيت القسمة لتضرر الثالث بتفرق|| 
نصيبه فى النصيبين أما ههنا لا ضرر بالمستحق فافترقاء وصورة اساك “: إذا أخذ 
أحدهما الثلث المقدم من الدارء.والآخر الثلثين من المو خر» وفيمتهبما سواء ) “ثم 
استنحق النضف المقدم ٠"‏ فعندهما إن شاء نقض القسمة ' دفعًا لعيب التشقيص › 
وإن شاء رجع على صاحبه بربع ما فى يده من" " المؤخر؛ لأنه لو استحق كل المقدم 
رجع بنصف"' ما فی يده" فإذا استحق النصف* ' يرجع بنصف الصف 
وهو الربع اعتبارا للجزء ء بالكل" أيضً. ولو باع صاحب المقدم نصفه "» ثم استحق 
امتح جريب بل بس سس لملذكر نا TY‏ 


)١(‏ بيان ما. 

)١(‏ مفرزا. (زيلعى) 

(۳) أى بالطريق الأولى( ع)» أى ما لا يدم ابتداء القسمة لا عنم بقاءها بالطريق الأولى. (ك) 

(4) بعد ظهور المستحق. 

)602( فى عدم انتغاء معنى الإفراز. ( ع) ) 

(1) قوله: " بخلاف الشائع فى النصيبين ” لن معنى الإفراز والتمييز لم يتحقق مع بقاء نصيب البعض ذ فى الكل؛ 
ولهذا لا يجوز القسمة ابتداء على هذا إلوجه» فكذا بقاء ؛ لأنه إلخ. (زيلعى) 

(۷) أى مسألة الكتاب لا المستشهد بها. (عناية) 

(8) قوله: "وقيمتهما سوام بأن يكون قيمة الدار ألفا ومأنى. درهم مغلا» وقيمة الثلث المقدم ست مائة درهم 
وقيمة ما بقى مثله. (عناية) 

(9) أى نصف الثلث المقدم. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: فعندهما إن شاء إلخ ' يعنى أن القسمة لم تنفسخ, وإذا لم تنفسخ القسمة فهو بالخيار إن شاء إلخ..(مل) 

(۱۱) بیان ما. 

)١١(‏ أى ثلث مائة. (عناية) 

(۱۳) آخر. 

(01) أى نصف المقدم. ظ 

)١5(‏ قوله: “رجع بنصف النصف إلخ” فييصير فى يد كل من الشريكين أربع مائة وخمسون درهماء والمجموع 
تسبعمائة) وهو ثلائة أرباع ألف ومأتين. (ع) 
)١1( /‏ وقيمته مائة وخمسون. (ع) 

. (/1). أى النصف من الثلث المقدم الذى وقع فى نصيب أحدهما. (ع) 

)١18(‏ قوله:." لما ذكرنا [آنفا]" يعنى من قوله: ”لأنه لو استحق كل :المقدم» رجع بنصف ما فى يده" إلى قوله: اعتبارا 

للجزء بالكل. (عناية) 
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او ی لدی ود أن بوجت ادا كن يد عباتي وبا فاته ريضين 
و A‏ '"'» والممبوض بالعقد 
الفاسد تملوك فنفذ البيع فيه "» وهو مضمون بالقيمة» فيضمن النصف نصيب 
قتاعية: 5ل 8 : ولو وقعت القسمة شم ظهر فى التركة دين محيط ردت القسمة"؛ 
لأنه يمنع وقوع الملك للوارث”": وكذا”" إذا كان" غير محيط ؛ لتعلق حق 
الغرماء بالتركة» إلا إذا يفى من التركة ما بقى بالدين وراء ما قسم ؛ لأنه لا خاجة إلى 
نقض القسمة فى إيفاء حقهم . 

ولو ا '' الورثة من مالهم» والدين محيط. 
أو غير محيظ جازت القسمة”'''؛ لأن الما: ل ظ 

وباي اسه ا فى التركة صح دعواء""؛ لأنه لا 





0 لا يقدر على تقض القسمة. 
(؟1) فيقسمان الباقى بعد الاستحقاق. (ع) 
كر وو OEP I E E ERE‏ 


u 0‏ لتعذر الوصول إلى عين حقه» 0 ا يضمن نصف 
صاحبه. ( ع) 


(4) أى فى النصف المقدم. ْ 

(0)قوله: "قال المصنن” ذكر هذه المسألة تفريعا على مسألة القدورى» وهى من مسائل الأصل؛ ولككن يتبغى أن 
لا يذ كر فى أول المسألةء قال: لأنما غير مذكورة فى البداية. (عناية) 

(1) إذا لم يؤد الورية الدين» ولم يبرئه الغرماء. (ك) ٠‏ 

(۷) قوله: " لأنه يعنع وقوع الملك للوارث [لأن الدين مقدم على الميراث والقسمة. ك] إلخ“ حتى لو كان فى 
التركة المستغرقة بالدين عبد» وهو ذو رحم محرم لوارث لم يعتق عليه. (عناية) 

(۸) أى يرد القسمة. 

(9) الدين. 

(۱۰) ميت. 

)١١(‏ دین. 

(۱۲) ای تبين جوازها. (ع) 

)١5(‏ قوله: ”لأن المانع قد زال “بخلاف ما إذا ظهر له وارث أو الموصى له بالثلث أو الربع بعد القسمة؛ وقالت 


الورثة: نحن تقضى حقهماء » فإن القسسمة تنقض إن لم يرض الوارث والموصى له؛ لأن حقهما فى عين التركة؛ فلا ينتقل 
إلى المالية إلا برضاهما. (غ) 
)۱٤(‏ بعد القسسة. (ع) . . 









حي تر لتحي راان 2512 وجب دو 7ج وروي و ا 
SELE FE TS LA IT FS‏ ,ےد ت عد 


-جزء ۷ تاب القسمة_ ګګ 4 ۰ ا e‏ 


فصل فى المهايأة“ 
لهايآة جائزة اسعحسانا“ للحاجة إليهء إذقد قد يتعذر الاجتماع على 


؛ فاشبيه القسيمة؛ ولهذا يجرى فيه جب قاف 7 1 كما يجري فى 

الْقَسِِما القسيمة أقوى منه فى استكمال المنفعة؛ لأنه 7 جمع المنافع فى زمان 

ا والتببايؤ جب 0 E‏ لو طلب اخ الشريكين القسمة 

والآخر المهايأة ب کچ کمیل ٠‏ ولور وفعت فيما ل 
0١‏ على ليت. ) 


1 (15) قوله: صج دعواه ' ولقائل أن يقول: : إن لم تكن دعوي باطلة لعدم التناقض؛ ؛ فتكون باطلة باعتهار أنبا إذا 
قسمة؛ ذلك سعى فى نقض ماتم من جهتهء والجواب أنه إذا ثبت الدين بالبينة لم تكن القسمة 














ْ [أصبحت كان له أن ينقِض 
تام فلا يلزم ذلك. .)£( 


)١(‏ فى.الدعوى بالأقدام على القبمة. 

() أي بالية التركة. (ع) 

(۳) أى الوديمة أو الفصب أو الإجارة. 
3 (4) قوله: "فصل في المهايأة” فرغ من بيان أحكام قسمة الأعان شرع فى بيان أحكام قسمة الأعراض؛ لكونا 
فرعا عليها وكان التوجه إلى الياب أولى؛ لأن الكلام فى باب دعوي الغلط والاستجقاق والمهايأة ليسيت منبياء ويجوز أن 
يقال: إننها فصل من كتاب القسبمة. ا 





والمهايأة مبفاعلة من الهيئة؛ وهي الالة الظاجرة لمببييي للشىءء والسبايق تفاع فيبيا» وهو أن يتواضعبوا علي أمر أ 
فيبراضوا به وحقيقبيه أن كلا منييم برضي بحالة ويختارهاء وأما المهايأة بإبدال الهمزة ألقا فغلة وهي فى عرف الفقهاء || 





| هبارق عن قببمة 1 أنافم, E.‏ ئ 
(5) قوله: ” جبائزة اسيتحسانا” وأما القياس فيأبي جواز المهايأة؛ لأنيا مبادلة المنفعة يجنميهاء إذ كل واجد من ص 
1 





الشريكين فى نوبعه ينتفع ملك شريكه عبوضا عن انتفاع الشريك بملكه فى نوبتهء ولكنا تركنا القياس, وجبوزناها بقولم 
تعالی: لها شرب ولكم شرب يوم مغلوم4. (ن) 

(5) قوله: " إذ يتعذر الاجتماع إلخ” أ يتمذر الاجبماع على عين واجد في الإنمفاع بسباء فكانت المهايأة جمعا 
إللمنافم فى زمان واج كالق الشائم فى مكان معين». فجرت المهايأة مجرى القسمة. (زيلعى) 





تمسيمة جمم ال 


a OR 07 


(9) قوله: "ولهذا يجري إلخ" أى إذا طلبسها بعض الشبركاء وأبي غيره؛ ولم يطلب القسمة يجبرة القاضى» كما 
يجبر إن أبى فى القسمة عند اتحاد الجنس. (عينى) 
٠‏ (8) قسمة. 


(9) أي لكون القسمة أقوى. ( ع) 





تسان ار ل ا تت يا E‏ نئي يل سنت ود اج اما a O‏ و كم ل بم لے ی 
«a, CF TR a,‏ 





| الأنه”" أبلغ؛ ولاييطل‎ TNE PETE 
کک لأنه لو انتقض لاستأنفه الحاكه''"'. فلك ا‎ 0 






' » أو هذا 
RHE /‏ الي 0 فكذا 200 
55 ع لأسا" e‏ ذا اشع ]| 








1 قسمة. ا 
(5) لجواز أن يطلب الورثة المهايأة. (ع) أ 
0*9 أى ناحية من الدار. (ك) ا 

(4) أى ناحية أخرى من الدار. (2) 
9ه) أى تقسوم النواحيى. ) 
أ (3 قوله: ٠‏ والسبايو في هذا الوجم" لها قيد بقوله: في هذا الوجه» وهو أن يسكن هذا فى جانب من الدارء ظ 
ويسكن هذا في جانب آآخر متميا في زمان وحد؛ لأنه إذا اتحد زمان الاستيفاء يجعل إفرازا لا مبادلةء وأما إذا كان التبايق إا 
في زمانون في مکان و احا لمكن جعله إفرازاء بل يجعل كل واحد منهما كالمستقرض عن الأحر فى نوبته» فكان ميادلة || 
لا إفرازاء زك ا 
(۷) قوله: ”لا مبادلة“ لأنه لو كان مبادلة لما صح لأتها لا تجوز فى الجبس الواحد لشيمة الربا. (زيلمى) 
ْ (4) قوله: ” ولهذالا , يشترط إلخ " إيضاح أنه إفراز؛ لأنه لو كان مبادلة يشعرط التأقيت» كما فى الإجارة؛ لأنه لو 
أ كان ميادلة كان تمليك المنافم بالموضى» فيلتجق بالإجارة حينعذ» فيشترط التأقيت. (4 ۰ 
(4) وفى نسخة أحرى: التوقيت. ْ 
1 (90) قوله: ' ولكل واحد إل" ابتداء كلام لنفى قول من قال أنهما إذا تبيائعاء ولم يشترطا الإاجارة فى أول العقد لم || 
غلك أحدهماء أن يستغل ما أصايه. (غ) : 
 .‏ (01) قوله: ” أن يمبتغل [أى يعطى بالأجرة]" استغلال: غله آوردن خواستن ومزدورى كرفتن» يقال: استغل |أ 
المستغلات أى أعذ غلعها. (من). [ 
)١1(‏ قوله: "فى محل يحتملهما” كالدار مغلا بأن يطلب أحدهما أنه يسكن فى مقدمها وصاحبه فى مؤخرهاء | 
| والآحر يطلب أن يسسكن جميم الدارشهراء وصاحبه شهرا آحر. (عناية) ۰ 
02 لت لكا ضيبا مزيةه رارج لأحدهما. Kak‏ 










المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب القسمة ) - 4 ) فصل في المهايأة 


ا ما ا الاتفاق. 

يث الم نى البداية '' نفيا" للتهمة» ولو تبايئا 
فى العبدين على أن يخدم هذا هذا العبد» والآخر الآخر جاز غندهما ؛ لأن القسمة 
على هذا الوجه جائزة عندهما””' جبراً من القاضى وبالتراضىء فكذا المهايأة» وقيل 
عند أبى حنيفة لا يقسم القاضى”*'» وهكذا روى عنه'"'؛ لأنه لا يجرى ”فيه الجبر 
عنده» والاأصح أنه يقس * الققٍاضى عنده أيضاء لأن المنافع من حيث الخدمة قلماأ 
تتفاوت”'» بخلاف أعيان الرقيق لأنبا تتفاوت تفاونًا فاحشا 








ولو تبايئا فيبما'''' على أن نفقة كل عبد على من يأخذه جاز استحسانًا 
للمسامحة فى إطعام المماليك »> بخلاف شرط الكسوة*'''؛ لأنه لا يسامح فيباء 





ولوتبايبًا فى دارين على أن يسكن كل واحد منهما دارا جاز. ويجبر القاضى 
E‏ أما غندهما فظاه 9" ؛ لأن الدارين عندها كدار واحدة؛ وقد قيل "''' : :ل 


)١5(‏ على شىء. ( كافى) 

)١5(‏ قوله: " أعدل ' لأن كل واحد منهما ينتفع فى زمان واحد. (كافى) 

(1) لأنه ينتفم بجميم الدار. (كافى) 

(1) قوله: "فإن اخستاراه من حيث الزمان إلخ" إنما قيد الاختيار من حيث الزمان ولم يطلق؛ لأن التسوية فى المكان 
مكن فى الحال» بأن يسكن هذا بغضها والاخر بعضهاء أما التسوية من حيث الزمان فلا يعكن إلا أن عضى مدة أحدهماء ۰ 
ثم يسكن الآخر مثل تلك المدة» فيقر ع نفيا للشجمة وتطييًا للقلوب. (ك) 

(۳) وتطییبا لقلوبہما. 

)٤(‏ بأن يكون هذا العبد لهذاء والآخر للآخر. 

(0) قوله: " وقيل عند أبى حنيفة لا يقسم [بالمهايأة على هذا الوجه] القاضى" أى قيل نظرا إلى أصل الإمام من 
غير رواية عنه. (مل) 

() روى الخصاف عن أبى حنيفة. 

(۷). لاحتلاف الجتنس. 

(8) جبرا بطلب أحدهماء بالمهايأة على هذا الوجه. 

(3) فکان الجنس متحدا. 

)٠١(‏ فى فصل ما يقسم وما لا يقسم. 

)١١(‏ عبدين. 

)١7(‏ قوله: "للمسامحة إلخ " لأن العادة جرت بالمسامحة فى إطعام المماليك» فلا يفضى الجهالة إلى المنازعة» ونظيره 
استئجار الظثر بطعامها وكسوتبا؛ لأن الجهالة لا تفضى إلى المنازعة؛ لجريان العادة بالمسامحة لأجل الولد» بخلاف كسوة 
المملوك؛ لأنه لا يسامح فيها عادة. (زيلعى) | 

)2 على من يأخحذه. 

14 إن طلب أحدهما رأبى الآخر. 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب القسمة ا ظ فصل في المهايأة 
يجبر عنده اعتبارا بالقسمة". 
عن الى ا ی اا ی بو ا ا اع 

لأنه بيع السكنى بالسكنى > ببخلاف قسمة رقېتهما Sse‏ 
|| الآخر جائز .وجه الظاهر"" أن التفاوت يقل فى النافع ' اکور بال اض 
ويجرى فيه جبر القاضى ويعتبر إفرازاء أما يكثر التفاوت في أعيانهما فاعت, 
مبادلة""» وفى الدابتين لا يجوز التبايؤ على الركوب”' عند أبى حنيفة» وعندهما 
يجوز رزاع ف عا 
ظ وله أن الاستعمال يتفاوت بتفاوت الراكبين» فإنبم بين حاذق”" 'واأخرق | 

والتبايؤ”''' فى الركوب فى دابة واحدة على هذا الخلاف”'''؛ لما قلنا”''» بخلا ف 
العبد“'؛ لأنه يخدم باختياره» فلا يتحمل زيادة على طاقته» والدابة تحملها”'', 





e 


(01) قوله: 5 عندهما فظاهر ' ات لأن لتفاوت يقل فى المنافع؛ فيجوز بالتراضى» ويجرى فيه جبر 
القاضى» ويعتبر إفرازا ؟ كالأعيان المتقاربة؛ بخلا ف القسمة؛ لأنه يكثر التفاوت فى أعيانهماء فالتحقت بالأجناس امختلفة» 
فصارت مبادلة. (كافى) 

)۱١(‏ وهو قول الکرحى. ك) 

)١(‏ فإن فى القسمة ههنا ليس جبر لاختلاف الأجناس. 

(؟ )قوله؛ أنه لا يجوز التبايؤ فيهما أصلا” أى لا بطريق الجبر ولا بطريق التراضى» أما بالجبر فلما قانا: وهو قوله: 
اعتبارا بالقسمة وبالتراضى؛ لانه بيع السكنى بالسكنى؛ وهو غير جائز على ما مر فى الإجارات» وجواب ظاهر الرواية 
عن هذا ما ذكر أن الحرمة عند وجود أحد وصفى علة الربا ثابتة بالنص بخلاف القياس» والنص ورد فيما هو مبادلة من 
كل وجه» وهو البيع»» والمهايأة إفراز من وجه ومبادلة من وجه» فيعمل فيا بقضية القياس. (ك) 

(۳) أى وجه ظاهر الرواية لأبى حنيفة. 

(4) فكأنها جنس واحد. 

(5) المهايأة المذ كورة. 

(6) ولا جبر فى المبادلة. 

(/7) أى يركب هذا هذه الدابة» وهذا هذه الأخرى. 

(۸) فالقسمة على هذه الوجه جائزة 

(۹) زپ رک واستاد د رکاری. 

)٠١(‏ بالفتح: نادان. 

)١١(‏ بحسب الزمان. 

)١7(‏ بين الإمام وصاحبيه. 

)١5(‏ آنفًا من قولهما: اعتبارا إلخء وقوله: إن الاستعمال إلخ. 

)١5(‏ فإن العبايؤ فيه زمانا من حيث الخدمة جاز. 

ْ أ الريادة على الطاقة.‎ )01١ 


|| للجلد الرابع -جزّء 7 كتاب القسمة ب فصل في المهايأة | 


أوأما التبايؤ فى الاستغلا ل( يجوز فى الدار الواحدة فى ظاهر الرواية» وفى العبد 
| الواحد والدابة الواحدة لا يجوز" . ظ 
أ ووجهالفرق””: هوأن النصيبين”' يتعاقبان فى الاستيفاء» والاعتدال ثابت 
فى الحال””2» والظاهر بقاءه”'' فى العقارء وتغيره”" فى الحيوانات؛ لتوالى أسباب 
| التغير عليباء فتفوت المعادلة" » ولو زادت الغلة" فى نوبة أحدهما عليها فى نوبة 
|الآخرء فيشتركان فى الزيادة؛ ليتحقق التعديل » بخلاف ما إذا كان التبايؤ على | 
[المنافع » فاستغل ‏ أحدهما فى نوبته زيادة؛ لأن التعديل فيما وقع عليه التبايؤ 
أحاصل» وهو المتافع» فلاتضره زيادة الاستغلال "من بعد» والتهايؤ على أ|أ 
|الاستغلال””'' فى الدارين جائز أيضا فى ظاهر الرواية ب" لمابينا ©" . ولو فضل 
إغلة*'' أحدهما لا يشتركان فيه» بخلا ف الدار الواحدة”"'': والفرق أن فى الدارين 

معنى التمييز والإفراز راجح لاتحاد زمان الاستيفاء 00 وفى الدار الواحدة يتعاقب 
[الرصرل» فاعتبر قرف » وجعل كل واحد فى نویته کال وکیل عن صاحبه» فلهذا ظ 





(۱) اى يستغل هذا شهرا وهذا شهرا. 
(۲) بالاتقاق. 
(۳) قوله: " وجه الفرق " آى بين جواز العهايؤ فى الأستغلال» فى دار واحدة وعدمه فى العبد الواحد والداية الواحدة. 
(4) حال الاستغلال. 
(2) بين الشريكين. 
59) اعتدال. 
(لا): اععدال. ْ 
(4) قوله: " فتفوت المعادلة" لأن الاستغلال إنها يكون بالاستعمال؛ والظاهر أن عمله فى الزمان الثانى لا يكون 
كما کان فی الأو ل؛لأن القوى. الجسمانية تتكاسل. ا 
(9) أى فى الداو الواحدة. 
)5١(‏ فلا شركة. ئ 
(31) قرله: ” فلا تضره إلخ" لأن بالعغاوت فى الغلة لا يعبين فوات العادلة فى النافع» فإ ن الشيثين قد || 
اإيستويان ثم يختلفان فى البدل عند العقد. (زيلعى) ئ 
| (05) بان يستغل هذا دارا وهذا دارا أخرى. ا 
)١5(‏ قوله:” فى ظاهر الرواية" احشراز عما روى عن أبى حنيفة فى " الكيسانيات": أنه لا يجوز؛ لأن قسمة ||| 
والمنفعة تعتبر بقسمة العين» وهى عنده فى الدارين لا يجوز للتفاوت. ا 
1 «(4) إشارة إلى قوله: والاعتدال ثابت فى الحال. (ك) 
)٠١(‏ فى نوبة أحدهما: 
)١5( 1‏ فإن فيه الشركة حين الفضل كما مر آنفا. 
)١۷( 1‏ قوله: " لاتحاد زمان إلخ“ فان كل واحد منہما يصلى إلى الغلة فى الوقت الذى يصلى إليه صاحبه. (كاقى) 


]يرد عليه حصته من الفضل» وكذا يجوز''' فى العبدين عندهما اعتبارا بالتهايق”'' فى | 
|المنافم””» ولا يجوز" عنده؛ لأن التفاوت فى أعيان الرقيق أكثر منه”2» من حيث أ 

الإواوني الع اتر لمك كاري از ف الور '"» والتبايؤ فى الخدمة "'“جوز] 
|أضرورة»" ولااضرورة فى الغلة لإمكان قسمتها”" ؛ لكونباعيئًا؛ ولأن الظاعر 73 
| هو التسامح فى الخدمة والاستقصاء فى الاستغلال فلا يتقاسان"' . 


ش ولايجوز اط ا والوجه مابيناهة ظ 
الكت" . ولوكان نخل» أو شجرء أو غنم بين اثنين '“''. فتبايئا على أن يأخذ كل | 


0۵ قوله: ” فاعتبر قرضًا إلخ “أنه افرش ت من غا ا ال عل ان بف من نصييه فى الشهر الانى›ً 
| ويجعل كل واحد منهما وكيلا عن صاحبه فى إجارة نصيب صاحبه؛ فإذا استوفى قدر القرض كان الباقى مشتركا. (كاقى) 
)١١ ۰‏ الهايو على الاستغلال. 

(؟) فإنه يجوز على ما مر. 

(۳) أى فى الاستخدام الخالى عن الاستغلال. (ك) 

(4) أى التبايو على الاستغلال فى العبدين. || 
[ (5) قوله: " أكثر [لأنه قد يكون فى أحدهما كياسة وحذاقة .ع] منه [من التفاوت. ك] إلخ ‏ فيحصل العبد فى ظ 
1 شهر واحد من الغلة ما لايحصل الآخر فى سنة» فأولى أن يمتنع» وتقريره: أن التهايؤ فى استغلال العبد الواحد لا يجوز 
| لل ار 2 

| ا ا ا ا ا 0 E‏ 
| رجحان معنى الإفرازء بخلاف الخدمة؛ لا بينا من وجه الأْصح» أن المنافم من حيث الخدمة قلما تتغاوت. 22 

11 (۷) قوله: "والتبايؤ فى الخدمة [فى العبدين. جواب عن قولهما اعتبارا بالتبايؤ فى المنافع] إلخ” هذا جواب 
| شكال برد على قوله؛ أن ارت فى أعيان الرق اكثره وهر إن يقال: لو قال التعليل بالتفاوت فى أعيان الرقيق معلولا 
Ga u‏ 
(N)‏ أى ضرورة أن ا نافع لا تبقی ؛ فتعذر قسمتہا. ( ع) 

(9) قوله: ” لإمكان قسمتبا إلخ' فيستغلانه على طريق الشركة؛ ثم يقسمان ما حصل من الغلةء ولقائل أن يقول: 
1 استدل على جواز التبايؤ فى المنافع بقوله من قبل؛ لأن المنافع من حيث الخدمة يلما تتفاوت» وعلله ههنا بضرورة تعذر 
|| القسمةء وفى ذلك توارد علتين مستقلين على حكم واحد بالشخص» » وهو باطل. ويمكن أن يجاب عنه بأن المذكور من 
قبل تتمة هذا التعليل؛ لأن علة الجؤاز تعذرالقسمة» وقلة التفاوت جميعاء إلا أن كيل واحد منبما علة مستقلة. 

| لوبطال القياس. (عناية)‎ a وجه‎ )٠١( 
| قوله: "فلا يتقاسان ای فلا یعادلان؛ لأنه يتغير بالاستقلال كما ذكرنا فى العبد فيحصل التفاوت بخلاف‎ (1۱) ۰ 
الدارين؛ لأن الظاهر عدم التغيير فى العقار. (زيلعى)‎ | 

, التسهايؤ على الاستغلال.‎ )١1( 

)١*(‏ وهو قوله اعتبارا بقسمة الأعيان؛ وله أن الاستعمال إلخ. (ع) 

)۱٤(‏ قوله: ' ولو كان نخل الح“ أى لو كان نخل أو شجر بين شريكين» فتبايها على أن يأخذ كل واحد منبما طائفة 
| يستثمرها لم يجزء و كذا لو كان غنم بين اثنين» فاتفقا على أن يأخذ كل واحد منبما طائفة يرعاهاء وينتفم بألبانها لم يجز. (كافى) 





المجلة الرأبع - جزء 7 ) 0 0-864 ٠‏ ا كتاب الزارعة 


واحد منهما طائفة يستشمر ها" أو يرعاهاء ويشرب ألبانها لا يجوز ؛ لأن المهايأة فى 
ا منافع روو اا ی ار ی برد عار اف ر دو ااه 
ا يبيع حصته من الآخر ”أ > ثم یشتری كلها بعد مضى 
نوبته 7" أو ينتفع ال عدا بمقدار معلوم”' استقراضا لنصيب صاحبه' ل" إذقرض 
اشام ها ٣‏ بم المزار عى ٩‏ 
قال" : أبو حنيفة : المزارعة بالثلث”*'' والربع باطلة» اعلم أن المزارعة لغ : 
مفاعلة من الزرع 9 وفى الشريعة ا غا ای اا دی 


فأسدة عند أبى ت 1 





)١1(‏ من الشجرء أو النخل؛ أو الغنم. 

(1) قوله: " فيتعذر قسمتبا إلخ” بخلاف لبن بنى آدم» حتى لو كانت جاريتان مشتركتان بين اثنين ثنين» نتبايكا على أن 
يرقم إجكاها ولند أحدهماء رالا حرى ولك الأخر حا ا لو آدغ لآ ا لای م الان (زيلعى) 

(۳) أى الثمر واللبن. 

)٤(‏ فی ال جواز. 

(0) من الشجرء أو الغنم» أو النخل. 

(1) وذلك الآخر ينتفع فى نوبته بكل الشجر والغنم والنخل؛ ثم يشترى. 
' (9) قوله: ”ثم يشترى كلها" أى كل النخل والشجر والغنم» فيحل لكل واحد منهما ما تناوله؛ لأنه حصل الشمر 
أو اللبن على ملك المشترى. (عينى) ظ 

(8) قوله: " أو ينتفع باللين إلخ" فإذا مضت مضت المدة ينتفع صاحبه باللبن مثل تلك المدة» بعضه من نصيب صاحبه فى 
1 هذه المدةء وبعضه ما أقرضه فى المدة:الماضية؛ ولكن ينبغى أن يزن اللبن» أو يكيله فى المدة حتى يتحقق المساواة فى 
الانتيقامة را يكرد ارب لآن الب يزيد وينقض في للدة. (عينى) 

٠ كيلا أو وزنا.‎ )٩( 

)٠١(‏ من حليب كل يوم إلى أجل معلومة. 

)١١(‏ لما كان الخارج فى عقد المرارعة من أنواع ما يقم فيه القسمة, ذكر المزارعة بعدها. (ن) 

(۱۲) سببه سبب المعاملات. 

(۱۳) هذا لفظ القدوری. (عینی) 

)١4(‏ قوله: " بالثلث [وكذا بالنصف والخمس والسدس وغير ذلك من المقادير]” إنما قيد بالنلث والربع؛ لمن حدر 

النزا ع؛ لأنه لو لم يعين أصلاء أو عين دراهم مسماة؛ كانت فاسدة بالإجماع. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: "مفاعلة من الزرع وح عدي فاو اا ا رار رارغ وج ا 
ٌْ الجائبين» وإنما مسمى بها بطريق التغليب» كالمضاربة مفاعلة من الضرب. (ك) | 
)١15(‏ قوله: "وهى فاسدة إلخ ٠‏ والحيلة للجواز عنده أن يستأجر العامل بأجر معلوم إلى مدة معلومة, فإذا مضت 
ال ا ي الام عو ا وجب اين ار ماعب ار افو ا ت كما فى مائر 


|| الجلد الرابع - > a. e‏ ا كتاب الزارعة 


وقالا: هى جائزة؛ لما روى ! “: «أن النبى عليه السلام عامل أهل خيبر على 
نصف ما يخرج من ثمر أو زرع»*, ولأنه عقد شركة بين المال والعمل» فيجوز 
اعتبار بالمضارية”'' . والجامع دفع الحاجة» فإن ذا المال قد لا يبتدى إلى العمل '"'. 
والقوى عليه لا يجد المال» فمست الحاجة إلى انعقاد هذا العقد بينبماء > بخلا ف دفع 
الغ اا اراز اا اف الا تد**؟؛ لأنه لا أثر هناك "2 للعمل 
فی تحصیلها"› ؛ فلم يتحقق شركة .وله ماروى” e‏ 
وهى المزار 97 راث البسبارييشن بابخ > من عمله''' '» فيكون فى 
|| معنى قفيز الطنحان"" ٤‏ ''؛ ولأن الأجر مجهول أو معدوم 1ك وكل ذلك 17 


|| الديون. (زيلعى) 
)١(‏ أخحرجه الجماعة إلا النسائى. (رت) 


rz 





* . راجع نصب الراية ج4 ص۰۱۷۹ والدرايةج۲» الحدیث ۸۹۷ ص٤ .٠١‏ (نعيم) 

(۳) قوله: "فن ذاللال الخ E OM‏ اوقد یکون 
مبتدياء ولا يكون له أر ض» فمست فمست الحاجة إلى انعقاده؛ لينتظم مصلحتهماء ويحصل مقصودهما من الربح» كما فى 
ْ المضاربة» فإن ذا لمال لا يبتدى إلى العمل» والقوى عليه لا يجد المال» فمست الحاجة إلى انعقاد هذا العقد بينهما. ١ك‏ 

)٤(‏ إلى رجل. 

(ه) قوله: "بنصف الزوائد“ أى بنصف الأولاد والإبريسم فإن تلك الزوائد تدولد من العين؛ ولا أثر لعمل الرأى 
والحافظ فياء وتا يحصل الزيادة بالعلف والسقى» والحيوان يباشرهما باحتباره» فلم يتحقق الشر كة. (كافي) ْ 
ْ (5) قوله: "لأنه لا أثر [وأما ههنا فلعمل المزارع تاثير فى تحصيل الخار ج.ك] هناك إلخ" لأنه تخلل فعل فاعل 
| مختار: وهو أكل الحيوان فيضاف إليه. وإذاكان مضافا إليه لايضاف إلى غيره وهر العامل» فلم يتحقق فيه شر كة. )۶( 

27 زوائد. 

(8) أخرجه مسلم عن جابر. (ت) 

(9) قوله: " وهى المزارعة" من الخبير؛ وهو الإكار لمعالجته الخبارء وهى الأرض الرخوة» وقيل: من الخبرة؛ وهى 
النصيب. (ك) 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص٠۱۸‏ والدراية ج۲ الحدیث .۲١ ٤ص ۸٩۸‏ (نعيم) 

). ١)قوله:‏ *ولأنه استفجار إلخ “ والدليل على أنه استفجار هو أنه لا يصح بدون ذكر المدة» وذلك من 
خضائص الإجارات؛ فكان هذا استثجارا ببعض ما يخرج منه؛ فيكون فى معنى قفيز الطحان؛ وقد نبى النبى عليه 
السلام عن قفيز الطحان» وهو أن يستأجر رجلا ليطحن له كذا من حنطة, بقفيز من دقيقها. ك2 

)۱١(‏ أجير. 

(۱۲) کشداد: آسیابان. (من) 

)١(‏ قوله: "ولأن الأجر مجهول" أى على تقدير وجود النارج:؛ فإنه لا يعلم أن نصيبه الثلث أو الربع يبلغ مقدار 
ظ عشرة أقفزة؛ أو أقل منه أو أكثر» أو معدوم على تقدير عدم الخار ج بالآفة. (ع) 

)١٤(‏ أى جهالة الأجرة» أو عدمها. 








Terms‏ ا نله باد يا وهذا إذا كان البذر مد 
١‏ در صاحب الاردي وإن كان البذر من قبله"» فعليه" أ أجبر سثل الأرض» 
|| والخارج فى الوجهين”'' لصا حب البذر؛ لأنه تنماء ملكه"""» وللآخر الأجر كما 


فصل" إلا أن الغتوى على قولهما؛ ؛ علحاجة الناس إليبا”"'' ولظهور تعامل الأمة 
١‏ نكال والقما. ترك بالتعا | » كماة الاما 


ثم المزارعة لصحتہا على قول من يجيزها شروط : | ل ا 
اللزراعة؛ لن القود: يحصل يدو E‏ 


)١(‏ قوله: ومعاملة النبى [لخ " ولم يذكر المواب عن القيياس على المضسارية؛ الأهور فسنادم؛ فإن من شعرطه أن 
يتعدى الحكم الشرعى إلى فرع؛ هو نظير وههنا ليس كذلك؛ لأن معنى الإجارة فيما أغلب» ختى اشترظت المدة فيما 
بتخلاف المضاربة. (ع) 

(۲) قىوله: "كان حراج فقاسمة" الخراج نوعان: خراج وظيفة» وهو أن يوظسف الإمام عليسهم كل سنة ويطتع 
علیہم ما يطيق أراضيہم» والثانى حراج سقاسمة» وهو أن يشترط غليہم بغض ما بخر ج كالنصف والثلث ونخو ذلك 
جزء شائعاء والدليل عى ذلك أنه عليه المسلام لم يبين لهم المدة؛ ولو كائست هزارعة لبسيشما؛ لأن المزارعة لا تجوز عند من 
يجيزها إلا ببيان المدة . (زيلعى) 
| () قوله: ” بطريق المن والصلح" لأنه لو أععذ الكل لجازء فإنه عليه السلام ملكه غنيمة؛ وكان ما ترك فى أيديمهم 
| فضلاء ولم يبين مدة معلوعةء وقد أجمعوا على أن غقد المرارعة لا بصخم إلا ببيان المدةء فلم يكن الحديث خجة لمن جوزها. (ع) 

)٤(‏ ى خراج المقاسمة بطريق المن والصلم. (ع) 

(ه) المزارعة. 

() کرب: شوریدن اکى برای کاشتن. (م) 

(۷) ای للمامل. 

(8) عاصل. 

(ة) عاسل. 

)٠١(‏ أى فيما إذا كان اليذر من قبل المامل» أو من قبل صاحب الأزض. (ع) 

)١١(‏ قوله: "لأنه نماء ملكه ملكه " نوقض يمن غمعسب بذرأ فررعته؛ فإ الررع لهه وإن كنان ناء ملكه لصاحب البقر» 
||أوأجيب بان القناصب عامل لنفسه باختمياره وتحصيله: فكان إضافة الحادث إلى عهله أولى؛ والمزار ع عامل بأمر غيره؛ 

| فيجعل العمل مضافا إلى الآمر. [غ) 
| (؟١)‏ قوله: " كما فصلنا" وهو قوله؛ هذا إذاكان البذر من قبل صاحب الأرضء وإن كان البذر من قبله فغليه خر 
| مثل الأرض. رك) 

(۱۳) مزارعة. 

)١4(‏ مزارعة. 

زه 1 جوز بالتعامل والقياس يأبافء وف ر 


عه 08 وميد 2 
لجخي er‏ ° ا ا اا آنا ر اا ر و ا س ا وا کر س ا ا لا ايو ا ا و اا لم م 0 ال م يي من ار ST SETI SD‏ 





رالا : أن يكون زب الأرض والمزارع من أهل العقد و هو لا تصن 
|| به" لأن عقدا ما لاايضح إلا من الأهل . | 
و الشالث ET‏ لأنه"' عقد على منافغ الأرض '"*» أو منافع||: 
(8) ؛ .2940 (1): ا" 1 
المعيار_ لها 0 ب نك 
كت :بيان من عليه لبذ قطمًا لمنازعة» وإعلام للمعقرد علي 







ولس ين نصيب من لابذر من قبله' ؛ لأنه يستحقه عوضا بالشرط» فلا 
کون معلوماء وما لاب .لا يستحق تحق م .طابالعقد. ْ |1 
۱ : أن يخلى رب الأ رض رض تیا وین العامل» حتى لو شزطعمل]ا 





ظ ET‏ عي لأنه ينعقد شركة فى الانتهاء» || 
|أفما يقطع.هذه الشركة كان مفسدا للعقد'”"" ظ 


إإ )١5(‏ أى دون صلاحية الزراعة. 
)١(‏ أى لا يكون مجنوناء ولا صغيرا لا:يعقل. 
(؟) أى هذا الشرط الغانى. 
59 أى بالمزارعة. 7 
أ «(4)قوله:.' بيان المدة إلخ" بأن يقول: إلى سنة» أو.سنتين» أو ما أشبه شبه ذلك» وإن بون وقعا لا يتمككن فيه من الزراعة 1 
زفسدت المرارعة فصار ذكره ولا ذكره سواءء و.كذلك إذا بين .مدة لا يعيش أحدهما إلى مثلها غاليا؛ لأنه يصير فى معنى 5 
اشتراط: العقد إلى ما بعد الموت. (ك) 
(ه) مزارعة. 
() أى إذاكان البذر من قبل العامل. (ك) 

(۷) أى ذا كان البذدر.من قبل رب الأرض. 
٠‏ (8) بمنزلة الكيل أو الوزن. (ع) 

4 (و) أى للمنافم. 

٠١‏ أى المنافع, 

)1١١(‏ أى بالمدة. 

|| قوله: "وإعلاما للمعقود إلخ- ' لأن المعقود عليه يختلف باختلافه؛ فإن البذر إن كان من قبل العامل؛ فالمعقود‎ )١1( 
[أأغلبه تة الأرض إن كان من قبل رب الأرض فالمعقود عليه منفعة العامل» ولا بد من بيان المعقود عليه؛ لأن المجهالة أ‎ 
تودى إلى المناز عة بينيما. (ك)‎ | 
أرض.‎ )١۳( 

أ )١٤(‏ قوله: ”الشركة فى الخارج بعد حصوله [خار ج] إلخ“ يعنى ينبغى أن لا يشترط فيه مقدار معين لأحدهماء إذ أ 
يجوز أن لا خر من الأرض الاذاك القدرء فلم تب شركة على ذلك القدير: و (ك) | 






aT : "8 1‏ , ': إن كانت الأرضن: والبذر لواحد. 
:| أوالبقر والعمل لواحد جازت المزارعة» لأن البقر آلة العمل قصار كما إذا 
استأجرخياطًا ليخيط بإبرة ا لخياط ٠“‏ ظ 
وإن كانت الأرض لواحد» والعمل والبقر والبذر لواحد جازت؛ لأنه استئجار || 
الأرض ”ب دعص معلوم”'' من الختارج. ُ فيجو زكما إذا استأجرها بدراهم 
ت 
معلومة ) 
وإن كانت الأرض والبقر والبقر لواحد: والعمل من الآخر جازت؛ الك 
|| استأجره للعمل بآلة المستأجرء فار کم ا اتاج شاط ا او أو 
5 ا ا" ْ 
طيانًا ليطين 
TT TEEPE‏ والبذر والعمل لآخرء فهى باطلةء وهذا 
ا وعن أبى يوسف أنه يجوز أيضا ؛ اندلو ا 
فلا تر انر و و ر کو ا 








)١86(‏ قوله: "كان مفسدا إلخ' “أن إذا شرط فيه مايقطع الشركة فى الخارج تبقى إجارة محضة ولقياس يأ 
جواز الإجارة الحضة بأجر معدوم. (ع) 
)١( ٠‏ قوله: "بيان جنس البذرإلخ" لأنه جزء من الخارج؛ فلا بد من بيانه؛ ليعلم أن الخارج من ای نوع ولو لع 
|| يعلم عسى أن لا يرضى؛ لأنه ريما يعطى بذرا لا يحصل الخارج :به إلا بعمل كثير. (ع) 1 
(1) أى القدورى. (عينى) 
(۳) قوله: وهي [المزارعة] عندهما إلخ الراد للاعة لمستعسلة ين الا لا الزارعة الصحيحة؟ لها على كل 
أوجدء ولا الفاسدة؛ لأنها كذلك على ثلائة أوجه: ولا مطلق المزارعة؛ لأنها على ستة أوجه. ك2 
1 (4) قوله: "فصار كما إذا استأجر خياطًا ليخيط يإبرة [إيرة -بالكسر- سوزن] إلخ' 'فالأجر كله يازاء الخياطة 
|| دون الإبرة» فكذا ههنا يكون الخارج يإزاء العمل دون البقر» فلم يكن مستأجرا لبقر ببعض الخارج فيصح. (ك) ْ 
' (5) أى استأجر العامل الأرض من رب الأرض. 
() كالنصف أو الثلث. 
(۷) فى الذمة. 
(A)‏ أى رب الأرض. 
(9) أى إبرة صاحب الثوب. (ن) 
)٠١(‏ تطبين بگل اندودن. (م) 
)١١(‏ أى بمر صاحب الطين؛ مره -بالفتتح- كلند وبیل یا دسته“ آن. (من) 
(۱۲) أى على رب الأرض. 
)١١(‏ أى إذا شرط البقر وحده. (ك) ٠‏ 


الجلد الرايغ 00000 وود 0 كتاب المزارغة 


وجه الظاهر أن منفعة البقر ليست من جنس منفعة الأرض ؛ ا 
قوة فى طبعها”'' يحصل بها النماء. ومنفعة البقر صلاحية يقام بہا العمل» كل 
بخلق الله تعالى » فلم تتجانسا" فتعذ © ) لي امه ا 
ظ بخلاف جانب العامل ؛ لأنه تجانست المنفعتان"'' فجعلت”'"' تابعة لمنفعة 
العامل» وههنا وجهان آخران”" لم یذکر هما" . 

ا : أن يكون البذر لأحدهما والأرض والبقر والعمل لآخرهء فإنه 
لاوز 7 اميقم الاركة بون اللو و العمل "ول يرد به الشرع'"". ظ 

والثانى : أن يجمع بين البذر والبقر'' '" وإنه لا يجوز أيضا؛ لأنه لا يجوز 
عند الانفراد”*''» فكذا عند الاختماع. والخارج فى الوجهين”*'' لصاحب البذر فى 





)4( قوله: "وصار كجانب العامل" فإنه لما جاز أن يكون البذر مع البقر مشروطًا على العاملء جاز أن يكون البقر 
مشروطا عليه بدون البذر. (كافى) 

(1) قوله: ”لأن منفعة الأرض إلخ“تقريره: أن منفعة الأرض قوة تؤثر لا بالاخمياره ومنفعة البقر قوة تؤثر 
بالاخميار» فلم تتجانساء وهذا القدر لا يمنع جعل أحدهما تابعة للأحرى» فإن الجوهر والعنرض جنسان مع أنه يجعل 
العرض تابعا للجوهر فى البيع؛ فزاد قوله: كل ذلك بخاق الله تعالى: أى كل مننبما مستقل ولا يضاف أحدهما إلى 
الأخرى. فلا يصلح-للتبعية» فلا يجعل تابعاء . بخلاف منفعة البقر والعامل؛ لأنبما جنس واحد عامل بالاختيار مع أن فعل 
البقر يضاف إلى العامل» فيصلح للتبعية فجعل تابعا لنفعة العامل» وظهر بما ذكرنا أن معنى قؤله: كل ذلك بخلق الله 
تعالى؛ ليس بيان أن الحوادث بخلق الله تعالى لبيان دفع توهم كون المصنف من المعتزلة: وليس له دخل فى الدليل» كما 
هو فى الكفاية والعناية» بل لهذا القول دخل فى الدليل. (أعظمى) 

(؟) قوله: " تتجانسا [المنفعتان] إلخ" الضابطة فى معرفة التجانس ما فهم من كلامه» وهو أن ما صدر فعله من 
أ[ القوة الحيرانية فهر جنسء وما صدر عن غيرها فهو جنس آخر. ( ع) 

(۳) قوله: ' فتعذر إلخ فبقى البقر مقصودا بالاستيجار ببعض الخار ج» ولم يرد به الشر ع. (غن) 

(4) منقعة البقرء فشرط البقر على صاحب الأرض مفسد للإجارة. (زيلعى) 

(5) أى لمنفعة الأرض. 

(1) لأن البق رآلة العمل. (إكافى) 

(۷) منفعة البقر. 

(8) وهما فاسدان. 

(9) القدررى. (ع) 

)٠١(‏ وعن أبى يوسف أنه يجوز للتعامل. (كافى) 

)۱١۱(‏ قوله: لأنه يعم شركة إل * نان هات لتر اا ل و وو اسان ارين رساخ وا لعا جر قرط 
:فانعدمت التخلية ههنا؛ لأن الأرض تكون فى يد العامل. (عينى) 

)١7(‏ قوله: 'ولم يرد به الشرع” أى لم يرد بجوازه دليل الشرع من نص» أو إجماع» أو قياى» فيبقى على أصل 
|| الخرمة. (أعظمى) 
SR 9 )‏ فى عله 3( 





أأرواية؛ تبان يسائر الزاوعات القاسدة» وف رواية لصاحب الارضي» وبصي 
مستقرضًا للبذر قايضا له”'' لاتصاله” ' بأرضه [ 
: قال : ولا تصح المزارعة إلا لى مدة معلومة؛ لا پیا“ وآن يكون الخار - 1 

شائعا بينبما؛ تحقيقًا لمعنى الشركة» فإن شرطا لأحدهما قفزانًا” مسماةء فهى إأ 
| باطلة؛ لأن به" تنقطع الشركة ؛ لأن الأرض عساها لا تخرج إلا هذا القدنء. فصار ]| 
0 درا م معدودة”" لأحدهما في الضارية. 0 ْ 
ا و كذا"'إذا شرطا نيرفع صاحب البذر برو" E‏ 
ا لان د يؤدى إلى قطع الشركة فى بعض معين. آو فی جمیصهء بأن لم || 
أ[ يخرج""" إلا قدر البذر» فصار كما إذاشر طا" رفع الغراج والأرض”''' خراجية» || 
|أوأن يكون الباقى *'' بينهما لأنه معين» بخلاف ما إذا شرط صاحب البذر عشرالخارج أ 











)١ 9‏ قوله: "عند الانفراد” أ .انفراد البذز والبقزء:بأن: كان من أجدهما البقرلا غير أو البذر لاغير. (ن) | 
)۱٥(‏ . أى هذين الوجهين الم كورين آنقا. f.‏ 
)١(‏ قوله: "لصاحب اليس" وذكر فى "المبسوط" بعد ماذكر هذا فقال: بقى إشكال» وهو أنه أ وجب لصاحب 0 
! لف عار a‏ 1 
ولكنا نقول: صارت منفعته أى منفعة.العامل ومنففعة الأرض كلها مسامة إلى صاحب البذر بسلامة الخارج له أ 

|أحكماء وكذلك إن لم:تخرج الأرض شيئا؛ لأن عمل العامل بأمره فى إلقاء بذره كعمله بنفسه» فيستوجب أجر المثل عليه || 
أف فى الوجهين. َك ْ 

)( بذر. 

(۳) بذر. 

2 أى القدو رى. (عينى). 

() قوله: "لما بينا” يعنى قوله: فى بيان شروطهاء والشالث نبيان المدة:لأثنة عقند على مناقسم الأرض إلخ: (ع) 

() قفيز كأمير ييمانه. است بقدبر هشت مک وک قفزان كعثمان جمع. 

(۷) بہذا الشرط. 

(۸) فالمضاربة فاسدة.. 

)٩(‏ أى باطلة. 

)١٠١(‏ أى لا يدخل فى القسمة. 

(13). لأن.هذا الشرط.. 

)١17(‏ من الأرض. ظ 

:]| وصار "كما إذا شرطا[فهو فاسد] .رق الخراج إلخ. ' أى إذا كان الخراج.خراج وظيفة» بأن تكون دراهم‎ )١5( 
|| أنسماة بحسب الخارج, أو.قفزانا معلومة» وأماإذا كان.خراج-مقاسة وهو جزء من الخار ج.مشاعاء نحو اثلث والريع» فإنه‎ 
3 لآلا يفسد المزارعة بسيذا الشرط د (عتاية).‎ 
الواو حالية.‎ )١4( 1 


1 المج رايع -جزء ۷ ا كتاب المزارعة أ 


|[النفسه أو للآخر» والباتى ييتهماء ۽ لأنه ١‏ اع شام يدف إلى قطع 
|| الشركة" كما إذاشرطا رفع العشر وقسمة الباقى بينبماء والأرض”'“عشرية. ' 
| قال“: ' وكذلك” إن شرطا.ماعلى المأذيانات والسو OE‏ :معنا 
|الأحدهما؛ a mE‏ معين أفضى ذلك إلى قطع الشركة ؛ 
1 ا ١‏ بخرج الا وعلى هذا" إذا شرط لأحدهماماا 
حر | 








: ناحمة أ 





01 ركذا" لذا شرطا ER,‏ ولل ظ 5 ظ 
ْ افلا يتعقد الحب» ولا ينخرج إلا التبن» TTT LTS‏ 3 ظ 
|| لأحدهما بعينه ؛ لأنه يؤدى إلى قطع الشركة فيما هو المقصؤد وهو الحب» ولوشرطا || 
ظ باب درام يتعرضا للتين صحت ؛ لاشتراطهما الشركة فيمااهو”"" المقصود. . 
: 00 شم التبن يكون.لصاحب البذن؛ لأنهغاء ملكه. وفى حقه*'' لايحتاج إلى 
ْ الشرظ؟ والمفسد هو الشدط” 3 وهذا سكوت عنه. 












)١5(‏ بعد زفع اللخراج. 

)١(‏ أى العشر. ) ظ 

(1) :قوله: “"فلا:يؤجى [فإنه ذال على بقاء تسعة أعشار] إلخ” وهو يصلح حيلة للوصول إلى رفع البذر. (ت) 

(۳) فإنه يجوز. 

(4) الواو ححالية. 

(9).أى القدورى. (عينى) 

(3):أى لا يجوز. 1 
| (7) قوله: "على الأذيانات إلخ".المأذيانات فارسى معبزب» أصغز من النهرء وأعظم من الجدول» والسواقى اجمع 
| الساقية: وهى. فوق-الجبدول دون النبر» كذا فى "الملغرب. ۽ فعلى هذا يكون الأذيانات والساقية من الألفاظ المترادفةء وقال. 
ر فى الغريبين» السبؤواقى دون المأذيانات .وقال النطابى ف "شرح السان” والمأذيانات. الأنسار معربة» وقال اة بنا 
1 أأعظفرالرازى فى .فوائده لخعصر القدورى::المأذيانات معربة» وهى الأنبار العظام, سميت بذلك؛ لأننها تدولد مبها الابار 
||| الصغار, والسواقى 'الأنبار الصغار؛ لأتبا كالسقيانات. (غاية البيان) أ 
١ 1‏ )الزرع. 

(5).أى لا يجوز. 

)٠١(‏ أى لا.يجوز. 
(1)زرم. 

)1١7‏ أى لانييجوز, 

(11) .أى الحب. 

0 4 أى فى. اخحق. صاحب البذر. 


ا yT A‏ ا ٠‏ كتاب المزارعة | 


وقال مشايخ بلخ : التبن بينبما أيضا'''» اعتبارا للعرف فيما لم ينص عليه 
المتعاقدان”' ؛ كوا ر يقوم بشرط الأصل”". 
ولوشرطا الحب نصفين وال لصاحب البذر ضحت؛ لأنه حكم العقد“» 
وإن شرطا التبن للآخر”' فسدت ؛ لأنه شرط”" يؤدى إلى قطع الشركة» بأن لا 
يخرج "' إلا التبنء واستحقاق غير صاحب البذر”” بالشرط”'' . 
قال : : وإذا صحت المزارعة؛ فالخارج على الشرط ٠‏ ؛ لصحة الالتزام» وإن 
لع ےا ش2 فلا شىء للعامل ؛ لأنه'''' يستحقه شر شر كة' ا ولا شركة فى 
| غير حارج وإن كانت" إجار 0 فالأجر مسمى». فلا يستحق غيره» بخلاف ما 





إذا فسدت 3 لأن أجر ا ثل فى الذمةء ولا تفوت الذمة e‏ الحارج. 


)١5١(‏ قوله: "والمفسد هو الشرط ' أى المنسد هو الشرط الفاسدء وهو الشرط الذى لا:يلايم الغقدء وهو أن يشترط 
الببن بغير صاحب البذر» وهما سكتامن ذكر الشرط الفاسد» والسكوت عن ذكر الشرط الفناسد لا يكون مفسدا. (ك) 

)١(‏ قوله: "وقال مشايخ بلخ إلخ“ والجواب عما قال مشايخ بلخ: إن الأصل فيسها عدم الجواز؛ لأنها تشبت مع 
المنافى» فبقدر ما وجد المجوز يعمل به وما لم يوجد فلا. 

(1) قوله: ”اعتيارًا للعرف" فإن العرف عندهم أن الحب والتبن يكون بيدهما نصفين؛ وتحكيم العرف عند الاشتباه 
واجب (ع) ) ظ 

(۳) قوله: ”والتبع يقرم “ أى يشبت بشزط الأصل؛ وقد وجد شرائط صحة الشركة فى الأصل» وهو الحب؛ لأنہما 
اشترطا فيه الشركة؛ فتثبت الشركة فى التبن أيضًا تبعا للحب؛ كالإمام إذا دخخل المصر ونوى الإقامة يصير الجندى مقيماء 
وإن لم يكن فى موضع الإقامة» وكذا المولئ مم العبد. (ك) 

(4) قوله: ”لأنه حكم العقد إلخ" يعنى لو أنبما سكتا عن ذكر التبن» كان التون لصاحب البذر؛ لأنه موجب 
|| العقد فإذا نصا عليه فإئما صرحا بما هو موجب العقدء فلا يتغير به وصف العقد, فكان وجود الشرط وعدمه سواء. (ع) 2 

(5) أى غير صاحب البذر. ) 

(7) مخالف لمقتضى العقد وهو يؤدى إلخ. 

(1) بأن يصيبه آفة فلا ينعقد الحب. (ك) 

(۸) مبتداً. ) 

(5). خبر, 

0١‏ أى القدوري. (عينى) 

)۱ قوله: فالخارج على الشرط ٠‏ فإن العقد إذا كان صحيحا يجب فيه المسمى» وهذا عقد صحيح فبيجب فيه | 
الس )۶( 

(۱۲) عامل.. 

(۱۳) یعنی فی الانتہاء. ( ع) 

)١4(‏ قوله: " وإن كانت إلخ يعنى فإن قيل: كانت المزارعة إجارة ابتداء؛ فلا بد من الأجرة؛ أجاب عنه بقوله: وإن 
كانت أى المزارعة إجارة إلخ. (ع) 

)٠6(‏ أىابتداء. رذ 


جلد الراب -: 00 ملس ا 0 كتاب المزارعة 
ل وإذا فسدت” "7 فاشارج ا ار لأنه غاء ملكه واستحقاق 
| خر”" بالتسميه!' » وقد فسدت فبة الماك اماس اللي 
قا ولو كان البذر من قب 
زاد على مقدار ما شرط له من اللخارج ؛ FEN‏ 
حتيفة وأبى يوسف رحمهما لله تعالى وقال محمد : له أجر مثلهبالعّاما بلغ؛ لآل 
اسښوفی منافعه بعقد فاسد؛ فیجب عليه قیمتہا“؛ إذ لا مثل لها“ وقد مر فی 
الإجارات'. وإن كان البذر من قبل العامل اما a‏ 
لأنه استوفى منافع الأرض بعقد فاسد فيجب ردها'''' وقد تعذر”''' ولا مثل 

"۰ فيجب رد قيمتها”*''» وهل يزاد على ما شرط له من الخارج» فهو على 
الخلا ف!19) الذى ذكرن ا ) 












(11) مسمى. 
)١(‏ أئ القدورى. 
(1) قوله: " بخلاف ما إذا فسدت [إجارة] إلخ ' يعنى إن كانت فاسدة؛ فلا فرق بين أن تخرج الأرض» وأن لا 
تخرج الأرض فى وجوب أجر المثل للعامل؛ فإن أرجت شيئاء فالخارج لصاحب البذر. (ع) 
(5) مبتداً. 
(4) خخبر. 
(5) أى الفدورى. (عينى) 
(1) والمرارعة فاسدة. 
(0) أجر مثل. 
(8) منافع. 
.. (9) منافع, 
)غ22 قوله: "وقد مر فى الاجارات” قال صاحب النباية' : وفى هذا الذى ذكره من الحوالة نوع تغير؛ لأنه ذكر 
فى باب الإجارة الفاسدة من كتاب الإجارات فى مسألة» ما إذا استأجر حمارا ليحمل طعاما منه بقفيز منه؛ فالإجارة 
فأسدة ثم قال: : ولا يجاوز بالأجر قفيز؛ الأنه لما فسدت الإجارة فالواجب الأقل ما سمى ومن أجر المثل؛ وهذا بخلا ف ما 
إذا اشتركا فى الاحتطاب حيث يجب الأجربالغا ما بلغ عند محمد؛ لآن المسمى هناك غير معلوم؛ فلم يصح الحط. 
فمن هذا الذى ذكرهة فى الإجارة يعلم» » أن عند محمد لا يبلغ أجر المثل بالغا ما بلغ ة فى الإجارة الفاسدة» كما هو 1 
قؤلهما إلا فى الشركة فى الاحتطاب»؛ ثم ذكر ههناء وقال محمد: ل جر له بالقاما بلغ إلى أن قال: وقد مرت فى 
الإجارات» وذلك يدل على أن مذهبه فى جميع الإجارات الفاسدة يبلغ الأجر بالغا ما بلغ» وليس كذلك. وأجيب بأن 
هذه الإجارة من قبيل الشركة فى الاحتطاب؛ لأن الأجر غير معلوم قبل تحرو ج الخار ج» وهذه حوالة بلا تغير. (ع) 
)١١١‏ منافع. 
)١19‏ الرد. 
(۱۳) منافم. 
)١4(‏ منافع. 
)1١5(‏ بين الشيخين وبين محمد. 


ْ موي لض" " والبقربحتى فسدت الزارعة. تمل لمال أجر مثل 

ان غ 0 )€( إجار ۳ 

00 زارعةالقاسدة‎ ١ مبعني. وإذا اميق رب الأرض الكسارج بره‎ ٤ 
|أجميعه” ؛ لأن النماء حصل فى أزض ملوكةله» وإن استحقه  العامل أخذ‎ 

أ قدر بذره» ETFO‏ تىا ؟ لآن النماء.يحصل من البذر ل 

ظ ويخرج من الأرض » :وفساد الملك.فى منافع الأرض أو جب خبتًا فيه ” ۳ e‏ 

|| له بعوض:طاب ا وما لا: 7 له دف 0 ١‏ 

6 :.وإذاعقدت المزازعة» .فامتنع ضاخ ب البو من العمل ٠”‏ لم يجبر 


















لحن اقا 

2020 أى كانت الآ ض. والبقر لواحد؛ والبذر.والعمل لآخر. 
| (۲) قوله: ”هو الصحيح " وقيل يغبرم له مغل أجر الأرض سكروبة»:فأما البقر فلا يجوز أن.يسعحق :بعقد المزارعة 
ا بحال» فلا تقد الفقد عليه صحيحا ولا ناس ووجوب أجر الئل لا يكون.بدون انعقاد العمقد إذ المنافع لا تقوم إلا 
|| بالعقد, والأصح أن عنقد المزارعة من جنس الإجار ةء .طا مرء ومنا فع البقر يجوز استحقاقها بعقد الإجارةء فينعقذ عليها 
أأعقد المرارعة بصفة ا (کافی) | 
) (۳) قولنه: له ٠ئ‏ للبقر مدخلا فى الإجارة لجواز إيراد غقد الإجارة عليه»ء: وا لمرارعة إجازة. تب قا 
||اللزارعة عليه فاسداء أو ينجب أجر الكل. (ع) 
)4( مز أرعة. 

(6) خارج, 

(5) البذزمع. خارج. 
(۷)-عامل. 
۸(۰ آی:قدر. مارم من أجز كل الأرض. (كاقى) 
)٩(‏ قوله: ”لان النماء يتحصل من البذر ويخرج من الأرض' '.أى:فهو سحتاج:إليبماء فكان الخبث اشديداء فأورث ٠‏ 
| وجوب العصدق وعمل العأمن» وهو القاء البذور وفتح ا جداول».ليس.بذلك:الابة؛ -جواز خصول النماء يدنه عادة.  ١‏ 
كما إذااهبت الريح فألقت البذر فى أرض» وأمطر:السماء فكان ما تمكن بالعمل:شبهة اللښثء :فلم يورث وجوب' 
أ التصدق» وهذاء هو الفازق بين:حبث تمكن فى منفعة #الأرض» غأوجب :التصدق. بالفضبل» .وين خث. تمكن فى عنمل العامل 
افلم يوجب. ذلك. (ع) 
ملك. 
١1١).عامل.‏ 

(11)-عامل. 

)١5(‏ العامل. 

)١4(‏ -أى.القدورى: (عينى) 
)١6(‏ قوله: "فامتمع صاحب البذر” أى قبل إلقاء البذر: وأا بعد إلقاءه. فيجبر؛ لأن.عقد المزارعة:يكون لازما من ]| 
| الجانبين بعد إلقاء البذر. (ك) ظ 


المجلدالرابع -جزء۷ ) - 1۰0 کتاب المزارعة 
|أعليه”"؛ لأنه لايمكنه المض » فصاركما إذا ا 


|| أجيرا ليهدم داره "ما مط للك امي لكر أ شاك على لس 
|الأنه لا يلحقهبالوفاء بالعقد ضرر” ¢ '» والعقد لازم ممنزلة الإجارة إلا إذا كان عذر 
|| يفسخ به الإجارة أ فيفسخر به المزارعة. 2 | 
]| قال: ولو امتد رب الأرض والبذو" 'من قبله. وقد “كرب المزارع الأرض »أ 
أأفلا شىء له" فى عمل الكراب » قيل : .هذا ”"' فى الحكم ٠‏ فأمافيما بيه وبين الله) 
تعالى يلزمه استرضاء العاه 3“,؛ لأنه غره “ذال ْ 
|[ قال: وإذامات أحد المتعاقدين بطلت المزار ارعة"' + اعتبارا بالإجارة» وقد مر أ 
|| الوجه فى الإجارات”'" ‏ فلو كان دفعها'*'" فى ثلاث سنين» فلما نبت الزرع فى 
|| السنة الأولى ولم يستتحصد”''حتى مات رب الأرض ترك الأرض فى يد المزارع . . 
أ م عمل. . 

(1) وهو إلقاء البذر على الارزض» ولا.يدرى هل يخرج أم لا؟ (زيلعى) 

(۳) ثم ندم فلا یجبر. (عینی) 

1 (5): قوله: "لأنه لا.يلحقه:بالوفاء بالعقد ضرر [سوى ما التزم بالعقد؛ لأنه التزام إقامة العمل» وهو.قادر عليها. 5 
: لأنه الترم إقامة العملء وهو قادر على إقامة المملء كما الترمه بالحقدء وموجب العقرد اللازمة وجوب تسليم المعقود عليه». 
١‏ :فأما إذا امتنع صاحب ار الل ففى إلزام موجب العقد إياه.ضرر فيما لم يتناوله العقد؟ لأن البذر ليس يمعقود 
الأعليه وفى إلقاءه فى الأرض أتلافه, كذا فى ”الميسوط ". (ك) ١‏ 
1 (9) قوله: "إلا إذا كان عذر إلخ" كالمرض المانع للعامل عن العمل» أو الدين الذى لااوفاء به عنده إلا بيع الأرضء أ 
||| فيفسخببه المزارعة. (ع) 
11 () والوارحالية. 
:)¥( والواوحالية. 
(N).‏ أى للمزار ع. 
.)4( أى الجواب. )۶( 
أ )٠١(‏ قوله: "يلزمه اسسترضاء العامل. .يعنى بأن يعطى العامل أجر سكل عنمله؛ لأنه إما امبتعمل بإقاسة العمل ليزر ع | 
ْ فيحصل له.نصيبه من.الخارج: فإذا:أخذ الأرض بعد ما أقام هذه الأعسمال من كرب الأرض» وحفر رالأنبار ا 
| اللعامل ملحقا للضرر به» والغرور مدفوع» فيتبغى أن يطلب رضاه .(ك) [ 
)١1(‏ عامل. ١‏ 
)١7( 1:‏ قوله: "وإذا مات أحد المتعاقدين إلخ” ' واعلم أنه أراد.بقوله: "وإذا مات أحد المتعاقدين” ما بعد الررع؛ لأن 
:| [الذى يكون قبله مذكور فيما يليه» ولم يفصل بين ما نبت الزر ع أو لم.ينبت؛ ولكنه ذكر جواب النابت فى قوله: فلا 
0 انبت الزر ع إل" ولم یذ کر جواب ما لم ينبت .عند موته: ولعله تركه ذلك اعتمادا على دخحوله فى إطلاق أول المسألة. 42 
1 00 اوقد صر الوجه فى ا وهو قول ا ا ا 
015 الأرض مزارعة. 00 

)1١5(‏ .يقال: استخصد الرر ع وأحصد بكعزو إذاحات له أن:.يحصد. 
















E FEET ويقسم على الشرط‎ e 
لان فی إبقاء العقد فى السنة الأولى مرعاة للق بخلا ف السنة الثانية والثالنة ؛‎ 





ات ی ا الأرض» وحفرالأنہارء 
انتتقضت المزارعة؛ لأنه ليس فيه إبطال مال على المزارع» ولا شىء للعامل || 
بمقابلة ما عمل؛ لما نبينه إن شاء الله تعالى ... 






فباع جاز ل كما فى الإجارة؛ ولس للعام. أن يطاليه”” ا ك ت ال رضن ور 
||الأنبار بشىء ؟. لآن المنافع إغا تتقوم بالعقد.وهو إنما قوم بالخارجء فإذا انعدم الخار- 


لم يجب شيء . ولو تالزن '» ولم يستحصد لم تبع الأرض فى الدين”' "2 
يستحصاد الزرع ؛ . إبطال حق المزار > والثتاخير أهون من الإيطال» 


ا م ال ا ن ا لأنه لما امتنع بيع الأرض لم يكن 
ر ل واي جزاء الظلم . 


EE‏ "ترك الأرض إلخ نوق عفد الزارعة إلى ا ا ا يح لاييدت 
|| الأجر على المزار ع. (ك) 

)١(‏ حق المرار ع وحق الورثة. (كافى) 

(۲) أى فى نقض المزارعة فى هاتين السنتين. 

(۳) قوله: "فيحافظ إلخ" أى فيحافظ فى السنة الشانية والثالثة على وجه القياس» حيث تبطل الزارعة» بخلا ف 
السنة الأولى؛ فإنه لا تيطل المزلرعة فيبا استحسانا. (غن) 

(5) العامل. 

(5) قوله: ”انتقضت المزارعة" بخلا ف المسألة الأولى» حيث بقى يإرضاءه؛ لأنه كان مغرورا من جهته بالامتناغ 
باعتباره» ولم يوجد ذلك ههنا؛ لأن الموت يأتى بدون اختياره. (زيلعى) 

(1) إشارة إلى قوله بعد هذا؛ لأن المنا فع إنما تتقوم بالعقد إلخ. (غن) 

(۷) قوله: "وإذا فسبخت امزارعة بدين فادح [قدحه الأمر أثقله. مغرب] إلخ “ هذا القول والتشبيه بالإجارة يشير 
إلى أنه احتار رواية الريادات '؛ فإنه عليا لا بد لصحة الفسخ من القضاء أو الرضاء؛ لأنہا فى معنى الإجارة» وعلى 
رواية كتاب المزارعة؛ والإجارات واللجامع الصغير لا يحتاج فيه إلى ذلك. (ع) 

(8) الفسخ. (ع) 

() سواء كان البذر من العامل أو من رب الأرضء كذا فى العناية ٠.‏ 

)٠١(‏ والدين على رب الأرض ثقيل. 

)1١1(‏ قوله: "لم تبع الأرض فى الدين إلخ“ ولا كذلك لو زرع الأرضء ولم ينبت بعد؛ لأنه لين لصاحب البذر 
فى الأر ض عين مال قائم؛ لأن البذير استبلاك. (زيلعى) 

(۱۲) رب الأرض. 








مثل نصيبه "من الأرض إلى أن يستحصد'". ؛ والنفقة على الزرع عليهما على 
مقدار حقوقهماء. معناه حتى يستحصد” ؛ لأن فى تبقية الزرع بأجر المثل تعديل || 
النظر من الجانبين”' '» فيصار إلية» وإنما كان العمل" عليہما؛ لأن العقد قد انتہى 
بانتباء المدة» وهذا عمل فى المال المشترك”*". وهذا بخلاف ماإذا مات رس 
الأرض" » والزرع بقل حيث يكون الغمل فيه”''' على العامل؛ لأن هناك”''' أبقينا 
العقد فى مدتهء والعقد يستدعى العمل على العامل» أما ههنا”''' العقد قد انتبى» 
| فلم يكن هذا إبقاء ذلك العقدء فلم ي: بوجود ' 

فإن أنفق أحدهما بغير إذن صاحيه" EEG‏ فهو متطوع ؛ لأنه لا ولا 
له عليه”*''» ولو أراد رب الأرض”"'"' أن يأخذ الزرع بقلا لم يكن له ذلك ؛ لأن 








)١(‏ بالمماطلة (زيلعى) 

)١(‏ أى القدورى. (عينى) 

(۲) قوله: "على المرارع أجر مثل نصيبه [أى يبقى الزرع وكان على المزارع إلخ] إلخ* حتى لو كانت المزارعة 
بالتصف» كان علية أجر مثل نصف الأرض؛ لأن المزارعة لما انتہت بانقضاء المدة لم يبق للعامل حق منفعة الأرض؛ وهو 
يستوفيها بتربية نصيبه من الزر ع إلى وقت الإدراك. (زيلعى) 

(9) الزرع. 

)٤(‏ قوله : ”والنفقة على الزرع عليبما [مزارع ورب الأرض] إلخ“ وهى مؤنة الحفظ والسقى وكرى الأنہار 
عليما عَنىٌ مقدار نصييبماء حتى يستحصد كنفقة العبد المشترك العاجز عن الكسب. (ع) 

(5) قوله: " معناه' أى معنى قوله والنفقة على الزرع عليهماء يريد أن النفقة على الزرع عليهما حتى يستحصد 
الررع. (ك) 

(5) قوله: "تعديل النظر.من الجانبين [رب الأرض ومزارع] إلخ" فإنا لو أمرنا العامل بقلع الزرع عند انتقضاء المدة 
تضرر به» وإن أبقينا بلا أجر تضرر رب الأرض» فأبقيناه بالأجر» وفيه تعديل النظر من ال جانبين. ( ع) 

7( أى النفقة. 

(۸) قوله: وهذا عمل فى المال المشترك إلخ .فيكون العمل عليبماء وهو قبل انتباء المدة كان على العامل خاصة» 
فالعمل بعد الاندہاء يكون باعتبار الشركة فى الزر ع. (ملا محمد ولى قدس سره) ) 
(9) قوله: "وهذا بخلا ف إلخ” فإنه يبقى الزرع بلا أجرء ولا اشتراك فى النفقة» ولا اشتراك فى العمل. (ع) 

)١ 9‏ قوله: ” حيث يكون العمل فيه“ مسألة الموت مخالفة لمسأكة انقضاء المدة فى الأحكام الثلث» وهى وجوب 
أجر الأرض» والاشتراك فى النفقة والاشتراك فى ألعمل؛ حيث لم يجز أجر مثل نصيبه من الأرض على العامل. (ك) 

0١1١‏ أى فى مسألة الموت. 

09 أى فى مسألة انقضاء المدة. . 

(۱۳) قوله: ”فان أنفق [ذکره ب عن ناقری عينى] أحدهما بغير إذن صاحبه؛ وأمر القاضى إلخ » 
أى نيم إذ اتقضت مدة الرارعة فود سطوءء ا ا ا رغیر أمرمن بلى عاید. (ك) 





| للجلد الرايع الى يا دااره١1-‏ ظ ظ كتاب المزارعة آ 
5 إضرارا بالمزارع. 0 أراد المزار ع أن يأخذهبقلاء لصاح الأرض 


ا OTE‏ ”تب ا أو أعطه قيمة نصيبه» او أنفق آنت على الزرع» a‏ 
age‏ اليا من العمل لا يجبر عليه ؛ لأن إبقاء العقد بعد 


| وجودالنیی تظرل ود ترك انظ لشسه؛ ورب الأرض شير بين هذ 









۱ الزرع »: وأبى رب الآر ل 5 ذلك ؛ م د رب E‏ ولا أجر ولا أجرله | 

| ما عملوا؛ لائ أبقينا العقد نظرالهم* فإن أرادوا قلع الزرع لم يجبروا على 

مل ؛ الما ينا“ والالك على الخيارات الثلاثة + لابا" 
قال”"'“: ‏ وكذلك أجرة الحصاد'''' والرفاء"" والدياس 7" والتذرية عليہما“" 








)١4( [|‏ قوله: "لأنه.لاولاية له [أى لأحدهما على صاحبه].عليه " ولا هو منضطر إلى ذلك؛ لأنه يمكنه أن ينفق بأمر 
|| القاضى» فصار: هذا نظير ترميم الدار المشتركة..(زيلعى) 

)٠١( 1|‏ بعد انقضاءالمدة. 

)١(‏ زرع. 

|| .(۲) قوله: ”لا يجبر عليه“ أى بعد مضى المدة لانتباء العقد, فبقی الزر ع مشت رکا بيديما: فيخير رب الأرض بين 
أ هذه الخيارات: (كافى) ظ 
| ©)تبنية: بيايان رسانیدن چیزی را. 

(5) الثلث. 

(ه) وب الأرض. 

(1):قوله: "نظرا لهم“ غقاموا مقامه» وهو لا يستحق الأجر فكذا هم. (زيلعى) 
(۷) قوله: "ل بين" وهو قوله: : لأن إبقاء العقد بعد وجود.المنبى نظرا له.إلخ. (ك) 
أ[ «4).قوله: "والمالك على الخيارات الثلاثة [المذكورة] إلخ" لكن فى هذه الصورة :لو رجع المالك بالدققة» يرجع || 
| بكلهاء إذ العمل على العامل مستحق لبقاء العقد. (ك) [ 
أ (4) وهو.قوله: لأن بكل ذلك يسعدفم إلخ. 
0٠١‏ أى القدوزى: (عينى) ا 
)١١(‏ قوله: "وكذلك أجرة الحصاد [حصاد -بالفضتح- درؤدن. م] إلخ" يعنى كما أن النفقة علي مما فيما إذا 
| انقضت مدة المزارعةء:والرر ع لم يدرك كان أجر ة الحصنادوالرفاع والدياس والتذرية عليهما. (غن) . | 
)١١( 11‏ قوله: " والرفاع [برداشتن بندهاى درديده] " -بالفعح والكسر- هو أن يرفع الزرع إلى البيدرء والعذرية: تمبيز | 
:ا لحب من التبن.بالريح» والبيدر: عوضم الطعام الذى يداس فيه. (مل) 
[ | 11 قزله: "والدياس [كوفتنم” والدياسة فى الطعام أن يوط بقوائم الدواب»:الدياس صيقل السيف» و عد 
]|[ الغقهاء إياه موضم الدياسة تسامح:أو وهم. (مغرب) .| | 
لذ 0( لاط "والسذرية عليهما [مزارع ورب الأنضل ذرت الريح التراب تذرية؛ برداشت باد خاک را + پرانید ْ 

















TE )‏ فإن شر طاء ة في الزارعة على العسامل a E‏ امک ليس 1 
أبمختص بما ذكر من الصورة”''» وهو انقضاء المدة» والزرع لم يدرك» بل هو عام فى ا 
جميع المزارعات . ووجه ذلك أن العقد يتناهى بتناهى الزرع لحصول المقصود» فيبقى|| 
| مال مشترك بينهما ولا عقد ٠"‏ فيجب مؤنته عليهماء وإذا شرط فى العقد ذلك ولا || 
|يقتضيه ٠‏ وفيه منفعة لأحدهمايفسد العقد" كشرط الحمل والطحن على|أ 
[العامل" .وعن أبى يوسنت أنه يجنوز”" إذا شرط ذلك على العامل للتعامل». اعتبارا أ 
|| بالاستصناع» وهو أختيار مشايخ بلخ“» قال شمس الأئمة السرخسى : هذا هو |أ 
[الأصح فى ديارنا:. 1 
٠‏ فالحاصل أن ما كان من عمل قبل الإدراك كالسقى والحفظ » فهو على الغامل» || 
أأوما كان منه بعد الإذراك قبل القسمة فهو عليہمافى ظاهر الرواية ٠"‏ كالحصاد اأ 
) والدياس ااا على E‏ وا کان بوا ت ا 
|أوالمعاملة9" على قياس هذا”'' ما كان قبل إدراك الشمر من السقى والتلقيح || 
وبرد. (من) 0 ٠‏ أ 
٠‏ (١)قوله:"فإن‏ شرطاه أى كون أجرة الحصاد والديائس والرفام ق (e)‏ 


(۲) وهذا الحكم [أى.كون أجرة الحنصاد والرفاع والدياس والتذرية عليهما . كع الخ“ لما كان القدورى ذ كر هذه أ 
| المسألة عقيب انقضاء المدة والزر ع» لم يدرك كان توهم احتصاصها بذلك فقال المصدف: هذا الحكم ليس بمختص إلخ. (ع) | 

| 9 الواو.حالية. 10 
أ (4) قوله: "ولا [الولو حالية] يقتضيه [المقد: إلخ” لأن العقد يقتضى عمل المزارعة» وهذه الأشياء ليست من |]: 

|||أعمال المزرعة. (زيلعى) أ 

٠‏ (ه)قوله: ”يفسد الغقد” والأصل أن اشتراط.ماليس من أعمال المزارعة على أحد المتعاقدين يقسد؛ لأنه شرظ لاأ 

يقتضيه العقدء وفيه منفعة لأحدهماء ومثله يفسذ الإجارةء فكذا المزارعة؛ لأن فيما معنى الإجارة. ( ع) أ 
(7) قوله: " كشرط الحمل" أى حمل الحنطة ونحوها إلى منزل رب الأرض. (عينى) 

(۷) المزارعة. 1 

(۸) قوله: ' وهو اختيار مشايخ بلخ" وهم يزيدون على هذه الرواية» ويقولون: يجوز شرط التنقية واللحمل إلىإإً 

متزاه على العامل للتعامل. (زيلعى) . 

أ () على.الأشتراك على قدر الخصص. 

٠١‏ آنفا. 

)١١(‏ كالحمل إلى البيت. 

(۲۲) منه. 

(۱۳) قوله: ”فهو علما“ لتميز. ملك كل واحد مما عن ملك الآخرء فكان التدبير فى ملك واحد منهما إليه. ( غ) 

(04) أى المساقاة. (وع). 

(18) أى على هذه الوجوه. 


المجلد الرابع - جزء ٠‏ 0 شولك ) كتاب المسإقاة 


أ|والحفظ”'؛ فهو على العامل» وما كان بعد الإدراك كالجداد" والحفظ فهو 
علیہما"» ولو شرط e gp E‏ لأنة اعرف فيه» وما 
|| كان بعد القسمة فهو عليہما“ ؛ لأنه مال مشترك ولا عقد . 

ولو شرط الحصاد فى الزرع و ا بالإجماع لعدم العرف 

فيه» ولو أرادا قصا "° ل 3 أو جد” التمر بسراء أو التقاط الرطس» فذلك 

عليہما؛ لأنہما أنبيا العقد لا عزماعلى القصل والحذاد بسراء فصار كما بعد 
الإدراك» والله أعلم . 
کتاب المساقاة“ 


٠‏ قال أبو حنيفة : المساقاة بجزء من الثمر باطلة2, وقالا: جائزة إذا دکر مده 
: معلومة. و سمى, جرء 5 من الثمرة مشاعاء والمساقاة هى المعاملة "" فى الأشجار» 
و رار hr‏ 


)١(‏ قوله: "والتلقيح [تلقيح: كشن دادن خرما را. م]" تلقيح النخل إدخال شىء من فحولها فى أنائباء كتلقيح 
الحيوانات. (مل) 

(۲) وعو بالدال المهملة القطم من جد النخل خدمه» أى قظم تمرة جدادا. 0 

)۳( بالاشتراك. 

(؟) قوله: ”وما كان بعد القسمة' کر کرای رھ کر راان می 
بالقسمة يتميز ملك أحدهما عن الآخرء فيكون التدبير فى ملك واحد منهما إليه. (كافى) 

(ه) قوله: ”لأنه مال مشترك " “ سماه مشت ركا بعد القسمة باعتبار ما كان» وقيل: باعتبار أن المجموع بعد القسمة 
بینہما» الا تری أن نصیب کل واحد منبما:إذا کان معينا فى قرية» يقال لهم: شر كاء فى القرية. ( ۶) 

(5) بالفعح: بريدن. (م) 1 

(۷) قوله: "قصل [سبزه بريده شد. مع" يقال: لكل زرع بعد النبات قبل الإدراك. (غن) 

(۸) قطم. 

(8) قوله: "كاب المساقاة [مفاعلة ن السقى» وهى معاملة فى الأشجار يبعض الخارج منہا]' لا یخفی مناسبتها 
مع المرارعة» وهى المشاركة فى الخارج» ثم مع كثرة القائلين سجوازهاء وورود الأحاديث فى معاملة النبى له أهل خيبرء 

قدمت الزارعة عليها لشدة الحاجة إلى معرفة أحكامها وكثرة فروعها ومساتلهاء كما فاه ف " النباية” . (در الختار) 
)٠١( 0‏ قوله: "المساقاة [أى مشاعا] إلخ* ثم معنى المساقاة لغة وشرعاء ما هو مذكور فى الصحاح وغيره؛ أن المساقاة 
أن تستعمل رجلا فى نخيل, أو كروم أو غيرهما؛ ليقوم بإصلاحها على أن يكون له سهم معلوم من ثمره. (ن) 

)١١(‏ بلغة أهل المدينة. (ع) 

(۱۲) قوله: " والكلام فيها إلخ” أت وشرائطها هى الشرائط التى ذ كرت فى المزارعة» وفى فتاری قاضی خان 3 
| وشرائطها منها بيان نصيب العامل» فإن بينا نصيب العامل. رسكتا عن نصيب الدافع جاز استسحساناء كما قلنا في 
|المزارعة. ومدها الشركة فى المخارج» كما فى المزارعة» ومنها الدخلية بين الأشجار والعامل؛ ومدها بيان الوقت؛ فإن سكعا 

عن الوقت جاز استحسانا» ويقم العقد على أول ثمرة تكون فى تلك السنةء فإن لم يخرج فى ت a es‏ (ك) 
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وقال الشافعى : المعاملة جائزة ٠‏ ولا يجوز المزارعة إلا تبعا للمعاملة"؛ لأن 
الأصل فى هذا" المضاربة» والمعاملة أشبه بها ؛ لأن فيه شركة فى الزيادة دون 
|| الأصل ۰ وفى المزارعة لو شرط الشركة فى الربح دون البذر»ء بأن شرط رفعه | 
من رأس الخارج يفسد» فجعلنا المعاملة أصلا وجوزنا المزارعة تبعًا لها كالشرب" 
فى بيع الأرض"» والمنقول فى وقف العقار" . 

وشرط المدة قياس فيما؛ لأنهاإجارة معنى كمافى المزارعة '» وفى 
الاستحسان إذا لم يبين المدة يجوزء ويقع على أول ثمر يخرج"'''؛ لأن الثمر 
لادراكها ا > وقلما يتفاوت"'"''ء ويدخل فيبا ما هوالمتيقن”'"''» وإدراك 
البذر”؟'' فى ل ''' فى هذا بمنزلة إدراك الثمار؛ لأن له نباية معلومة» فلا 


قولف "وقال الشافي: المعاملة جائز ة“ إلى قوله والمنقول فى وقف العقار من كلمات الشافعى. (ن) 

(۲) قوله: " إلا تبعا للمعاملة ' بأن يكون بين النخيل والكرم أرض .بيضاء يسقى بماء النخيل؛ وقد أخذ النخيل مع 
الأرض معاملة جاز» .حتى لو كانت الأرض تسقى بماء. على حدة لا يجوز. (عينى) 

(۳) أى فى جواز المزارعة والمساقاة. 

)٤(‏ من المزارعة. 

() شجر. 

)٩(‏ پڏر.. 

(۷) هو النصيب من الماء. 

)^( يجوز بيعه تبعا لبيم الأرض. 

)٩(‏ قوله: ”والمنقول فى وقف العقار" فإنه يصير وقفا تبعا للعقارء ولا يجوز وقفه بانفراده. (عينى) 

)٠١(‏ ولا بد فى الإجارة من بيان المدة على ما مر. 

)١١(‏ أى فى السنة الأولى. 

)١۲(‏ فال جهالة يسيرة. 

)۱۳(٠‏ وهو أول الثمرة. 
)١4(‏ قوله:' وإدراك البذر [معناه دقع أصول الرطبة لإدراك البذر بمنزلة دفع الأشجار لإدراك النمار. ن]. 
إلخ " معناه لو لو دفع رطية قد انتبى جزازها على أن يقوم علیہا ویسقیہا حتى يخرج بذرها على أن ما رزق الله من رزق 
فھو بینہما نصفان جازء إذا كان البذر ما يرغب فيه وحده؛ لأنه يصير فى معنى ثمر الشجرء 
ظ وهذا لأن إدراك البذر له وقت معلوم عند المزارعين؛ فكان ذكره بمنزلة ذكر وقت معينء والبذر إنما يحصل بعمل 
| العاملء فاشتراط المناصفة فيه يكون ضحيحاء والرطبة لصاحبها. (ع) 
)١5( |‏ قوله: ”فى أصول الرطبة" أى معامله نمايند دو شخص برين وجه كه سيرد كند مالك بيخباى رطبه أعنى 
٠‏ سپست را که در زمین مذ کور ست بدیگری تا آب دهد آنرا وعمل کند دران حتی که تخم آرد وپخته شود آن تخم 
ا وانجه از تخم حاصل شود مشت رک باشد میان آنہا وتعین مذت نکند پس این معامله جائز است وواقع شود بر اول 
) تخميكه بظبور برأيد وبخته گردد وزيرا جه تخم بمنزله ثمر است. (ترجمه) 

و بالرطية ‏ بالفتح: em‏ امه البقول غير الرطاب» فاا البقتول مكل الكراث ودر دل 
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يشتترط بيان المدة اليد لأن ابدداءه يختلف كغيرً) خريقًا”'وصيقًا ْ 
وسا والانتباء بناء عليه» فتدخله الحهالة. أ 
أ وبخلاف ما إذادفع إليه غرسًا" قد علق "» ولم يبلغ" الثمر معاملة حيث 1 
اجر ادال لخادت رالراق وها ار اع ا 
ظ وبخلا ف ما إذا دفع خيلا أ و أصول ey‏ أن يقوء E‏ أو أطلق | 

في الط داعام لآنه لنين لذللك اة مار لا مار كت قا 
| الأرض © ss Es‏ اا EY‏ لابینا فیا 

المزارعة"')» إذ شرط. جزء معين يقطع الشركة" . 1 





والرطاب هو القثاء والبطيخ والباذنجان ومايجرى مجراه» والأول هو المذكور فيما عندى من كتب اللغة فحسب. (مغرب) 

][ قوله: "يختلف إلخ ' فإن من الناس من يزرع فى الخريف» ومنهم من يزرع فى الربيع» ومنهم من يزدع فى‎ )١( 
الصيف وإذا كان ابتداء العمل مما يتقدم ويتأخر عرفاءكان الانتباء. كذلك فكانت المدة مجهولة» فلا يجوز. (ك)‎ 
قوله: ” بخلاف ما إذا دقع إليه“ أى إذا دفع الرجل إلى السرجل غرس شسجر: أوء كرم» أو.نخلء قد علق أ‎ )۲( ٠ 
على أن يقوم عليه» ويسقيه ويصلحه »فما أخر ج الله من ذلك الغرسن من الشمرء فهو بينمما تصقان» فهذه معاملة فاسدة. (غن). أ‎ 

(*) فى الأرض (كافى) أى نبت ولم يبلغ حذ الأثمار. (ك) 

)٤(‏ أى لم يبلغ الغرس الأثمار. (ك) 

(ه) قوله: "لا يجوز“ هذا لأنه لا يدرى متى يحمل الشجرء وقد يتفاوت الأشجار فى الحمل بحسب قرة الأرض || 
|| وضعفهاء فلا بد من بيان المدة. (غن) ٠‏ 

(1) قوله: "إلا ببيان المدة * بأن يذكر سنين معلومة؛ لأنه لا يدرى فى كم يحمل الشجر والنخل والكرم الثمرء 1 
فالأشجار تنفاوت في ذلك بتفاوت مواضعها من الأرض بالقوة والضعف» .فإن بينا مدة معلومة» صار مقدار المعقود عليه ||أ. 
من عمل الغامل معلوماء فيجوزء وإن لم يبينا ذلك لا يجوز. (ك) ْ 
3 (۷) ثابتة فى الأرض. (ك) ) 

: (8) قوله: "على أن يقوم علي با [ونسقيبا حتى يذهب أصولهاء وينقطع نباتها على أن الخنارج بيندهما. فى الكلام ||| 
إجاز مخل. ع] : أى.حتئ يذهب أصولها ينقطع ناتباء أى حيتئذ.لا يجوزء أما إذا دفع النخيل؛ أو أصول الرطبة || 
على أن يقوم عليها معاملة بطلقاء. نيجوز إذا كان للرطبة معلوم» ويقع المعاملة فى النخيل على أول ثصرة يخرج» وفى | 
الرطبة. على أول اجزة يجر. ظ 1 
4 وأماإذا لم يكن للرطبة جزاز معلوم فلا يجوزء سواء قيد بذهاب أصولها أو أطلق» أو لم يذكر شيعاء هو ا مراد من أ 
قوله: أو أطلق فن الرطبة؛ لأن فى كل منما جهالة المدة فى الرطبةء بخلاف النخيل؛ فإنه لو قيد بقوله: دفعتكها معاملة إلى | 
| أن يذهب أصولهاءفلا يجوزء وإن أطلق على ذلك فهو جائزء فيقم المعاملة على أول ثمر يخرج فى تلك السنة. (ك) 
٠‏ (45) قوله::” لأنها تدسوا ما تركت [أى مادام تركتع إلخ“ دليل الرطبة ولم يذكر دليل النخيل والرطبة إذا شر ط أ 
القيام عليهماء حتى يذهب أصولهما؛ لأنه لا نباية لذلك» فكان. غير معلوم. ( ع) 1 
)0٠١( +‏ قوله:” فجهلت المدة' ' لأن الرطبة مما يزداد طولاء بطول المدة» فمتى لم يكن وقت الجزازة معلوما كان مدة 
المعاملة مجهولة,.بخلا ف الثمر؛ لأن لإدراكه وقنا معلومًا دا بلغ ذلكء لا يزداد بعد ذلك وإن طال الزمان؛ أما الرطبة بخلافها. (ك) ||| 
0D‏ ا اوح a‏ (غن) [ 
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رالا سداق للساماة وق يعم 141 بتي التمرنييا"" فسدت 
| ااه الدوات العصوه وهو ر :ولؤ سميا مدة قد يبلخ الثمر فيباء 
وقديتأخجرعنباجازت؛ لأنا لا تتيقن بفوات المقصودء د ثم لو خرج فى الوقت]| 
المسمى» فهو على الشركة؛ لصحة العقد» وإن تأخر فللعامل أجر المثل ؛ لفساد 
|| العقد؛ لأنه تبين الخطأ فى المذة المسماة» فصار كما إذا علم ذلك فى الابتداء”"”. ْ 
٠ش‏ بخلاف ما إذا لم يخرج أصلا؛ لأن الذهاب بآفة فلا يتبين فساد المدة فبقى العقد أ 
و > ولا 

` ا a‏ ف شخ والشجر ولك والرطاب» وأصوت | 
جوازھا بالا وقد خصمهما وهو حديث خير 8 | 
| ولنا أن الجواز للحاجة وقد عمت” "يوان شير لا ها لأن أهلها” 
أأكانوا يعملؤن فى الأشجار والرطاب أيضً”'''. ولوكان كما زعه''""2, فالأصل فى ]| 








05 من أنه لو شرط لأحدهما قفزانًا مسماة؛ فهى باطلة؛ لأن به بنقطع الشركة؛ لأن الأرض عباها لا تخرج 
| إلا هذا القدر. 

)١79‏ فى الخار ج. 

)١(‏ أى فى تلك المدة. 

)١(‏ أى أنه لا يخرج الشمر فى هذه المدة. 

(؟) ومرجيه الشركة فى الخارج. (كافى) 

(5) أى القدورى: (عينى) 

(0). أى فى قوله الجديد. 

(5) معاملة. | 

(1) فإنه لا افتتح خيبر أقر رسول الله موك اليبود على أن يعملوا فيها على نصف ما يخرج فيها من ثمر أر. زرع. 

* راجع كتاب المزارعة فى نصب الراية ج٤‏ ص 2174 وأيضا فى الدراية ج۲ الحدیٹ ۸۹۷ ص٤ ٠.۲١‏ ا 

(8) وعموم العلة يقتضى عموم الحكم. (ع) 

(9) الدخل والكرم. 

| “خييبر.‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: ”يعملون فى الأشجار إلخ“ روى غن ابن عمر رضى الله تعالى عدبهماء أن التبى مَك عامل أهل خخيبر 
| أبشطر ما يخرج من ثمر أو زرع: رواه البخارى ومسلم وججبماعة أخرى؛ وهذا مطلق» فلا يجوز تقييده بيعض الأشجار 
درن بعض. (زيلعى) ا 

(۱۲) قوله: ولو كمان كما زعم إلخ” أى لوكان الأمر كما زعم؛ من كون عمل أهل خبيير مقتصرا على الدخيلٌ 
ا ا مع ا ا لأن الأصل فى النصوص التعليل ا E‏ ۰ 
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ولش لاناك ار غير عذر؛ لأنه لا ضرر عليه فى 

| الوفاء بالعقد» وكذا ليس للغامل أن يترك E O cr‏ 

| بالإضافة إلى صاحب البذر"“ء على ما قدمناه" . 

| 0 : ادقع نطلا فيه قر سباقاة» والصريزيد بالمعل بان وإن كانت 
نتبت لم يجزء وكذا على هذا إذا دنع “ الزرع وهو بقل جاز» ولو استحصد ٠“‏ 

ak‏ لأن العامل إغا يستحق بالعمل» ولا أثر للعمل بعد التناهى» 

|| والإدراك فلو جوزناء” لكان استحقاقًا بغر عمل» ولم یرد به الشرع"'» بخلاف 


أ ماقبل ذلك" لتحقق الحاجة إلى العمل . قال" : وإذا فسدت المساقاة» فللعامل 
أجر مثله ؛ لأنه فى معنى الإجارة الفاسدة» وصارت كالمزارعة إذا فشدت»› 


|| قال“ : وتبطل" " المساقاة بالموت؟ لأنها فى معنى الإجارة» وقد بيناه فيا" فان 


الحكم على المورد. وإنما الاقتصار فيما لم يعللء أى يكون مخالفًا للقياس لا سيما الأصل الذى عند الشافعى؛ فإن هذا 
||[الأصل عنده حجة موجبة» أما عنادنا فلا يجوز :العمل بهذا الأصل إلا بقدر قيام الدليل» على أن هذا النص معلل فى 
الحال» فلا يجوز العمل بهذا الأصل:بدون قيام.هذا الدليل عندناء لكنه يكفى فى منم اقتضار الحكم على المورد. (أعظمى) 
(1) فإن بابه سم عنده؛ لأنه يرى التعليل بالغلة القاصرة, (ع) 
(؟) .ذكره تفريعا على مسألة القدورى. (عيتنى) 
6 ولا ينفرد واحد منهما بفمنخه إلا بعذرء كسائر الإجارات. (ك) 
) (4) قؤله: " بالإضافة إلى صاحب البذر”" لأن فى إبقاء البذر فى الأرض إتلاف ملكه: فله أن لا يرضى بهء وههنا لا 
يحتاسج :رب الكرم فى إبقاء العقد إلى إتلاف شىء من ماله فيلزم العقد من الجانبين. (كافى) 
)٥(‏ قوله: "على ما قدمناه" إشارة إلى ما قال فى كتاب المزارعة: وإذا عقدت المزارعة» فامتنع صاحب البذر من 
0 يجبر عليه إلخ..(ع) 
() آی القذوری. (عینی) 
(۷) تمر. 
: (8) مساقاة. 
)٩(‏ الزر ع. 
)٠١(‏ ههنا. 
(1١)-لأنبا‏ جوزت بالأثرء فيما يكون أجر مثل الغامل بعض الخارج. (ع) 
)١۲(‏ أى ماقبل التناهى والإدراك. (ك) 
:)١6(‏ أى القدورى. (عيتى) 
)١ 59‏ معاشلة. 
(15) أى القدورى. (عينى) ظ ظ 
)١5(‏ قوله: ,.وتبطل” لأنه لو بقى العقد.تصير المنفعة المملوكة لغير العاقد مستحقة بالعقد؛ لأنه ينتقل بالموت إلى الوارث. _ 
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مات رب الأرض والخارج بسرء فللعامل أن يقوم عليهء كما كان يقره قبل 5ال 
إلى أن يدرك التمر؛ وإن كره' اودر بن سسا فيبقى العقدأأ 





ا الشرطء ا ا 
يبلغ" فيرجعوا بذلك فى حصة العامل من التمر ^ ؛ ؛ لأنه ليس له إلحاق الضرر بهم » 


|| وقد بينا نظيره فى المزارعة" . 


ولو مات العامل فلورثته أن يقو 6 وإن”''' كره رب الأرذ | 
اال ع الجانين» فإن أرادوا أن يصرموه"' سيراه كان صاحب الأرض بين 
النيارات الفلاثة"" التي بيناها". ٠‏ 
وإن ماتا جميعا فالخيار لورثة العامل؛ لقيامهم مقامه “"» وهذا خلافة فى حق 


؛ لأن فيه|| 






(۱۷) قوله: "فيا أى فى الإجارات من أنه إذا مات أحد المتعاقدين» وقد عقد الإجارة لنفسهء انفسخت الإجارة. 

)١(‏ موث. 

(؟) قوله: "وإن [الواو وصلية] كره ذلك ورثة إلخ " أى ليس لورثمه أن يمنعوه من ذلك استحسانا؛ لأن فى منعه 
إلحاق الضررء فيبقى العقد دفعا للضرر عنه» ولا ضرر على الورثة. (زيلعى) 

(۳) قوله: ”استحسانا “ وأما فى القياس فقد انتقضت المساقاة بيدهماء وكان البسر بين ورثة صاحب الأرض وبين 
العامل أنصافًا إن شرطا أنصافا؛ لأن صاحب الأرض استأجر العامل بيعض الخار ج والإجارة تنتقض بموت أحد المتعاقدين. (ع) 

)٤(‏ عامل. 

(5) ورثة صاحب الأرض. 

(1) أى صاحب الأرض. 

(۷) التمر. 

(8) قوله: ' فيرجعوا إلخ " وفى رجوعهم فى حصة إشكال وكان ينبغى أن يرجعوا عليه بجميعه؛ لأن العامل إا 
يستحق بالعمل» وكان العمل كله عليه» فلو رجعوا عليه بحصته فقطء يؤدى إلى أن العمل يجب عليهماء حتى يستحق 
| المؤنة بحصته قفقطء وهذا خلف؛ لأنه يؤدى إلى استحقاق العامل بلا عمل فى بعض المساقاة» وهذا الإشكال وارد فى أ 
المزارعة أيضا. (زيلعى) 

(8) قبيل كتاب المساقاة. 

)٠١(‏ الواو وصلية. 

)١١(‏ يقطعوه. 

(؟١)قوله:‏ ”بين الخديارات الثلاثة إلخ" أى إن شاءوا جزوا البسر» فقسموه على الشرطء وإن شاءوا أعطوه نصف 
قيمة البمسرء وصار البسر كله بينهم» وإن شاءوا أنفقوا على البسر حتى يبلغ» ويرجعوا بالنفقة فى حصة العامل من الشمر» 
كمافى المزارعة. (ك) 

(AM‏ آنفا. 
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وال “لل وهو ترك الشمار آ او وقت الإدراك. ال ن وراثةذ 
|| الخيار» فإن أبى ورثة العامل أن:يقوموا عليهء كان الخيار فى ذلك إلى ورثة رب 
: الأرض على ما وصفنا” . 0 1 
.قال: وإذا انقضت”" مدة المعاملة, والخارج .بسر أخضر» فهذا والأول 
سواء“» وللعامل أن يقوم عليها إلى أن يدرك لكن بغير أجر”؛ لأن الشجر لا 
| تجوز اجار 
| بخلاف المزارعة فى هذا" ؛ لأن الأرض يجوز استفجارها“» وكذلك العمل 
| كله على العامل ههنا”''» وفى لوملا ا للدي لأنه للا وجب أجر مثل 
ا الي ب ا يستحق عليه العمل» وههنا لا أجر» فجاز أن 
اتک العمل كما سس قب[ :اننبا ا 











)١4(‏ : قوله: ”لقنيامهم مقامه إلخ” وكان له فى حياته هذا الخيار بعد موت رب الأرضء فكذا يكون لورثعه بعد 
|| موته. (کافی) ) 

)١(‏ قوله: "وهذا [أى الخيار الثابت لورثة العامل. عن] خلافة فى حق مالى ' إنها قاله جوابا لسوال مقدرء بأن يقال: 
خیار الشرط لا یورٹ عنذکم؛ لأنه عوض لا يقبل النقل؛ فكيف يثبت هذا الخيار لهم فقال: هذه خلافة فى حق مالى. 
الخ (غن) 
| 0( .أى الخيارات الثلاثة التى 'مرت. 
فة أى فيما.إذا لم يمت واحد منبما. 

0 (4) قوله: "فهذا [أى انقضاء المدة] والأول [أئ ضورة الموت. [E‏ سواء [فى خيار العاملع” والعامل بالخيار إن | 
| شاء عمل كما كان يعمل» وإن شاء حير بين الخيارات الثلاثة. (ع) 

|1 (ه) قوله: ”لكن بغير أجر“ أى على العامل فى معاملة نصيبه» من النمرة التى بقيت على الشجر, بعد انقضاء 
| المدة. رك) 

أ[ (5) قوله: "لايجوز استمجاره [غلى ما مر فى الإجارة] " ختى لو اشتر ترى ثمارا على الأشجار ثم استأجر الأشجار 
| إلى وقت الإدراك لا يجب عليه أجر. (ك) ّْ 

1 (۷) أى فيما إذا انقضت مدة المزارعة. (ك) 

1 (4) قوله: " يجوز استكجارها " فإن من اشترى زرعا فى أرض» ثم استأجر الأرض مدة معلومة جاز» ووجب 
|[ المسمىء وإن استأجرها إلى وقت إدراك الزرع وجب أجر المثل. (ك) 

)٩( ْ‏ قوله: " وكذلك العمل إلخ “ أى إذا ظهر هذا الفرق يبتنى عليه فرق آخرء وهو أن العمل هناك عليهما بحسب 
ملكهما فى الزرع؛ لأن رب الأرض لما استوجب الأجرعلى العامل؛ لا يستوجب عليه العمل فى نصيبه بعد انتباء المدة؛ 

|| وههنا العمل على العامل فى الكل؛ لأنه لا يستو جب رب النخل عليه أجرا بعد انقضاء المدةء كما كان لا يستو جب عليه | 

|[ ذلك قبل انقضاء المدةء فيكون العمل كله على العامل إلى وقت الإدراك» كما قبل انقضاء المدة. (ك) 

)٠٠١(‏ أى فيما إذا انقضت مدة المرارعة. 

| )مده 
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E |‏ وتفبىخ ‏ بالأعذار؛ ؛ لما بينا فى الإجارات”'» وقد بينا وجوه العذر 
نا وم خا او نة العا سار اف عله س ةف الت واي ةا 
الإدراك؛ ؛ لأنه يلزم صاحب الأرض ضرر لم يلتزمه فيفسخ به . ظ 
1 ومنبامرض العامل إذا كان يضعفه'' عن العمل ؛ لأن فى إلزامه استعجار أ 
البجراء زيانة بر عايد رانم باتزمة E e‏ اراد العامل ترق قلات | 
العمل هل يكون عذرا؟ فيه.روايتان”': وتأويل إحداهما أن ي: يشترط العمل بيده | 
فيكون عذرا من جهته *. 00 | 
| ومءدة GI ERO‏ جا سن" ٍ 5 فما شجرا علی أن 
ES E‏ 

الشركة فيما كان حاصلا"" قا الشركة لايل . 
.__ وجميع الثمر والغرس لرب الأرض » وللغارس قيمة غرسه وأجر مثله فيما|أ 
أعمل؛ لأنه فى مغنى قفيز الطحان» إذ هو استئجار ببعض ما يخرج من عمله"'» 
وهو صف البستان فيفسد» وتعذر رد a‏ لاتصالها”'' بالأرض» فيجب 









)١(‏ أى القدورى: (عينى) 
(؟) المساقاة. 
(۳) مر أنه عجز العاقد عن المضى فى موجب العقد, إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحق بالعقد. 
(5) قوله: " وقد بينا وجوه العذر فيبا [أى فى الإجاراة.ع]" يريد به قوله: ولنا أن المناقع غير متقؤمة» وهى المعقود أ 
عليباء فصارت العذر فى الإجارة كالعيب قبل القبض إلخ. ( ع) ٠‏ 
)٥(‏ شاخ خرما یا ب رگ آن. (م) 
(1) مرض. | 
(۷) قوله: '" فيه روايتان ' فى إحدهما لا يكون عذرا؛ ويجبر على ذلك؛ لأن العقند لا زم لا يفشخ إلا من عذر» ]| 
|أوهو ما يلحقه به ضررء وههنا ليس كذلك؛ وفى الأخرى عذر؛ وتأويله: أن يشترط عليه العمل بنفسه» فإذا ترك العمل 
كان ذلك عذراء أما إذا دفع إليه النخيل على أن يعمل فيه بنفسه ويإجراءه؛ فعليه أن يستخلف غيره؛ فلإ يكون ترك العمل 
عذر رأ فى فسخ المعاملة. (عناية) : ) 
(۸) لأنه تعذرعليه استيفاء المعقود عليه. (ك) 
(۹) هذا من مسائل الأصل» ذكزه تفريعا على مسألة القدورى. (عينى) 
)٠١(‏ لیس فیہا شجر. ( ۶) 
)١١(‏ وهو الأرض. (ع) 
(۱۲) عامل. 
)١9‏ قوله: إذ هو استعجار ببعض ما يخرج من عمله [عامل] لأنه استأجر أجيرا ليجعل أرضًا بستاتا بالات 
الأجيرء على انكرت اه نماك اماد الى طهر يعن (زيلى) 


قيمتها وأجر مثله؛ لأنه لا يدخل فى قيمة الغراس"' ؛ لتقومها بنفسها”"'» و 
تخريبها”'' طريق آخر”'' بيناه فى ”كفاية ا لمنتهى “ء وهذا أصحهما“ ٠‏ والله أعلم . 
کتاب الذہائے“ 
قال" : الذكاة شرط حل الذبيحة” ؛ لقو عار : ا 
ولأن بها يتميز الدم النجس من اللحم الطاهرء وكمًا يشبت”'' به الحل» يشبت 
الطهازة فى المأكول وغيره» فإنها تنبى عنها"'')» ومئه قوله عليه السلاه؟": «ذكاة 


)١4(‏ .بالكسر: نبال نشانده شد. (م) 

)١١(‏ قوله:."لاتصالها [إما أنث الضمير الراجع إليه على تأويل الأغراس. غن] إلخ" فإنه لو قلع الغراس وسلمها لم 
يكن تسليما للشجر بل يكون يعطيه خشبة؛ ولم يكن مشروطاء بل المشروط تسليم الشجر. (ع). 

(1) قوله: "لأنه [أجر المثل] لا يدخل فى قيمة الغراس وقد انتفى بعمله أجر» وهو نصف الأرض» ونصف 
الخارج» ولم يحصل شىء. (زيلعى) 

)١(‏ قوله: ” لتقومها بيفسها" أى لأنبا أعيان متقومة بنفسها لا مجانسته بينها وبين عمل العامل؛ لأنه يتقوم بالعقد 
لا قيمة له بنفسه. (ع) 

() أنث الضمير الزاجم إلى اجر المثل بتأويل الأجرة. (غن) 

(4) قوله: "طريق آخمر [أى طريق الشراء] وهو أن يكون مشتريا نصف الغراس منه بتصف الأرض» والغراس 
مجهولة فلا يجوز. (ك) ) 

(5) قوله: "وهذا أصحهما" يعنى المذ كور فى ”الهداية “ أصحهما؛ لأنه نظير هن استأجر صباغا لييصبغ ثوبه بصبغ 
نفسه» على أن يكون نصف المصبوغ للصا a‏ ل ل 
| الإجارة» بقيت الالة متصلة بملك صاحب | رض» وهى متقومة» فيلزمه قيمته» كما يجب على صاحب الثوب قيمة ما 
زاد الصبغ فى ثوبه وأجر عمله. (ع) 

)١(‏ قوله: "كاب الذبائح“ ذكرها بعد المساقاة؛ لأن فى كل مدهما إصلاح مالا يتدفع به بالأكل فى الحال 
للانتفاع فى الالء كذا نقل فى "رد انحتار . 
| والذبائح هى جمع ذبيحة» وهى اسم ما يذبح؛ كالذبح -بالكسر -و الذبح مصدر ذبح إذا قطع الأوداج؛ والذكاة 
الذبح » اسم من ذكى الذبيحة تركية إذا ذبحها. (مل) 

(۷) أى المصنف» كذا قال العينى. 

(8) قوله: "الذكاة [ذكا الشاة ذكاة: كلو بريد ككوسفند را. من] إلخ“ يعنى أن الذبح شرط لكل ما يؤكل لحمه 
من الحميوان؛ لقوله تعالى: إلا ما ذكيتم» بعد قوله تعالى: «إحرمت عليكم الميتة والدم» إلخ. استثنى من الحرمة 
|] المذكىء فيكون حلالاء والمرتب على المشتق معلول بصيغة المشتق منه؛ لكنه لما كان الحل ثابتا بالشرع جعلت شرطًا. (ع) 

)9 وحكم ما بعد الاستثناء يخالف مأ قبله. (ك) 

)٠١(‏ فى المأكول. (ع) 

)١١(‏ أى لغة طهارة. 

(۱۲) قوله: ”قوله عليه السلام“ قلت: غريب» وروی ابن أبى شيبة فى " مصنفه " عن ابن الحنفية وأبى قلابة قال: إذا 
جفت الأرض فقد ذكت. (ت) ٠‏ 
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الأرض يبسها"*» وهى اختيارية كالجرح فيما بين اللبة" واللحيين") 
واضطرارية : وهى الجرح فى أى موضع كان من البدن. 

والثانى كالبدل عن الأول ؛ لأنه لا يصار إليه ٠‏ إلا عند العجز عن الأولء 
وهذا آية البدلية" . وهذا لأن الأول" أعمل فى إخراح الدم» والثانى ‏ أقصر 
فیه» فاکتفی به” “ عند العجز عن الأول» إذ التكليف بحسب الوسع »> ومن شرطه 
أن يكون الذابح صاحب ملة التوحيد"'". إما اعتقاما كالمسل 019 أو دعوى 
| كالكتابى”"'", وآن یکون حلالا حارج الحرم على ما نبينه إن شاء الله تعالى . 

قال" : وذبيحة المسلم والكتابى حلال ؛ لا تلونا“"» ولقوله تعالى: #وطعام | 
الذين أوتوا الكتاب حل لكم"")» ويحل إذا كانايعقل التسمية "° والذبيحة ”|| 


)١(‏ قوله: "ذكاة الأرض ببسها“ أى طهارة الأرض أى إذا بيست من رطوبة النجاسة طهرت وطابت» كما 
بالذ كاة تطهر الذبيحة وتطيب» كذا فى "الصحاح” و "المغرب”. 

| * راجع نصب الراية ج4 ص ۱۸١‏ وانظر فى الدراية ج؟ ص ٠0‏ تحت كتاب الذبائح . (نعيم) 

(۲) لبة: سر سينه. (من) اللبة المنحر من الصدر. (مغرب) 

(۳) اللحى العظم الذى عليه الأسنان. (مغرب) ی بالفتح جاری ريش از مردم وهما لحيان. (من) 

)٤(‏ قوله: ” كالبدل عن الأول“ إنما قال كالبدل؛ لأن الإبدال يعرف بالنص ولم يرد فيه» وقد وجدت فيه إمارة أ 
البدليةء فقال كالبدل. ( ع) 

) ثانى.‎ )٥( 

(1) قوله:" وهذا آية البدلية" لكنه لما أختلفن محل كل واحد منبماء لم يجزم بكونه بدلا للاختياريةء فجعلت 
شببة للبدل. (أعظمى) 

(۷) اختیاری. 

(۸) اضطراری. 

(9) ثانى. 

)٠١(‏ ذبح. 

)١١(‏ ملة سماوية. (زيلعى) 

' قوله: "أما اعتقاد!' والظاهر أنه مفعول له. أى كوئه صاحب دين التوحيد؛ لأجل اعتقاده أو لأجل الدعوى. (أعظمى)‎ )١7( 

)١9(‏ قوله: " كالكتابى [فإنه يدعى التوحيد. ك ' ثم إما يحل ذبيحة الكتابى فيما إذا لم يذكر وقت الذبح اسم 
|إعزير أو اسم المسيح, وأما إذا ذكر ذلك فلا يحل كما لا يحل ذبيحة المسلم إذا ذكر وقت الذبح غير اسم الله تعالى؛ 
لقوله تعالى: }را هل به لغير الله» فحال الكتابى فى ذلك لا يكون أعلى من حال المسلم. (ك) 

)١5(‏ أى القدورى. (عيتى) 

)٠١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: «إإلا ما ذكيتم» لأن المخطاب عام. (غن) 

(17) قوله: ”وطعام الذين إلخ" والمراد به مذكاهم؛ لأن مطلق الطعام غير المذكى يحل من أي كافر كان, ولا 
[إيشترط فيه أن يكون من أهل الكتاب. (زيلعى) 
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E |‏ ون کان ما ومجنوتًا9 أو امرأة: آنا إذا كان لا يضبط . ولا 
يعقل التسمية» والذيحة لا تحل ؟؛ لأن التسمية على الذبييحة شرط بالنص» وذلك 
بالقصد.وصحة القصد بما ذكرنا”'» والأقلف'"'' والمختون ستواء؛ .لما ذكرن”". 
|| وإطلاق اا ا ا والحربى والعربئ والتغلبى “+ لأن الشرط قيام 
[ املد 8 0 0 

قال ر تؤكل ذببتخة الممجوسى ؛ AR‏ : اسنوا بهم سنة أهل 
الكتاب:غتينز ناكخى نساءهم ولا آكلى ذبائحهم') ولان لاد 
التوحيد» فانعدمت الملة اعتقادا ودغوى . 





أ[ )١7(‏ قوله: "إدا كان اتام يعقل إلخ امنا ان التسمية محللةء ويعقل أن الذبح لإخراج الدم المسفوح, 

||[ وضبط الذبح أن يقدر على فرى الأوداج. (أعظمى) 

)١8( |‏ بكسر الذال» نوع من الذبح. (غن) 

)١(‏ أى يقدر على فرى الأوداج ويحسن القيام به.. (ك) 

(؟) الواو وصلية. 

٠ الذابح.‎ 000 

)٤(‏ قال فى ” النباية ": أى معتوها؛ لأن المجنون لا قصد له ولا بد منه. (ع) 

(5) يعنى قوله: إذا كان يعقل التسمية والذبحة ويضبط. (ع) 

(1) خخحتنه نا كرده. 

. (7) قوله: "لما ذكرنا " قيل أراد به الآبتين المذكورتينء وفيه نظر؛ لأن عادته فى مغلهلما تلوناء وقيل: أراد به قوله؛ ْ 

الأن.حل الذبيخة يعتمد الملة: وهذا ليس بمذكور فى الكتاب» والأولى أن يجعل إشارة إلى الآية» وإلى قوله؛ ولأن به 

ٍ. يتميز الدم النجس من اللحم الطاهرء وعادته فى مثله ذلك. وقيل: : إنما ذكر الأقلف احترازا عن قول ابن عباس رضى الله 

تعالى عنه: إنه يقول: شهادة الأقلت وذبيحته لا تجوز. (ع) ظ ١‏ 
(4) قوله: "والتغلبى" عطف على العربى» من عطف الخاص على العام؛ لأن بنى تغلب قوم فلاحون» يسكنون 

|| يعرب الروم. (عينى) 

|1 قوله: والتغلبى بنو تغلسب قوم من مشركى العرنث» طالببهم عسمر رضى الله تعالى عنه بالجزية فأبواء فنصو موا على 

1 أن يعطوا الصدقة مضاعفة فرضوا. (مغرب) 

(9) قوله: "لأن الشرط قيام الملة» على ما مر [آنفام“ فيه نظر؛ لأن وجود الشرط لا يستلزم وجود المشروط»: 

|أأويمكن أن يجاب غنه» بأنه شرط فى معنى العلة. (ع) 

)1١( 1‏ أىالقدورى'. (عينى) 

)١١(‏ قوله: “سنو بهم [أى اسنلكوا بهم على طريق أعل الكتاب فى إعمطا ء ء الأمان بأحد الجزية] إلخ“ قلت: غريب 

| بهذا اللفظ؛ وأخرج عبد الرزاق عن الحسن بن محمد بن على: «أن. النبى مَك كتب إلى مجوس هجر يعرض عليه 

|| الإسلام فمن أسلم قبل منه ومن لم يسلم ضربت عليه الجزية غير ناكحى نساءهم ولا:أكلى.ذبائجهم»» انتهى (ت) 
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قال" ؛ والمرتد؛ لأنه لا ملة له؛ فإنه لا يقر على ما انتقل إليه» بخلاف الكتابى 
إذا تحول إلى غير دينه'" ؛ لأنه يقر عليه" عندناء فيعتبر ما هو عليه عند الذبح“› 
لاماقبله “.قال :والوثني؛ لأنه لايعتقداللةء قال : والمحرم يعنى من 
الصيد“» وكذا لا يؤكل ماذبح قى الحرم من الصيد» والإطلاق فى المحرم ينتظم 
ا لحل والحرم» والذبح فى الحرم يستوى فيه الحلال والمحرم وهذا ؛ لأن الذكاة فعل 
مشروع» وهذا الصنيع محرم ٠"‏ فلم تكن ذكاة بخلاف ما إذاذبح المحرم غير 
الصيد» أو ذبح فى الحرم غير الصيد صح؛ لأنه فعل مشروع؛ إذ الحرم لا يؤمن 
الشاة””''» وكذا لا يحرم ذبيحه'''' على المحرم. ‏ 000 
قال" : وإن ترك" الذابح التسمية عمداء فالذبيحة ميتة لا تؤكل» وإن تركها 
| ناسا أكل“"» وقال الشافعى : أكل فى الوجهين"'. | 
وقال مالك : لا تؤكل فى الوجهين"'. والمسلم والكتابى فى ترك التسمية 


(1) أى القدورى. (عينى) 

(۲)قوله: "إذا حول إلى غير دينه" قيل: معناه إلى غير دينه من أديان أهل الكتاب؛ ويحتمل أن يكون معناه أنه 
يخالف المرتد» فى أنه يقر على ما انتقل إليه» ولو كان من غير دين أهل الكتاب. (أعظمى) 

(۳) على ما حول إليه. 

)٤(‏ قوله: ”عند الذبح“ حتی لو تمجس یہودی أو نصرانى لم يحل صيده ولا ذبيحته» بمنزلة ما لوكان مجوسيا 
فى الأصل» رإن تہود مجوسى» أو تنصر يؤكل صيده وذبيحته» كما لو كان عليه فى الأصل. (ك) 

(۵) دبح. 

)٩(‏ آی القدوری. (عینی) 

(۷) ای القدوری. (عینی) 

(8) هذا القيد لا بد منه؛ لأنه تحل ذبيحة الحرم من الأهلى. (عینی) 

)٩(‏ أى ذبح الحرم والذبح فى الحرم. 

)٠١(‏ ونحوها من النعم. (عينى) 

)١١(‏ أى ذبح غير الصيد. 

(۱۲) ای القدورى. (عينى) : 
)١۳(‏ قوله: ”وإن ترك" اعلم أن صورة ترك العسمية عامدا أن يعلم أن التسمية شرط» ؤت ركها مع ذكرهاء وأما لو 

أت ركها من لم يعلم باشتراطها فهو فى حكم الناسى» كذا ذكره فى الحقائق. (سقاية لعطشان الهداية من تصانيف مولانا 

محمد عبد الحليم: أدخله الله دار النعيم) : 
)١4(‏ قوله: وإن تركها ناسيا إل" والأخرس عاجز عن الذكرء فيكون معذور؟» ويقوم الملة مقامه؛ كالناسى بل 
أولى؛ لأنه ألزم. (زيلعى) 

)1١6(‏ أى العمد واللسيان. 

)١ 5‏ أي العمد والنسيان. .. 
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سواء؛ وعلى هذا الخلاف إذا ترك التسمية”" عند إرسال البازى والكلب وعند 
الرمى» وهذا"'' القول من الشافعى مخالف للإجماع ؛ ؛ فإنه لاخلاف فيمن كان قبله 
فى حرمة متروك التسمية عامداء وإنما الخلاف بينهم فى متروك التسمية ناسيا . 

فمن مذهب ابن عمر رضى الله تعالى عنبماء أنه يحرم» ومن مذهب على وابز 
عباس رضى الله تعالى عنهم أنه يحل ؛ بخلاف متروك التسمية عامدًا”"؟ ولهذا قال 
أبو يوسف والمشايخ رحمهم الله تعالى: إن متروك التسمية عامدا لايسع فيه 
الاجتباد. ولوقضى القاضى بجواز م لا ينفل؟ لکونه مخالمًا چ 

له قوله عليه السلام" : «المسلم يذبح على اسم الله تعالى سمى أو لم 
ا يي ل ا الست را ار 
كالطهارة”' فى باب الصلاة» ولو كانت شرطًا " فالملة أقيمت مقامها" '» كما فى 
الناسى . ولنا الكتاب : وهو قوله تعالى'©: لإولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه 


(1) قوله: "ترك التسمية " يشترط التسمية على المذبوح فى الذبح , وفى الصيد يشرط عند الإرسال والرمى على 
آلته؛ لأن الطاعة بحسب الطاقة والمقدور. (ع) 

إفة أى حل متروك التسمية عامدا. 

(17) فإنه يحرم بالاتفاق. 

)٤(‏ أى بيع متروك التسمية عامدا. 

)°( قضاء. 

(7) سوى بين التسمية وعدمهاء والشرط لا يكون كذلك. ( ع) 

(۷) قوله: "المسلم يذبح على اسم الله إلخ” قلت: غریب بهذا اللفظء وفى معناه أحاديث: ا 
الدارقطنى ثم البيهقى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه أن النبى َوه قال: «المسلم يكفيه اسمه فإن نسى أن يسمى حين 
يذبح فليسم وليذكر اسم الله ثم ليأكل»» انتبى (ت) 
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(8) قوله: "لما سقطت بعذر النسيان “ فإن التنسمية لو كانت من شرائط الحلء كانت مأمورا بهاء وفى الأمور لا 
فرق بين النسيان والعمد فى العملء كقطع الحلقوم والأوداج والتكبير والقراءة فى الصلاة» وإنما يقع الفرق فى المزجور 
كالأكل والشرب في الصوم؛ لأن موجب النبى الانتباء؛ والناسى يكون مندبيا اعتقادا » فأما موجب الأمر الاتسمارء 
|| والتارك ناسيًا أو عامدا لا يكون مؤتمرا. والجواب أنا لا نسلم الملازمة» فإنها تقتضى التدسوية بين العمد والنسيان والتسوية 
بين العمد والنسيان معهودة فيما إذا كان على.الناسى هيعة مذ كرة» كالاً كل فى الصلاةء والجماع فى الإحرام؛ وههنا هيئة 
توجب الدسيان» وهى ما يخصل للذابح عند زهوق رؤح حيوان من تغير الحال» فليس هيئة مذ كرة موجودة. (مل) 

(9) فإنها شرط لم يجز صلاة من نسى الطهارة. (عن) 

2٠١١‏ أى سلمنا أنبا شرطء لكن الملة إلخ. 

)١١(‏ تسمية 

(؟١)‏ وهو قوله تعالى: إلخ“ وجه الاستدلال أن السلف أجمعوا على أن المراد يه الذكر حال الذبح لا غير» وصلة 
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|| الآية» نبى وهو" ارا 

والسنة: وهو حديث عدى بن حاتم الطائى رضى الله تعالى عنه'"'» فإنه عليه 
السلام قال فى آخره: «فإنك إنغا سميت على كلبك ولم تسم على كلب 
غيرك»* علل" الحرمة بترك التسمية . 
ومالك یحتج بظاهر ماذکرنا"؛ إذ لافصل فیه» ولکنا نقول' : فی اعتبار 
ذلك" من الحرج ما لايخفى؛ لأن الإنسان كثير النسيان» والحرح مدفوع"» 
والسمع E E O ES‏ به لجرت الحاحة رظي 
الانقياد'"'"» وارتفع الخلا ف فى الصدر الأول" والإقامة فى حق الناسي "'» 


س ~~ 


على تدل على أن المراد به الذكر باللسان» يقال: ذكر عليه إذا ذكر باللسان» وذكره إذ ذكر بالقلب» وقوله: هولا 
تأكلوا) عام مؤ كد ممن الاستغراقية التى تفيد التاكيد. وتاكيد العام ينفي احتمال اللنصوص» فهو غير محتمل 
للخصوصء فیعم کل ما لم یذ کر اسم الله عليه حال الذبح عامدا كان أو ناسياء إلا أن الشرع جعل الناسى ذاكرا؛ لعذر 
کان من جهته» وهو النسیان. ( ع) 

)١(‏ نهى. 

(1) قوله:” وهو ما بينا" يريد به ما ذكر فى التشنيم بقوله؛ فإنه لاخملاف فيمن كان قبله فى حرمة متروك التسمية إلخ.(ع) 

(۳) قوله: "وهو حديث عدى بن حاتم إلخ “ أخرجه الأئمة الستة فى كتبهم عن عدى بن حاتم» قلت: يارسول 
الله] إنى أرسل كابى وأسمى» فقال: «إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فكل فإن أكل منه فلا تأكل فإتما 
أمسك على نفسهه. قلت: إنى أرصل كلبى أجد معه كلب آخر, لا أدرى أيبما أخذهء فقال: ولا تأكل فإنك إنما سميت 
على کلبك ولم تسم علی کلب آخر» انتہی(ت) 

(4) حين سأله عدى عما إذا وجد مع كلبه كلبا آخر. (ع) 
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(ه) عليه السلام. 

(7) قوله: " يحتج إلخ" استدل مالك بظاهر قوله تعالى:«إولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه» فنإن فيه النهى 
بأبلغ وجه؛ وهو تاكيده بمن الاستغراقية عن أكل متروك التسمية» وهو يإطلاقه يقتضى الحرمة من غير فصل. ( ع) 

(۷) لخم قول مالك على سبيل المعارضة. (أعظمى) 

(۸) أى حرمة متروك التسمية ناسيا. 

)٩(‏ قوله: "وال حر ج مدفو ع لقوله تعالى: وما جعل عليكم فى الدين فى الحر ج&. ز ع) 

)٠١(‏ قوله:” والسمع [جواب عن قول مالك. (ك) حاصله أن النص مؤول با حمل على العامد. أعظمى] إلخ“ وهو 
قوله تعالى: طإولا تأكلوا نما لم يذكر اسم الله عليه» ليس المراد منه العموم ظاهراء ولهذا اختلفت الصحابة فى متروك 
التسمية ناسياء ولم يحتج من قال بحرمته بالآية. (غن) 

)١١(‏ ظاهر. 

9؟١١)‏ بين السلف. 

)ع١( لأن ظاهر ما يدل عليه الألفاظ لا يدل على أهل اللسان.‎ )١ 

)١15(‏ زمن الصحاية.. 
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وهو”"' معذور لا يدل عليها فى حق العامد ولا عذر”''. رع الل جا 
النسيان”". ثم التسمية فى ذكاة الاختيار تشترط عند الذبح ٠‏ وهو على المذبوح» | 
أأرفى الصيد تشتر عدا رساك المي وهو على لاله لآل سدور 0 
الأول الذبح» وفى الثانى" الرمى» والإرسال دون الإصابة » فيشترط "عند 
فعل يقدر عليه؛ حتى إذا أضجع شاء؛ وسمى فذبح غيرها”" بتلك الدسمية لا 
يجوز””''» ولورمى إلى صيدء وسمى واضاب غيره حل"'''» وكذا فى الإرسال» 
ولو أضجع شاة وسمى ٠‏ ثم رمى بالشفرة' > وذبح ا ا وشي | 
على سهم »› ثم ر بغيره صيدا لا يؤ e‏ 
قال" '': ويكره أن يذكر مع اسم اله تعالی شیتا غیره» وآن قول عفد البح : 

اللهم تقبل من فلان» وهذه ثلاث مسائل : إحداها a‏ 
فيكره”""» ولا تحرم الذبيحة وهو المراد با قال0*"©, 1ْ 


)٠١(‏ قوله: ' والإقامة [أى إقامة الملة] فى حق الناسئ إلخ “ جواب عن تنزل الشافعى بقوله: ولو كانت شرطًا إلخ. (مل) 

)١(‏ الواو حالية. 

(۲) الواو حالية. 

) قوله: "وما رواه محمول" أى الشافعى» وهو قوله صلى الله عليه السلام: «المسلم يذبح على اسم الله تعالى 

سمى أو لم يسم). (ك) 

)٤(‏ قوله: ' تشرط عند الذبح إلخ اراو ع ب ا يبدل امجلس»ء حتى إذا سمى» ثم 
اشتغل بعمل آخر من كلام قليل» أو شربء أو شرب ماء» أو أكل لقمة» أو تحديد شفرة» ثم ذبح يحل» وإن كان كثيرا 
ل لأن إيقاع الذبح بالتسمية بحيث لا يتخلل بيدهما شىء لا يمكن إلا بحرج عظيم» انيم افلس مقام الاتصال فالعمل 
القليل لا يقطع امجلسء والكثير يقطع. (زيلعى) 

(5) ذكاة الاختيار. 

)3( أى الصيد. . 

(۷) إلى الصيد. 

(۸) تسمية. 

(9) شاة. 

)٠١(‏ لفقند التسمية على المذبوح. 

1١١‏ لوجود التسمية على الآلة. 

(۱۲) کارد. (م) 

(OT)‏ أى ذبح تلك الشاة بشفرة أخرى. 

)١ ٤(‏ لوجود التسمية على المذبوح. 

)٠١(‏ لفقد الآلة التى سمى عليبا. 

(17) لم يوجد فى النسخة الصحيحة لفظة قال» وهى من مسائل ' الجامع الصغير ". (عينى) 
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ونظيره أن يقول: : بسم الله» متو سول ا لأن الشركة لم توجد. 
فلم يكن الذبح واقعا له" إلا أنه يكره لؤجود القرآن صورة"» فيتصور بصورة 
والثانية : أن يذكر موصولا على وجه العطف والشركة:؛ بأن يقول: بسم الله 
واسم فلانء أو يقول: بسم الله وفلان» أو بسم الله ومحمد رسول الله -بكسر الدال- 
فتحرم الذبيحة؛ لأنه أهل به لغير الله . 
والثالثة : : أن يقول مفص ولا عنه صورة ومعنى» بأن يقول قبل التسمية وقبل أن 
وو يصجع الدفيخفة أو ناث وهذا لا باس به؛ لما روی عن النبى كلل" أنه قال * 
بعد الذبح «اللهم تقبل هذه عن أمة مخمد ممن شهد لك بالوحدانية ولى 
|| بالبلاغ»*. ) ) 
والشرط هو الذكرالخالص المجرد" على ما قال ابن مسعود رضى الله تعالى 
أ عنه" : جردوا التسمية» حتى لو قال" عند الذبح : اللهم اغفر لى» لا يحل ؛ لأنه 
)۷( قوله: کا قال العيئى: أى فيكره هذا الفعل ولا تحرم الذبيحة» وما فى بعض شررح 
: "الهداية” من أن هذا الكلام من التنازع» فالأعمال انى والإضمار للأول عجيب جدا. (سقاية لعطشان الهدايةء من 
1 تصائيف مولانا محمد عيد الحليم, أدخله الله دار النعيم.) 
(۱۸) أى محمد فى الكتاب. (سقاية) 
0 00 قوله: "محمد [بالرفع] رسول الل ' إن قال بالنفض لا يحل ذكره فى النوازل» وقال بعضهم: إذا كان يعرف 
| النحو. (زيلعى) 
(۲) اى لغير الله. | 
(۳) قوله: لوجود القرآن صورة” ومن هذا النوع أن يقول: اللهم تقبل من فلان؛ لأن الشزكة لم توجد» ولم يكن 
|[الذيح واقعا عليه؛ إلا أنه يكره؛ لا ذکرنا. (زیلعی) 
LL‏ ]| وإن رفعه يحل؛ لأنه كلام مبتداء وإن نصبه اختلفوا فيه. وعلى هذا القياس لو سمى آخر 
0 "لأنه أهل به به إلخ" أهل المعتمر أى رفع صوته بالتلبيةء وما أهل به لغير الله أى نودى عليه بغير اسم الله. (ديوان) 
(1) أى بعد أن يضجم الذبيحة. 
(۷) قوله: الماروى 'أخرجه الحاكم فى ' المستدرك عن ابی رافع؛ أن رسول الله إلا كه كان إذا ضحى اشعرى 
ا ذاللع فا اس خا شهد 
لك بالتوحيد؛ وشهد لی بابلا ثم تی بآخر فذبحه وقال: اللهم هذاعن محمد وآل محمذء ثم يطعمهما المساكين». 
ويأكل هو وأهله منهما. (ت) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 184» والدراية ج ۲» الحدیث۲ .۲١ ٠ص ٩۰‏ (نعيم) 







(8) عن دعاءه وغرضه. 
(5) قلت: غريب. 
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دعاء وسؤال» ولو قال: الحمد لله أو سبحان الله» يريد التسمية''' حل» ولو عطس 
عند الذبح» فقال: الحمد لله» لا يحل فى أصح الروايتين؛ لأنه يريد به الحمد لله على 
نعمة» دون التسمية"» وما تداولته الألسن عند الذبح وهو قوله: بسم الله والله 
أكبر”"» منقول عن ابن عباس رضى الله تعالى عنبما””*' فى قوله تعالى""): 
#فاذكروا"'' اسم الله عليها صواف”" © . 

قال : والذبح”" بين الحلق واللبة» وفى ا لجامع الصغير" ": لا بأس 
بالذبح فى الحلق كله وسطه وأعلاه وأسفله 

والأصل فيه قوله عليه السلاء”': «الذكاة ما بين الاة وال 0ه 


)٠١(‏ بدل بسم الله إشارة إلى أنه لو قدمه, أو أره لا بأس به. (ع) 

(۱) قوله: "التسمية” أى ذكر الله فى افتتا ع الفعل. ا 

(؟) قوله: "دون التسمية" بخلاف الخطية حيث يجوز عنبا؛ لأن المذكور فيبا ذكر الله تعالى مطلقا؛ لقوله 
تعالى: إفاسعوا إلى ذكر الله4. (زيلعى) 

(6) قوله:” وهو قوله بسم الله والله أكبر" وذكر الحلوانى المستحب بلا واو» وبالواو يكره؛ لأنه يقنطع فور 
التسمية. (زيلعى) 

)٤(‏ قوله: منول عن ابن عباس [رواه الحاكم فى "المستدرك عن ابن عباس. ت] إلخ ' ولقذ حجر المصنف على 
نفسه» ففيه حديث مرفوع أحرجه الأئمة الستة فى كتبہم فى الضحايا عن قتادة عن انس أن النبى مو كان يضحى 
بکبشین املحین آقرنین یذبحهما بیده» ويسمى ويكبر ويضع رجله على صفاحهما. 

وفى لفظ لمسلم والببخارى ويقول: بسم الله والله أكبر -انعبى-إلا أن يكون أراد الاستدلال بالقرآن مفسرا بقول 
مساو وک (ت) 

(5) أى فى تفسير قوله تعالى. 

(5) عند نحرها. (جلالين) 

(۷) قوله: "صواف [أى قائمة على ثلث معقولة اليد اليسرى.جلالان]. أى قياما على ثلث قوائم» قد صفت 
رجليما ويدها اليمنى وأخرى معقولة فينحرهاء وهذا على سبيل الندب» ويجوز نحرها وذيحها مضجعة على جنببا 
كالبقر. (حاشية جمل بر جلالين) 

(۸) ای القدوری. (عینی) 

)٩(‏ أى مؤضم الذكاة ما بين إلخ. 

(۱۰) قوله: "وفى الجامع الصغير [إنما أعاد لفظ الجامع الصغير ؛لأن فيه بيان أن محل الذبح الحلق» وليس ذلك فى | 
قوله: الذبح بين الحلق واللبة. ك] إلخ" أتى بلفظ الجامع الصغير؛ لأن فيه بيانا ليس فى رواية القدورى» وذلك لأن فى 
رواية القدورى الذبح بين الحلق واللبة» وليس بينهما مذبح غيرهماء فيحمل على ما يدل عليه لفظ "الجاهم الصغير . (ع) 

)١١(‏ قوله: "والأصل [دليل] فيه [لن' 'بين روايتى ”الميسوط و "الجامع الصغير” اختلاف من حيث الظاهر؛ لأن 
رواية "المبسوط" تقتضى الحل فيما إذا وقع الذبح قوق العقدة قبل الحلق؛ لأنه وإن كان قبل العقدة» فهو بين اللبة واللحيين 
فيسحل. ورواية "ال جامع الصغير “ تقتضى أن لا يحل؛ لأن على روايته محل الذبح الحلق؛ فلما وقع الذبح قبل العقدة لم 
يكن الحلق محل الذبح فلا يجوزء فكانت رواية "الجامع الصغير ‏ مقيدة لإطلاق رواية "الميسوط ‏ فكان المراد من 
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ولأنه"“ مجمع الملجرى والعروق"» فيحصل بالفعل فيه إنهار" الدم على أبلغ 
الوجوه» فكان کان کہ الكل سواء“ . 

: قال (٥) O E N.‏ > والمزیء” 
والودجان"؛ لقوله عليه السلام: «أفر"' الأوداج يما شئت»)*» وهى اسم 

جمع”” 0 وأقله الغلاث”''' فيتناول”"'' المرىء رالودجیر 7 وهو حجة على الشاة 
فى الاكتفاء بالحلقوم والمرىء؟ إلا أنه لا يمكن قطع هذه الثلاثة”*'' إلا بقطع الحلقوم» 

فيثبت قطع الحلقوم باقتضاءه» وبظاهر ما ذكرنا" '' يحتج مالك» ولايجوز الأكثر 


إطلاق رواية ”المبسوط بأن الذكاة ما بين اللبة واللحيين المقيدء وهو أن تفع الذكاة فى الحلق بعد أن تكون ما بين اللبة 
واللحيين. وقد صرح فى ذبائح الذخيرة “ بأن الذبح إذا وقع أعلى من الحلقوم أو أسفل نه يحرم أكلها؛ لأنه ذبح فى غير 
المذبح؛ لأن المذبح هو الحلقوم. (ن) 

(؟١)‏ رأس الصدر الذقن. (غن) 

(۱۳) قلت: غريب بہذا اللفظ» ورواية الميسوط على ظاهر هذا القول. 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۱۸١‏ والدرايةج7؛ الحديث7 9٠‏ ص7١7.‏ (نعيم) 

)١(‏ حلق. 

)١(‏ أى مجمع المجرى أى مجرى الطعام ومجرى النفس. 

(۳) روان کردن آب وج زآن. (م) 

)٤(‏ أى الأعلى والأسفل والوسط. 

() نای گلو. 

(1) بالهمزة. 

(۷) دو شه رگ. 

(۸) قلت: غريب. (ت) 

)٩(‏ الفرى القطم للاصلاح» والإفراء الإفسادء وهو ههنا أليق. (ك) 

8 راجع نصب الراية ج٤‏ ص٩۱۸‏ والدراية ج۲ الحدیث]٤ .١ ١7ص ٩۰‏ (نعيم) 

)٠١(‏ قوله: وهی اج “ فإن قلت: الأوداج جمع؛ وليس باسم جمع وبيدهما فرف» كما عرف فى موضعه 
قلت: المراد بالاسم مفهومه اللغوى» أى لفظ جمم ولا يريد به نحو القوم والرهط. (عينى) 

)031 قوله:” وأقله الفلث * فإن قيل: الجمع احلى بالألف واللام يصير للجنس» ويلغو فيه معنی الجمم» کقوله تعالی: || 
لا يحل لك النساء»» قلنا: إا يصار إلى الجنس إذا لم يكن ثمة معهود؛ وههنا العروق التى يرد عليها الذبخ معهودة 
معلومة» فلا يصار إلى الجنسء ولا يلغو صيغة الجمع. (ك) 

(؟١)‏ منطوقا. 

)١1(‏ أى بطريق التغليب. (ك) 

)١ 3‏ مرىء وودجين. 

)١١(‏ قوله:" فيثبت قطع إلخ“ وإما قال أن النص يتناول المرىء من حيث اللفظ والحلقوم بطزيق الاقتطاء؛ لأن قطع |أ 
مجرى التفس أبلغ فى حصول المقصود من قطم مجرى العلف» وقد فسر المصنف المرىء بمجرى النفس. 
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(Ur. 
ow . بل د جمیعها"‎ ٠ منہا"‎ 
فكذلك”*' عند أبى‎ ak: وعندنا إن قطعها”" حل الأكل»‎ 
وقالا: لا بد من قطع الحلقوم والمرئى وأحد الودجين» و‎ 
. مختصره‎ ٠ ر : هكذا ذكر القدورى الاختلاف فى‎ 
ظ وامشهور فى كتب مشايخنا رحمهم الله تعالى أن هذا قول أبى يوسف‎ 
و وقال”" فى "الجامع الصغير : وإن قطع نصف الحلقوم ونصف الأوداج‎ 
لم يؤكل» وإن قطع الأكثر من الأوداح“» والحلقوم قبل أن يوت أكل» ولم‎ 
, يحك”' خخلافاء فاختلفت الرواية فيه”*''‎ 
والحاصل أن عند أبى حثيفة إذا قطع الثلاث أى ثلاث كان يحل » ويه كان يقول‎ 
أبو يوسف أولاء ثم رجع إلى ما ذكرنا"'.‎ | 
وعن محمد أنه يعتبر أكثر كل فرد»ء وهو رواية عن أبى حنيفة ؛ لأن كل فرد‎ 
منها'"'' أصل بنفسه ؛ لانفصاله عن غيره؛ ولورود الأمر بفريه”' 0 فيعتبر أكثر كل‎ 
واحتج الشافعى بأنه جمع الأوداج؛ وما ثمة إلا الودجانء فدل على أن المقصود بها ما يحصل به انزهاق الروح؛ وهو‎ 1 
بقطع الحلقوم والمرىء؛ لأن الحيوان لا يعيش بعد قطعهماء وهو ضعيف لفظًا ومعنى أما لفظا؛ فإن الأوداج لا دلالة لها‎ 
على الحلقوم والمرىء أصلاء وأما معنى؛ فلن المقصود إصالة الدم النجسء وهو إنما يحصل بقطم مجراه. (مل)‎ 
قوله: " بظاهر [أى بظاهر دلالة اللفظء وبما يقتضيه . ع] ما ذكرنا [حيث شرط قطع الكل. کافی] أى‎ 207) 
يحض الك بعرت لا جوز الأكثر من الأربعة أى الثلاثة؛ بل‎ E E 
اهداب“ ای م ارت وبظاهر ما ذكرنا من الحديث» وهو قطع الثلاثة يحتج مالك ولا يجوز الأكثر منها - ]أ‎ 
انتبى- فشطط. (المولوى محمد عبد الحى) . ظ‎ 
أربعة.‎ )١( 
أى مالك.‎ )۲( 
أربع.‎ )۳( 
أى الثلث أى ثلث كان.‎ )4( 
(ه) أى المصنف..‎ 
أى لا بد من قطع الحلقوم والمرىء وأحد الردجين.‎ )1( 
أى الأكثر من كل ودج وحلقوم.‎ )8( 
محمد.‎ )٩( 
أى فى قطم الأكثر من الحلقوم والأوداج.‎ )٠١( 
قطم الحلقوم والمرىء وأحد الودجين. (حميدية)‎ )١١( 
أربعة.‎ )١١( 
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١‏ إفرد ہا ولأبى يوسف أن التصردين ل و ا "' الدم. فينوب] 
أحدهماعن الآخر؛ اذك e‏ أما الدلقوم فيخالف المرىء٠‏ || 
1 |فإنه مجرى العلف والماء . :¢ ؤالمرىء مجرى النفس ' فلا بد من قطعهما" . 
i‏ ولأبى حنيفة أن الأكشريقوم مقام الكل فى كشير من الأحكام: وأى ثلاث ) 
ا أقطعهاء ٠‏ فقد قطع.!/ اخ عاك .وماهوالمقصود يحصل بها" .وهو إنبار لدم 
1 | المسفوح. .والتوجيةة فى إخراج الروح ؛ لأنه لا يحيى بعد قطع مجرى النفس أو 

(1۰) 001 

: الطعام» ويخرج الدم بقطع أحد الودجينء فيكتفى به تحر زا عن زيادة hr‏ 
ا س0 لأن الأكثر باق» فكأنه لم e‏ 













(۱۳) فری -بالفتم- شكلان بیز جيزى. (م) 

(۱) فان الأ كثر يقوم مقام الكل. 

(1) أربعة, 

ق (۴) إسالة. 

: (4) قوله: "فإنه مجرى العلفى [خورش سور وجزآن ص( هذا ليس بجيدء والحق عكسم] والماء إلخ" قيل: هذا 
اک بل الحلقوم مجرى النفس والمريء متجرى العل» وهكذا .: فى "الإيضاح . ۰ 


a EY 
کل‎ : ' 
u TS aT ETE aT مصخ |7 لسريس حم ا‎ 
P2 و“ ر‎ = a E E 






وذ كر فى "ا مغرب ' المرىء مجري الطعام والشراب» وذكر فی ”تاج الاأسامی “: المریء: راه گذرآ آب. (ن) 

(e). ُّ‏ دم. 

3 () وبہذاالدلیل يخر ج جواب مالك. 

ف () أربعة. 

E‏ (۸) أی بالتلاث. 

(٩)يقال:‏ موت وجى وذكاة وحية أى سريعةء والقتل بالسيف أوحى أى اسر ع» كذا فى "المغرب". 

(۲۰) آی بالأكثر. 

 )١ 3‏ قوله: بخلاف .ما إذا قطع إلخ " .يريد به لا كان الرجحان لجانب التحريم؛ كان للنصف الباق حكم الأكثر. ) 
اسل أو ل لخر الك افق E‏ ا ۰ 

مة للحل»: :وهو القلث. ٠‏ 

ا فإن قيل: المقطو.ع أيضا أكشر.ما شرط قطعه للحل: قلنا: اعتبار الأأكثر فى المتروك أولى من اعتبار الأكثر فى المقطوع 

#ترجيحا للمحنرمه ويمكن أن يقال: المراد الأكثر. من الواحد باق فيحرم؛ لأن المر بص ترك الواحد لا غير. (ك) 

(11) قوله: ".لم يقطع.شيعا احعياظا [دليل لبقاء الأكثرع إل“ هذا جواب .عن النقض بمنع وجود العلة تقديراء وتقرير ||| 

قض أنه لا يحبى بعد: قطع مسجرئ النفس:فقط مثلاء وقطع أححد الودجين مع أنه لا يحل؛ وتقرير الجواب: أن العلة لم 

1 ارج سكا جاب ال لحر مةء مم وجرد اتعارض ظاهرا بين نصف المقطو ع وغير مقطو ع» فرجحنا الحرم احتياطًا. (اعظمى) 

أ )1١‏ أى محمد فى 'الجامم الصغير". (غيتق)_ 








أ 








: 


YI o EY‏ نه يكره هذا الذبح ‏ وقال الشافعى : المذبوح ميتة؛. 
لغوله عليه السسادم : «كل ما أنبر الده'" وأفرئ "° الأوداج ما خلا الظفر والس ۳ 
فإنها مدی ابش ولأنه' “ فعل غير مشروع»› 0 كما إذا | 
ذبح بغير المنزوع يي ا «أنبر الدم بماشعت»”"ا ويروى :| 
أفر الأوداج بما شعئت»”'؛**. وما رواه”' '' محمول على .غير المنزوع ؛ فإن الحبشة 
كافون لك ولاه آل جار OO‏ 
7 كيار ” کالمیچروالدید لاف غير المنز 6 e‏ 





(14) ناخين. (م) 

)١6(‏ شاخ.:(م) 

(15) كل واحد. 

(۱۷) ای بر کنده از موضم خود. (ترجمه) ظ 

(1) قوله: "قوله عليه السلام كل [أى كل مذبوح ما أنبر إلخ] ما أنبر [أى الإنباز الإسالة] الدم إلخ” قلت: هو | 
ملفق من حديفين» فروى الآئمة الستة من حديث رافع بن خديج قال: كنا مع النبى مب فى سفر» فقلت: يا رصول الله! | 
إنا نكون فى المغازى» فلا تكون معنا مدىء فقال: هما أنبر الدم وذكر اسع الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا 
وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة»؛ انشهى. والثانى: ما رواه ابن أبى شيبة فى مضنفه عن رافع 
ابن ديج قال: مألت رسول الله كم عن الذبح بالليطة فقال: دكل ما أفرى الأوداج إلا سنا أو ظفرا»» انتهى. (ت) 

(1) قوله: "وأفرى ” الفرى القطم للإصلاح, والإفراء للإفساد بكسر الهمزة ههنا أليق. (ك) 

(۳) استثناهما بالإطلاق عما يجوز أكله» فيتناول الحرمة المنزوع والقائم. (ع) 

(5) قوله: " فإنها مدى [جمع مدية وهو السكين. غن] الحيشة إلخ" فإنہم لا يقلمون الأظفار» ويحدون الأسنان» 
ويقاتلون بالخدش والعض. ( ع) ) ١‏ 
* راجع.نصب الراية ج٤‏ ص۰۱۸1 والدرايةج ۲» الحدیثه ٩۰‏ صض۲۰۷. (نعيم) 

(5) الذبج بالظفر والسن والقرن. 

(1) فلا يحل اتفاقا. | 
(0). قوله: ' ولنا قوله عليه السلام إلخ" وهو بإطلاقه يقنتضى الجنواز بالمتزؤع وغيرة؛ وإنما تركنا غير المنزوع؛ به 

ٌْ زواه الشافعى» فإن فيه دلالة على ذلك» وهو قوله عليه السلام وفإنها مدى الحبشة) وهذا معنى قوله: وما رواه إلخ. 42 FF‏ 
(۸) روا النسائى؛ كذا فى التخريج. 

)٩(‏ قد مرت هذه الرواية. 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص۱۸۷ والدرايةج؟ تحت الحديث 9٠6‏ ص7١‏ 7. (نعيم) 
)٠٠(‏ الشافعى. ٠‏ | 
(۱۱) قوله: "ولأنه [أى الظفبر والمبن والقرن] آلة إلخ” جواب .عن الدليل المعقول للشافعى» وتقريره: : إنالا نسلم أن أ 
| إنجار الدم بالظفر والسن المنزوعين غير مشرو عء فإنه آلة إلخ. (ع) PF‏ 
(؟:1) أى الظفر والسن والقرن.: 1 
١9 |‏ قوله:” بخلاف"أى ف زرف فإنه وجب الوت ا فنصي الذبيحة فى معنى ]| 


أ| الجلد الرابع -جزء۷_ - 181 - كتاب الذبائح | 
فيكون''' فى معنى المنخنقة ‏ وإماً يكر ؛ لأن فية استعمال جزء الآدمى + 
و الحيوان» وقد أمرنا فيه بالاحسان . ۱ 
|| قال : ويجوزالذبح بالليطة" والمزوة" وكل شىء نر الدة"“ ٠‏ إلاالسن| 
| القائمء والظفر القائم؛ فإنالمذبوح بہماميتة؛ لما بيدا ونص محمد فى| 
| الجامع الضغير غلى أنها ميتة؛ لأنه وجد فيه نض( 0 وما لم يجد فيه نصا يحتاط 


ا ۰ الحل لا بأس بهء وفى الحرمة يقول : یکره ولم يؤكل. 


اي 








1„ )1۳( (6) .„ 
| قال : سب يا RT‏ : إن الله 
١‏ أكتت اخنان" على کل شی 1 کک وإذا دحتم فأخسنوا 
| المنخنقة. (على القارئ) 7 


)١٤(‏ أئ المتضلين بموضعهما. (مجمم الأنبر) 

)٠١(‏ قوله: "لأنه يقعل إلخ“ أى لأنه قتل وتخنق وليس بذبح ففى الذبح الانقطاع بحدة الآلة. (ن) 

)١(‏ المذبوح بغير المنرو ع, 

(1) قوله: " المدختقة * أى الميعة خخنقاء يقال: ننه ذا لتر خا ن بموت»؛ ومطاوعه انخنق واخشتق» كذا فى 
حاشية الجمل . 

(7) هذا الفعل. 

(5) وفيه إهانته. 


)٥(‏ وهو فيما قوله عليه السلام: طإذا يحم فأحستوا الذبحة. (ن) 
ف أى القبورى. (عينى) 
(۷) قبوله: بالليطة [ليطة يوست فى. ص] الخ الليطة قشر القصبب» والمروة الحجر الذى فيه حدة» وثى 
"كرف" المروة واحدةء» وهى حجارة أبيض براقة» أقول: قد صحجها بعض شراح الوقإية بكسر الميْم ولم نجده فى 
|[ المعتبرات من اللخات» وقد أوردها صاحب الدستور فى اليم المفتوحةء كذا قاله أحى زاده. (منح الغفار). . 
(4) المروة حجر أبيض رقيق» وهى كالسكاكين يذبح بها. (مغرب) 
(9).أسال. 
٠١ ١|‏ إشارة إلى قوله: لأنه يقل بالثقل؛ فيكون فى معنى المنختقة. )۶( 
(11) جديثا. 
(۱۲) ای القدوری. (عینی) 
(۱۳) بالفتح کارد. (م) 
)١ 5(‏ قوله:" لقوله عليه السلام إلخ ' أخرجه الجماعة إلا البخارى عن شداد بن أوس عنه عليه السلام. إت) 
(1) أى أوجب عليكم..(على قارى) 
ظ )١5(‏ قوله: القعلة [قتله قتلا والقستلة المرّة» وبالكسر الهيئة والحالة. مغرب] الذبحة والقطة كلاهنا بكسر الأول . 
| وهى الهيعة والحالة» وفى " المغرب” : " إذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة” خطأء وإنما الصواب الذبحة؛ انتبي. 
EE cS TS AF f‏ 
فى ١‏ الصقاية .. (مولانا مججد عبد .ايى رحمه الله تعالى) .. ممق lies ah‏ 








1 
1 
| الذيحة 0 * وليحد أحدكم شفرتم ولي ©: 

ويكره أن يضجع ها" : لم يحد الشّفرة؛ اروى عن النى عليه الس 0 
ا 

۰ 





: أدأنه رأ رجلا أضتجع شاة وهويحد شفرته فقال لقد أردت أن ميتها مو وتات ' مال 
| حددتہا "قز .أن تضجعها)** . ) 1 

_قال: ومن بل بالسكين التخاعء 1 وقطع الرأس كره له ذلك» وتؤكل 
ذبيحته» :وفى بعض النسخ”” قطع مكان بلغ . والنخاع عرق أبيض فى عظم الرقبة . ا 

اما الكراعة قلما روي عر التي عليه لسراو 957 «أنه نهى أن تنخع الشاة إذا 
الأذيحت»”*.. وتفسيره ما ذكرناه” '"» .وقيل :. معناه أن يمد رأسه"" حتى يظهر مذبحه. ' 
وقیل ل e O EC E‏ 
| و لان فی ج نع .د 1 سس ران بلا فائدة. وهو 








O e م‎ I | 








١) )‏ ( قوله: ذا ETE IR‏ الذبخة؛.لأن المراد المخال والهيقة. (مغرب) 

أ * .راجح نصب الراية ج ص 187 رالدرايةج ۲ء الخحدی ٹ1 ۹۰ص۷ ۰ ٠‏ (نعيم) 

ظ (5) إراحة: أسايش.دادن. (م) 

1 ©©) إضنجاع: بر هيلو نخوابانيدن. 

(4) رواه الحاكم.فى ”المستدرك"» کذا فى "العخريج" للزيلعى. | 

() قوله: “لقد أردت تكأن الشاة تموت إذا رأت.تحديد الذابح شفرته مزة وبالذيح مرة أخبرى] أن تميتبا إلخ*” 

[أقيل: إتما يكون ذلك إا علم المقصود بالذبى أن التحديد لذبحه وليس كذلك؛ لآن المذيوح لا عق لله وهو مع کون 

آٍْ سوء أدب ساقط؛ لأن الوهم فى ذلك "كاف» وهر موجود فيهه والعقل حتاج إليهلمعرفة الكليات» وما نجن فيه ليس كذلك. 0 

أو قوله: "لقند أردت إلخ” اذكرفن ”للبشوط "فى هذه المساألة: أا ا اا ق ا 

الببائم إلا عن أزبنة+خالقها وزازتها وها وفادها فإذاكاتت تعزف ذلكه وهر ند اش رة رین دیما كدان يذ | 

ُ أزيادة إيلام غير سحا إليه. (3) 1 

]1 () خدالسکین: تيز کرد کازد را ہسنگ پا بښوهان. (عن) ْ 

: ض۰۷ ۲: (نعیم)‎ ٩۰ ٠ راجع تصب الراية ج٤ ص۱۸۸ زالدرايةج ۲ء الحديث:لا‎ EE 

(۷) قوله؛ “السخناع [حرام. مخز" بالكسر والفتح والضم لغنة فيه وقسزه المصنف بأنه عرق ایض نی عم ارت | 

| ل‎ aE م "الساية " إلى السهزء.:.وقال:‎ ٤ 
أ‎ 








١‏ م ركب من عظام وأعصاب.وعرؤق.وهى شرايين وأوتار» وماثمة شىء.يسمى بالخيط أصلا: (عداية) 
(8) أى نسخ القدورى. (عينئ) 

٠‏ * راجح نسب الرلية جع عن 86 ١ء‏ والدرليةج «ء الحديشته :3 ض6 7 (نعيم) 

1 و (4).قلت:غريب» وبمناه روى الطبرانى فى “معجمه '..إت) 

ق ٠.)‏ أى لر غ السكين إلى الشخام. 

أ )١١(‏ مذبوح. 


20١١ 1|‏ أى الد رالكسر والنخم والقطع. 








می ن ا .وگال ان سافب زیا يلام لابحتاجإلبه فى انگ کروی 
ود زه أن يجرما يريك ذبحه ير جله إلى البح 57 5 وأن تنخع انلشاة قبل أن برد 
ریعنی تسکن من الاضطراب وبعده لا آلم» فلا يكره النخع والسلخ” .. إلا أن ]أ 
اترا هة" لعنى زائد. وسو زيادة الألم قبل الذبح أو بعده. قفالا 
ظ حرم فلهذا قال“ : : تؤكل ذبيحتة.  ١‏ 
قال : وإن ذبح الشاة من قفاها”" , "'» فبقيت حية حتى قطع العروق” “حل ؛ || 
الت فو الموت ماهو ذكاة ویک و" ؛ أن فيه زيادة ال مر ى حاجة.. فضاز كما إدا : 
جوخها: تيت وإن ماتت قبل قطع العروق لم تؤكل بلج دالت | 
ليس بذكاة فا ا 
Ly 1‏ 55 س اليد .فذكاته الذبح» GE TEY‏ | 
إفذكاته العقر" والجرح ا ذكاة الاضطرار إنما يصار إليه عند العجز عن ذكاة || 
| الاختیار على مار والعجز متتحقق فى الوجه الثانی دو ا ول 1 
(۱): بلسان النبی ل 
1 (7) قوله: " ويكره أن يجر إلخ” وكذا لو ذبحها موجها لخير القبلة يكزه ويؤكل؛ لأن السنة أن يستقبل القبلة. (ت) . [ 
| ©)أىيكسرعقها. ْ 
(4): سکون.. م 
(0). يوست بلق كردن. 
ْ 
| 
[ 



























Tr 





(1) قوله: "إلا أن الكراهة" أى كرافهة. هذا الفعل» أى حرمته لمعنى زائد أى عازض» فلا يوجب هذا التحرج ار 5 ا 

بوه ولو قال: " إلا:أن النبى لمعنى فى غيره” لكان أظهر. (غظمى). ظ 

(/6. القدورك. 

25) أى التدورى. (عينى). 

: (4):قا.كعصا: بس سر ويس كزدن. (من) 

)٠١ +‏ كلها أو أكيرها. 1 

(11) قوله: "ويكره" أى يكره هذا الذبح؛ لأن فيه زيادة الألم» وما فى بعض الشروح: "ويكره أكلها” فشطط؛ |!. 
لأنه لا يبطبق عليه الدليل. (سقاية): || 

(18) أى القنورى. (عينى) 

| «(15) بيانما. 

1 (04) بيان مار 


aga 7. EÊ RR 9‏ م 
ا ا وو ا و 
اا ا ا 







(185). عقره .عقرا جرحه» وعقر الناقة بالسيفه ضرب.قوائمها: (مغرب) 1 
(13): قوله: “على .ما مر إشارة إلى ما ذكي فى أول الذبائحء وهو.قوله:.' والنانى كالبدل بن الأول". (غاية البيانع- | 





أ المجلدالرابع جز ۳ 000 كاب الذبائج | 


وکذاماتردی' O TET‏ الصبر م ی لمالا 
بنا » وقال مالك : لايحل بذكاة 5 لأن ذلك نادر“ . 
IT 1‏ : المعتبر حقيقة العجزء و "سار إلى البدل "ى کیف؟ إا 
أ وإنا لا نسلم الندرة" » بل هو غالب» وفى الكتاب" أطلق فيماتوحش من النعم. | 
| وعن محمد: أن الشاة إذا ندت" فى الصحراء فذكاتها العقر» وإن ندت فى 
الملصر لا تل بالغقر؛ E O E E‏ 
والمصر وغيره سواء فى البقر والبعير؛ لأنہما يذفعان عن أنفسهما”' 
يقدر""" عن أخذهما وإذ ندا" فى المص ر فيتحقق العجز» والصيال"" كالند إذا 0 
لا يقدوعكك أخذ سي لو قله الصو ل غله وهو بريد الذكاة خا أكلة: ) 
قال : والمستحب" “في الإبل النحر "۲ فإن ذبحها جاز ويكره: والمستحب 











. (107) .أى ما توبخش من التعيم, 
(۱۸) أى ما استأنس من الصيذ. 
)١(‏ أى سقط. (غن) 
(۲) قوله: "ها بينا“ من أن ذكاة الاضطرار إنما يصار إليه عند العجز. (ك) 
(5) أي فيما توحش من النعم وفيما تردى فى بير. (ك) 
)٤(‏ ولا عبرة للنادر فى الأحكام. (كافى) 
(ه) العجر. 
)٦(‏ أى ذكاة الاضطرار. 
: (۷) أى ندرة التوحش والتردى. 
:. () ای القدوری. (ك): 
(9) هربت, الند: راه یافتن ستور پراگنده. 
)٠١(‏ قوله: "لأنهما يدفعان عن أنفسهما" لأن البقر يدفع بقرنه والبعير بشفره ونابه» ويخاف القتل منهماء تع 
العجر عن ذكاة الاختيار فيهما: (عينى) 
)١١(‏ أحد. 
)١5(‏ الواو وصلية. 
1 . (17) بالكسر: بريك ديكر حمله كردن. (م) 
)١4( +:‏ الواو حالية, أى المصول عليه. 
)١16(‏ أى القدورى. (عينى) 
)١15(‏ ويسن. (كنز) 
)1١(‏ قوله: " النحر [النحر قطع العروق عند الصدرء والذبح قطعها تحت اللحيين. ع]" أى قطع عروقها الكائنة 
أسفل عنقها عند صدؤرها؛ لأن مو aE‏ وما سوى ذلك من الحلق عليه لحم غليظ 0 : 
من الذبح. (مجمم الأنهر) . : 


داقع 





ETE‏ اتف خرو اا ا 
السنة المتوارثة (Das‏ ؛ ولاجتماع العروق" فيا" فى النحر وفیہما" فی الذبح | 
والكراهة لمخالفة السنة »وهى لمعنى فى غيره' فلا ينع الجواز والحل» خحاذف لما || 
يقوله مالك : إنه .لا يحل . أ 
قال N yy‏ | 
أشعر أو لم يشعر. ٤‏ وهذا عند بى حنيفة» وهو قول زفر والحسن بن زياد رحمهما]| 
الله تعالى.وقال أبو يوسف ومجمد رحمهما الله تعالى”': إذاتم خلقته أكل”''", 
وهو قول الشافعى ؛ لقوله عليه السلام'''': «ذكاة الجنين'"'' ذكاة أمه'""')*2 و أنه 
ججزء من الأم حقيقة؛ لأنه يتنصل بها“ حتى يفصل ”" بالمقراض» ويتغذى 






(۱) ای فعلهء لا المذبوح. (عينى) ) 
)١(‏ قوله: "للوائقة السنة المتوارثة. ' قال الله تعالى: «إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة6» و لإفديناه بذبح عظيم»» و || 
«إفصل لربك وانحر فى التفسير أى وأنحر الجزور. (زيلعى) 0 

7( قوله: "ولاجتماع إلخ”' ' أى لأن موضع النحر من البقر ما لا لحم عليه» وما سوى ذلك من حلقه عليه لحم 
غليظ وعروقها مجتمم فى امنحرء فكان فى الإبل أسهل؛ فأما فى البقر والغنم؛ فالذبح أيسر؛ لاجتماع العروق فى المذبح. (كافى) 
(5) إبل. 

)٥(‏ بقر وغنم. 

)١(‏ أى فى غير الذبح» وهو ترك السنة. (ع) 

(۷) ای القدوری. (عینی) 

(۸) مو برآوردن عضو. (م) معناه نبت شعره مثل أعشب المكان. (ع) 

() قوله:” وقال أبو يوسف ومجمد إلخ” وفى "المبسوط": قال أبو يوسف ومحمد والشافعى: يو كل؛ إلا 
أنه روى عن محمد إنما يكل إذا أشعر وتمت:خلقته. (ن) 

)٠١(‏ وإن لم يتم خلقعه لا يؤكل. (ك) 

. أخحرجه الترمذى عن الخدرى. (ت)‎ )1١1١( 

)١1(‏ قوله: ” ذكاة الجنين إلخ" أى ذكاة الأم نائبة عن ذكاة الجنين» كما يقال: لسان الوزير لسان الأميرء وبيع 
الوصى بيم اليتيم. (ك) | 

(۱۳) قوله: ”ذكاة أمه" والجواب عن هذا الحديث أنه لا يصح الاستدلال بهء فإنه روى ذكاة أمه بالنصب والرفع» | 
فإن كان منصوباء فلا إشكال؛ فإنه للتشبيه» وإن كان مرفوعا فكذلك؛ لأنه أقوى من التشبيه من الأول» عرف ذلك فى 
[علم البيانء وقيل: مما يدل على ذلك تقديم ذكاة الجنين» كما فى قوله: وعيناك عيناها وجيدك جيدها سوى أن عظم الساق || 
|| منك دقيق. ( ع) ) 
| * راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۱۸ء والدراية ج۲ الحدیث ٩۰ ٩‏ ص۸١۲.‏ (نعيم) 
)٤(‏ أم. 
)١5(‏ وقت التوالد. من أمه بقطم سرته. 


| الجلد الرابع - جزء ۷ -11- كتاب النبائح || 


بغذاءها" »> ويتنفس بتنفسها! ا وكذاحكما حتى دشل فى ابيع لوار على الا | | 
ويعتق بإعتاقها'"» وإذا كان جزء منباء فالجرح فى الام ذكاة له عند العجز عن 
ذكاته؛ كما فى الصيد . | 
ا وله أنه أصل فى الحياة حنتى يتصور حياته بعد متها . وعند ذلك يفردأ ' 
أأبالذكاة» ولهذا يفرد"' بإيجاب الغرة”" » ويعتق بإعتاق مضاف إليه».و: ا | 
أله وبه؛ وهو حيوان دموى» وما هو المقصود من الذكاة. وجو التميز ين الدم واللحم أ 
لاايتحصل بجرح الأم؛ إذهه” “ ليس بسبب لخروج الدم عنه» ا فلا د جعل تبعا فى | ١‏ 
حت 4 

بخلاف الجرح فى الصيد؛ لأنه سبب لخروجه'''' ناقصاء فيقام مقام الكامل أا 
فيه عند التعذر» وإنما بترو اا 2 ريا لجواز E‏ 

| باستثناءء» ويعتق ی بإعتاقها'"؛ كيلا يتفصل من الخرة ولد رقيق ‏ 


)١(‏ أم. 
(5) أم. 
(4) قوله: “كما فى الصيد " فإنه إذالم يوجد القدرة على ذكاة الاخمتيار» اكتفى بذكاة الاضطرار رهی اجرح | 

فی ی موؤضع كان. (عينى) 

(0) آم 

13 قوله: ”يفره ' يعنى إذا تلفت الم وفات اجنين من ذلك». يضمن التالف.دية الأم وغرة الجنين» ولو كان. جرء‎ WW 
||الأم لكان بمسزلة:اليد والرجل» ولا يجب فى هله الأعضاء شىء بعد إيجاب الدية. (عبنى)‎ 

|1 ”) أى عبد أو أمة قيمته خممسمأة درهمء كما نطق به الحديث؛ ومنيجىء فى الجنايات. 
(5). لأنه لا يحصل المقصود بذكاة أمهء وهو [خراج دمه. إزبلعي). 
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.مد.)١‎ ١9 
الوارد .على الأم:‎ 4١١١ 
بيع.‎ ۰ )۱۲( 





| (۳) قوله: "کی لا يفسداالبيع] "نه ولم دعل فی بی الأب کان فلك جنرة استاء ولد من بی لات 1 
| مفسد بيم الأم فيدحل الولد فى بيم الأمء تحريا لجواز بيم الأم: (ك) 1 
أإ )١(‏ قوله:” ويعتق باعتقها [أم]" أى أن عتقه عند اعتاق الأم. بطريق السراية.عن الأم» والسراية مخصوصة بالضفات ' | 
الشرعيةء ؤ كونه مذكى من الصفات الىقيقة وقائم مقام ذكاة الاختبار ما هو حلف عنه, وهو ما.يفيد مقصودها برصف 1 
| المقصود عدبا فى افادته» وهو الجرح المدمى .ولهذا لو أصاب.السهم الظلف أر القرن» فمات لا يحل؛ لعدم الجرحء وأما |] 
ا اليم لا نسلمه بل ييقيه الله تعالى فى طن الأم من غير خطاءه أو يوصل الله تمائى الغظاء ليه || 





| الجلد الريع -جزء /اكتاب الذبائح 180-00 فصل فيما يحل أكله وما لايحل |أ 


فصل فيما يحل أكله وما لا يحل" 
١‏ قال" : ول يجوز أكل ذى ثاب" ' من السباع. ولا ذی مخ ^“ من الطيور ؛ 
لأن النبی عليه السلام: «تہی عن آکل کل ذى مخلب من الطيور وكل ذى ناب من 
(السباع»*» وقوله : من السباع ذكر عقيب النوعين r SSE‏ 
فيتناول سباع الطيور والبهائم » ا ايو أ 
والسبع "كل مختطف متتهب جارح قاتل عاد عادة"''' ومعثى التحريم -واللهأ| 
أعلم- كر امة بنى آدم؛؟ كيلا يعدو 0 يد هذه الأو صاف اللنميمة إليهم 


(1) قوله: "فصل إلخ "ما ذكبر أحكام الذبائح وما يتعلق بباء ذكر فى هذا الفصل اللأكول منها وغير ظ 
اال كول؛ إذا المقصود الأصلى مسن شرعية الذبح هو التوسل إلى الأكلء.وقدم الذبائح؛ لأنه ذكر فى المبسوط' ': أن شرط 
حل التتارل فيما بحل من الحيوانات الذاكاة؛ لقوله تعالى: «إلا ما ذكيتم» فالشرط يقدم على المشروط. (ن) 

(۲) آی القدوری. (عینی) 
(5) الثاب من الأستان ما يلى الرباعيات. (ك) 
(4) بالکسر چنگال مر غ. (م) الخلب للطيْر كالظفر للإنسان. (ك). 
(ه) قوله: "لأن.التبى عليه.السلام إلخ " أسرج مسلم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنم ما قال: «نبى رسول الله أ 
به عن كل فی انب من السب وعن كل ذى مخلب من الطرة انی (ت) 
* .راجع نصب الراية ج4 ص 2153 والدرايةج؟ الحديث. 93.ص ١5‏ 7. (نعيم). 
و () آئ ذئ عب وذى.ناب. أ 
ا (لا) قوثه: "فينصرف إليهما أى إلى النوعين المذكورين فى الحسديثه لا إلى أحدهماء وإذا انصرف إليجما صار | 
1 بر المنديث كأنه قال: #نجى عن أكل ذى مبخلب. من سباع الظير ونبى عن أكل كل ذن.ناب من السباع4» فيكون 
1 #الغحرم:بيذا الحنديث كل ذئ مخلب من سباع الطير» لا كل طير له مخلب» وكل ذى ناب من السباعء لا كل حيوان له | 
1 ق ناب (غاية البيان). ش 
أ (۸) قوله: "لا کنل ماله مخلب إلخ” فالجمامةالها مخلب» والبعير له ثاب والبقر كذلك, وقالوا: المراد بالناب |[ 
والب ما هو سلاح متہماء بان یسید بہماء ف فذو الناب من السباع الأسد والذئب والنمر والفهد والتعلب والضبع [] 
|| والكلب والسئور البرى والأهلى» ونو الخلب من الطير الصقر والبازى والنسر والعقاب والشاهين. | 
1 والثر فن انرمةالإیذای فهو طورا بکون باناب وتارة یکون بافظلب أو الحبث؛ وهو قد بکون خلقة کما فى | ڕ 
ظ الحشرات والهوامء وقد يكون بعارض كما فى الجلالة. (ك) 
25١ |‏ قوله: والسبع كل مختطف إلخ, “ ما عد هده.الأوصاف ليبتنى علي ما قوله: EE‏ | 
|| الأوصاف اللميمة ليم ولما كان اسم السبع شاملا على القبيلتين» فسر السيم يالوصفين أى الاختطاف والانتهاب. (مل) | 
<٠١٠يم‏ قوله: "كل مختطف [اختطاب: زيودن. م] متبب [انتباب: غارت كردن] جارح قاتل عاد عادة من عدا | 
عليه عدوانا. قالع " الفرق:بين الاختطاف والانتباب» أن الاختطاف من فعل الطيور» والانتباب من فعل سباع البجائم» ‏ : 
قال فی "المبسوط” : فالمراد بذى الخطفة ما يخطفى بمخلبه من الهسواء كالبازى والغقاب» ومن ذى الشيبة ما يدهب بنابه من | 
اق الأرض كالأسد والذئب. ( ع) | 
۰ 22 خوله: "كيلا يعدو [عدو. -بالقتم -دويدن. م] شىء إلخ ا . فى ذلك قال عليه الصلة 





| الجلد الرايع - جزء كناب الذبائج  BMS‏ فصل فيما يحل أكله وما لايحل 


بالأكل”''» ويدخل فيه الضيع والفعلب" فيكون الر وال اسي 

انا يا والفيل ذو اب فيكره. واليربوع“ وان فرش “من السباع 

الهوام" ٠‏ وكرهوا أكل الر خم والبغاث"" ٠‏ لأنہما يأكلان اجيف . 

) قال : ولا بأس بغراب الزراع ؛ لأنه يأكل الحب ولا يأكل الجيف» وليس مر 
سباع الطيرء قال : ولا يؤكل الأبقع الذى يأكل الجيف”"ء وكذا الغداف" '» قال بو 

حنيفة : لا بأس”" بأكل العقعق""؛ لأنه يخاط*'ء فأشبه الذجاجة” ا 

تومتفتةة أنهرك ووه لاأنه غالي أكله المفت» 






| والسلام: ولا يرضم لكم الحمقاء» فإن اللبن يغذى. (ك) 
)١(‏ أى بسبب الأكل. 

(1) قوله: " ويدخل فيه [أى فى السبع] الضبع [بمارسى كفتار. مخزن] والتعلب [روباه]" لأن لهما نابا يقاتلان 

ش بنابه» قلا يو كل 'لحمهما كالذئب ك2 ا 

(5) قوله: ' فيكون الحديث حجة إلخ”" وما روى أنه عليه السلام أباح أكلها محمول على الابتداء. (ت) 

)٤(‏ موش دشتی. 

)٥(‏ راسو. 

%( من السبا ع الهوام [بالتشديد. غن] إلخ“ هى جمم هامة» وهى الدابة من دواب الأرض. (غن) أ 

(۷) قوله: " وکرهوا أكل الرخم [ويسمى الرحمة أكل العظم. غرر الأفكار] والبغاث [مرغی است تیره رنگ] 
إلخ الرحم جمع رخحمة» وهى طائر أبلق» يشبه النسر فى الخلقة» يقال له: الأنوق» والبغاث ما يصيد من صغار الطير أ 
وضعافه كالعصافير ونحوهاء الواحدة بغاثة» وفى أوله الحركات الثلث. (ك) 

(8) جيفة -بالكسر- مرذار بوكرفته. (م) 

(5) أى القدورى. (عينى) 

)٠١(‏ قوله: "الأبقع [أبقع جانور سياه وسفيد, وغراب أبقع زاغ بيشه. م] إلخ “ أما الغراب الأبقع والأسود؛ فهو 
أنواع ثلائت نوع: : يلتقط الحب ولا يأكل الجيف» وليس بمكروه؛ ونو مهلا بأكل إلا الجيف» وهو الذى مسماء الصنق 
الأبقع الذى يأكل الجيفء وأنه مكروهء ونوع.منه يخلط بأكل الحب مرة والجيف أخخرى» ولم يذكره فو فى الكتاب» وهو 
غير مكروه عند أبى حنيفة» ومكروه عند أبى يوسف. (ع) 

)١1(‏ قوله: "وكذا الغداف [كغراب زاغ سياه. من] هو غراب القيظ» ويكون ضخما وافى الجناحين» والفاختة 
تؤكل» وكذلك الدبسى بضم الدال» وكذلك الخطاف, وأما الخفاش فقد ذكر فى بعض-المواضع أنه يؤكل» وقد ذكر فى 
بعضها أنه لا يو كل؛ لأنه له نابا. (ن) 

قوله: " وكبذا الغداف" وربما سموا النسرالكثيرالريش غسافاء وقال ابن فارس الغداف الغراب الضخم. (حياة الحيوان) 

(017) وهو الأصح. (ع) 

)١5(‏ قوله: ' العقعق [عكه]” وزان جعفر طائر نحو الحمامة طويل الذنب».فيه بياض وسوادء وهو توع من الغربانء 
يتشاءم به ويعقعق بصوت يشبه العين العين والقاف. (رد امحتار) | 

)١٤(‏ الجيف بالحب فى الأكل. 

. وقد أكلها رسول الله مء كذا فى ”النہاية"‎ )٠١( 








الجلد الرابع - جزء ۷كتاب الذبائج _ ا فصل فيما يحل أكله وما لايحل 


قال" : ويك و أكل اله AT‏ والسلحفاة والزنبور والحشرات ٠‏ 
كلها ع ا 
رضى الله تعالى عنبا حين سألته عن أكله” 3 ر ع ا اا 
والزنبور من المؤذيات» والسلحفاة من خبائث الحشرات» ولهذا لا يجب على المحرم 
بقتله شیء ۰ وإنما تكره الحشرات كلها استدلالا بالضب؛ لأنه”' منها”" . 

فال ولا يجوز أكل احير الأهلية والجال”"42 لياازوع ها لد ابن الرليد 
رضى الله تعالى عنه "5" "أن النى كل تبى عن لوم الخيل والبخال واطمير**. 
وعن على رضى الله تعالى عنه”'" : «أن النبى عليه السلام أهدر”*'' المتعة وحرم لوم 
| الحمر الأهلية يوم خيبر»*** . 





)١(‏ أى القدورى. (عينى) 

(۲) بفارسی سوسمارء وبجندى كوه. (مخزن) 

5) سدكل بشتء وبہندی كجهوا. (مخزن) 

(4) صغار دواب الأرض. 

(5) وهو قوله: ويدخل فيه الضبع وهو ذو ناب. (غ) 

* راجع نصب الرابة ج4 ص 2١45‏ والدرايةج7؛ الحديث١1‏ 91 ص5 ١؟.‏ (نعيم) 

(1) قوله: " نبى عائشة إلخ" قلت: غريب» وأخمرج أبو داود فى الأطعمة أن رسول الله مله «نبى عن أكل لحم 
الضب)) انتہى. (ت) 

(۷) قوله: ”زهو [-نديث] حجة على الشافعى " فإن قيل: بعارضه حديث ابن عمر رضى الله تعالى عدهما أن النبى 
وه سكل عن الضب» فثال: الم يكن من طعاام قومی»› فأجد نفسى تعافه» فلا أحلله ولا أحرمه, وحديث ابن عياس 
a‏ أكل الضب على مائسدة رسول الله مل ؛ وفى لكا ين أبو بكر رضى الله تعالى عنه. 

وأجيب يأن الأصل أن الحاظر والمبيح إذا تعارضاء يرجح الحاظر على المبيح» أو مؤول با قبل التحرج. (ع) 

(۸) ضب. 

(94) أى من الحشرات. 

)٠١(‏ أى القدورى, (عينى) 

)١١١(‏ تخجرها. 

(؟.١)‏ أتحرجه ابن ماجة. إت) 

a‏ ص55 2١‏ والدرايةج؟؛ الحديث 941١7‏ ص .5١١‏ (نعيم) 

(۱۳) قوله: ”وعن على رضى الله تعالى عنه إلخ" قلت: أخرجه البخارى ومسلم عن على ابن أبى طالب رضى 
الله تعالى عنه: «أن رسول الله مُه نبى عن متعة النساء يوم خيير وعن أكل للهوم الحمر الإنسية». (ت) 

(5 © أبظل. 


*** راجع نصب الراية ج ص 2١537‏ والدراية ج۲» الحديث7١9‏ ص .5١١‏ (نعيم) 








المجلد الرابع - جزء لاكتاب الذبائح ١4ات‏ فصل فيما يحل أكله وما لايحل أ 
قال SC‏ ©» وهو قول مالك. وقال أبو|) 
يوسف ومحمد والشافغى رحمهم الله تعالى : لا بأس بأكله؛. لحديث جابر رضى الله 
تعالى عنه”" أنه قال : #نبى رسول الله كه عن لحوم الحمر الأهلية وأذن”" فى لحوم شْ 
|| الخيل يوم خيبر»” . 
| وا ا : #والخيل”' والبغال والحمير لتركبوها وزينة”” »|| 
خرج مخرج الامتنان"» والأكل بل ار ا 
|| بأعلى النعم”"» ويمتن بأدناها" + ولأنه"“ آلة إرهاب” " العدو» فيكره أكله احتراما أ 
|| له» ولهذا يضرب" "له بسهم فى الغتيمة"؛ ولأن فى إباحته تقليل آلة الجهاد. إا 
|| وحديث جابر معارض بحديث خالد رضى الله تعالى عنه""» والترجيح أ 
اللمحرم ثم قيل وباس i‏ و 





(۱) آی القدوری فی " مختصره ". (عینی) 
(۲) قلت: اح رجه البخارى فى غزوة خيير. (ت) | 
(۳) تأذین: دستوری دادن کسی را بکاری. (م) ا 
* راجغ نصب الراية ج4؛ ص۱۹۸ والدراية ج۲ الحديث 91:4 ص١٠۲.‏ (نعيم) ا 
)٤(‏ أى خلت الحيل الآية. | 
)٥(‏ ای لترینوا بها زينة. (بيضاوى) أ 
(1) قوله: "حرج [هذاالقول] إلخ يعنى أن هذه الآية سيقت لبيان اة وقد من علينا بال ركوب ولم بين 
| اکل وار کان ماکرآ لكا الأول ان تة لکل لأنه أعظم وجوه المنافع؛ لأن فيه بقاء النشوس» ولا يليق بحكمة ٍْ 
الحكيم العدول عن بيان أعظم المنافع إلى بيان الأدنى عند إظهار المنة» وهذا الامتدلال منقول عن ابن عباس رضى الله | 
الإتعالى عديما. (2) . ا 
) قوله:” والحكيم [الله].لا يترك إلخ. "وقد اعصرض بأنه ترك ذكر الحسمل عليه؛ فيتبغى أن لا يحمل عليه؛ وهو ]أ 
١‏ فاد فإن الكلام فى أن ترك أعلى النعم والذهاب إلى ما دونه دليل حرمة الأعلى» والحمل ليس كذلك. )۶( ؤ 

(۸) نعم ٍ 
)٩(‏ فرس. 
)٠٠١(‏ ترسانيدن. ۰ 
(211 قالوا: ضرب فى ماله سهما أى جعل. (مغرب) ظ 
(۱۲) فإن للراجل سهماء وللفارسن سهمين. ۰ 
أ ١15).قوله:”سعارض‏ إلخ" قلت: يشير إلى حديث خالد المحقدم: : أنه عليه السلام نبى عن لوم الخيل والبغال ل 
ش والحمير» وهذا فيه نظر؛ فإن حاديث جابر رضي لل تعالى عنه صحييح» وحديث خخالد متكلم فيهه كيف؟ وقد قال 3 
أ الراقدى: إن.حالدا ا أسلم بعد فتح خييرء فلم يشهد خيير فتدبر. (مل) ۰ 
)١4( ٠‏ قوله:" والأول” يعنى كون الحرمة للشحريم أصح؛ ا uf:‏ 
أكرههء فما رأيك فيه قال: السك #١‏ ا ا 0 0 1 








اين - جزء لاكتاب الذبائح 0 1 0 .فصل فيمايحل أكك ومالايحل | 


:لاي ؛ لأنه ليس فى شر به" تقليل آلة الجهاد . 
ا ولا باس بأكل الأرنب*؛ لأن النبى عليه السلام أكل.منه" حين 

| أهدى إليه مشويا*» وأمر الصجمابة رضى الله تعالى عنم بالأكل منه» ولأنه ليس 
من السباع» ولا من أكلة الجيف» فأشبه الظبى . ئ 

|[ تال" : وإذاذبح ما لايؤكل لخمه» طهر جلده ولحمه”” إلا الآدمى والخنزير؛ || 
۰ قن الذكاة لا تعمل فيجماء أما الآدمى,فلحرمته وكرامته”؟» والختزير لنجاسته كما] 
فى الداع ' وقال الذ شافعى : الذكاة لا : توترفى جميع ذلك لأنه.يؤثر فى إباحة أ 
|| اللحم''" صلا" E‏ "“» وطهارة الجلد تبعاء ولاتبع بدون الأصل» 
أ| وصار كذبح المجوسى أ" .ولنا أن الذكاة مؤثرة فى إزالة الرطوبات والدماء السيالة» || 
|أوهى النجسة دون ا الجلد واللحم» فإذا زالت"" طهر كما فى الدباغ” ٠"‏ | 


¢ وأما لبنه فقد ق 












1 

أ )١(‏ قوله:”أصح" قال العلنى أشار صاحب الهداية به إلى اختياره؛ انتمبى. وقال ابن ملك فى “شرح مجمع] 
| [البحرين : ذكر الإمام ES‏ أن الصحيح هو أنه مكروه تتزيہاء وقال محمود بن إلياس فى " شرح النقاية : هوأ 
ظاهر الرواية. (سقاية لعطشان الهذاية) ش 
١‏ (؟).وروى الحسن عن أبى لحنيفة الكراهة فى سوره. (ك) 

(۳) وهذا يخالف التعليل د حرمة لحمه من قبعم ترك الامتنان بالأعلى. (أعظمى) 
(5) أى القدورى. (عينى) | 

(9) أرنب -بالفعح-- خ ركواش. (م) ئ 
(1) قوله: اکل إل“ ا البخارى عن :أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال: أتفجنا أرنبًا بمرالظهران» قسعى: 
|| القوم فغلبواء فاد ر كديا فأحذة فأتيت بها طلحة فذبحهاء وبعث بوركها أو قال: بفخدها إلى رسول الله مك فقبله» 
| قلت وأکل منه» قال وأ کل منه وفى "سنن النسائى”" عن أبى هريرة رضى ى الله تعالى عنه: جاء أعرابى إلى النبى موك 1 
|]أبأرنب قد شواهاء فوضعها .بين يديه قأمسك رسول الله ميل فلم يأكلء وأمر القوم أن يأكلواء وزاد فى لفظه قال: إنى أ 
) لو اشتہیتہا أکلتہا. (شر ح نقاية من على القارى) [ 
* راجع نصب الرابة ج٤‏ مس ٩۹٩‏ ١ء‏ والبرايةج؟» الحديث ٩١ ١‏ ص۱۲ ۲۱. (نعیم) 
(۷). ای القدوری. نی ! 
(۸) قوله:” طهر جلده ولحمة" زفى رواية الايطهربالذكاة لحم.ما لا يؤكل لحمه؛ والجلد يظهر وعو الصجيح.(ت) | 
)٩(‏ وغزته. 1 ا 
)١٠١١‏ فإن كل إهاب إذا د, فقد طهر؛ إلا جلد الأدمى والختزير. 





أ )١١(‏ قوله: لأنه يؤثر إلخ "أى لأن الذكاة تؤثر فى إباحة اللحم قنصداء وفى طهارة اللحم تبعاء وفوات الأصل يدل ]| 
الأعلى فوات التبع» فصار كذبح الجوسى. (مل) 1 

| أى بطريق الأصالة.‎ )١159 

(117) لنم. ظ 

a en a ahe ال لاه اطول اماس‎ 


ؤ المجلد الرابع - جزء ‏ كتاب الذبائح -1١41-‏ فصل فيما يحل أكله وما لايحل 


أأوهذا''' حكم مقصود فى الجلد”" كالتناول”" فى اللحم» وفعل المجوسى”'' إماتة 
| فى الشرع ٠‏ فلا بد من الدباغ» وكما يطهر لحمه يطهر شحمهء حتى لو وقع فى الماء 
القليل لا يفسده خلاقًا له"'» وهل يجوز الانتفاع به" فى غير الأكل» قيل: لا 
| يجوز اعتبارًا بالأكل» وقيل يجوز كالزيت إذا خالطه ودك" الميتة» والزيت غالب لا 
يؤكل » وينتفع به فى غير الأكل . ؤ 
قل“ :ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك؛ وقال مالك وجماعة من أهن. 
|| العلم: بإظلاق جميع مافى البحر”"''» واستشى بعضهم"'' الخنزير والكلب 
والإنسان. وعن الشافعى أنه أطلق ذلك كله» والخلاف فى الأكل والبيع وا 
لهم قوله تعالى : «أحل لكم صيد البحر من غير فصل" » وقوله عليه السلام فى 
البحر“': «هو الظهور مائه والحل ميتته” ° ولأنه لاد فى هذه الأشيا 0 


)٠٥(‏ الرطوبات والدماء السيالة.. 
)١١(‏ يطهر الجلد بالدبا غ يإزالة الرطوبات. 
)١(‏ أى طهارة الجلد. 
(۲) وليس تبعاء كما ذكر الشافعى. 
(؟) مقضود. 
)٤(‏ جواب عن قوله: وصار كذبح المجوسى. 
(ه)وله: "إماتة فى الشر ع“ لأنه ليس على الوجه المشروع» واختلفموا فى أن الموجب لطهارة ما لا يؤكل لدمه | 
مجرد الذبحء أو الذيح مع التسمية:؛ قال بعضهم: مجرد الذبح» وقال بعضهم: بل الذبح مع التسمية؛ لأن المطهر هو | 
| الذ كاة » وهئ عبارة عن الذبح مع التسمية. (ك) 
(6) شافعى. 
(10) أى بشحمه. 
(۸) بفتحتین: چربی گوشت. 
(9) أى القدورى. (عينى) 
23 أى كل ما فى البحر نحلال.. 
05 من -حيوان الماء. 
)١7(‏ وينبغى أن يجوز بيعه لظهارته. (زيلعى) . 
)١5(‏ أى بين صيد وصيد. (ك) 
)١ ٤(‏ احرجه أصحاب السنن الأربعة عن أبى هريرة» كذا قال الزيلعى. 
)٠١(‏ من غير فصل بين ميتة وميتة. (ك)' 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۱١۲۰ء‏ والدراية ج۲ تحت الحدیث ۰ .۲٠ ٠ص ٩۱‏ (نعيم) 























: اللجلد الزابع: - جزء ۷ کتاب الذبا 


آ إذ الدموى لا ييسكن الماء» والمحر هوالدم؛ فأشيه السك ) 
ر ':#ويخِر يجرم عليہم الخبائث)» رماسوى السمك 
أ 0 © وهی رسو له عليه السلام“ عن دوا يخذ فيه الضفدع*. | 
|| ونہی "عن بيع ال رطان **» والضيد المذكور فيماتلامحمول على| 
| الاصطيادء وهو مباح فنيما لايخل» واميتة المذكورة فيما روى محمولة على 
gr ES e‏ فلك ؛ r‏ 0 












اباس با a‏ ۲ ولان من البحر موضوفة بالل ا 0D.‏ 


اتيك "ونا قوله تعالى إلخ "وروی جام نم أصابهم جوع شید فی لغری اتی لحر می قال ل 
العنبرء فا أكلنا ننه نصف شهرء فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك لرسول الله مي فقال برا : اكلوا رزقًا أخرجه الله لكم 
أطعمونا إن كان معكم: الدذيث. ولنا أنه لا يدل على مرادهم ؛ فإنه قال: : فجعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوثًا مينًا لم نر 
مله يقال له: الجر هتكذا روى | ارق ومسل و امات وهذا يدل على 1 كان عي اراد اک کو د 
حال الخمصة: وفيما يحل اليتة والجنازير» فما نك بصيد البحرء وهو طاهر بالإجماع. (زيلعى) 

(۲) زسول. ۰ 

(5) أى يستخبثه الطبع. (ك) 

(5) لما سأل الطبيب أن يجعلها فئ دواء» كذا رواه أبو داود: 

| ٠ غوك.‎ )5( 

* راجع نصب الراية ج٤‏ صل ١١‏ 25 والدزايةج7,» الخدیث1 ٩۱‏ ص13 73. (نعيم) 





(5) قلت: غريب جدا. 

58 راجع نصب الراية جا ١‏ رالدراية ج۲ تحت الحدیث1 ٩۹۱‏ ا (نعیم) 

(۸) أی من سائر الميتات. ر ( ۰ 

(۹) قوله: "لقوله عليه السللاع: أحلت إلخ“ فن قیل: هذا الخير مشالف لقره تعالي: حرمت عديكم الميئة || 

ا ر يد بالإجماع. فياجوز.تخصيض الكثاب به والدم امحلى بالألف واللام معهود على ما || 

ذكر فى أية أخرى أو دما مسفو TE‏ ول يغبت التعارض بين الكتساب والخير. (ك). | 
FH‏ راجع نصب الراية ج ص ١‏ ۰ والدرايةج؟» الحدیث ٩۱۷‏ صل؟51. (نعيم) 
(۱۰) أی القدوری. (عینی) 

١١( 1‏ قوله: "الطافى هو اسم فاعل مْنَ طفا الشئء فوق الماء يطفو إذًا علاء والمراد مْنَ السمك الطافى» هو الذى | 

يموت فى الماء حتفت أنفه ويعلو. (م) ۰ 

(11)” وهو الحل ميدنه. (ك) 

ا 1١9‏ ) وهذا الاستدلال بالنظر إلى لفظ ميحة. _ 





الجلد الرايع - جزء ۷ كاب الذبائح | EE‏ ت ) فصل فيمايحل أكله وما لايحل || 


| ا ني م 
1 وعن ب مثل سڪيا ۰ او ا 
ليكون موته مضافًا إلى البحر "» لا مامات فيه من غير آفة . 
قیال :ولا بأ LET‏ وأنواع السمك والججراد بلا ئ 
| ذكاة. وا وبي إلا أي ع درن e‏ | 
۰ فی سار : | 
واللحجة عليه ما روزا" وسئل على رضى الله عنه عن ال جراد يأخذه الرجل من 
) الأرضص** وفيها الت وعيره. فقال: "كله کله e‏ وهذاعدمن فصاحته ۰ 









٤( )‏ 0 ال مذ كور اش | 
(۱) قوله: "ما تضب [نضب أى ذهب (غن)» النضوب -بالضم- فرو شدن آب در زمين. م] إلخ" قلت: | 
ْ بهذا اللفظء وقد روي عن جاير بن عبد الله عن النبی س قال: كلا ما حسر عته البحر وما ألقاه »وما وجدتموه طافيا 
أل فوق الماء ميتا فلا تأكلوه»» وأخحرجه ابن عدى فى "الكامل “» كذا قال الزيلعى فى ” تخريجه . (مل 
(TY‏ أى رعاه. أ 
¥ راجع نصب الراية ج ص ۰۲ ۰۲ والدرايةج؟؛ الىدیث ۹۹۸:ص۲ ۲۱. (نعیم) . ا 
۰ (۳) قوله: "وعن جصاعة من الصحخنابة r‏ 
| مذهبناء وأنه باب لا يعرف قياساء. ظبت انم قالزه سماعا. :)ك 
]1 () أى كراهة أكل الطافى. رت) 
أى أماته البحر. | 
(۷) بحر. آ 


(۸). أى القدورى. (عينئ) | 
أ[ (ه).قوله: ” بأكل اللمريث“--يكسرالمعجمة زتشديد المبهملة- قال فى ”القاموس“: كسكيت:هو تانود | 
كذا قاله العينى» وقال الؤانى : نوع من السمك مدو ر كالترس آبو السعود. (رد اتان ]| 
2 اا فى صورة الحية» وأفردهما بالذكر اللنشقاء». و للف محمد. (در مختار) 1 
أ aw‏ جوف 0 
ظ 1 
١ ٍ‏ 
| [ 





AF‏ ات قتل قملة» أو جزادة تصدق عا شاءء ؤلم يقدر المدقة فى ظاهر الرواية. (مجمع الأنهر) 
)١©(‏ جراد. 

)١5(‏ أى كسائر جيوان البر. (كافى) 

(7١):قوله:"‏ وإلمجة عليه ما رويناه" يعنى قوله عليه الستلام: «أحلت لناميتعان ودمان» إلخ (ح). 








ا الجلد الرابع . ان أبائح 0 1488-0 02020202020 فصل فيمايحل أكلهومالانيحل 


|| اجو إن مات حض ازن 
) بخلاف السمك إذا مات من غير آفة؛ اللاي بالنص الوارد فیا 
الطافى» ثم الأصل ‏ فى السمك عندنا أنه إذا مات بآفة يحل كالمأخوذء وإذا مات |أ 
حتف أنفه من غير آفة لاحل کالطافیء وتتسحب” “عليه فروع كثيرة» بيناها فى | 
٤‏ كفاية التي . 0 ] ١‏ 
| وعد الم بقف ارز علا ١‏ منبا إذا قطع.بعضهاء فمات يحل آكل ماآيين ]ا 
ئ و ما بین من اجى وإن'** كان ميتا فميتته حلال» PE‏ | 


يلوت با لخر والبرد روايئان0". ٠‏ والله أعلم e‏ 








N‏ ا 5 ص 6.. ۰ أشازبقوله: ل على عن الحرا لیل اة المديشة 41 ص11 (نعيم) 
0 (10) قنوله:” فقاای: كلما تكله “ قلت: غریب بهذا اللفظء وقد روى عبد الرزاق فى ” مصنفه عن على رضی || 
الله تعالى عنه قال: الحيتان والجراف: ذكى كله التبى. (ت) ئ ئ 
إإ (18) على. | 
)١( :.‏ والواو وضلية. ظ ١‏ 
(۲) قوله: "حتف أنفه 1م ا ادف اجو ا 
فياش بدون قتل» 00 وحرق» قيل: هذا فى الاذمى؛ ثم عنم فى كل حيوان ذا مات بغير سبب. 1 
+ (۳) فإنه لا يحل. | 
7 (4) قوله:”ثم الأصل' ا امك اة ل ا ي حي ا ت ج فد ۰ 
انشهى . وهذا غلط فاحش. ا ئ 
(0) تتفرع: انسحاب: كشيده شدن. (لن) [ 
(1) قوله:بيناها فى كفايةالمنصبى إلخ "وهي أنه لو وجد فى بن البشمك مسمكة أخرى» فإها تؤكل؛ لأن ضيق | 
اللذكان سببالموتياء. وكذا إن 5 شىء من طير الماء وغيره»:وكذلك إن مائت فى جب ما؛ لأن ضيق المكان سبب لموتبا ) 
وتكذلك إن جمعها فى حظيرة» افلا يستطيع الخروج منباء وهو يقدر على أخذها من غير صيد؛ لأن ضيق المكان سبب 1 
للإتہاء وإن. كانت لا تؤخنذ بغر |صيد».فلا حير فى أكلها؛ لأنه لم يصن لموتنها سبب. ْ 
أ ٠‏ ولا بأس بأكل سمكة يصيذها المجوسى؛ لأنها تحل من غير تسمية؛ فإن المسلم إذا أخذ السنمكة وترك عليسها التسمية 
عبمدا يحل, وما. يحل بدون ا ية» فا مجوسئ وغير المجوسى فيه سواء. «(ذ) 
(۷) أى القائق على الأقرانا.. ) ئ 
0 (۸) دفم دحل وهو أن ما أبين من الح ميت فلا يكون حلالا. 
1 (۹) الواو وضلية. ) [ 
ا )٠١(‏ قولة:" روايتان” أحمدهما: أنها تؤكل؛ لأنها ماتت بسبب حادث» فكان كما لو ألقاه الماء على اليبس إا 
والأخرى: أننها لا تؤكل؛ لأن الجر والبرد صفئان من صفات الزمان» وليس| من أسباب.الموت فى الغالب» وأطلق القدورى | 
الرّؤايتين ولم ينسبهما إلى أحده وذكر شيخ الإسلام أنه على قول أبى حنيفة: لا يحل» وعلى قولهما: يحل. (ع) | 











كتاب الأضحية<١)‏ 


| قال": ال ضحي راج 0 كل حر مسلم مقیم موسر ' فى يوم 
|| الأضحى عن نفسه وعن ون“ الصغارء أما الوجوب فقول أبى حنيفة ومحمد 
0 وإحدى الروايتين عن أبى يوسف رحمهم الله تعالى. 

:اة ذكره فى الجوامع 7" وهو قول الشافعى» وذكر الطحاوى 
اقل ترد ای عزنا : واجبة» RT‏ : سلة مؤكدة» 
|[ وهكذا ذكر بعض المشايخ الاختلاف. | 
وجه السنة قوله عليه السلام: «من أراد أن يضجى منكم فلا يأخذ من 
إ|أشعره“ وأظفاره شيئًا»*ء والتعليق بالإرادة ينافى الوجوب» ولأنہالو كانت 
واجبة على المقيم لوجبت على المسافر؛ لأنبما لا يختلفان فى الوظائف المالية"“ 
کالزكاة وصا ر كالعتيرة 60 ا 








ا[ (1) قوله: "“كتاب الأضحية [أورد الأضحية عقيب الذبائح؛ لأن التضنحية ذبح خاصء والخاص بعد العام. e.‏ 
آإهو فى اللغة: اسم ما يذبح فى يوم الأضحى» وهو أفعولة وكان أصله أضحوية اجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما 
بالسكون» فقلبت الو او ياء وأدغمت الياء وكسرت ألحاء؛ لتناسب الياء» وؤيجمع على أضاحى بتشديد الياء. N‏ 

قال الأصمعى: وفيها أربع لغات: , بضم الهجزة وكسرهاء وضخية بفتح الضاد كهدية وهدايا وأضحاةء وجمعه 
انی كأرطاة وأرطى» وقال الفراء: الأضحى مذ كر ومؤنث. دفى الشريعة: غارة عن دح حیزن منخصوص فی وقت 
نخضوص .فى يوم مخضوض وهو يوم الأضحى. ویب وجوب الأضحية الؤقت» وهو أيام النحرء والغناء الذى يتعلق به 
أ وجوب صدقة الفظر شرط وجوبهاء كذا فى " النباية' وغيرها. (مل) : 

(؟) أى القدورى. (عينى) ئ 

(۳) قوله: "الأضحية إلخ“ اعلم أن القربة المالية توعان: نوع بطريق السمليك كالصدقات؛ ونوع بطريق الإنلاف 
كالإعتاق» وفى الأضحية ؛ اجتمع المعنيان» فإنها تقرب بإراقة الدم وهو إتلاف, ثم بالتصدق باللحم» وهو تمليك. (ك) أ 

(4) وإن كان حاجا فى منى. (منح الغفار) 

(5). يضم الواو وسكؤن اللام: جمم ولد. (عينى) 

)۶( :اسم كتاب فى الفقه.. صنفه أبنو يوسف.‎ .)5١ 

(7) قموله: ”قولبه عليه السلام: ومن أراد» إلخ” قلت: TOT‏ 
م قال : من رأی هلال ذى الحجة منكم وأراد ن يضحى فليمسك عن شعره وأظغاره»» انشهى. (ت) 

iS a E‏ (ك) 

ع ص ٠١‏ والدراية ج ۲» الحدیث ٩۲۰‏ ص۲۱۳ . (نعيم) 

(9) قوله؛ ” فى الوظائف [وظيفه جيزى كه براى ككسى مقرر: كرده باشد] المالية * قيد بالمالية احترارًا عن البدنية 

| كالصلاة والصوم, فإنهما يختلفان فيها؛ لأن المسافر يلحقه المشقة فى أداءها. (ع) 
)٠١(‏ فإنها واجبة عليهما.. ) 

ده ) قول اا و لفرت الال کے ا ی 





۰ الجلد الرايع - - جزء ”0 | ل ا a.‏ ان 





ا له عليه السلا من وجاد سعة"" ولم يضما يقرين 
مصلانا»*؛ ومثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب '"'؛ ولأنبا قربة يضاف 
| إليها وقتها. ا 

يقال 0 وذلك يؤذن بالورجوب؛ ااا 5 
| نالاد يختص باس وه على الساقر استحضارهاء ويوت عضي 

ووم 7 ماهو" ضدالسهو" لا 
الخ 00 المت منسوخة"'» وهی شاة تقام فی رجب" علی ما قیل ٩۵‏ 

۱ صدر الإسلام ثم نسخ» يعنى أن المتيرة ا لم تجب على المسافرة لا تحب على اقيم فكذا الأضحية لما لم تكن 
واجبة على المسافز لا تكون واجبة على المقيم. والجامع كون كل واحد منبماء قربة يتقرب ببا إلى الله تعالى» وصار قوله 
ا كالجتيرة لبيان العكس» والعكس مؤكد ومرجم للعلة. (كفاية) 

)١(‏ قوله: "من وجد [بالفعح والكسر: فراحی وتوانگوی الخ“ قلت: أخرجه ابن ماجة فى ” سننه عن 
|| أب هريزة قال: قال رسول الله ب : من کان :له سعة ولم يضم فلا یقربن مصلانا؛» انہی. (ت) ظ 
* راجخ نضب الراية ج) ض۷ ٠‏ والدرايةج؟) الحديث 471 ص١"‏ . (نعيم) 


|[ (') قرله: "لا يلحق إلخ” ' أعترض عليه بقوله مَل : “امن ترك سنتى لم تئله شفاعتى»؛ وأجيب: بأنه محمول على 

التر ك اعتقاداء أو التر ك أصلا؛ فان ترك السنة أصلا حرام» ولذا یجب المقاتلة ٦‏ مع جماعة تر كوا | الأذانء و إن کان ا 
||| سنة؛ لأن إحياء السئة واجب. ( 
9”) قوله: ”لأن الإضافة 
| |[المضاف إليه لا محالة» وإنما يو 







ختصاص ا لاختصاص المضاف اناف اليه .والا خخ صاص إنما يشبت إذا وجد 

ل المضباف إليه لا محالةء إذا كان واجبا بالنظر إلى الجدس» أى جنس المكلفين؛ لجواز أن 

|| يجتمعوا على ترك ما لیس بوام ا» ولايجتمعون على ترك الواجب؛ ولا ينصح الإضافة باعتبأر جواز الأداء فيه؛ فالصوم 

|| يجوز فى سائر الشهورء والمسمى) بشهر الصوم رمضان. (ك) 

)٤(‏ لأنه إذا لم يوجد فيه لأ يكون متعلمًا به فضلا عن القضاص. (ع) 

ظ (0) قوله: يختص بأسبابك [وشروط] إلخ يعنى أن المسافر يلحقه زيادة مشقة فى إقامة هذه القربة؛ لأنه لا بد من 
ما ع ایی ت لی ورا لأست وس وح شري ا فسا مول 

ويتعسر عليه ذلك حالة السفر لم بعد اللذبح يحتاج إلى إصلاح السقط وغير ذلك؛ ليأكل ر بعلم غير ويتعسبر 
عليه ذلك أيضًاء فسقطت عن لأسا دفمًا للحرج. (غن) 








9 الأداء. 

() جواب عما تمسلك به الشافعئ من الحديث. 

(8) فالمعنى من قصد التضبحية التى هى واجبة إلخ كقول من قال: من اراد الصلاة تليتوضاً. ( ع) 
(9) أى العمد والقصد. أ ظ 


٠ . فإنه ينافى الوجوب )| (ك)‎ )٠١( 
ْ : جواب عما استشهل ببا. (عناية)‎ )١١( 


[[الجلداریع- ہر۷ ا صبلامي 


وإنغا اختص جوت لان“ وظيفة مالية لا تتأدى إلا بالملك|| 
والالك مو الجرء وبالإسلام ناف ا" وبالإقامة؟؛ ا واليسار ىا 
ويا" مذ اا | ومقداره ما يجب به صدقة الفطر» وفد صيرفى ٠‏ 


الصو وبالوقت! ' وهو يوم الأضحى ؛ ؛لأنبا" مختصة نه وسكيون 
:مقدار ا ' + إن شاء الله تعالى . 

۰ وتيت عر تفسمة؛ لأله صل فى الوجوب ايعان ا “» وعن ولده 
|الصغين؛ الا لخن اكات ميات قة الفط ١”‏ '».وهذه رواية أ 
0 وروی عله لا يجب عن ول مه ظاهر الرواية ب" بخلاف ذا 


(65 قوة: شوغ و ا لاسر + . عن] ا ن غا أ 
|لأقال: قال رسول الله صلی الله عليه وعلئ.آله وسلم: «لا فرع ولا عتيرة؛ انتبى: والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحوه ظ 

الطواغيشهم. (ت) ا 
(15) غير متصرك. | 
أ ٠‏ قزله: ”على ماقيل” فيه إشارة إلى الخلاففى تفسير العتيرة» وفى ”الإيضاح“: العتيرة هى ما كان الرجل لذا || 

لدت.له الناقة أو الشاة ذبح أول ولدها فأكل وأطعم؛ وقيل: ينذر العرب::فيقول: إذا بلغ شياءه كذا و كذاء فعليه أن يذبح || 
أمن كل عش مدها فى رجب “كذا. . (كفاية) | 
١١ 1‏ قزله:. "وما اخحتص إل ' بيان الشرائط المذكورة فى ول الباببة. (عناية) 

(۲) أضحية, 

)( والكافر ليس بأهل لها. 

(٤).قوله:‏ ”ها بينا“ وهو قرله: غير أن الأداء يختص بأسباب يشق على المسافر استحضارها. (ك) 
(٥).معطوف‏ على الإقامة. 

() قوله: ”لما روينا“ إشارة إلى قوله: من وجد شعة ولم يضح الحديث. (عناية) 

(۷) فى باب صدقة الفطر. 

(۸) معطوف على اليسار.. 

(9) أضحية. 

)١(‏ أى مقدار الوقت(ع) 

|| قوله: "على ما بيناه [أى فى صدقة الفطر] . قال فى باب. صدقة الفطر: والأصل فى-الوجوب رأسهء وهو‎ )١١( 
ونه ويلى عليه؛ فيلحق.به ما هو فى معناه؛ كأولا ده الضغار؛ لأنه يمونهم:ويلى عليهم ومماليكه؛ لقيام الولاية والمؤنة.‎ 
لأنه يلى نفسه وماله. اك‎ )١؟(‎ 
| قوله: كما فى صدقة الفطر [فإنبا تجب عن نفنسه وعن ولده.الصغير]' 'وهذا لأن كل واحد معهما قري ملة‎ (1) 
تعلقت بيوم العيد» فكانا نظيرين من هذا الوجه. (ك).‎ 
أى عن أبى حنيفة. (ك)‎ )١4( 













| الفطر؛ لأن السبب مناك“ رأس يمؤنه”" ويلى عليه. وهما موجودان في 
الصغي' وهذه قربة محضة“ | 
| والأصل فى ال | أن لا تجب على الغير» بسبب الغير ٠‏ ولھذا“ لا جب“ 
| عن عبد وإن کان يجب عه أ صدقة الفطرء وإن كان للصغير مال يضحى غنه أ 
وة ارو م ع ای جا رای رنف راان ال . 
) وقال محمد وز والشافعى رحمهم الله تعالى یضجحی من مال نفسه لامن 
أ مال الصغير» فالخلاف""" فى هذا كالخلاف "" فى صدقة الفطر . ۰ 
| .وقيل: لا يجوز التضحية من مال الصغير فى قولهم جميعًا”"" + لأن هذه القربة أ 
| تتأدى بالإراقة“» وا اا ع ر ”1م من مال الصهير. لا 






















ولده "يعنى منواء كان صخيرً) أو كبر إذ لم يكن له مال. 5 
الرواية» كذا فى ' فتاوی قاضی خان A...‏ 


5 ١)-قوله:””‏ ليجب 
(15) والفتوى على ظاف 
0 أى فى صدقة الفطر. 
(۲) قوله: "يمو نه :مانه. 
)( فإن الأب عون رأس ١‏ ر ر ويلى علليه. 
)6( :قوله: ”وهذه [أض ب[ ' أى الإراقفة صارت قربة من العبد إلى الرب من غير شائبة, رلاكذلك التصدق 
بالمال؛ لأنه كما يقرب به إلى| الله تعالى» يتقرب به إلى العبادء فلا يكون قربة محضة. (نهاية) 
(٥7‏ الأصل. ْ 

6 الأضحية اتفاقًا: 

(۷) الواو وضلية. 

(8) أى عن عبده. 

(9) أب. | 

(١ (7‏ أى. من مال الضغير) 

: وفى نسخة: والخلاف.‎ )١١( 
قوله: كا ئلاف > قال فى باب صتقة الفطر: إن كان لهم أى للصغار مال يؤدى من مالهسم عند أبى حنيفة‎ (IY) 
۰ وأبى يوسف, خلافا محمد؛ لأن الشر ع أجراه مجرى المؤنة» فأشبه النفقة:‎ 
قوله: "لا يجوز التشحية إلخ“ أى ليس للأب أن يفعله من ماله؛ لأنه إن كان المقصرد الإتلاف: :فالآب لا‎ )١7( 
ملك إتلاف مال ولده كالإعتا ؛وإن كان المقصود التصدق باللحم بعد الإراقة؛ فذلك تطوعء ومال لصبى لا حمل‎ 
. صدقة التطو ع» كذا فى ”الميسوط : (كاقى)‎ 

e قؤله: "لأن القربة الي * أى لأن الواجب فى الأضحية إراقة الدم» والصدقة. بعدها تطر ع»‎ )١4( 
: الصغير ولا يقدر الصغير فى العادة أن يأكل جميعهاء ولا يجوز البيم فلذلك لم يجب. (عن)‎ 
إراقة.‎ )٠١( 
تطوع.‎ 7 


ا نا --بالفتح- ومؤنة قيام در زيد بر نفقة وكفالت عيال وبرداشت بار ايشان؛ (من) 
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المجلد الرابع - جزء لا ون اس ۰ ) كتاب الأضحية : 


يمكنه أن يأكل كله. TRT‏ 0 ويأكل منه ما أمكنه''"'. ويبتاع 
بما بقى ما ينتفع بعيئه '". 
IH )‏ :ولخ عن كل واخد هنيع 2 00 عن سبعة») 
| أؤالقياس أن لا تجوز إلاعن واحد"'؛ لأن الإراقة واحدة وهى القربة؛ إلا أنا 
تركناه”'" بالأثرى وهو ماروی عن جابر زضى الله تعالى عنه أنه قال: «نحرنا مع 
رسول الله عليه السلام البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة»”“*2 ولاانص فى 
الشاة» فبقى على أصل القياس . ظ 
وتجوز عن خمسة» اة أو دنج 090 3 ذكره محمد فى ”الأضل *'؛ لأنه لما 
جاز عن سبعة فعمن دونهم أولى. ولا تجوز عن ثمانية أخذا بالقياس فيماء لانص 
]أ فيه لي م أقل من السبع لا يجوز" عن الكل" ؛ لانعدام 
وضف القربة فى البعض""» وسنبينه”*'' إن شاء الله تعالى . 
) وقال مالك: تجموزعن أهل بيت واحدء وإن» '"كانوا أكثر من سبعة» 
ولا تجوز عن أهل بيتين»ء وإن"" كانوا أقل منها""؛ لقوله عليه السلاء*': 

أمكته» ويبنا ع بجا بقى ما ينتفع”بعينه» كالغ ربال والمنحلة. (عناية) 

(۲) أى من المضحى. 

(؟) أى ببقاء عينهء كالفوب ومتاع البيت. (ك) 

(5) أى القدورئ. (عينى) 

)٥(‏ شتر. 

6 أى البقرة والبدنة. 

(/) قياس. 

(۸) قلت: أحرجه الجماعة إلا البخارى. (ت) 

* رانجع نصب الراية ج4. ص 7١5‏ والدراية ج۲ الحدیث ٩۲۲‏ ص1١1١.‏ (نعيم) 

(9) ذكره تفريعا على مسألة القدورى. (عينى) 

(۱۰) مبسوط. 

)۱١(‏ قوله: "وكذا إذا كان نصيب أجدهم أقلل من السبع لا يجوز كما إذا مات وترك ابنا وامرأة وبقرة» فضحيا 
بسبا يوم العيدٍ لم يجز؛ لأن نصيب المرأة أقل من السبم؛ فإذا لم يجز فى نصييهاء لم يجز فى نصيب الابن أيضا.'(ع) 

(۱۲) قؤله: "لا يجوز عن الكل" أى كما لا يجوز من صاحب الكثير» لا يجوز من صاحب القليل. (غاية:البيان) 

)١5(‏ الذى هو أقل من السبع. 

)١4(‏ لعل مراده: وإذا أراد أحدهم بنصييه اللحم لم يجز عن الباقين إلخ. (ك) 

)٠١(‏ الواو وصلية. 


| اجلد لايع لجر 0 دلملك 0 كتاب الأضحية 


#علی کل آهل بيت فى كل 0 أضحاة وعتيزة*. 
| قلنا: المراد منه -والله أعلم- تيم ادل البيك ر 
على كل مسلم ”فى كل عام أضحاة وعتيرة ٠‏ ولو كانت البدنة” بين اثنين 
|| نصفين تجوز فى الأصح"؛ لأنه لما جاز ثلاثة الأسباع جاز نصف السبع تبعا له. وإذا 
| جاز على الشركة» فقسمة اللحم بالوزن؛ لأنه موزون» ولو اقتسموا جز زاق" لا 
يجوزء إلا إذا كان معه ذ ع" من الأكارء”' والجلد اعتبارا بالبيع””'"' . ظ 


ولو شك ف :بيقر" أبريد أذ يضحى بهاعن نفسه» ثم أشرك فها بت معه جاز 








)١7(‏ الواو وصلية. 

)۷( سنبعة. . 

(۱۸) قوله: "لقوله عليه السلام إل“ قلت: أخرجه أصحاب السنن الأربغ عن ابن سليم قال: کنا وقوفًا مع رسول 
الله می بعرفات فقال يا أيبا الناس على كل أهل بيت فى كل عام أضحاة وعتيرة أتدرون ما العتيرة هى التى يقول الناس 
إنها الرجبية) انتهى . (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۲٠١‏ والدرايةج؟» الحديث77؟4 ص4 .1١‏ (نعيم) 

و 

| () قوله: ‏ يؤيده ما يروى [قلت: روايته غريبة] على كل مسلم إلخ' هذا محكم؛ وقوله عليه الصلاة والسلام: | 
«على كل أهل بيت» محتمل؛ فحملتاه على الحكم. (2) 

أ (4) قوله:”أضحاة" الأضحاة بللفتح لغة: الأضحية لا جمع الأضحية» كمافى بعض الشروح؛ فإن جمع 

الأضحية الضحايا. (شقاية) 

(0) ذكره تفريعًا عى مسألة القدورى. (عينى) 

(5) قوله: ” فى الأصح" هذا احتراز عن قول بعض المشايخ؛ فإنهم قالوا: لا يجزيهما؛ لأن لكل واحد منبما ثلاثة 
1 أسباع ونصف سبعء ونصف السبع لا يجوز فى الأضحية: فإذا لم ؛ يجز البعض لم يجز الباقى. 
وقال بعضهم: يجوزوبه أحذ الفقيه أبو الليث» والصذر الشهيد رحمهما الله تعالی؛ لأنه لما جاز ثلائة الأسباع جاز 
ا نصف السبع تبعاء وجه ذلك .أن نصف السبع وإن لم يكن أضحية» فهى قربة تبعا للأضخية» كلما إذا ضحى شاة؛ فخرج 
من بطدباجنين حى؛ فإنه يجب عليه أن يضحيه؛ وإن لم يجز تضحيته ابتداء. (ك) 

(1) تخمين وقياس كردن در بيع وشراء وجز آن. (م) 

(8) قوله: "إلا إذاكان معه شىء [حنى يصرف الجنس إلى خحلافه. عينى] إلخ" يعنى إذا كان مع أحدهما بعض 

الأكارع» ؤمع الآخر الجلد أو بعض الأكارع؛ أو مع أخدهما بعض الأكارع والجلد؛ حتئليصرف الجنس إلى خلا ف 
ان رن کا اي ؛ أى فى بيع الجنس مع الجبسن جزاقاء إذاكان مع أبحدهما أو مع كل واحد مدهما شىء من 
| حلاف ا لجنس فيجوز. (ك) ۰ 
ْ (9) قوله: ”من الأكارع [كراع بالضم باجه' كوسفدد وكاو وجزآن. م]" الأكازع جمع أكرعء وأكرع جمع 

كراع» والكراع فى الغدم والبقر بمنزلة الظلف فى الفرس والبعير» وهوالساق يذكر ويؤنث» وفى المثل أعطئ العبد كراعاء 
|| فطلب ذراعا؛ لان الذراع فى اليدء وهو أفضل من الكرا ع فى الرجل. (عيني) 
600 لأن القسمة فييها معنى المبادلة. (زيلعى) 


1 المجلد الرابع E: Vo‏ ا 


اه وفى القياس لا يجوزء وهو قول زفر؛ لأنه أعدها للقربة» فيمتنع عن 
|أبيعها تمولاء والإشراك هذه.صفته”" . 

as [‏ يشتريها. :ولا يظفر بالشركاء وقت 
|| البيع» وإغا يطلب © 2 » فكانت الحاجة إليه ماسة» فجوزناه دفعا للحرج وقد 
آ| آمکن“؛ لان بالشراء للتضحية لا ع المع ْ والأحسن أذ يفعل ذلك )قبل 
|| الشراء؛ ليكون أبعدعن الخلاف» وعن صورة الرجوع فى القربة» وععن أبى 
اأخنيفة أنه بكر الزشراك يمد الشرام لاا 

وال 00 وليس على الفقير والمسافر أ ضحية؟؛ ما بننا” « يي رفي 
|| الله تعالى عنيما كانا لا يضحيان إذا كانا مسافرين”"'* وعن على ** :. ”ليس 
|أغلى السافر ةرا اة ظ 
ا E‏ 
|| لأهل الأمصار الذبح » حتى يصلى الإمام العيد» فأما أهل السواد ٠"‏ فيذبحون بعد| 
| الفجر. الاي ا فيه قوله عليه السلام : «من اي ة فليعد:ذبیحته"' ومر: 






)١ 0)‏ .هذه من مسائل الأصلء ذکره تفریعا على مسألة القدورى. (عيتى) 
(١).قوله:‏ "والإشراك.هذه.صفته " أى البيم بطريق التمول. (ك) 

(۲) شرکاء. 

(۳) بیم. 

(4) أى دفع الحرج بهذا الإشراك. ظ 
1 (2) قوله: لابمسع البيع [ولهذا لو اشترئ أضحية.ثم باعهاء فاشترى مثلها لم يكن به بأس]" لان عر داه 
| للتحضية». فوجدها عجفاء فيبيعها ليشترى سمينة يجوز» فكذا الإشراك. (مل) 1 
1 0 ) إشراك. 

(۷) قوله: ”لا بينا" أراد به قوله: لأنه أعدها للقربة» فيمنم عن بيعها إلخ. (ك) 

)^( أى القدورى. (عينى) 

(9) قوله: "لما بينا" من اشتراط اليسار:والإقامة. (غن) 

)٠١(‏ قلت: غريب. (ت) 

* راجع نصب الراية ج4.ص »5١١‏ والدرايةج7تحت الحديث977 :ص4 71. (نعيم) 
** راجع نصب آلراية ج٤‏ ص۷ ١۲ء‏ والدراية ج ۲ تحت الحدیٹ ۲۲٩ص٤ ۳١‏ . (نعيم) 
)۱۱١(‏ قلت: غریب. (ت) 

)١5(‏ أى القدورى. (عينى) 

)١59‏ ديباى شهر. (م) 
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ذبح بعد الصلاة فقدتم ب" اباب ياي ٠‏ 
أ وقال عليه السلام**: «إن أول نسكنا فى هذا اليوم الصلاة "ثم الأضحية» 
غير أن هذا الشرط فى حق من عليه الصلاة”"» وهو المصرى دون أهل السواد؛ ولأن 
|| التأخير لاحتمال التشاغل به عن الصلاة» ولا معنى للتأخير فى حق القروى: 
|| ولا صلاة عليه؛ وما رويناه”'.حجة على مالك والشافعى رحمهما الله تعالى فى 
|| نفى الجواز بعد الصلاة قبل نحر الإمام . ) 

ْ ثم المعتبر فى ذلك مكان الأضحية حتى لو كانتفى السواد والمضحى فى المصر أأ 
يجور 2 اه ظ نشق الفجر ولو كان على العكسر”' لا يجوز 3 إلا بعد الصلاة . 

| وحيلة المصرى إذا أراد التعجيل أن يبعث بها إلى خارج المصر " فیضحی بہا 
ا .كما طلع الفجر» وهلا0""ا لأنبنا تشبه الزكاة من جيث إنبا تسقط بہلاك المال قبل مضى. 
| [ أيام التحرء د النصاب» فيعتبر فيعتبر )١9(‏ . فى الصرف”؟''.مكان 0 ئ 


)١5(‏ :دليل. ؛ 
| .(9١)-قوله:‏ "من ذبح إلخ" قلت: أخحرجه البخارى ومسلم عن البراء بن عازب قال: «ضحى خالى أبو.بردة قبل. 
:| الصلاة فقال رسول الله ي تلك شاة لحم فقال يارسول الله إن عندى.جذعة من المعز فقال ضح بها ولا تصلح لغيرك ثم 
| قال من ضجى قبل الصلاة فإغا ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين» انتهى. (زيلعى) 
)١١ 1‏ نسك -بالضم- عبادت كردن وقربانى كردن» وبضمتين: قربانيها. (م) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 27١١‏ والدرايةج؟, الحديث4 97 :ص0 ١5؟.‏ (نعيم) 
** راجع نصب الراية ج٤‏ ص۲۱۲ والدرايةج؟؛ الحديث:5 97 .ص5١7.‏ (نعيم) | 
|1 (۲) قوله: ”إن أول .نسكنا إلخ":قلت: أخمرجه البخارى ومسلم بمعناه عن البراء بن عازب قال: قال رسول 3 
ا يك : «إن أول.مانبدأً به فى يومنا هذا أن. نصلى ثم نرجع فننحر». (تخريج زيلعى) ّْ 
:(5) قوله: ”فى حتى من عليه إلخ" .لأن النص ورد.فى حق من عليه الضلاة؛.ولايجوز إلحاق غيره به؛ لعدم الجامع: (أعظمى) ‏ ' 
(4) أى بالذبح. ْ 
(5) -الواو حالية. ١‏ 
| (0)قوله: :وما رويناه الخ 5 اد به قوله عليه الصلاة.والسلام: وومن ذبح.بعد الصلاة فقد ثم نسکه)» وهو لعمو مه 
:ا يتناول ماقبل حر الإمام وما بعده. (ك) ش 
| (۷) قبل الصلاة. 
(N‏ الكاف.ههنا للمفاجأة؛ لا للتشبيه؛ كما في كما خرجت رأيت زيدا 
(9) أ الأضحية فى المصر والمضحى فى القرى. ظ 
)٠١( 1|‏ قوله: "أن.يسعث بباإلخ “قالوا: هذا إذا حرج مقدار ما يباح للمسافر قصر الصلاة فى .ذلك الكانء يجوز 
:أل الذبح قبل الضلاة و إلا فلا . (قاضى خان) 
00١١ [|‏ أى العبر فى ذلك إلخ. 
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لإمکان الفاعل اعتبارا بها . 

بخلاف صدقة الفطر'"''؛ لأنها لا تسقط بہلاك لمال بعد ما طلع الفجر 

موي النظره ولو عي يسنا ساي امل اد رال ل 

الجبانة”*' أجزأه استحسانًا”'؛ لأنها صلاة معتبرة» حتى لو اكتفوا بها أجزأتبه”) 

وکذاغلی" هذاغکسه*) و ا ا وا 
قال : وهى جائزة فى ثلاثة أيام : : يوم النحر».ويومان بعده» ا 
a is‏ ؛ لقوله عليه السلام ٠‏ : «أيا م لتشريق” '" كلها كلها أيام ذبح»* . 





(۱۲) تسقط. 

(15) الأداء. (زيلمى) 

)١5(‏ أى فى الإراقة. (ك) 

)١١9‏ أى المال. (ك) 

)۱( حيث يعتبر فيمها مكان الفاعل. 
(') قوله: "لأنبا لا تسقط إلخ “ فكان محلها الذمة» فاعتبر فيها مكان المؤدى؛ لإمكان الولد والرقيق على ما عليه أ 
الفتوى. (كفاية) 

(۳) قوله:” ولو ضحى [هذا من مسائل الأصل. عينى] إلخ " معناه أن يرج الإمام بالناس إلى الجبانة؛ ويستخلف || 

) من يصلى بالضعفاء فى الجامم هكذا فعله على رضى الله تعالى عنه حين قدم الكوفة. (( ٠‏ 

(4) عيد كاه در صحرا. (من). | 

(ه) قوله: "أجزأه استحسانا * والقياس أن لا يجوز؛ لأنها عبادة دارت بين الجواز وعدمه في فت آن لآ يجوز 
احتياطاء وهذا؛ لأنها من حيث كونبا بعد الصلاة تجوز ومن حيث كونبا قبل الصلاة التى تؤدى فى الجبانة لا تجوز. (ك) 

(5). قوله: ” أجزأتهم " يعنى يعنى لايجب عليبم الذهاب إلى الجبانة» ولولم تكن معتبرة لوجب عليهم الذهاب إليما. (2ك) . 

(۷) أى على القياس رالاستحسان. (ك) 

)^( أى صلى أهل الجبانة ولم يصل أهل المسجد. 

aT قوله: "هو.جائز” ولو صلى الإمام ثم تبين أنه صلى بغير طهارة‎ )٩( 
من قال: لا يعيد الصلاة إلا الإمام وحده» فکان للاجتباد فيه مسناع فجعلناه عذرا فى حق جواز التضحية تحريا للجواز»‎ | 
1 ) رصيانة لأضاحيهم عن الفساد. (زيلعي)‎ || 

N A قوله: "قياسًا واستحسانا ته في اليد قرو لي الات بأل‎ )1١( 
فيجوز قياسا واستحساناء وقيل: بل الاستحسان والقياس فینہما: (كافى) ئ‎ 

1 أى القدورى. (عينى)‎ )1١ 

(؟١)‏ قوله: " لقوله عليه السلام إلخ" قلبت: رواه أحمدفى ” مسنده" وابن حبان فى " صحيحه” فى النؤع الثالث 
والأربعين من القسم الشالث من خديث عبد الرحمن بن أبى حسين عن جبير: بن مطعم عن الب مه قال: «كل أيام 
| التشريق ذبح» وعرفة كلها موقف إلى آخره؛ ورواه البزار فى ” مسسنده"» قال ابن أبى حسين» لم يلق جبير بن مطعم. (ت) 
٠‏ (8١)سميت‏ أيام التشريق بہا؛ لأن الأضاحى تشرق فيها أى تقدد فى الشمس. (مغرب) ۱ 
% راجع نصب الراية ج4 ص ؟7١5»‏ والدرايةج؟» الحديث955 ض۹ ۲۱. (نعیم) 
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ولناما زوى” ادوجو کی ایر فوا ای 
قالوا : أيام النحر ثلاثة ثة» أفضلها أولهاء وقد قالوه یماع ؛ لأن الرأى لا يبتدى 
إلى لااد وفى الأخبار تعارض» فأخذنا بالمتيقن”*'؛ وهو الأقل» وأفضلها أولهاأأ 
كما قالواء أو لأن فيه مسارعة إلى أداء القربة» وهو الأصل إلا لمعارض ". ٠‏ 
ش ويجور 00 إلا أنه يكره ؛ لاجتمال الغلط فى ظلمة اليل ٠‏ 
ؤ ا را وأيام التشريق ق ثلائة. والكل يمضى بأربعة» أولها e‏ | 
واخرها تشريق لا غير» والمتوسطان نحر وتشريق»؛ والتضحية فيا أفضل من 
التصدق يثمن الأضحية؛ لأنبا تقع واجبةء أو سنة. والتصدق تطوع معحض 
فتفضل عليه؛ ولأنبا تفوت بفوات وقتهاء والصدقة تؤتى ا 
| فنزلت منزلة الطواف”“) والصلاة فى حى الآأفاقى :. 


(۱) قلت: غریب جدا. (ت) ظ 

(۲) قوله: "عن عمر قال الشيخ ابن حجر: أما عن عمر فلم أرهء وأما عن على فذكره مالك فى "الموطأ" بلاغاء 
وأما عن ابن غباس فلم أره. (سقاية) 

(1) منه مثة.. 

)٤(‏ احتیاطًا. 

(ه) آی فی اختیار الأول. 

(1)قوله: "وهو الأصل“ أى الأصل المسارعة إلئ أداء القربة إلا معارض» كما فى الإسفار بالفجرء والإبراد بالظهر 
ونحوه» وهو قوله عليه السلام: «أسفروا وأبردوا. (ك) 

(۷) قوله: ”فی لیالیہا “ أى فى ليالى أيام النحرء والمزاد بها الليلتان المموسطتان لا غير» فلا يدخل الليلة الأولى» 
وهى ليلة العاشر من ذى الحجةء ولا ليلة الرابع عشر من يوم النحر؛ لأن وقت الأضحية يدخل بطلوع الفجر من يوم 
النحرء على ما ذكر فى الكتاب» وهو اليوم العاشرء ويفوت بغروب الشمس من اليوم الثانى عشرء فلا يجوز فى ليلة النحر 
التة؛ لوقوعها قبل وقهاء ولا فى ليلة المشريق الخض روجهء وإغا جازت فى الليل؛ لأن اليالى تبع للأيام؛ وأما الكراهة ) 
فلما ذكره فى الكتاب. (ع) ) 

(8) قوله: "لاحتمال الغلط" أى فى المذبح أو فى الشاة فى أنها له؛ أو لغيره» أو بذبح شاة» فإن فيا بعض 
الشرائط. (كفاية) 

() العاشر. 

٠١9‏ الثالث عشر. 

(١١)قوله:‏ "والتضحية.فيہا“ أى فى أيام النحر أفضل من التصدق بشمن الأضحية؛ أما فى حق الموسر؛ فلأنها تقع 
||أواجبة فى ظاهر الرواية» أو سنة فى أحد قولى أبى يوسفء والتضدق بالشمن تطوع محض., ولا شك فى أفضلية الواجب 
أو السنة على التطوع» وأما فى حق المعسر؛ فلأن فيا جمعا بين التقرب بإراقة الدم؛ والتصدق والإراقة قربة تفوت بفوات 
هذه الأيام» ولا شلك أن الجمع بين القربتين أفضل» وهذا الدليل يشمل الغنى والفقير. (عناية) 

(؟١)‏ وإن كان يسقط عنه الواجب. 
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./ مضت أيام النحر»ء إن كان أوجب على نفسه” أو كان 
اأفقيراء وقد" اشتر الأ ام E‏ وإن كان غنيًا”'' تصدق بقيمة 
| شاة» اشترى أو لم يشتر ؛.لأنها واجبة على الغنى''» وتجب على الفقير بالشراء بنية 
||[ التضحية O‏ فإذا فات الوقت يجب عليه القصدق” إخراجا له عن 
|| العهدة »كا لحمعة تقتضي بعد فواتہا ظهرا ٠‏ والصو واج 33 , 
| قال"؟: ولايضحى' بالعمياء“'» والعوزراء”' والعرجاء"' التى لا 

تمشى إلى المنسك "" ولا العجفاء"'؛ لقوله عليه السلام"": «لا تجزئ فى| 








)١85(‏ قوله: فنزلت منزلة إلخ” فإن الطواف فى حق الافاقى لفواته أفضل من صلاة التطو ع بخلاف للكى؛ فإن 
|أالصلاة فى حقه-أفضل. (عناية) 

)١(‏ قوله: "إن كان [سواء كان الموجب غتيًا أو فقيرً: عبناية] أوجب [بالنذر] إلخ" أى شاة بعينها بأن يكون فى 
كنه شاة». فيقول: أضحى ببذه أو يقول: لله على أن أضحى ببذه» أو يقول: على أن يضحى بہذه. (كفاية) 

(۲) الواو حالية. 

(۳) ای اشتری شاة بنية الأضحية. (ك) 
أ (4) قوله:”تصدق با حية" وإن ذبح لا يجوز له التناول من لحمهاء » بل يتصدق بلحمهاء وفضل ما بین قیمتما 
:|| مذبوحة» وغير مذبوحة؛ كذا فى الأوضح. (ك) 
(5) ولم يوجب على نفسه. (ع) 
(5) عينها أو لم يعيدها. (عناية) 
|1 (۷) قوله: "عندنا" وروى الزعفرانى عن أصحابنا رحمهم الله تعالی انه لا یجب» وهو قول الشافعى؛ لأن القرب 
| ما يلرم بالشرو ع أو بالنذر ولم يوجد واحد وإنا نقول الشراء من الفقير مقرونا بنية الأضحية بمنزلة النذر. (ك) 
) (۸) أى.وقت الثقرب بالإراقة. (عناية) 
)٩(‏ بالعين أو القيمة. 
)٠١١(‏ قوله: " كالجسعة إلخ” واللجامم بيدبما أن قضاء ما وجب عليه فی الا ی ت ا 3 
)١١(‏ يقتضى. 
(۱۲) القدوزی. (عینی) 
(۱۳) قوله: "ولا يضحى إلخ “ هذا بيان ما لا يجوز التضجية به والأصل فية أن العيب الفاحش مانع» واليسير غير 
|آمانع؛'لأن الجيوان.قلما.ينجو عن يسير العيب» واليسير ما لا أثر له.فى لحمهاء وللعوراء أثر فى ذلك؛ لأ لاي ا 
أ واحد من العلف ما يبصر من العينين» وقلة العلف تورث الهزال. (ع) 
)١ 4( ۰‏ عمى -بفتحتين- رفتن.بينائى جشم. 
)١(‏ عور -بالفتح وبفتحتين-- يى.جشم شدن. 
(15) لتكى. 
(17) أى المذبح. (زيلعى) 
(18) عجف -بالضم :والكسر- لالغرى.سنتور. (م) 
)١59(‏ :قلت: أخرجه الترمذي .ورواه مالك أيضاء كذا قال الزيلعى.. 
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ؤ ااا عور دالا ووه ارال جار لعن ري ل ال ينا ظ 
والعجفاء :الت لا تنقى) اللا ) |[ 
أ قال : ولا مجرئ مقطوعة الأذن والسذنبء أها الأذن: فلقوله عليهاا 
السلام“ : «استشرفوا العين والأذن»** أى اطلبوا سلامتبماء وأما الذنب فلأنه |أ 
:عضو كامل مقصود» فصار كالآذن. | 
ْ قال : : ولا التى ذهب اکت أذنها وذنيباء وإِنٍ بقى أكثر الأذن والذنب جاز؛ ) 
الأن للأكثر حكم الكل بقاء وذهابًا"'؛ ولأن اليب اليسير لا يكن التحرز عنه. 
فجعل عفوا» واختلفت الرواية عن أبى حنيفة فى مقدار الأكثر. 2 
| فقى ”الجامع الصغير" عن" : وإن قطع من الذنب أو الأذن» أو العين» أو 

الالة“ اتلك أو أقل أجزأه» وإن كان أكثر" لم بجزه؛ لأن الثلث تنفذ فيه 
|| الوصية من غير رضاء الورثةء فاعتبر قليلاء وفیما زاد' ل تنفد" إلا , وكات | 
١‏ فاعتبر كثيرا . وبروى عنه الربع' 0 لأنه يحكى ”'' حكاية الكمال على ما مرفى 1 
الصلاة CENE‏ لقوله عليه السلام" فی حدیث الوصية”"“: «الثلث || 
: ش (1)قنوله: "البين عرجها [ععرج بفتنحتين لدكل شدن] ' هى أن لابمكنها المشئ برجلها العرجاء؛ وإنما.تمشى بثلث | 
ظ قوائم» حتى لو كانت تضع الرابعة على الأرض وضعا خفيفًا يجوز ذكزه خواهر زاده. رك 1 
(۲) قوله: "لا تتقى أى ليس لها.نقى» وهو المخ من شدة العجف. (ك) 

قوله: "لا تنقى * النقى المخ ومنه نبى أن يضحى بالعجفاء التى لا تنقى» أى ليس لها نقى من شدة عجفها. (مغزب) 
.راجح نصب الراية ج٤‏ ص ١”‏ ۲ والدرايةج 23 الحدیٹث ٩۲۷‏ ص 09 .5١‏ (نعيم) 
(۳) ای القدوری. (عینی) 

0 أخرجه. الطبرانى: كذا قال الزيلعى 

* راجع نصب الراية. ج ص٤ c۲١‏ والرةج ۲ء الحديث ٩۹۲۸‏ ض٦1‏ ۲۱ . (نعیم) 

(0) أى القدورى. (عينى) 
(5) قوله: ” بقاء وذهابا“ أى بقاء الأكثر كبقاء الكل» وذهاب.الأكثر كذهاب الكل. (ك) 
)۷( أى عن أبى حنيفة . 

(۸)ألية: سرین یا پیه وگوشت سرين. (من) 

)٠١(‏ على الثلث. 
)١١١‏ وصية. 


(۱۲) قرله: “ويروى عنه [أى عن أبى حنيفة] الربع” يعنى إذا كان الذاهب الزبع لا يجوز؛ لأن.الربع له جكم 1 
١‏ كمال وعر رول ان شجاء عن أى حينة (0) ۰ 


| الجلد الرابع - جزء ۷ ظ 000٠ 00 - ۱0A‏ كتاب الأضحية 


والثلث كثير»* . 
| وقال أبو يوسف ومحمد: إذا بقى الأكثر من النصف أجزأه» اعتبارا للحقيقة" 
على ما تقدم ”" فى الصلاةء وهو اختيار الفقيه بى الليث . 1 
وقال اوتف : أخبرت بقولى أبا حنيفة فقال : قولى هو قولك» قيل : هو 
| رجوع منة إلى قول أبى يوسف""» وقيل: معناه قولى قريب من قولك ٠‏ وفى 
کون النصف مانعا روایتان عنہماء کما فی انکشاف العضو عن أبى يوسف . | 


ثم معرفة المقدار فى غير العين متيسر» وفى العين قالوا: تشد العين المعيبة بعد أن |أ 

]ألا تعتلف الشاة؟' يوماء أو يومين» ثم يقرب العّف”" إليها قليلا قليلاء فإذا رأته 

| من موضع أعلم على ذلك حب ا سي وقرب إليبا العلف قليلا 

8 حتى إذا رأته من مكان أعلم عليه؛ ثم ينظر إلى التفاوت ما بينهما”" , فإن 
ن”"'' ثلمًا فالذاهب الثلث» وإن كان نصمًا فالنصف . 


( قوله: "على ما مر فى الصلاة [فى باب شروط الصلاة] * من أن الكشف فى عدم جواز الصلاة مقدر بريع‎ )١14( 
أ العورة, وتقدير النجاسة بربم الثوب. (عينى)‎ 
'قوله: " ويروى الثلث" يعنى إذا كان الذاهب الثلث لا يجوزء وإن كان أقل مين الثلث يجوز.. (ن)‎ )١5( ظ‎ 
أخرجه الأئمة الستة. إت)‎ )١1( 
. أى أوعن الثلث‎ )10 
والدرايةجتحت الحديث 97 ص7١ 7. (نعيم)‎ ۲٠١ راجع نصب الراية ج4 ص‎ * 
قوله: " اعتبارا للحقيقة” فإن القليلٌ والكثير من أسماء المقابلة» فما دون النصف قليل حقيقة. (مل)‎ )۲( 
قوله: ”على ما تقدم.[فى باب شروط الصلاة] قال المصنف فى باب شروط الصلاة : فإن صلت» وثلث‎ )۳( 
أ ساقهاء أو ربعها مكشوف تعيد الصلاة عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» وإن كان أقل من الربع لا تعيد.‎ 
أ وقال أبو يوسف: لا تعيد إن كان أقل من النصفء وفى النصف عنه روايتان: فاغتبر الخروج عن حد القلةء أو عدم‎ 
الدخول فى ضده.‎ 

(4) قوله: "هو رجوع منه إلخ: يعنئ كان يقول أولا: إن الثلث قليل» والكثير ما زاد على الثلث» ثم رجع وقال: 

الكثير النصف وما زاد على النصف» كما هو:قولهما. (ك) 

E N "قولى قريب إلخ أى قولى؛ رموأن لحار سن اتناك عاك‎ O 

من النصف» إذا بقى أجزاه بالنسبة إلى قول من يقول : إن الربع والثلث مانم. ( ع) 

(5) قوله: * روايتان [أى عن أبى يوسف ومحمد]" فى رواية: مانع؛ لأن القليل عفو, والنصف ليس بقليل؛ لأن ما 
| یقنابله ليس بكثير» وفى رواية: غير مانم؛ لأن المانم هر الكثيرء والنصف غير كثير؛ لأن ما يقابله ليس بقليل.'(عينى) 
| (۷) اعتلاف: علف خوردن: 
(۸) بفتحتین: حورش ستور وجزء أن.(م) 
مكاتين. 00 
(۱۰) تفاوت. 


ظ لمجالد الرابع - ا - 109 0 ) ظ كتاب الأضحية. 


| قال ا وی ا او یا اناف 
]| لايتعلق به مقصود”"» وكذا مكسورة ١القرن“؛‏ لا قلا“ والخصی ۽ لآن لحمهااا 
أطي » وقد أن النبى وَل ضحى بكبشين” أملحن _ و 

بالمقصود» أما إذا كانت لا تعتلف لا تجزئهء e‏ ؛ لأن 
|| الجرب”' فى الجلد» ولا نقصان فى اللحم» وإن كانت مهزولة"" لا تجوز؛ لأن 
) 0 نتقص . 
ظ .وأما الهتما ع”''' وهى التى لا أسنان لهاء فغن أبى يوسنف أنه يعتبر فى الأسنان 
| الكثرة والقلة» وعنه إن بقى ما يمكن الاعتلاف به أجزأه؛ لحصول المقصودء 
والسكاء“'“ وهى:التى لا أذن لها خلقة لا تجوزء إن كان هنإ او ا 
|| الأذن إذا كان لا يجوز نمام الأذن أول ” ۱ 


(۱) ای القدورى. (عينى) 
(۲) شاخ. 
(۳) قوله: "لا يتعلق به مقصود" ألا يرى أن التضحية بالإبل جائزة؛ ولا قرن له. (عناية) 
(4) أى يجوز. 
(5) من أن القرن لا يتعلق به مقصود. 
|1[ (1)قوله: "وقد صح إلخ" رواابن ماجة فى ستنه عن عائشة وأبى هريرة:» أن النبى يكم كان إذا أراد أن يضحى | 
|لأاشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين مو جوئین. (ت) 
٠‏ (۷) احدهماعن نفسه» والآخر غن أمته؛ كبش -بالفتح- كوسفند. (م) ْ 
أ[ (8) قوله: “أملحين” كبش أملح فيه ملحة؛ وهى بياض يشوبه شعرات سود, وهى من لون الملح والوجاء؛ على 
فعال» نوع من اللخصاء» وهو أن يضرب العروق بحديدة» ويطعن فيها من غير إخراج المخضيتين؛ يقال: كبش موجوء إذا || 
فعل به ذلك. (ك) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ه١11‏ والدرايةج ؟؛ الحديثة ٩۲‏ ص٣‏ ۲۱. (نعیم) 

(۹) الثولاء من الشاة وغيرها: الجنونة» وقولهم فى تفسيرها: التى با ثؤلول غلط. (مغرب) 

(۰ ۱) جرب -بفتحتين- كركين شدن. (م) 

)١١(‏ خارش. 

(۱۲) لاغر. 

(۱۳) هعم -بالفعح- شکستن دندان از بن. (م)' 

| خردی گوش جنانكه بلند وظاهر نه باشد. (م)‎ )۱٤( 
إن كانهذا ری إن كان الشان هذا. أعظمى] ' يعنى أنه لا يكون هذا وإن وقع نادرأ لا‎ :هلوق)١60(‎ 
الإيجوز. ركفاية‎ 


المجلد الرابع - جزء ۷ - 1 ؤ كتاب الأضحية ]أ 


ا الأ دا اول ت قات روا ا اا 
سليمة ثم تعيبت بعيب. مانع' 0 إن كان غنيًا فعليه غيرها” 3 وإن کان فقیرا تجزئه | 
هذه؛. لأن الوجوب.على الغنى بالشرع الا ار سوقت كي | 
وعلى الفقير بشراءه بنية الأضحية». فتعينت” '» ولا يجب عليه ضمان نقصانه» كما ْ 
أفى نصاب الزكاة” . أ 
ومن هذا الأصل. قالوا:إذا مانت المشقياة للتضحية. .على الموسر مكانبا أ 
أخرى» ولا شىء على الفقيرء و »أو سرقت» فاشتري أخرى” ٠‏ ۳ ش 








ولو ETE EE‏ فانکسر جلها ° فذبحها أجزأه ET‏ 
اخلاقًا لزفر والشافعى رحمهما الله تعالى”'''؛ لأن حالة الذبح ومقدماته'''' ملحقة|أ 
بالذبح» ٠‏ فكأنه”*"2 حصل به”'' اعتبارا”' وحكماء وكذا لو تعيبت فى هذه ا حالة”"" || 


)1١7(‏ قوله: " أولى [بعدم الجواز] “ ولا يجوز الجلالة التى تأكل العذرة» و تأكل غيرها. ( زيلعى) 

)١(‏ أضحية. 

(۲). عن التضحية. 

(۳) قوله: ” عليه.غيرها“ لأن الواجب فى ذمته نصفة. الكسالء فلا يتأذى بالناقص. (كافى) 

٠ )٤(‏ أى الشناة المشترلة. 

(0) أى بالشراء. 

(1) يعنى هذه الشاة:المشتراة لللأضحية, (ع): 
(7) قوله: ”كما فى نصاب الزكاة" فإنها إذا اتتقص النصاب الذى وجب فيه الزكاة بعد الحول»ينتقص الواجب ]| 
بقدره» ولا يضمن رب الال النقصان إن لم يكن بفعله» وال جامع بينمما أن محل الوجوب فيبماج ميعا المال لا الذمة؛ فإنه []. 
أ يسقط الوجوب ببلاك ذلك امال المعين فيهما جميعاء فكذا فى النقصان ينتقصن الواجب بقدره من غير ضمان. .)مل( ١‏ 
٠٠‏ (8) قوله: "وعن.هذا الأصل" يعنى كون الوجوب على الغنى بالشرع لا بالشراءء وعلى الفقير بالعكس. (مل) 

(9) للتضحية.. 1 
)٠١( 5‏ قوله: وغل .الفقير إلخ . * لأن الوجوب .على الفقير بالشراء ببية الأضحية» والشراء قد تعدد» فيتعدد ۰ 
| الوجوب» وعلى الغنى بإيجاب الشر بع».والشر ع لم يوجب إلا أضحية واحدة» كذا فى "الفتاوى الظهيرية . (نہاية) : 
)0١١( ٠‏ قوله: " فانكسر رجلها" من باب ذكر.الخاض وإرادة العام؛ فإنه إذا أصاببا عيب مانع غير الانكسار أ 
بالاغنطراب حالة الاضطجاع للذبح, كان الحكم كذلك. (ع). 
 :‏ (015).قوله:" لاا الزفز والشافعى. * لأنها صارت معبية قبل الذبح» فلم تجز تضحيته. (عينى) 

١59‏ ذبح. 

٤(‏ ۱) عيسبه.. 

() د 

(15) شرعا. 


| الجلد الرابع - ٠‏ - جزء 7 ظ -151- ) ) كتاب الأضحية 


أ فانفاعت”) ثم أخذت من فورهء رکا 1غ 





فال والأضحية من الاب والبقر والغنم؛ 5 20 رعاء دم 
| التضحية بغيرها”"' من النبى عليه آ ظ ا 
| ا زعام من ذلك كله الثتى قصاعدا إلا ال او فان الجذع 05 


||يجزئ؛ لقوله عليه السلاء؟: bran E‏ 
| الجذع من الضأن»*. .وقال عليه السلا" : « ا نعمت الأضحيية الجذع من 
الضأن»**» قالوا: وهذا إذا كانت”"'" عظيمة بحيث لو خلط بالثنيان”" يشتبه”" || 


ظ على الناظر من بغي 


07 أى حالة الذبم. ظ 

)١(‏ فلت بالتخريك رهائي» يقال: مالك منه فلت أى لإ تنفلت منه. (من) 

(۲) قوله: " خملافا فا لأبى يوسف “ وجه قول أبى يوسف اهن اعا م ورن فالفعل الذى حدث منه كان من 
آسباب هذا الذبح» فصار ملحقا بحقيقة الذبح؛ فأماإذا انقطع الفور فالفعل الذى حصل به العيب خرج من أن يكوق اهيا 
0 ا ليد عد 'فصار بمنزلة مالو حدث العیب بسبب آخر» ووجه قول محمد أن الفائت !| 

6 دليل محمد . 

(4) أى القدورى. (عينى) ) [ 

(5) قوله: "من الإبل “ وقالت الظاهرية: يجنوز التضحية بكل حيوان وحشى أو إنسى؛ وكل طائر يؤكل لحمه؛ 
ا لحديث أبى هريرة مرضوعا مثل المهجر إلى الجسمعة كمثل من يبسدى بدنة» ثم كمن يبدى بقرة» ثم كمن يبدى شأة, : لم 
| کمن یہدی دجاجة» ثم كمن يبدى بيضة» والعصفور قريب إلى البيضة, والجواب عنه أن المراد به بيان قدر او لا 
ا أنه يجوز التضنحية به. (سقاية لعطشان الهداية) ْ 
(7) أى بغير الإبل والبقر والغدم: وأما بهذه الثلاثة» فقد ثبت أنه ميل ضحى بباء كذا قال. الزيلعى. 
(7) أى القدورى. (عينى) 

(4) ضأن -بالفتم- ميش» حلاف معز. (من) هو ماله ألية منم. (رد المحتار) 

(9) ضأن. 

)٠١‏ أخرجه مسلم عن يجابر. (ت) 
5 راجع نصب الراية ج٤‏ ص5١1»‏ والدرايةج 25 الحدیث .۲٠ ٣ص ٩۳۰‏ (نعيم) 
)١١1(‏ أخرجه الترمذى عن أبى هريرة. (ت) 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ض٣ ۲١‏ والدراية ج۲ الحديث١١1‏ 97 ص۷٠۲.‏ (نعيم) 








)١9(‏ الجبذع. 
(15) جمم ثلى. 
)١(‏ أنه ثنى أو جد.ع. (غن) 


|| الجلدالرابع -جرء۷ ٠‏ ل كتاب الأضحية 


والجذع من الضأن ماتمث له ستة أشهر فى مذهب الفقهاء”2» وذكر الزعفرانى 
أنه”"' ابن سبعة أشهرء والثنى منها”" و من المعز”' أبن سنة» و من البقر ابن سنتين» 
ومن الإبل ابن خمس سنين» ويدخل فى البقر الجاموس”؛ لأنه من جنسه. 
) والمولود بين الأهلى والوحشى يتبع الأم ؛ لأنبا هى الأصل.فى التبعية "» حتى إذا نزا 
٠‏ الذئب می اشا ا 






بج ة وع - أجزأهم. وإن كان شريك السعة نصرانياء أو رجلا 

٠ ا‎ ys 1 

ون اتختلفت جهاتباء كالأضحية والقران”''' والمتعة”'' عندنا ؛ لاتحاد المقتصودء 
وهو القربة . وقد وجد هذا الشرط فى الوجه الأول؛ لأن التضحية عن الغير عرفت 
قربة» ألا ترى أن النبى عليه السلام ضحى عن أمته* على ما روينا مر من قبل" . 
ؤ (1) قوله: "ي مدهب الشقهاء “ قيد بقوله فى مذهب الفقهاء؛ لأن عند أهل اللغة الجذع من الثنايا ما تمت له نة ) 
ش كذا فى النهاية” . (عناية) 
ظ (۲). جذاع. 
(۳) ضأن... 
(4) معز بالفتجء بر خلاف ضأن. (من) 
(5) كاؤ ميش. ! 
|| (3) قوله: ” لأنا هى الأصل فى التبعية ' لأنه جزءهاء ولهذا يتبعها فى الرق والحرية؛ وهذا لأن النفصل من ١‏ 
الفحل هو ألا فإنه غير محل لهذا الحكم؛ والمنفصل من الأم هو الحيوان» وهو محل. (غ] | 
| (۷) تزو: برجستن نر بر ماده. (م). 
(۸) ای القدوری. (عینی) 
)٩(‏ ای الكبار ننہم. (ك) | 
)٠١(‏ قوله: "لكن من شرطه أن يكّون قصد الكل القسربة“؛ لأن النص ورد على خلا ف القياس فى ذلك فإن قيل: 
||| النص ورد فى الأضحية؛ فكيف جوزتم مع اخحتلاف جهة القرب من الأضحية والقران والمتعة. ْ 
قلنا: اعتمد على ذلك زفرء ولم يجوزه عند اختلافهاء لكنا نقول: إذا كانت الجهات قربا اتحد معناها؛ من حيث | 
۰ كونها قرية» فجاز الإلحاق» بخلاف ما إذا كان بعضها غير قربة» فإنه ليس فى معناه. (غن) : 

)١١(‏ الواو وصلية. 

(۱۲) قوله: ' 'والقران“ وهو أن يهل بحج وعمزة من الميقات أو قبله فى أشهر الحج أو قبلهاء ويقول: بعد الصلاة 
اللهم إنى أريد الحج والعمرة» فيسرهما لى وتقبلهما منئ. (تنوير الأبصار) 
(۱۲۳) قوله: "والمتعة [فإن فى القرأن والمتعة يجب الدم شكرا] " والمتعة هو أن يفغل العمرة أو أكثر أ؛ شواطها فى أشهر 
إل من اعراء با قلها أرنيا. (تنوير البسار | 


EEE EET - I = ١ ٠ للجلد الرابع - جزء‎ 


2 ولميوجد"''فى الوجه الشانى؟ لأن النصرانى ليس من أهلها'''» وكذا قصد 
اللحم ينافيها'” » وإذا لم يقع البعض قربة» والإراقة لا تتجزأ فى خق القربة لم | 
یق الكل أيضاء فامتنع الجواز» وهذا الذى ذكره" استحسان» والقياس أن لا 
)00 - . ا عله )W(‏ . 1 
يجوز ٠‏ وهو رواية عن أبى يوسف؛ لأنه تبرع بالإتلاف ٠‏ فلا يجوز عن غير || 
كالإعتاق عن الميث”* . 0 أ 
لكنا نقول: القربة قد تقع عن اميت كالتصدق ٠»‏ بخلاف الإعتاق؛ لأن فيه 
إلزام الولاء على الميت”' ''» ولو ذبخوها عن صغير فى الورثة ٠‏ أو أم ولد جاز؛ | 
بينا!'''ء أنه قربة”"" ولو مات واحد منبه”'' فذبحها الباقون بغير إذن:الورئة لا 
يجزئهم؛ لأنه لم يقع بعضبها”'' قربة» وفيما تقدم وجد الإذن من الورثةء_فكان || 
|| قربة . قال" : ويأكل من لحم الأضحية”"''. ويطعم الأغنياء والفقراء ويذنى *؛ 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 25١8‏ والدراية ج۲ تحت الحديث 411 ص۷٠۲.‏ (نعيم) 








.)١4(‏ رواة ابن ماجة عن عائشة. 

)1( هذا الشرط. 

(۲) قربة. 

(۳) قربة. 

(4) أى قربة. 

(5) أى محمد. (عينى) 

(56) الوجه الأول. 

(۷) أى لأن إجازة الورثة بالذبح على الميت» أى من الوارث عن الميت. 

(8) أى إذا أعتق الوارث عن الميت لا إيجوز؛ لأنه تبر ع بالإتلاف. 

(۹) بان أوصی لھا.. : 

' ||| قوله: ”لأن فيه إلزام إلخ “لأن الولاء لمن أعتق» وليمن للوارث الإلزام على الميت؛ بخلاف الأضحية عنه» فإنها‎ )٠١( 

أ جازت لعدم الإلزام. (عينى) ) : 

)١1( |‏ قوله: "ولو ذبحوها إلخ" أى لو كان فيبم صبى؛ وضحى عنه أبوه» أو كان أحد الشركاء أم ولد وضحى ||] 
عنها مولاها جاز؛ لأن الصبى أهل للقربةء وأكذا أم الولد. إكافى) 

)١۲(‏ قوله: الما بينا إلخ” يشير إلى ولجه الاستحسانء وفى القياس لا يجوز؛ فإن الإراقة لا تتجزى» وبعض الإراقة 
صار نفلا أو لمماء فصار الكل كذلك؛ لأن الأب لا يجب عليه أن يضحى عن ولده الصغيرء إذا لم يكن له مال على 
ظاهر الرواية» فكان الأب متطوعاء وكذا نيب أم الولد يكون تطوعاء ونصيب الميت انقلب تطوعا أيضًا؛ لأنه لما مات 
|أأولم يتعرضء لم يجب عبلى الورثة أن يضحنوا عنه» وإذا لم يجب عليهم؛ كانوا متطوعين عن الميت. (غن) 

. مالية فتجوز عن الغير. (ك)‎ )١7( 

)١4(‏ أى من الشركاء. 

)١8(‏ وهو نصيب الميت. 
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وله عليه السلاء 0 :كنت تكم عن أل مسوم الأضاحى فكلا منبا 


| وادخروا»* و جاز أکله وهو" غنى .2 جاز أن يؤكل”' غنياء مه 
| لا ينقص الصدقة قة عن الثلث 417ب لأن الجهات ثلاث : الأكل والادخار, ارو 
أ[ والإطعام ؛ لقوله تعالى : #وأطعموا القانع والمعتر”" '“#» فانقسم عليها”" أثلاثا . 

ظ __قال”". : ويتتصدق بجلدها؟' ؛ ال TR‏ 
ظ 0 م 00 والجراب 000 والغربال”''' ونحو ١‏ ۳" + لأن الانتفاع به غير محرم | 
ا بأ شترى بم تفع به فى اليت يعي ٠»‏ بقاءه استحساناء وذلكمة 

أما ذكرنا؟"؛ لان ا لوجي ساي 










(15) أى القدررى . (عيتى) ‏ 
أ )١۷(‏ قوله: " ويأكل من لحم إلخ أ هذا فى الأضحية الواجبة والسنة مسواءء إذا لم تكن واجبسة بالنذر» وإن وجبت 
|إبالتذرء فليس لصاحبها أن يأكل منبا شيئاء ولا أن يطعم غميره من الأغنياء» سواء كان الناذر غنيا أو فقيرا؛ لأن سبيلها| 
الالتصدق, وليس للمعصدق أن يأكل من صدقه» ولا أن يطعسم الأغنياء» ولو أكل فعليه قيمة ما أكل. (زیلعی) |[ 
إل )١8(‏ ادخار: ذخيره كردن. 
(1) قوله: "لشوله عليه السلام إلخ" أخرج أ بو داود عن نبشة الهذلى قال: قال رسول الله م : دإنا كنا نمبيناكم | 
عن وها أن تأكلوها فوق ثلث لكى تسعكم وجاء الله السعة فكلوا وادخروا». (ت) 

ْ * راجع نصب الراية ج٤‏ ص۲۱۸٠‏ والدراية ج۲ الحديث 9457 ص/ا١‏ 7 . (نعيم) 
(۲) الواو حالية. 
(۳) اکلہ الشیء [یکالا: داد او را این چیز تا بخورد» ومنه: «لعن الله أكل الزبا ومؤكله». (من) 
(4) هذا لفظ القدورى. (عينى) [ 
(0) يعنى قوله عليه السلام: #فكلوا منبا وادخروا». )۶( 
(1) قوله: " القانع والمعتر" القانع وهو الراضى بما عنده؛ وبما يعطى من غير سؤال» والمعتر المعترض للسؤال» كذا أ 
الآفى "الكشاف' » كذا قال الغينى» وقال فى العناية” لاد براسال عي اتروع ا 
.| السؤال ولا بسبأل. (مل) | 
(9) ججهاث. 
(8) القدورى. (عينى) 
)1( أضحية. 
)٠١(‏ بالفتم والكسر وفتتحتين: بساط. (م) 
(۱۱) جراب بالفتح والكسر: انبان وتوشه دان. 
(۱۲) بالکسر: پرویزن. (م) 
(۱۳) كالدلو والسفرة والقراب. (عينى) 

)١٤(‏ قوله: ”وذلك مغل ماذکرنا' 'يعنى كالنطع والجراب والغربال والقدر والقصعة؛ لأنه لو دبغه وانتفع به فى بيته 
| عرد ا نا ا ل 22 | 
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إكالل والأبازي  n‏ ابيع بالدراهم» وامعنی فيه "آنه تصرف على قصدأً 
التمول واللحم بنزلة الجلد فى الصحيح . | 
ولو باع الجلدء أو اللحم بالدراهم» أو با لا ينتفع به إلا بعد استملاكه تصدق | 
| بشمنه ؛ لأن القربة انتقل إلى بدله» وقوله عليه السلام : «من باع جلد أضحية أ 
فلا أضحية له* يفيد الچ ؛ أما البيع جائز لقيام الملك والقدرة على | 
[التسليم ؛ ولا يعطى" أجر 0 رأث من الأضحية؛ لقوله عليه السلام لعلى رضى |أ 
لل تعالى عت :تصق | لاله وخطامها” 2 ولا تعط أجر الجزار منباأ 
أشيئًا»**» والنبى عنه نبى عن الي أيضاء لأنه فى معنى البيء 7" . 
ویکره ET ST‏ 0 وينتفع به قبل أن يذبحها ؛ لأنه التزم 


| 0 قوله: "والأبازير [لعوابل جسمع أبزار -بالفتح-. (ع) توابلی که در طمام می كنند. م]“ جمع الأبزار وهو 

| خلط القدر كالأرز والحمص ونحوها. (2) 

ظ )١(‏ قوله: " والمعنى [الوجه] " أى ١‏ .فى عدم اشتراء ما لا ينتفع به إلا بعد استبلا ك» أنه تصرف على قصد || 

ا م ذا تمولته بالسيع وجب التصدق؛ لأن هذا الشمن حصل بفعل مكرؤه؛ فيكون ظ 

خبياء فيجب التصدق. (عينى) ظ 

ئ 3 ود "فى الصحيح“ احتراز|عما قيل: إنه ليس فى اللحم إلا الأكل» أو الإطعام» فلو باع بشىء لا يجوز ]أ 

أصلاء سواء ذاعه بشىء ينتفع به بعينه» أو با بشىء لا ينتفع به إلا بعد استعبلاكه. ١‏ 

| والصحيح ما قال شيخ الإسلام» أن اللحم بمنزلة الجلد؛ إن باعه بشىء ينتفع به بعينه جاز» وروى ابن سماعة عن 

محمد أنه لو اشترى باللحم ثويا فلا بأس بلباسه. (مل) 
(4) قوله: "تصدق يشمنه" لأن معدل التعمول سقط عن الأضحية:» فإذا تمولها بالبيع» انتتقلت القربة إلى بدلهء | 

فوجب التصدق. (كافى) | | 
(5) [رواه الحكم فى المستدرك” فى تفسير سورة الحج. (ت)] دفع دخل هو أنه لا يجوز بيعه لقوله عليه السلام || 

:دمن با ع إلخ. | 
* راجع تصب الراية ج٤‏ ص 25١8‏ والدرايةج؟: الحدیث ۹۲۲ ص۲۱۸ . (نعیم) 

(5) المضحى. ) 

(۷) قصاب. 

(8) أخرجه الجماعة إلا الترمذى عن تملى. (ت) 

(9) جل -بالضم- بوشش ستور. (م) 

)٠١(‏ خخطام -بالكسر- زمام. (م) 

¥ راجع نصب الراية ج4. ص۲۱۹ والدرايةج ۲ تحت الحديث977 ص8١7.‏ (نعيم) آ 

)١١( |‏ قوله: ”لأنه فى معنى البيع“ لأنا كل واحد منبما معارضة؛ لأنه إنما يعطى الجزار بمقابلة جزره والبيع مكروه؛ || 

| (ك)‎ a 


(۱۲) قوله: "يجز [يقطم] يقال: ز الصوف وجز النخل إذا صرمه؛ والجزاز كالجداد بالفتح والكسرء إلا أن 
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|| إقامة القربة ب LS O‏ لأنه أقيمت القربة ت ہا 
E‏ ه أن يحلب لبنها فينتفع به كما فى الصضوف”" . 

| قال“ : والأفضل أن يذبح أضحيته بيده إن كان يحسن الذبح” وإِن کان لا 

يحسنء فالأفضل أن يستعين بغيره؛ وإذا استعان بغيره ينبغى أن يشهدها بنفسه ؛ 

ا ا رضى الله تعالى عنها : «قومى فاشهدى أضحيتك فإنه 








00 3 ب بى ؛ لأنهك*غمل هو قربة» وهو ليس من 
أهلهاء ولو أمره فذبح جاز؛ لأنه من أهل الذكاة» والقربة أقيمت بإنابته ونيته» بخلا 
| ف ماإذا أمر اللجوسى“؛ لأنه" “ليس من أهل الذكاةء فكان إفسادا"'. ) 
قال" : وإذا غلط رجلان "۰ فذح كل واجد منهما أضحية الآخرء أجزئ 








: الجداد خاص فى النخل؛ ار ررغ رارت رف وقد فرق محمد بينهماء فنذكر الجداد قبل الإدراك» 
|| والجراز: بعده» وهو إن ث ثبت حسن. (مخرب) ٠‏ 

(17): هبذا من مسائل الأضل ذكره تفريعا. 

)١(‏ فإنه يجوز. 

(1) قوله: ”لأنه أقيمت القربة بها" لأن القربة بالذبح, والانتفاع بعد إقامة القربة مطلق كالأكل. (كافى) 

5( قوله: "ويكره أن يحلب لبدها فينتفع [بالنصب. عينى] ببا كما فى الصوف 'أى كمايكره له الانتفاع 
| بصوفها؛ وهذا لأن اللبن يتولد من عنما وقد جعلها للقربة» فلا تصرف شيكا منها إلى منفعة نفسه قبل أن يبلغ محلها؛ 
||أولكنه ينضح ضرعها بالماء البارد حتى ينتقص اللبن فلا يتأذى به. 

أ إلا أن هذا لما يقع إذا كان فر ف وأما إذا كان بالبعد فلا يفيد هذا؛ لأنه يتزل ثانا وثالئًا بعد ما 
||إينتقص» ولكن ينبغى أن يحلبباء ويتبصدق باللبن» كالهدى إذا عطب قبل أن يبلغ محله؛ فإن عليه أن يذبحه» ويتصدق 
| بلحمه» كذا فى "المبسوط” . ( كفاية) ‏ 

(4) ليس فى النسخ الصحيحة: قال» أى القدورى. (عينى) 

(0) لأن الأولى فى القرب أن يتولاها بنفسه. (زيلعى) 

(1) رواه الحاكم فى " المستدرك” عن عمران بن حصين. (ت) 

* راجع نصب ۴۴ چن ۲۱۹ والدراية ج۲ الحديث4 91 ص۲۱۸. (نعیم) 

(۷) أى القدورى» وليس فى النسخ الصحيحة: ”قال ". (عينى) 

(8) ذبح. 

(9). فإنه لايحل ذبحه. 

)٠١(‏ المجوسى. 

(١١).أى‏ ذيحه أو أمره. 

1 أى القدورى» وليس فى النسخ الصحيحة: "فال . (عينى)‎ )١۲( 
قوله: ”وإذا غلط رجلإان إلم“ هذا شرط؛ لأنه ذكر فى النوادر' اهن سماعة عن محمد لو تعمد الرجل فلبح ]أ‎ )1۳( 
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کاو شان عا ا لا استحسان. 

| وأضل هذا أن من ذبح أضحية غيره بغير إذنهء لايحل له ذلك» وهو ضامن 
لقيمتها ولا يجزيه من الأضحية فى القياس» وهو قول زفرء وفى الاستحسان يجوز ]ا 
أ ضهان على الداع ٠‏ ور قولنا . 
) وجه القياس أنه ذبح "شا غير بغر أمره» فيضمن كماإذافيع"" شان 
|| اشترها"" القصاب» وجه الاستحسان آنا تعينت للذبح؛ لتعينها للأضحية حتى|أ 
|| وجب علیہ آن یضحی بہا بعي: | فى أيام النحر. 
]1 ويكره أن يبدل بباغيرها”'. فصار المالك مستعيئًا”"' بكل من يكون أهلا || 
||للذبح آذنا له دلا لة”"؛ لأنها!” تفوت بمضى هذه الأيام. وعساه" أن يعجز عن 
|| إقامتبا لعرارض» فصار كما إِذا ذبح شاة””'' شد القصاب رجلها . ظ 
٠‏ فإن قيل: يفوته أمر مستبحب"'"» وهو أن يذبحها بنفسه» أو يشهد الذبح» فلا 
يرضى به . قلنا: یحصل له "| به مستحبان آخران صيرورته مضحيا ”"' لما عينه» 
e‏ أ 


` فن‎ E 1 





)١(‏ والتضحية قربة فلا يتأدى بنية غيره. (زيلعى) 
(۲) فيضمن.. 
(۳) لا للأضحية. 
(4) قوله: “حتى وجب عليه [أى على مالكها] أن يضحى بها بعينها فى أيام النحر” هذا فى نذر الغنى» وشراء 
الفقير. (ك) ) 1 
)٥(‏ قوله: ”ویکرہ أن يبدل بها غيرها" أى إذا كان غنيا. (ك) 
(5) أى لما تعينت للذبح فصار إلخ. 
[ْ 00 قو له: "آذنا له [أى إذنا لكل مل هو أهل للذبح بالذبح] دلالة [وهى كالصريح] " الإذن دلالة د 
ش صريحاء كما فى شرب ماء السقاية وذبح شاةء شد القصاب رجلها للذبح؛ لأن الشاة تعينت للذبح بشد الرجل؛ فيكون 
| راضيا بالذبح دلالةء مم أنه ريما يعرض له مانم من الذبح» كذا هذا. (كفاية) | 
(N)‏ أى الأضحية. 
(9) أ المالك. 
٠١١‏ فلا ضمان. 
)١١(‏ أى يفوت المالك. 
)١١(‏ أى للمالك. 
:05 أى باعتبار نائبه.___ 
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ولعلماءنا رحمهم الله تعالى من هذا الجنس مسائل استحسانية ‏ وهى أن من 
طبخ لحم غيره» أو طحن حنطته ؛ أو رفع جرته”'' فانكسرت» أو حمل على دابته» ۰ 
||أفعطبت”' كل ذلك بغير أمر المالك يكون ضامنا . 

٠‏ ولو وضع المالك اللحم فى القدر "ء والقدر على الكانون* والحطب تحته» 
||أو جعل الحنطة فى الدروق”'» وربط الدابة عليه" , أو رفع الجرة» وأمالها إلى 
ا أو حمل على دابته» فسقط”" ذ فى الطريق» فأوقناه 8 ' النار فيه فطبخه» أو 
1 ف الدابية e‏ فطحن” ا و أعانه""' فى رفع الجرة فانكسرت فيما بينبما ٠‏ أو 
۱ حمل" على دابنه سا سقط فعطبت4. EE‏ ) 
) استحساتا؛ لوجود الإذن دلالة. 

| إذا ثبت هذاء نقول فى مسألة الكتاب 9 : 7 بح كل منهما أضحية غيره بغير إذنه 
:"صرينحاء فهى خلافية زفر بعينهاء NAN ES‏ ذکے ی 
فیا کل واحد منهما مسلو : ريه ولا بين ؟ لذن `" 0 


02 والتعجيل أفضل وأحب. (غن) 
)١(‏ جرة: سبو. (من) 
(۲) هلكت الدابة. 
(۳) دیگ, 
)٤(‏ آتش دان. 
]1 2) دورق [كجعفر سبوى گوشه دار وپیمانه شراب وآن سه رطل یا چہار بغدادیست. من] فى ' دیوان 
الأدب“: الدورق مكيال الشراب» وقال ابن دريد: وأما الدورق الذى يستعمل» فأعجمى معرب» كذافي 
||" الجمهرة"» والمراد به ههنا هز الدلو التى يحطرن فيا الحنطة عند الطحن ينزل مها الحنطة إلى قطب الرحى. (غن) ٠‏ 
(1) الدروق. 
(۷) المحمول. 
(۸) رجل. 
)٩(‏ سوق -بالفتح- راندن: (م) 
)٠١(‏ حنطة. 
(۱۰۱) رجل. 
(1۲) ر جل.. 
۳(٠‏ الدابة. 
)١٤(‏ ذلك الرجل. 
(15) أى القدورى المذّكورة. 
2 لق قار 
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فيما فعل دلالة . ا 
|| فإن كانا قد أكلاء ثم عل(" فليحلل”' كل واحد منبما صاحبه» ويجزئهما؛ 
لأنه'" لو أطعمه" فى الابتبداء يجوزء وإن”” كان غنيّاء فكذا له أن يحلله فى 
الانتباء» وإن تشاحا” » فلكل واحد منبما أن يضمن صاحبه قيمة لحمه» ثم يتصدق 
بتلك القيمة؛ لأنبا بدل عن اللحم» فصار كما لو باع أضحيته”""» وهذا لأن 
التضحية لما وقعت عن صاحبه» كان اللحم لهء ومن أتلف لحم أضحية غيره“» 
کان الحکم ما ذکرناه“ . | 
ومن غصب شاة» فضحى بها ضمن قيمتها””'» وجاز عن أضحيته؛ لأنه ملكها 
سا ا بخلاف : لو أودع شل نار لأنه”*' يضمنه 
بالذيح. فلم يثبت الملك له“ e‏ والله أعلم . 


)۷( انهل حك ا 

(۱۸) شاة مسلوخة. 

(۱۹) صاجب.. 

(۲۰) صضاحب. 

)١(‏ بالغلط, 

(۲) تحلیل: حلال گردانیدن. (م) 

(۳) ای کل راحد. 

)٤(‏ صاحب, 

(5) الواو وصملية. 

(7) قوله: تشاحا * تشاح بأهم ديكر| حريصى كردن بر كارى تا فوت نشود يقال: تشاح الرجلان على الأمر أى 
لا يريدان أن يفوتهما. (من) ) 
) 7( قوله: فصار كمالو باع إلخ ئی أنه باع أضحيته: واشترى بثمنها غيرهاء فلو كان غيرها أنقص من 
ْ الأولى» تصدق با فضل على الثانية» ولو لم شتر به حتى مضت أيام البحرء تصدق بثمنها كله. (ع)- | 
> (8)قوله: "ومن أتلف إلخ” متصل بقوله وأن تشاحاء يعنى إن تشاحا عن التحليل كان كل واحد منبما متلفا لحم 
أضحية صاحبه» و من أتلف لىم أضحية صا به كان الحكم فيه ما ذكرناء وهو قوله فلكل واحبد منبما أن يضمن صاحبه 
قيمة -لمه. (عناية) أ 

(9) قوله: ” كان الحكم ما ذكر أنه يجب الضمان» ويتصدق آخذ الضمان. (حميدية) 

"0١‏ قوله: "ومن غصب شاة إلخ" و ذبح أضحية غيره بغير أمره عن نفسه» فإن ضمنه المالك قيمتها يجوز عن 
الذابح» دون المالك؛ لأنه ظهر أن الإراقة حو ت على ملكه. (زيلعى) 

)١١(‏ قؤله: "لأنه ملكها [بعد الضمانا ملكا مستندا] ' يعنى فكانت التضحية واردة على ملكه. (ع) 

(؟١)‏ فلا يجوز. 

(۱۳) آى المودع. * 

)١٤(‏ المودع. 

)١9(‏ موذع. 


المجلد الرابع - جزء ۷ ا ا كتاب الكراهية || 
کتاب الکراهیة 

| قال رضى الله تعالى عه" : تكلموا فى معنى المكروه» والمروى عن محمد 

E aS aE 

|| الحرام”'» وعن أبى حنيفة وأبى يوسف : أنه إلى الحرام أقرب" ''» وهو يشتمل على 


E 
والشرب‎ 

CETTE‏ قصل فى لكلو رال ا 
ومحمك. لابا س بأبوال الإبل . 

وتأویل قول آبی يوسف* ': إنه لا بأس بها للتداوى» وقد بينا هذه الجملة فيما 
تقدم فى الصلاة» والذبائح فلا نعيدهاء واللين متولد من اللحمء فأخذ حكمه“ . 
فال : ولا يجوز الأكل والشرب والادهان والتطيب فى آنه 1" الدفت 
والفضة للرجال والنساء؛ لقوله عليه السلام"" فى الذى يشرب فى إناء الذهب 





(۱) قوله: "كعاب الكراهية [هى ضد الرضاء والإرادة لغة» وفى الشرع ماهو المذكور نى الكتاب] أورد 
الكراهية بعد الأضحية؛ لأن عامة مسائل كل واحد مدهما لم تخل من أصل أو فروع ترد فيه الكراهةء ألا ترى أن فى 
وقت الأضحية فى ليالى أيام النحرء وفى التصرف فى الأضحية بجز الصوف وحلب اللبن وغيرها من المسائل» كيف 
تحققت الكراهة» وفى كتاب الكراهية أيضا. (ن) 

(۲) أى المصنف. 

(۳( أى حكما. 

(4) قوله: "إلا أنه لمالم يجد [محمسف] إلخ" أى إذا وجد نصا يغبت القول فى المنصوص بالعحرم أو 
التحليل» وفى غير المنصوص يقول فى الحل لا بأس» وفى الخرمة أكره أو لم يؤكل. (غن) 

(0) فمنكر الحرام كافر دون منكر المكروه. 

(7) فى أن تاركهما يستحق العقاب بالنار. ) 

-(۷) قموله: ”لموم الأتن [أتان -بالفتح- ماده خر» أتن فبضمتين جمع. م]“ حص الأئن مع شمول الكراهة لحم 
ساثر الحمر» ليستقيم عطف الألبان عليه. (ك) 

(۸) قوله: ”وتأويل قول أبى يوسف إلخ” والاحتياج إلى التأويل إلى قوله: وأماعلى قول محمذ: فظاهر؛ لأن بول 
ما يؤكل لحمه طاهرعنده: نجس عند أبى حنيفة و أبى يوسف. (مل) 

(4) قوله: "فأخخد حكمه* يرد عليه لبن الخيل على قول أبى حنيفة فى رواية هذا الكجاب؛ حيث جعل لبه حلالا 
ا ا باس به وأكل نة مرا مع أن لين الخيل متولد من -لدمه؛ فلا بد من زيادة قيد» وهو أن يقال بعد قوله: فأسحذ 
کت ال لی او ایا مو کر راد ی ا این کے کے فم ا 3 ف را ت 
ذلك فی اللبن» فکان شربه ما لا بأس به. (ع) 

2٠١‏ أى القدورى. (عينى) 

)١١(‏ جمعإناء نحو حمار.وأحمرة. (ت) 





المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الكراهية 11/1- ظ فصل في الأكل والشرب 
والفضة:.«إنمايجرجرا الوب نارهينا "56 ون ابو هري" 
بشراب فى إناء فضةء فلم يق » وقال: نبانا عنه رسول الله يِه » وإذا ثبت هذا فى 
| الشرت› 0 ود ا ؛ لأنه فى معناه””*'؛ ولأنه ا 
1 امرون و ي المترفين ' والمسرفين. 

وقال فى "الجامع الصغلر“ : يكره» ومراده التحريم» ويستوى فيه الرجال 
|أوالنساء؛ لعنموم النبى **» واكذلك الأكل بملعقة”' الذهب والفضة والاكتحال 
ل" "© الذهب والفضة: وكذل! ك ما أشبه ذلك كالمكحلة7" والمرآ “٥‏ وغيرهما؛ لا 


EE 00‏ 2 
)١1(‏ قوله: "إنما يجرجر [جرجرة بفتحم هر دو جيم گردانیدن چیزی» وگردانیدن صوت در خنجر. م] الجرجرة 
| ]بان كردن دریخان» فعلى الأول قولنا: : نار جهنم -بالرفع- وعلى الثانى -بالنصب-. (حميدية) 
)( قوله: ”نار جهنم قن “انرب ش : هذا محفوظنا من الثقنات بتصنب الراء» ومعناه: يرددها من جرجر الفحل 
إذا ردد صوته فی خنجرته» وتفسیر الازهری یجرجر ای یحدر يعنى يرسل؛ وأما ما فى الفردوس من رفع النار» وتفسير 
يجرجر بيصوت» فليس بذلك. (ك) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰۲۲۰ رالدراية ج۲ ص8 ١١‏ الحديث575. (نعيم) 

(۲) قنوله: "وأتى أبو هريرة إلخ' قلت: غريب عن أبى هريرة» وهو فى الكتب الستة عن حذيفة؛ من رواية عبد 
الرحخمن ابن أبى اليلى قال: استقى حليفة» فلسقاه مجوسى فى إناء من فضة؛ فقال: إنى سمعت من رسول الله مَك يقول: 
|| دلا تلتسسوا الحريرة ولاالديياج ولا تشريوا ذ آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافها فإنا لهم فى الدنيا ولكم فى 

الآخرة. 6 
) ز4) من التطيب. 1 
| (ه) قوله: ”لأنه فی معناه“ لأن “كلا ا استعمال لهاء والحرم هو الاستعمال» قيل: صورة الادهان الحرم هو أن 

يأخذ آنية الذهب أو الفضة» ويصب الدهن به على الرأس» وأما إذا أدحل يده فيہاء وأخذ الدهن» ثم صبه على الرأس لايكره. 
قال صاحب ”"النباية ": كذا ذكره صاحب ”الذخيرة“ فى "الجامع الصغير"»: وأرى أنه مخالف لا ذكره المصنف 
أ فى المكحلةء فإن الكحل لا بد أن ينفصل عنلها حين الاكتحال» ومع ذلك فقد ذكره فى المحرمات. (ع) 
| (7) وقال عليه السلام: «من تشبه بقومُ فهو منهمة. 
(۷) زی -بالکسر- پوشش وهیئت. 
| (۸) قوله: ”المترفين [إتراف: بنسيار نكم - دادن وگمراه گردانیدن نعمت کسی را. م] " أى المنعمين» يقال: أترفه 
e :‏ التعمة أى أطعمته» كذا فى آالديوان . (غن) . 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١١1ل‏ والدرايةج؟١‏ ص۲۱۸ » الحديث"57. (نعيم) 

(9) بالكسر: جمجه. 
)٠١(‏ بالكسر: ميل سرمه. (م) 
)١1١(‏ سرمه'دان» وقلم ودوات. (درامختار) المكحلة بضمتين وعاء الكحل. (مغرب) 
)١1(‏ قوله: " والمرآة [آثينه] “ قال ألو حنيفة: لا بأس بخلقة المرآة من الفضة 15 كانت المرآة حديداء وقال أبو 
|| يوسف: لا خير فيه. (تاترخحانية» رد الجتار)!. 


ظ المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الكراهية 2 ۷۲ _- فصل في الأكل والشرب | 
ذكرنا”"'. 

ظ 0( ٠‏ ا بام عمال آئة ال صاص "أن ال ساسا الل ال2 

قال”" : ولا بأس باستعمال آنية الرصاص”" والزجاج”'' والبلور والعقيق 

ل : يكره ؛ ا قلنا: لمن 





على السرج اق والجلوس على الكرسى الملفضض » والسرير المفضض إذا كان | 

E e CE |‏ ۰ ا 
وقيل: هذا" ' وموضع اليد فى الأخذء وفى السرير والسرج 

ا لجلوس» وقال أبو يوسف : يكره ذلك» وقول محمد as‏ 

مع أبى يوسف . وعلى هذا الحلاف الإناء المضبب بالذهب والفضة""» والكرسى 

الملضبب بهماء وكذا إذا جعل ذلك" فى السيف لمعيل ولف الا إى 


: قوله: "لما ذكرنا" إشارة بذلك إلى قوله تشبه بزى المشركين. (غاية البيان)‎ )١( 

)١(‏ أى القدورى. (عينى) 

(۳) قوله: ”الرصاص ' بالفتح: ارزيز وآن. دو قسم است سفيد .كه أن را قلعى كويند وسياه كه أن را سرب | 
كويند. (منتخب) 

(9) شيشه. (م) ََ 

(ه) قوله: ”والبلور [سنگی است معروف. م] والعقيق [العقيق كأمير: خرز أحمر. (رد الحتار) [مهره ایست | 
سرخ ومخطط که از جانب يمن أرند. م]" ويجوز استعمال الآوانى من الصفغسر؛ لما روى عن عبد الله ابن بريدة أنه قال: | 
أتانا رسول الله َيِه فأخترجنا له ماء فى تور من صفر فتوضأء رواه البخارى وأبو داود وغيرهما. (زيلعى) 

(5) مشركين. 

(۷) ای القدوری. (عینی) | 

(۸) قوله: "فى الإناء المفضض [أى المرصع بالفضة يعنى سيم كوفته]" أى المزوق بفضة» كذا فى "الدراخجار“ 
وقال فى رد امحتار نقلا عن " القاموس" : يقال: لكل منقش ومزين مزوق. (مل) 

(8) قوله: "عند أبى حنيفة زو أن عله المسالة وفيت فى مجلس أن ستغفر الذوائقى وأبرحديفة وآئمة غتضره أ 
أحاضرون؛ فقالت الأئمة: يكره: وأبو حنيفة ساكتء فقيل له: ما تقول فقال: إن وضع فاه فى موضع الفضة يكره وإلا 
فلاء فقيل له: من أين ذلك» فقال: ١:‏ رأيت لو كان فى [صبعه خاتم فضة» فشرب من كفه أيكره ذلك فوقف الكل» وتعجب |[ 
|| أبو جعفر من جوابه. (زيلعى) 
)٠١(‏ أى يتقى موضم الفم وموضع اليد أيضا. 
)١١١‏ يتقى. ظ 
(؟١)‏ قوله: "المضبب [تضبيب ضباب ساختن, برائى درد ضباب الباب آهن مسمار در» كذا فى ' منتهى 
|[ الأرب"]“ أى المشدد» يقال: باب مضبب أى مشدود بالضباب جمع الضبة؛ وهى الحديدة العريضة التى يضببب بها» ومنه 
ضبب أسنانه بالفضة إذا شدها بهاء وفى " الذخيرة ' الذهب العريض» أو الفضة العريضة يجعل على وجه الباب» وما أشبه ذلك.. 





الجلد الرأبع - جزء ۷ كتاب الكراهية. | ۷۳ فصي الأكل والشرب 
جعل الملصحف مذهباء أو مفشضا"'". وكذا الاختلاف فى اللجام والركاب”) 
]| بو اليد يي و | الثوب فيه كتا بذهب»ء أو فضة "على هذا 
الإجماء29. هما أن مستعمل جرس انه مستعمل جع لأ فيكره كما 


إذا استعمل موضع الذهب واللفضة. ولأبى حنيفة أن ذلك”''' تابع؛» ولا معتبر 
بالتوايع ٠‏ فلا يكر 06 كالجية ا فوفة”"'' باللحر ب 5ك والعلم فى الثوب'*''. 


ال ومن أرسل أجيرًا له مجوسيا أو خادما'''. فاشترى لحم فقال: 


(۱۳) قوله: "وكذا [أى على هذا !١‏ لاف] إذا إلخ ot‏ التفضيض فى نصل سيف وسكين» أو فى 
قبضتمماء أو لجام» أو ركاب» ولم يضم يده موضم الذهب الفضة. (درمختار) 
)١ ٤(‏ المشحذ امسن -بالکسر- سنگى ه بان کارد وتيغ تيز كنند. (م) 
)۱١(‏ قوله: N E,‏ ا (ك) 
ظ )1( قوله: "أو جعل المصحف إلخ “ قال فى "غرر الأفكار “: يجتنب فى المصحف ونحوه موضع الأحذ وفى 
السرج ونخنوه موضع الجلوسء وفى الركات موضع الرجل. وفى الإناء موضع الفم» وقيل:و موضع الأخذ أيضاء 
| ويجتدب فى النصل والقبضة واللجام موضم اليل فالحاصل أن المراد الاتقاء بالعضو الذى يقصد به الاستعمال. (رد لمحتا | 
(۲) بالکسر: چیزیکه بر زین بندند تا پال دران نېند. 
(۳) الثفر -بفتحتين- ما يجعل تحت ذنب الدابة. ( ع) 
)٤(‏ قوله: ” وكذا الفوب إلخ سيأتى أن للنسو ج بذهب يحل إن كان مقدار أربم أصابم» تأمل. (رد امحتار) 
(ه) الخلاف. 
(1) يخلص [بالإذابة. غن] أى جدا كردن طلا ونقره بغير عمل ممكن باشد. 
(۷) ملمع ساختن» ای جيزى را از زر وثقره اندود كردن. (م) 
(۸) بالإذابة. (غن) 
(9) لأنه مسعبلكء فلا عبرة ببقاءه لونا. لإرد امحتار) 
)٠١(‏ أى التفضيض ونحوه إذا لم يستعمال بخصوصه. 
)١1(‏ فإن كلها يجوز لآنه تابع. ظ 
)١١(‏ قوله: " كال جبة المكفوفة [كف پاره دوختن جامه را ہر یک دیگرم“ يقال: : ثوب مكفوف لما كف جيبه |[ 
الات كدي کین ا وقد صح أن النبى مو لبس جبة أطرافها من الديباج. (ك) ا 
)۳( أى سنجاف أز حرير باشد. 
)۱٤(‏ قوله: والعلم [نتقش ونگار] فى:الثوب“ علم الثوب رقمه» وهو الطراز» كما فى ”القاموس" » والمراد به ما 
أ كان من حالص الحرير نسجاء أو خياطة. (رد الحتار) 
(15) قوله: مسمار [ميخ] الذهب فى اللص [نكينه], 
__(13) أى محمد فى 'الجامم الصغير. (عينى) _ 


المجلد الرابع - جزء ‏ كتاب الكراهية ماروا 00000 فصل في الأكل والشرب 


ا یر أواتصترانن + أو صلم ومييه أكله : ؛ لأن قول الكافر مقبول فى 
| العاملات ؛ ؛ لأنه خبر صحيح ؛ لصدوره عن عقل ودين يعتقد فيه حرمة 
الكذب والحاجة ماسة إلى قبوله؛ لكثرة وقوع المعاملات» وإن كان غير ذلك لم 
يسعه أن يأكل منه””» معناه” إذا كان ذبيحة غير الكتابى والمسلم ؛ لأنه لما قبل قوله 
فى ا لحل أولى أن يقبل فى الحرمة. | 
7 ل ور ادر ا رال نو ل العبد والجارية والصبى ؛ 
لأن الهدايا تبعث عادة على أيدى هؤلء » وكذا لا يمكنبم استصحاب الشهوذ على 
الإذن عند الضرب "فى الأرضء والمبايعة فى السوقء فلولم يقبل قولهم يؤدى إلى | 
| الحرج . . وفى الا مع الصغير : إذا قالت جارية لرجل : بعثنى مولاى إليك هدية › 
وسعه أن بأخين اث" لأنه لا فرق بين ما إذا أخبرت بإهداء المولى غيرهاء أو نفسها؛ 
لا قلا م 
| ال . ويقبل فى المعاملات قول الفاسق ETT‏ ) 





17). أى خادما مجوسيا.. 

ْ قوله: "مقبول إلخ" لا.يقال: كان ينبغى أن لا:يقبل قوله؛ لأنه إخبار بأن هذا لحم خلال والحل والحرمة من‎ )١( 
الديانات» ولا يقبل فى الديانات إلا قول المدل»› والمجوسى ليس بعغدل؛ لأا نقول: إنه إخبار بالشراء من يبودى» أو‎ 
نصرانی» أومسلمء وإنه من المعاملات» وإنما يثبت الحل فى ضمنه.‎ ٠ 

وكذلك لو قال: اشتريته من غيرهم إثبات الحرمة فيه ضمني» فلما قبل قوله فى الشراء يثبت ما فى ضمنه ؛ لأنه 
كم من شىء يثبت ضمنا ولا يغبت قصداء كوقف المنقول ضمنا بغير المنقول؛ وكبيم الشرب وغيره. (كفاية) 

(۲) لأن الكذب حرام فى الأديان كلها. 

(۳) يعنى إذا قال الأجير امجوسى: اشتريته من مجوسى. كان حراما. (غن) 

(4) أى معنى قول محمد. (عينى) 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(7)أى قال الغبد» أو الجارية» أو الصبى: إن هذه هدية أرسلها بيدى فلان. 

(۷) قوله: ”والإذن [فى التجارة] " آى قال العبد» أوال جاريةء أو الصسى: إنه أذن لى فى التجارة. 

(۸) أى السفر. 

(9) جارية. 

:]| قوله: "لما قلنا [إشارة إلى.قوله: لأن الهدايا تبعث عادة على أيدى هؤلاء. ك]" إشارة إلى قوله: فلو لم يقبل‎ )٠١( 
| قولهم يؤدى إلى الحرجج: (من)‎ 

| أى القدورى. (عنتى)‎ )١١( 

(۱۲) قوله: "ويقبل فى المعاملات إلخ “ وأصله أن المعاملات يقبل فيا خبر كل مميز» حرا كان أو عبداء مسلما كان ]| 
أو كافراء كبيراكان أو صغيرا؛ لعموم الضرورة؛ فإن الإنسان قلما يجد المستجمع بشرائط العدالة ليعامله» أو يستخدمه, 
ويبعئه ا الف ونحو ذلك؛ لع عفد د عمطي اعد لت -- 
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العدل"» ووجه الفرق أن المعأملات يكثر وجودها فيما بين أجناس الناسء» فلو أأ 
شرطنا شرطًا زائدا”'' يؤدى إلى الحرج» فيقبل قول الواحد فيها””'» عدلا كان أو 
فاسقّاء كافرا كان أو مسلما امار ا اراق السرم 

أما الديانات فلا يكثر وة a e La‏ يشترط فيها | 
زيادة شرطء فلا يقبل فيها | إلا قول المسلم العدل ؛ ؛ لأن الفاسق متهم" > والکافر لا 


|يلتزم الحكمء » فليس له أن يلزم | السك [ 
| بخلاف المعاملات؛ لأن ا ا 
له المعاملة إلا بعد قبول قوله فيبلاء فكان فيه ضرورة”" فيقبل» ولا يقبل فیا" قول 
المستور فى ظاهر الرواية. 
وعن أبى حنيفة أنه يقبل قا له فیہا ‏ جریا على مذهبه'''' أنه يجوز القضاء به ْ 
وفى ظاهر الرواية  '‏ ا ق فيه سواء» حت تعر فما اکر آالرای. ) 
قال”"'': ويقبل فيها”'' قول العبد والحر والأمة إذا كانوا عدولا ؛ لأن عند العدالة ]أ 
1 ولآن المعاملات ليس فيها إلزام؛ واشتراط العدالة للإلزام» فلا معنئ لاشتراطها فيبا؛ لأن الحال فييها جال مسالمة 
لاحال منازعة؛ ولأن المعاملات يكثر إلخء فإذ قبل فيها قول المسيزء وكان فى ضمن قبوله فيا قبوله:ة فى الذيانات يقبلٍ 
فی الدیانات ضمنا د ضرورة» و کم من د ء لا يصح قصدا يضح ضمنا؛ ولأن كل معاملة لا تخلو عن ديانة» فلو لم ْ 
يثبت فيا فى ضمن المعاملات لأدى إلى الحرلجء بخلاف الديانات المقصودة. (زيلعى) ) 
)١(‏ المسلم. 
(۲) كالعدالة. 
(۳) أى فى المعاملات. 
)٤(‏ قوله: "لان الفاسق متهم" لأنه يرتكلب الكبائرء فجاز أن يرتكب الكذب. (كافى) 
(5) الحكم. 
(7) أى فى قبول قوله فى المعاملات. 
(7) أى فى الديانات. (ع). 
(۸) وهو الذى لم يعلم عدالته ولا فسقم.. (ك) 
)4١(‏ ديانات. 0 
)٠١ '‏ قوله: "جريا على مذهيه أنه يجوز القضاء" أى يقتصر الماكم على ظاهر العدالة فى الشاهد عند أبى حنيفة 
إذا لم يطعن الخضم؛ والصحيح أن المستوركا أاسق لا یکون خبره حجة» ختی تظهر عدالته. (ك) ١‏ 
)١١١( ِ‏ قوله: ”وفى ظاهر الرواية إلخ“ وإظاهر الرواية أصح؛ لأنه لا بد من أحد شطرى الشهادة؛ وقد سقط اعتبار ش 
أ[ العدد» فبقى اعتبار العدالة. (عناية) 
(۱۲) قوله: ” حتی يعتبر فيهما" أى فى |الفاشق والمستور إذا أخبرا بنجاسة الماء. (عناية) 
)١9(‏ أى القدورى. (عينى) 
)١ ٤(‏ ديانات. 
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|الصدق راجحء والقيول لرجخانه")» فمن المعاملات ما ذکرن"» و منہا 
التوكيل» ومن الدياثات الإخبار بنجاسة الماء» حتى إذا أخبره”'' مسلم مرضى”*' لم 
يتوضاً به ويتيمم» ولو كان المخبر”'' فاسقّاء أو مستورا تحرىء» فإن كان أكبر رأيه أنه | 
ظ صادق يتيمم ولا يتوضاً به . 

وإن أراق الماء ثم تيمم كان أحوط» ومع العدالة يسقط احتمال الكذب”"'. فلا 
الأمعنى للاحتياط بالوراقة. أما التتحرى فمجرد ظبه 7" ولو كان أكبر رأيه أنه كاذب 
|يتوضاً به ولا يتيمم؛ لترجح جانب الكذب بالتحرى» وهذا” جواب الحكم ا 
أأآفى الاحتياط فيتيمم بعد الوضوء؛ لما قلنا”" . ظ 
ومنها الحل والحرمة . '"'"» إذا لم يكن فيه زوال الملك» وفيها تفاصيل وتفريعات. 
| ذکرناها فی كفاية أ ا ظ 
قا( (') . ومن دعى إلى و 





أو طعام» فوجد ثمة لعباء أو غناء ۳ فاو 


)١(‏ صدق. 

(؟) كالشراء والإذن. 

(۳) بنجاسة الماء. 

)٤(‏ عدل. 

(0) بنجاسة الماء. 

| قوله: "مع العدالة إلخ" يعنى إذا أخبر عدل بنجاسة الماء يتيمم من غير إراقة الماء؛ لسقوط احتمال الكذب مع‎ )١( 

|| العدالة» وأما التحرى إلخ. (كفاية) ا 

(۷) فلا بد فيه من الاحتياط بالإراقة. 

(۸) أى الوضوع .وعدم التيمم. 

(9) إشارة إلى قوله: أما التحخرى فمجرد ظنء فكان فيه احتمال النطاء» وإن لم يترجح أحد الجاتبين» فالأصل هو 

[الطهارة. (ك) 

)٠١(‏ قوله: " ومنما الحل والحرمة إلخ" يقبل فيمهما حبر الواحد العدل إذا لم يتضمن زوال لللك» كالإخبار بحرمة 
الطعام والشراب» يقبل قول العدلء فلا يحل الأكل ولا الطعام؛ لأنها حق الله فيثبت بخبر الواحد» ولا يخرج عن 

| ملكه؛ لأن بطلان الملك لا يثبت بخبره» وليس من ضرورة ثبوت الحرمة بطلان الملك. 

وأما إذا تضمن زواله فلا يقبل» كما إذا حبر رجل» أو امرأة عدل للزوجين» بأنبما ارتضعا من امرأة واحدة لا يقبل؛ ظ 

|أبل لا بد فيها من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين؛ لأن الحرمة ههنا مع بقاء النتكاح غير متصورء فكان متضمنا لزوال الملك. | 

فإن قيل: قد تقدم قوله؛ لأنه لما قبل قوله أى قول المجوسى فى الحل» أولى أن يقبل فى الحرمة» وهو يدل على أنْ العدالة 

فى الخبر بالحل والحرمة غير شرط» فكان كلامه متناقضاء وأجيب: بأن ذلك كان ضمئاء وكم من شىء يغبت ضمنا ولا/| 

| ثبت قصداًء فلا تناقض؛ لأن المراد ههنا ما كان قصدا. (عناية) ١‏ 

(١١)'أى‏ محمد فى "الجامم الصغير". (عينى) 

اق )١١(‏ الرليمة قيل: طعام العرس. (ع) | 
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|| بأس بأن يقعد ويأكل » قال أبو حنيفة : ابتليت بهذا مرة فصبرت» وهذا لأن إجابة 
الدعوة سنة» قال عليها م: «من لم يجب الدعوة''' فقد عصى أبا 
القاسم؛*» فلا يتركها”" لما اق ت پیا من لبد عة" من غيره» كصلاة الجنازة 
|إأواجبة الإقا ا وان( لرتها نيا U‏ > فان قدر”" على المنع منعهم”". وإن 
لم يقدر يصبر 
: وهذا إذا لم يكن یکره مق نتدى» فإن كان" ولم يقدرعلى منعهم يخرج» ولا 
||يقعد؛ لأن فى ذلك شين الدب. ١١7‏ » وفتيح باب المعصية على المسلمين'"'"» والمحكى 
عن أبى حثيفة فى 'الكتاس”") كان قبل أن يصير مقتدى› ولو كان ذلك على 
المائدة"' لا بد يتبغى أن يقتعد» / ن"'' لم يكن مقتدى؛ لقوله تعالى: #فلا تقعد بعد 


)١١(‏ الغناء بالكسر السماع. (ع) 
)١(‏ قوله: ”من لم يجب الدعرة إلخ قلت: أخحرج مسلم بمعناه فى النكاح عن أبى هريرة أن النبى ن قال: 
اشر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويداعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله»» انتهى . (ت) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١7372؛‏ والدرايةج١‏ ص8١‏ 1؛ الحديث/577. (نعيم) 
(۲) دعوت. 
(۳) بیان ما. 
)٤(‏ قوله: " كصلاة الجنازة قيل عليه أنه قياس السنة .على الفرض» وهو غير مستقيم؛ فإنه لايلزم من تحمل المحذور 
|| لإقامة الفرض تحمله لإقامة السنة. 
]1 راجیب نأنها سنة فى قوة الواجب؛ لورود الوعيد على تاركهاء قال عليه السلام : ومن لم يجب الدعوة فقد عصى 
أبا القاسمه, ويجوز أن يقال: وجه التشبيه اقتران العبادة بالبدعة مع قطم النظر عن صفة تلك العبادة. (ع) 
(ه).الواو وصلية. 
(5) بالكسر: زارى كردن. (م) . 
(۷) المدعو. 
(4) قوله: " منعهم إلخ“ ليكون عملا بقوله عليه السلام: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيدهة الحديث.(ع) 
(9) المدعو. 
)٠١(‏ مقتدى. 
)١١( 1‏ قوله:لآن فى ذلك [قعود] شين الدين [بالفتح عيب. م]" لأن المقسدى إمام فى الدين» وفعل إمام الدين على 
حلاف الدين استخفاف بالدين فى نظر الناظرين. (أعظمى) | 
)١7(‏ قوله: ' وفتح باب المعصية إلخ فإنه ربما يعتقند البعض الحل حين يراه ساكتاء يصنع ذلك بين يديه» فيكون فيه 
فتح باب المعصية على المسلمين. (كافى) ْ 
)١159(‏ أى الجامم الصغير. (عينى) 
)١4(‏ أى هذا إذا كان الغناء واللعب فى ذلك المنزل لا المائدة» ولو كان ذلك إلخ“. 
(16) مائدة خوان آراسته بطعام» فإذا ألم يكن عليه طعام فهى خوان. (من) 
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| الذكرى مع القوم الظالين”'. 
ظ وما تر ولوعلم”" قبل الحضور لا يحضر؛ لأنه لم.يلزمه 
| حق الدعوة” چ ا 0 المسألة'" 


ظ على أن الملاهى كلها حرام حتی الت بضرب الد US (A)‏ قول ا 
|أحنيفة”"'': ابتليت؛ لأن لابلا بالمحرم يكون"'' . 


فصا في اللبسر 5" 
فال الأ ل ل ال لر الو رتل ل ل الى عاك 
نبى “أ عن لبس الحرير“'' والديباجء وقال: eee:‏ 


0 الواو وصلية. 

)١(‏ أى تذكر النهى. (طحطاوى) 

300( المدعو اللعب والغناء. 

(۳) قوله: الأنه لم يلزمه حق الدعوة' : لأن إجابة الدعوة إثما يلزم إذا كانت الدعوة على وجه السنة» وهذا إذا كانوا 

لا یت رکون بحضوره» وإن كانوا يتركون احتشاما له واحترامًا له یحضر؛ لأن حضوره يكون ¿ من باب الى عن النكر. (ك) 
| (4) قوله: "بخلاف ماإذا هجم [هجوم تاكاه برسر جيزى د آوردن. م] عليه " أى أتى بغتة على اللعب» أو الغناء 
| من غير علم يذلك حين دعى إلى الوليمة. (مل) 
() ولم يلتزمه. 
)١(‏ قوله: ودلت المسألة إلخ“ لأن مجمدا أطلق اسم اللعب والغناء بقوله: فوجد ثم اللعب والغناء؛ فاللعب وهو 
| اللهو حرام بالنص» قال عليه السلام: «لهو المؤمن باطل إلا فى ثلاث تأديبه فرسه6) وفى رواية: (ملاعبته بفرسه ورميه عن 
|أقوسه وملاعبته مع أهله», وهذا. الى ذكره ليس من هذه :الثلاث» فكان باطلاء 7 ثم الكلام فى الغناء. 

قال بعضهم: دلت المسألة على أن مجرد الغناء والاستماع إليه معصية؛ لقوله عليه السلام: (استماع الملاهى معضية 
والجلوس عليه فسق والتلذذ بها من الكفرة» وإما قال ذلك على سبيل التشدد» وإن سمع بغتة» فلا إم عليه؛ ويجب عليه | 
| أن يجتيد كل الجهد, حتى لا يسمم. (ك) 5 
| 8) قوله: "على أن الملاهى إلخ ” ١‏ ومع لاك ري لون انان قر ري فد ای ب ان جرب ف اد 
أوقات لتذكير ثلث نفخات الصور المناسبة بينهماء ف فبعد العصر للإشارة إلى نفخة الفزعء وبعد العشاء إلى نفخة الموت» 
وبعد نصف الليل إلى نفخة البعث. (در مختار) 

(8) كأمير: شاخ درخت. (من) عنى به شب الحارس. (ك) 

)9( معطوف على قوله: دلت المسألة. (ع) 

2٠١9‏ أى دال على أن الملاهى إلخ. 

(11) قوله: ”لأن الابلاء بالحرم [لا بغير المحرم] يكون“ قال مشايخنا: استماع القرآن بالإلحان معصية:؛ والتالى 
|| والسامم أثمان. (كافى) | 
)١1(‏ لما فرغ من مقدمات مسائل الكراهية» ذكر تفصيل ما يحتاج إليه الإنسان » وقدم اللبس لكثرة الحاجة إليه . (غ) 
(1) أى القدورى فى " مختصره". (عينى) 

| قوله: 'نہى عن لبس إلخ قلت: هما حديئان: الأول: أخرجه الجماعة عن حذيفة قال: سمعت رسول الله‎ )۱٤( 
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الآخنرة»*» وإغا حل للنساء” أ بحديث آخر””» وهو ما رواهعدة من الصحابةأأ 
ظ رضى الله تعالى عنبم» 9 | على رضى الله تعالى عنه. أن النبى اة حرج ٠‏ 
وبإحدى يديه حرير» وبالأخررى ذهب» وقال: «هذان محرمان على ذكور أمتى 
|حلال لإنائهم»**. ) [ 
|| له تيروى. ١‏ 1 1 | أن الة عفو» وو ةدا نلان أصابع " أو 
أربعة كالأعلام”" والمكفوف*' بالحرير؛ لما روى***: «أنه عليه السلام””'' نهى 
عن لبس الحرير إلا موضع إصلبعين أو ثلاثة أو أربعة»'''" أراد الأعلام» وعنه عليه 
السلام : «أنه كان يلبس جبة ٠‏ : 3 بالحرير4**** , 


يكم يقول: «لا تلبسوا الحريرة ولا الديباج».|والثانى: أخرجه البخارى ومسلم أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما 
رأى حلة سيراء عند باب المسجدء فقال: رسول الله! لواشتريت هذه فلبستما يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا || 
عليك» فقال رسول الله سل إا يلبس .ال حرير فى الدنيا من لا حلا ق له فى الآخرة». (مل) 

)٠.١(‏ قوله: ”الحرير [معرب ديبا. م]“ الإبريسم المطبوخ» سمى الشوب المتخذ منه حريزاء وفى جمع التفاريق الحرير 
إأما كان مصمتاء أو لنمته حريراء والديباج الثوب الذى سداه ولحمته إبريسم» وعندهم اسم للمنقش. (مغرب) 
ظ * راجع نصب الراية ج4 ص ۲۲۲ والدرایةج۲ ص۲۱۸ الحديث4178. (نعيم) 

(1) قوله: وإنما حل للنساء إلخ" لما ذكر الحرمة والحل؛ فاستدل على الحرمة بقوله عليه السلام: إنما يلبسه من لا 
خلا ق له فئ الآخرة»: وهو عام فى الذكر والأنثى» لزم أن يقول:وإنما حل للنساء بحديث آخر. (عناية) ئ 

(۳)قوله: “ بحديث أخخر [متأخرء الأو ل]" الدليل دل على أن مقتضى الحل للإناث متأخر» وهو استعمال || 
الإناث من لدن رسول الله م إلى يومنا هذا من غير نكير» وهذاآية قاطعة على تأخره. (ك)- 

(4) قوله: خمرج ويإحدى يديه إلخ واه الطبرانی فى " معجمه” عن عبد الله بن عمرو قال: حرج البى و 
||أوفى إحدى يديه ثوب من حرير» وفى الأخرزى ذهبء فقال: دإن هذين محرم على ذكور أمتى حل لإناٹہم»» انتہی. (ت) 

** راجع نصب الراية ج1 ص ۲۲۲) والدراية ج۲ ص7175» الحديث459. (نعيم) 

(5) قوله: "ويروى إلخ وقال بعض الفقهاء: هو حرام عليبن لعموم الدبى. (ك) 

(5) فى العرض. 

(/) أئ مضمومة لا مبثورة. 

(۸) قوله: " كالأعلام " علم الدوب رقمه؛ وهو الطراز كما فى القاموس. والمراد به ما كان من خالص الحرير نسجا 
أو خياطة. (رد امحتار) ) 

قوله: ” كالأعلام“:وفى” السير الكبيار": أن العلم حلال مطلقاء سواء كان صغيرا أو كبيراء ومن الناس من حرم 
ذلك؛ لعموم السبى. (ك) 

(9). أى سنجافف دوخته شده. 

*** راجع نصب الراية ج4 ص ٩‏ ۲۲ء والدراية ج۲ ص۲۲۰ الحديث ٤ ١‏ ۹. (نعيم) 
)م00 قلت: أخرجه مسلم عن عمر إن الخطاب. 
)١1(‏ كذا قال أبو عفمان: كذا قال الزيلعى. 


ا المجلد الرابع -جزء لاكتاب الكراهية 00 ا ا فصل في اللبس 
| قال" : EEE‏ أ» والئوم TET‏ اک 
|| وفى ”ا لجامع الصغير“: ذكر قول محمد وحده» ولم يذكر قول أبى يوسف» وإنما 
ذكره القدورى وغيره من المشايخ» وكذا الاختلاف فى ستر الحرير”» وتعليقه على 
الأبواب»لهماالعمومات ؛ ؛ ولأنه من زى الأكاسر والجحبابرةء والتشبه بهم 
| . وقال عمر رضى الله تعالى عنه*: ”إياكم وزى الأعاجم" ٠‏ وله ما 
“: «أنه عليه السلام جلس على مرفقة”' حرير» **وقد كان على بساط”'") 


ابا الله تعالى عنبما ٠‏ مر ةة اي لجع ولأن القليل من 
|]الملبوس مباح كالأعلام» فكلا القليل هرد اللبس”'' والاستعمال» والجامع كونه 


(١ ۲(‏ أى مكفوفة الجيب والكمين: كذارواه أبو داود. 


**** راجع نصب الراية ج٤‏ ص٣۲۲»‏ والدراية ج۲ ص۰ ۲۲ الحديث441. (نعيم) 


)١(‏ أى القدورى. (عينى) 

(۲) توسد: بالش كردن جيزى را. (م) 

(') يعنى للرجل والمرأة ججميعا بخلاف اللبسن. (ك) 

(4) يردهء أى فى تعليقه على الجدر. (ك) 

)2( قوله: "لهما العمومات يريد به قوله: نسبى عن لبس الحرير» وقوله: إما يلبسه من لا خلا ق له فى الآخرة.. (ع) 
(1) قوله: "زى [بالكسر: جامة ولباس] الأكاسرة إلخ* الأكاسرة جمغ كسرى -يفتح الكاف وكسرها- وهو ]| 
|| اسم كل من ملك فارس من العجم» والجبابرة جمم جبار» وهو المتكبر. (عينى). 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص١7‏ تحث الحديث السابع؛ والدرايةج؟ ص۲۲۰ الحديث ٤۲‏ ۹. (نعيم) 
(۷) هذا تحذير. 

(۸) قلت: غریب جدا. (ت) 

(9) بكسر الميم: وسادة الاتكاء. 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص۲۲۷ والدراية ج۲ ص۲۲۰ تحت الحديث .٩ ٤۲‏ (نعيم) 


(۱۰) فراش. 

6 بالكسر: بالش» وسادة الاتكاء. رك 

(۱۲) رواه ابن سعد فئ "الطبقات". (ت) 

بش راجع نصب الراية ج٤‏ ص۲۲۷ تحت الحدیث الثامنء والدرایة ج۲ ص۲۲۰ تحت الحديث ۲ .٩ ٤‏ (نعيم) 


(۱۳) قوله: "فكذا القليل إلخ” فإن قيل: الجلوس على كرسى الفضة لا يحلء و لا يحل افتراشه؛ وقد حل القليل 1 
١‏ امم وعرائس اخام ل ما أطلقنا القليل إلا ليكون نموذجاء فإذا انقلب مقصودا بقى حراما كالمامر» وهذا ؛ لأن الحرير 
لباس أهل الجنة» قال الله تعالى: : [ولباسهم فيا حريز) فوجب إطلاق القليل منه» وهو العلم» والقليل من لبسه وهو 

| الافتراش؛ ليكون نموذجا إلى ذلك الكثير الكامل. 
فأما الفضة فلا يكون لباسا فى:الدار الآخرة» وإأنا يكون منبا الكرسى ونحوهاء فلو أطلقناه لصار عيدبا مطلقاء عين ظ 
ج ك 
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نموذجا"' على ما عرف . 
“قال: ولابأس بايسنا 
رحمه الله تعالى أنه عليه | 
ولأنه فيه ضرورة» فإن الجا 














ير والديباج فى الحرب عندهما؛ لما روى الشعبى 
م رخص فى لبس الحرير والديباج فى الحرب* ؛ 
مل منه أدفع ”رة السلاح» وأهيب فى عين العدو 
الف وكروعنة ادن يقّة ؛ لأنه لا فصل فيما روينا" والضرورة اندفعت 
بالمخلوط» وهو الذى لحمته "| حرير» وسداه غير ذلك» والمحظور لا يستباح إلا 
لضرورة*“» وفازواء ا أ ال 

ل ا اا ووا غ که کا وا 
الحرب وغيره؛ لأن الصحابة راضى الله تعالى عنهم”"''كانوايلبسون الخز**. والخر 


































)01( ول کونه موذجا [نمو نها“ ال ذا دلقج الزن بغري فى ا SE‏ 
يعلم ببذا المقدار لذة ما وعد له فى الآخرة؛ رغب فى تحصيل سبب يوصل إليه. ( ع) 

(۲) ای القدوری. (عینی) 

# راجع نصب الراية ج؛ ص۰۲۲۷ وألدراية ج۲ ص۲۲۱ الخنديث17 5. (نعيم) 

(۳) ای دافم ترست محنت وسختى مللاح راء وهيبت بيدا ميكند در جشم عدو. (ترجمه) 

)٤(‏ معرة -بالفتم وتشديد راء- أى شلدته شر وضرر. (م) 

(5) بريق درخحشيدن. (م) 

(1) يريد به قوله عليه السلام: «هذان ملحرمان على ذكور أمتى». (ع) 

(۷) باناء پو دجامه. ۰ 

(8) تاناء تارجامه حلاف پود. (م) 

(9) قوله: " والمحظور لايسستباح إلا لما شرورة” مرتبط بالمقدمة السابقة عليباء وهى قوله: والضرورة اندقعت | . 
باللخلوط: والمعنى أن المحظور لا يستباح إلا لنارورة» والضرورة فيما نحن فيه قد اندفعت بالخلوط الذى لحمته خرير وسداه || 
غير ذلك» فلا مجال لاستباحة الخالص منه» فالمقدمة الثانية فى تقرير المضنف متقدمة فى المعنى» إلا أنها أخرها فى الذكر؛ 
لكون مساس المقدمة الأولى بدليلهما العقلى أكثر وتاثيرها فى الجواب عن ذلك الدليل أظهر. (نت) 

| قوله: " وما رواه محمول إلخ" قول: فيه نظر؛ لأن ما رواه ترخصيص النبى ميل فى لبس الحرير والدیباج فی‎ )٠١( 
الحرب؛ والحسمل على المخلوط إن صح فى | رير لا بصح فى الديماج؛ لأن الديياج فى اللغنة والعرف ما كان كله حريراء ظ‎ 
قال فى " المغرب الديياج الذى سداه ولحمتها إريشم. (نت)‎ 

)١١(‏ أى محمد فی ”الجامم الصغیر "| (عینی) 

(۱۲) قوله: والخر [هؤ اسم دابة ى المتخذ من وبره خخزاً.. مص فى >" هو اسم لثوب سداه حرير ولحمته صوف 
حيوان يكون فى الماء. (ك. 

قوله: " وا كر" جر در اضل :دابه' بحريك- بعد ازان جامه که از ریشم آن بافند نیز گویند. 2 

(۱۳) کأنس وعمران ن حصین وغیرهماء کذا قال الزیلعی. 
** راجع نصب الراية ج٤‏ ص۲۲۷ تحت الحديث التاسع» والدراية ج۲ تحت الحدیث ۹٤٣‏ ص٠۲۲.‏ (نعيم) 
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| مسدی بالحر ي ؛ ؛ ولأن الشوب, " إغا يصير ثوا بالنسج» والنسج باللحمة؛ 
فكانت.هى المحتبرة”' "دون السدى. وقال أبو يوسف اكرة ت تال 
يكون بين الفرو" والظهارة'"'» ولا أرئى بحشو القز" بأسا؛ لأن الثوب ملبوس 
|| والحشو غير ملبوس"'. 

ET‏ وماكان لحمته_حريراء وسداه غير حرير لا بأس به فى الحرب 
0000 ويك ؟ غي لامها ؛ والاعتبار للحمة على ما 
ا ولامجوذ للرجال التحلى"" بالذهب؟ لما دوين ل 





)١(‏ أسدى الثوب: بافت جامه را. (من) 

(۲) قوله: ”ولان الثوب إلخ" أى الثوب يصير للحمة؛ لأنه غا يصير ثوبا بالنسج» والنسج بتركيب اللحمة» 

| فكانت اللحمة كالوصف الأخير» فيضاف الحكم إليه. (بدائع) 

(۳) قوله: ”هى المعتبرة“ لما عرف أن العبرة فى الحكم لآخر وصفى العلة. (ك) 
)٤(‏ قوله: "وقال بو یوسف " گفت است ابو یوسف كه ميان تتبى از جامئى قز كه نوعى از ابريسم ست مكروه 

است. (ترجمة) 

)٥(‏ ثوب القز -بالفتح وتشدید زای- ابریشم جام. (م) 

(1) بوستين. 
(/1) ابره».نقيض البطانة. (ديوان) 
(A)‏ بالفتح: جيرئ که بالش وج ر آن بدان آگنده کنند. (م) 

ظ (9) قوله: ” لأن النوب إلخ” أى لأن الثوب إذا كان بين الثوبين فهو ملبوس»؛ ولبس الحرير لا يجوز للرجال» فأما 
الحشو فليس بملبوس. (ك) ظ 

)٠١(‏ أى محمد.عينى) 

(11) ضرورة. 0 

(11) قوله: "على ما بين" إشارة إلى قوله: لأن الشوب إنما يصير ثوبا بالتسج. (ع) 

(۱۳) ای القدوری. (عینی) 

)١4( 1‏ قوله: "ولا يجوز للرجال التحلى " [الترين] أقول: قد جرى الرواج بين العوام كالأنعام» بل الخواص كالعوا» 
استعمال النعال المغقة بنقوش الذهب والفضة: وقد سكلت عنه كثيراء فاجبته؛ بأن النعال أيضا من جملة الشياب الملبوسة؛ 
ولهذا يقال له فى الفارسية يابوش؛ فحكمة حكمها. ١‏ 

فمقدار الحرير والذهب والفضة الذى يجوز استعماله فى الثياب كالعمامة والقميص.وغيرها يجوز استعمال ذلك 

القدر فيه أيضاء وهو مقدار أربعة أصابع على طرف القوبء والنقوش المتفرقة فى الوسط؛ على ما هو مبسوط فى محله. 

وسئل عن هذه المسألة بعض من قبلنا فى سنة ١ ۲۳٠‏ فأفتى بأن النعل الكذائى من جملة الحلى» فيحرع استعماله على || 
الرجال والنساءء ولا يخفى عليك ما فيه» فاستقم ولا ترل» وزيادة التحقيق فى هذا البحث فى رسالتى “غاية المقال فيما 

يتعلق بالنعال" فارجع إليها. (مولوى محمد عبد الحى رحمه الله تعالى) ش 

)1١8(‏ قوله: لما رونا من قوله عليه السلام: «هذان حرامان على ذكور أمتى» فإن قيل: قوله عليه السلام: وهذان 

ا کور سىء لكونه عير الواحد لا بمارض: قول الله تعالى:.#قل من حرم زينة الله التى أخرج6 الاية 





]| المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الكراهية - 1A‏ - ظ فصل في اللبس 
بالفضة؛ لأنبا فى ل باخام ل N NOL O‏ 
تحقيقًا لمعنى النموذح © al‏ 
RO kk‏ 0 

وفى ”الجا ا yT‏ 
E AT‏ حرام ورأی رسول اله ب على رعل ام ترا 


ولا يقيده؛ لأن التقييد نسخ» فالجواب أنه ا ر متفق عليه؛ ثلقته الأمة بالقبول» فجاز التقييد به. (ع) 

)١(‏ ذهب. 
(۲) قوله: "إلا بالخاتم ” وفى * الاخية يار : من أن يكون الخاتم على قدر مثفال فما دونه» وفى “رد المحتار” قدر. 
١‏ درهمء والمنطقة فى عيون الأثر لأبى الفتح ال ى» ويقال له: ابن سيد الناس» إن النبى بُ كأن له منطقة من أدبم مبثور» 
أئ مقشور ثلث حلقها وإبزعها وطرفها فلضةء والإبزم الذى فى رأس المنطقة ونحوهاء كذا فى شرح "النقاية“ لعلى 
القارى. وفى “رد امحتار” جامة عبارتهم طلقة» لكن فى "القنية " لا بأس باستعمال منطقة حلقتاها فضة» ولا بأس إذا كان 
|أقليلاء وإلا فلا» وفى " الظهيرية” وعن ألى وسف لا بأس بأن يجعل فى أطراف سيور اللجام والمنطقة الفضة» ويكره أن 
يجعل جميعه أو عمامته الفضة؛ فتأمل؛ انتاهى. وحلية السيف والشرط أن لايضع يده على موضع الفضة:ء كذا فى "رد 
امحتار” وفى لفظ ” النسائى" كان نعل سيف رسول الله رل من فضة» وقبيعة سيفه وما بين ذلك حلق من فضةء والقبيعة ||| 
العافت فوج تم اء عت لم مهملة وزن سفينة مع على طرف مقبض السيف من فضة» أو حديد» كذا فى شرح 
|| النقاية" وفى " العالمكيرية": إذا كان فى فاصل السيفء أو فى قبضة السيف فضة:؛ قال أبو حنيفة: إن أخذ من السكين 
موضع الفضة يكره» وإلا فلاء وقال أبو , سف: : یکره مطلقاء انتسہی» وفی ”رد لحار" : ويجتنب فى النصل والقبضة 
واللجام موضع اليد انتبى. "من الفضة " أى لا من الذهب كذا فى "رد الحتار“ قال فى ”العالمگيرية : وفى ”السير": لا 

ينبغى أن يحلى السيف بذهب وإن كان ة ى الحرب؛ لأن الحلية لا ينتفع فى الحرب؛ وإنما هى للزينة؛ قال عفا الله عنهء فإذا 
کان هذا فی السیف» ففی حمائله أولى. ذا فی "التمرتاشى ” ٠‏ انتب . 

وقال القهستانى فى شرح ” النقاية " ناقلا عن ”فتاوى قاضى خان ": لا بأس بحلية! المنطقة والسلاح» وحمائل السيف 
بالفضة فى قولهم» ويكره ذلك بالذهب + ند البعض» هذا إذا حلص من الفضة أر الذهب» وإلا فلا بأس به عند الكلء 
انبى. وفى ”العالمكيرية " ولا بأس بتموية السلاح بالذهب رالفضةء كذا فى ”السراجية “ انتبى؛ وفى " مجمع الب ركات" 
أما التموية الذى لا يخلص منه الذهب والفضة لا بأس ب انتهى. (مل) 

(۳) کمربند. | 

)٤(‏ زيور. 

)٥(‏ نمونه. ظ 

(1) قوله: "وقد جاء إلخ” أخرج أ ثمة الستة إلا ابن ماجة عن أنس أن رسول اله إل أراد أن يكتب إلى بعض 
I aE‏ تم فاتخذ خاتما من فضة) ونقش فيه " محمند رسول الله أ فكان فى يده حتى 
قبض؛ وف يد أبى بكر حتى قبضء وفی یل عمر حتى قبضء وفى يد عشمان حتى سقط منه فى ” بير أريس أء ثم أمر يها 
رجت فلم بقار عه ایی وفى لفظ الاق كان سيق رول اله کے اریت سے د ات 
کتاب "عيون الأثر" للشيخ أبى الفعح أنه كان للنبى مر منطقة من أديم طرفها فضة. (مل) 
) (۷) آتى بلفظ ” الجامع الصغير" لأداؤ الحصر فيه. (ع) [ 
(۸) وآن مس با قلعی گداخته. (برھان) صفر -ہالضم- بمعنی روئینء که بہندی کإنسی كويند. (غياث و 
(9) أخرجه الترمذى. 
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|| فقال" :«ما لى أجد منك رائحة الأصنام ورأى على آخر خاتم حدید" فقال”" ما 
لى أرى عليك حليّة”*' أهل النارة*» ومن الناس من أطلق” ذ ا الذى 
يقال له: يشب" ؛ لأنه ليس بحجر إذ ليس له ثقل الحجرء وإطلاق الجواب”" فى 
الکتاں “^ يدل على ت يمه . 

والتختم بالذهب على الرجال حرام ؛ لما روينا”''» وعن على رضى الله تعالى 
عنه”"'' : «أن النبى عليه السلام نبى عن التختم بالذهب»**؛ ولأن الأصل فيه" 
) التحريم » رالا ضرورة الختم أو النموذج» وقد اندفعت بالأدنى» وهو الفضة ' 
الحلقة هى المعتبرة ؛ لأن قوام الخاتم بباء ولا معتبر بالفص حتى يجوز أن يكون من 
حجر › ويجعل الفص اغ باطن ا بخلاف النسوان؟ لأنه””'' تزين فى حقهن » 
واغا ي اا ای و و > فأما غيرهما فالأفضل أن يترك 


(۱) فأمره فرمى به. 1 

|| قوله: "ورأى على آخمر إلخ" ليس كذلك بل هو رجل واحد كلما هو فى حديث رواه أبو داود والعرمذى‎ )١( 
والنسائی» من آنه جاءه رجل إلى النبى مرك وعليه خخاتم من حديد» فقال: دما لى أرى عليك حلية أهل النار»؛ ثم جاء وعليه‎ 
خاتم من شبه» وفى رواية الترمذى من صفرء فقال: وما لى أجد منك ريح الأصنام»» كذا قال الزيلعى. (مل)‎ 

(۳) فأمره فرمى. (كف). 

)٤(‏ زیور. (من) 

* راجع نضب الراية ج٤‏ ص٤۲۳‏ والدراية ج۲ ص۲۲۳ الحديث .٩ ٤١‏ (نعيم) 

(ه) قوله: ”ومن الناس من أطلق [أى أباح] إلخ“ وإليه مال شمس الإئمة السرحسى؛ فإنه قال: والأصح أنه لا 
بأس به كالعقيق؛ فإنه عليه السلام كان يتختم بالعقيق؛ وقال: «تختموا بالعقيق فإنه مبارك. (ك) 

(1) بالفتح: معرب يشم. (م) حجر يضرب إلى الصفرة. (مضمرات) 

(۷) وهو قوله: ولا يتختم إلا بالفضة. (ك) 

(8) يعنى الجامم الصغير. (ع) 

(9) قوله: "لما روينا" إشارة إلى قوله: دهذان حرامان» الحديث؛ ومن الناسن من جوز التختم بالذهب؛ لما روى 
عن البراء بن عازب» أنه لبس خماتم ذهب؛ ولأن النبى عن استعمال الذهب والفضة سواءء فلما حل التختم بالفضة 
لقلته؛ولكونه نموذجا وجعل كالعلم فى الثوب» فكذا فى الآخمرء والجواب أنه منسوخ بحديث.ابن عمر رضى الله تعالى 
E‏ (ك) 

0 0 رواه الجماعة إلا البخارى. (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص575؟» والدرايةج؟ ص۲۲۳ › الحديث .٩ ٤٦‏ (تعيم) 

)١١(‏ تختم. 

)١١(‏ لأن النبى سل فعل كذلك. ركف) 

(۱۳) تختم. 
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قال : ولا بأس ؟ ر" الذهب يجعل فى جحر”" الفص » أى فى 
ثقبه”*'؟ لأنه تابع كا الثوب» فلا يعد لابسا له . 
قال : ولا تشد الأسنال بالذهب وتشد بالفضة» وهذا عند أبى حنيفة» 


وقال محمد: لا بأس بالذهب أإذ ا وعن آبۍ یوسف مثل قول کل منیا" 
اا أن عرفجة بن أ أصيب أنفه "يوم الکلاں“) فاتخذ أنفًا من 
فضة فأنتن'» فآمره النبى عليه السلام”''' بأن يتخذ أنفًا من ذهب *. 
ولأبى حنيفة أن الأصل في لمرو راربا الق a‏ ش 
et‏ ا ب على التحريم » والضرورة فيما روى لم تندفع فى 


LD 1 ذ‎ 


الأنف دونه 


ظ قال“ : وه أن يلبسس لذكور من الصبيان الذهب والخرير 8 ا لأن التحريم 
لا ثبت فى حق الل ور وحرم اللبس حرم ,الألباس كالخمر لما حرم شربهاخرم سقيها. 

قال”'': وتكره اله مل فيمسح يبا العرق ؛ لأنه نوع تجبر وتكبر» 

ac TE‏ 57 > أو بيتخط بها وقيل : إذا كان عن حاجة لا 


)١(‏ أى محمد. (عينى) 

(؟) ميخ. (م) 

(۳) سوراخ. 

)٤(‏ ثقبه -بالفتح- سوراخ. (م) 

(5) أى محمد. (عينى) 

() قوله: “وعن أبى يوسف إلخ' يعنى اخمتلاف المشايخ في قول أبى يوسفء فمنهم من ذكر قوله مع أبى حنيفة» 
هكذا ذكر الكرخى» وذكر فى "الأمالى" قوله مع قول محمد. (ع) 

(۷) صاحبین. 

(۸) اصابه درد مند ومصییت زده کردن. (من) 

(9) قوله: “يوم الكلاب ‏ هو.-بضم الكاف وتخفيف اللام- اسم ماءء وقيل: اسم واد بين الكوفة والبصرة: 
أ و كانت فيه واقعة عظيمة للعرب. (مل) 
.)٠١(‏ إنتان: ناحوش شدن. (من) 
)١١(‏ أخرجه أبو داود. (ت) 
* راجع نصب الراية ج؛ ص 770» والدرايةج۲ ص٤‏ ۲۲ء الحديث4147. (نعيم) 
(؟١)‏ قوله: "لم تندفم فى الأنف دونه" أى دون الذهب أى لم تندفم الضرورة فى الأنف بدون اتخاذه من الذهب. (ك) 
)١5(‏ أى القدورى. (عينى)' ‏ 
)١4(‏ وذلك لأن الصبى يجب أن يعوم ما يجوز فى الشريعة» دون ما لا يجوز؛ ليألف ذلك. (غن) 
)1١(‏ أى محمد. (عينى) 
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يكره» وهو الصحيح"''» وإنما يكره إذا كان عن تكبر وتجبرء وصار”" كالتربع”" 
الجلوس. 
ولاب بات زرط الرجل ای إسبت آر عات اليا لماج وین ااا 
الرتم”*' والرتيمة”'» وكان ذلك من عادة العرب» قال قائلهم : شعر 

لا ينفعنك اليوم | اهت ي د 

وقد روى أن النبى عليه السلام أمر بعض أصحابه بذلك0)#, ولأنه ليس 
| بعبث لا فيه من الغرض الصحيح» وهو التذكر عند النسيان. 


)١159‏ أى يكره. 

)١107(‏ أى الماء الذى يتوضاً فيه. 

(18) أى يؤخذ ببا الخاط: وهو ماء الأنف» امتخاط: بينى ياك كردن . 

)١(‏ قوله: "وهو الصحيح” لأن عامة المسلين استعملوا هذا فى عامة البلدان؛ لدفع الأذى» وما رأه المسلون حستاء 
فهو عند الله حسن: (ع) 

(۲) فإنه مكروه؛ لأنه من عادة الجبابرة إلا لحاجة كالتفكر وغيره. 

(5) بجار زانو نشسكن. (من) 

)٤(‏ بالفتح: رشته که بجہت یاد داشت بانگشت بندند. (غیاٹ) 
| .)°( قوله: ' والرتيمة رتیمه کسفینه بمعنی ره است» جمع آن رتائم ورتام است. ورتمه بالفتح: رشته که بر 

انگشت بندند جہت یاد دادن چیزی که گفته باشند رتم جمم» ذا فی منتى الأب" 

(1) قوله»” همت " أى أكر قضد زن بود بزنا يس جه فائده از كثرت وصيت وبستن رتم أعنی در انگشت یادر 
انگشتری آن زن برای یاد داشتن وصیتہای تو» واین قول ابو 'اللیث است. (ترجمه) 
(۷) قوله: " وتعقاد الرتم [بفتحتين: ضرب من الشجر] “ الرتم نوع من الشجرء وكان الرجل إذا أراد فى السفر 

عمد إلى هذا الشجرء فقعد بعض أغصانه ببعض» فإذا رجع من سفره وأضابه على تلك الحالة قال: لم تخنی امرآتی» 
۰ وإن أصابه وقد انحل قال: قد خخانتنى هى ومعنى البيت هل ينفعنك اليوم إن همت امرأتك أن تخونك وصيتك بهاء 
وإقامتك من يحفظها وتعقادك الشجرء قوله: إن همت بہم أى بشىء تريده» يعنى أنبا إذا كانت عفيفة حفظت نفسهاء 
وإن لم تكن كذلكء فلا حيّلة فيهاء كذا قال أبو محمد يوسف بن الحسنء والتعقاد مصدر بمعنى. العقد على وزن تفعال» 
كالتلعاب والتهبداب. «والبيت برواية النقاة من أهل اللغة هل يتفعدك الييوم بلفظ هل وهو القياس فى كلام العرب 
| والفقهاء أوردوا فى كتبهم بحرف | لنفى؛ وليس ذلك بقياس؛ لأن نون التاكيد لاتدخل فى النفى إلا نادرأ فى الشعر أ 
كذا فى ' 'غاية البيان" ..وفى الكفاية” : أن هذا E N at‏ 
وفى "المغرب ': ألرتمة حيط التذ كر يعقد بالإصبع» وكذا الرتيمة» قال الشاعر شعرا : 
إذا لم تكن حاجاتنا فى نفوسكم فليس مغن عنك عقد الرتائم. (مل) 

(۸) قوله: ” بذلك“ يعلى بربط الحيط فى الإصبعء ليذ كره الحاجة» وقال الزيلعى: هذا غريب» وروى أبو يعلى 
|| فى "مسنده“ والطبرانى فى" معجمه الوسط " أن النبى مم كان يربط الخيط فى إصبعه لتذكر الحاجةء ولكن فى رواة 
| هذه الرواية كلاما. (مل)» 
* راجع نصب الراية ج4 ص‌۲۳۸» والدرايةج۲ ص٤‏ ۲۲» الحديث۸٤۹.‏ (نعيم) 
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فصل فى الوطئ"" والنظر والمس 
فال ولا یوران ال ل ای ااج لال ر خا رک 
لقوله تعالى : #ولا يبدين زیتلہن إلا ما ظھر منہا “)۰ قال" على وابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما”': ما ظهر منبا الكحل والخاتم *» والمراد موضعهما“) 
وهو الوجه والكفب. كما أن المراد بالزينة المذكورة مواضعها”' . 
ولأن فى ابتداء الوجه والكف ضرورة؛ لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخذ 
وإعطاء وغير ذلك» وهذا تنصيص على أنه لا يباح النظر إلى قدمها"” '". 
وعن أبى حنيفة أنه" إباح؛ لأن فيه بعض الضرورة”'''» وعن أبى يوسف 
أنه يباح النظر إلى ذراعيها””"' أياضا؛ لأنه قد يبدو" مہا" عادة. 


(۱) قوله: رن مسائل النظر أربعة» نظر الرجل إلى امرأة» ونظرها إليه» ونظر الرجمل إلى الرجل؛ ونظر 
المرأة إلى المرأةء والأول على أربعة أقسام: نظره إلى الأجنبية الحرة» ونظره إلى من تحل له من الزوجة والأمةء ونظره إلى إًأ 
ذوات محارمه» ونظره إلى أمة الغير. (عناية) 

(۲) قوله: ”فى الوطء“ الظاهر أن المراد بالوطئ ما فى مسألة العزل المذكورة فى آخر هذا الفصلء وإلا فليس ذكر 
الوطئ فيه. 

(۳) ای القدوزری. (عینی) 

(4) قوله: "إلا إلى وجهها إلخ" القيالى أن لا يجوز أن بنظر الرجل إلى الأجنبية من قرنما إلى قدمهاء وإليه أشار | 
أ[ قوله عليه السلام: «المرأة عورة مستورة)» ڈ ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع» وهو ما استثناه فى الكتاب بقوله: ' إلا إلى 
وجهها و كفيم نلحاجة والضرورةء وكان ذلك استحسانا؛ لكونه أرفق بالناس. (عناية) 

(ه) قوله: ”إلا ما ظهر منا" أى إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهوره» وقوله: ”الكحل وال حاتم يعنى موضع 
|| الرينة» وهو العين, وموضع الخاتم)» وهو الإضبع: وهذا إطلاق اسم الحال على امحل: والمراد بالعين الوجه. وبال[صبع اليد 

وهو إطلا ق اسم البعض على الكل. (مصفول) 
۱ (1) أى فسر ذلك على وابن عباس. 

(۷) قوله: ” وابن عباس أخرج البيبقى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهماء وأما الرواية عن على فغريب. (تث) 

* راجع نصب الراية ج4 ص۲۳۹ تحت فصل فى الوطء والنظر والمس؛ والدرايةج؟ ص٤‏ ۲۲ تحت الحديث £۸ 4. (نعيم) 

(۸) هذا قول المصنف. 

(4) إطلاقًا لاسم الحال على امحل. رك 

)٠١(‏ أجنبية. 

)١١(‏ أى النظر إلى قدم الأجنبية. 

)١1(‏ قوله: لأن فيه بعض الضرورة" لأنبا تحتاج إلى إبداء قدمها إذا مشت حافية أو متنعلة» وربما لا تجد الخف فى 
كل وقت. ( كافى) 

و أجنبية: 

)١4(‏ الذراع فى الخبز والطبخ وغسل الثياب. (كف) 
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قال" : فإن كان لا يأمن الشهوة" لا ينظر إلى وجهها" إلا لحاجة“؛ لقرله 
عليه السلام": «من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية "عن شهوة صب فى عينيه 
|| الآنك”"' يوم القيامة»*» فإن خاف الشهوة لم ينظر من غير حاجة تحرزً عن 
المحرم» وقوله: لا يأمن يدل على آنه" لا يباح إذا شك فى الاشبتهاء» كما إذا 
علم ٠"‏ أو كان أكبر رأيه ذلك . 
المحرم وانعدام الضرورة والبلوی"'» بخلاف النظر ؛ لأن فيه بلوى» والمحرم قوله 
عليه السلاء' : آمن مس كف امرأة ليس منبأ : بسبی| ا وضع على كفه س 
)1١6(‏ أجنبية . 
)١(‏ أى القدورى. (عينى) ظ 
)١(‏ قوله: "قال فإن كان إلخ” أى قنال القدورى فى " مختصره” أى هذا الذى قلنا من جواز النظر إلى وجه 
الأجنبية وكفها فيما إذا أمن الشهزة؛ فإذا لم يأمن الشهوة لم يحل النظر إلى وجهها. (غاية البيان) 
(۳) أجنبية. 
(4) قوله: ”إلا لحاجة وإن كان شهوة]" كان دعى إلى الشهادة عليماء أو أراد ترويجهاء أو كانت أمة أراد 
شراهاء كذا قال الولوالجى فى فتاواه. (مل) 
(0) قوله: ' لقوله عليه السلام من نظر إلخ قال الزيلعى: قلت: غريبء والمعروف.من استمع إلى حديث قوم وهم 
كارهون» صب فى أذنه الأتك يوم القيامة, حر جه البخارى فى صحیحه » فالأولى أن يستدل بما فى " العناية ": أنه 
قال عليه الصلاة والسلام لعلى رضى الله تعالى عنه: ولا تشبع النظرة النظرة فإن الأو لى لك والثانية عليك»» ويعنى بالثانية || 
أن ينظرها عن شهوة؛ وبما فى "غاية البيان ' من أنه روى أصحاب السنن عن ابن عباس عن النبى بيه : دإن الله كتب على 
ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة فزنا العينين النظر وزنا اللسان النطق والنفس تدمنى وتشعبى والفرج يصدق 
ذلك ویکذبه». (مل) ) 
(1) قوله: "من نظر إلخ" هكذا ذكر شمس الاأئمة الحديث فى "شرح الکافی ' ولكن فى صحته نظرء والحاسن 
جمع الحسن ضد القبح على حلاف القياس» وكأنه جمع محسنء كذا قال الجوهرى, والآنك الأسربء وأفعل من أبنية 
الجمع؛ ولم يجيع عليه الواحد إلا أنك؛ كذا فى " الصحاح ". (غن) 
(۷) الأسرب: سيسه. ) 


(۸) اى النظر إلى الوجه. 

(4) أى كما لا يباح إذا علم أى تيقن» أو كان إلخ أى ظن. 
)٠١(‏ أجنبية. 

)١١(‏ أجنبية. 

(؟1١)‏ الواو وصلية.. 

(۱۳) سختى. 

)۱٤(‏ قلت: غريب. (ت) 
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يوم القيامة» ”2 وهذا" ' إذا كان نا شابة 3 5 ١‏ 


أماإذا كانت” “عجوز '' لا تشتبى ٠‏ فلا بأس بمصافحتبا ؤمس يدها؛ 
لانعدام خحوف الفتنة”"'» وقلا روى”" أن أبا بكر رضى الله تعالى عنه كان يدخل 
بعض القبائل التى كان مسترخ اي لت ل ا 


. ام (ND. .. ١ . 3 0١0)‏ 
بن الزبير رضى الله تعالى عنه 1 استأجر عجوزا لتمرضه الا وكانتك نت تعمر 0 
: وتفلى راس *٭++ : وكذا إذا ن ّ 004 يأمن على EY‏ وعليبا!*'' ( 006 و00 


)١5(‏ قوله: ليس مها بسبيل” أى ليس له فيها شرعا سبيل؛ بأن لم تكن مملوكة لهء ولا منكوحته. (مولانا ظهور الله) 

)١7(‏ بالفتح احگرهای آتش جمرة واحد: (م) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٤۰‏ ۲» والدراية ج۲ ص٣۲۲‏ تحت الحديث ٤٩۹‏ ۹. (نعيم) 

(؟) أى عدم الحل. 

(۳) أجنبية. 

(4) اشتباه: حواست آن را وآرزدی وء نمود ودوست داشت. (عن) 

(ه) قوله: ال 00 فل المتأخرين: بيان حرمة مس الوجه والكف تختص با إذا كانت مشتہاةء 
أما إذا كانت عجوزا لا تشتبى» فلا بأس بمسهلاء انتبى. ١‏ 

ظ أقول: لم يذكر فى الكتاب ولا فى ء / ومن كتب الفقه عدم البأس بمس وجه المرأة الأجنبية» شابة كانت أو 
عجوزاء وإنما المذكور ههناء وفى سائر الكلتب عدم البأس بمس كفها عسجوزاء نعم ظاهر الدليل العقلى؛ وهو انعدام 
حوف الفتنة لا يأبى عن التعميم لكن لا مجاا لاختراع المسألة بمجرد ذلك بلون أن تذكر فى الكتب نقلا. (نت) 

(1) بالفتح: زن بير» وعامه عجوزة بزيادتى تا كويند. (م) 

(1) قوله: " لانعدام خموف الفتنة [الزناء]” فإن قلت هذا تعليل فى مقابلة النص» وهو ما ذكر فى الكتاب» من مس 
كف امرأة ليس منها بسبيل» وضع على كفه أجمرة يوم القيامة» قلت: المراد امرأة تدعو النفس إلى مسهاء أما إذا انزوى 
الخاطر عن لقاءها فلا. (تاج الشريعة) 

(8)قلت: غريب. 

(9) استرضاع: شير دهى خواستن» يقال: استرضعه أى طلب مرضعة. (من) 

* راجع نصب الراية ج؛ ص۲۲۰ تحتا الحديث النامسء وانظر فى الدراية ج ۲ص ۲۲١‏ تحت الحدی ٹ٩ ٩ ٤‏ . (نعيم) 

0 قلت: غريب.‎ 2٠١ 

)١١(‏ يقال: مرضه أى قام عليه فى مرضنه. (غن) تمريض نيك خدمت كردن بيمار را. (م) 

(؟١)‏ غمز: سخت افشردن. (كن) 

205 فلى رأمنه: جست سيش را در أو. (من) 

* راجع نصب الرایة ج٤‏ ص ۲٤۰‏ تح الحديث الخافس» وانظر فى الدراية جاص 76 تحت الحديث 449 . (نعيم) 

)۱٤(‏ قوله: " وكذا [أى يحل] إذا كان إلخ” لأن الشيخ الكبير لم يبق له إربة كالصغير. (عينى) 

)١6(‏ أجنبية. 


. إشارة إلى قوله: لانعدام الفتنة.‎ )١5( 


اللجلد الرابع - جزء لاكتاب الكراهية 7 -١40-‏ فصل في الوطئ والنظروالمس 
وإن كان لا يأمن: عيبا لات مصافحتها؛ لمافيه من التعريض "''' للفتنة 


والصغيرة إذا كانت لا تشتبي يباح مسها مسها'" والنظر إليها ؛ لعدم حوف الفتنة . 
قال”": ريجوز للقاضى إذا أراد أن يحكم علي با" » وللشاهد إذا أراد 
الشهادة”" عليها النظر إلى وجههاء وإن" خاف أن يشتهى ؛ للحاجة ”' إلى إحياء 
حقوق الناس بواسطة القضاء وأداء الشهادة» ولكن ينبغى أن يقصد به أداء الشهادة» 
| أو الحكم عليہاء لا قضاء الشهوة» تحرر عما يمكنه التحرز عنه”' ». وهو قصد 
الا E‏ : يباح» والأصح أنه لا يباح؛ |] 
لأنه د يوجر" لا يشتهى »› فلا ضرورة» بخلاف حالة الأداء"'. 

ظ ومن أراد أن يتزوح امرأة» فلا بأس بأن ينظر إليبا؟!): وإن*' علم أنه يشتبيها؛ 
لقوله عليه البسلام فيه"'': «أبصرها فإنه أحرى”"'' أن يؤ 0 بينكما)* ؛ ولأن 











(۱) قوله: "وإن كان لا يأمن عليبا إلخ' آقول: ار را ی ی یه د 
هو حصول العلم بحكم عدم الأمن على نفسه دلالة من بيان حكم عدم الأمن عليها فإنه إذا لم تحل مصاحبتما عند عدم 
الأمن عليما؛ لما فيه من تعريض الغير الفتنة» فلأن لا تحل مصافحتها عند عدم الأمن على نفسه أولى؟ ا فيه من المباشرة 
للفتنة بنفسه. (نتائج الأفكار) 
)١(‏ بيش أوردن كسى را بركارى. (م) 
(۳) قوله:.” يبام مسها إلخ” لأنه ليس لبدنها حكم العورة» ولا فى النظر والممى خحوف الفتنة. (ك) 
)٤(‏ الزناء. 
(6) أى القدورى فى ' مختصره". (غن) 
(1) أجنبية. 
(۷) عند القاضى. 
(4) الواو وصلية. 
(9)قوله: "للحاجة [والضرورة تبيح الحذورات. كافى]" ألا ترى أن شهود الزناء لهم أن ينظر› Ca‏ 
العورة على قصد تحمل الشهادة. (كافى) 

2٠١9‏ قوله: " تحرزا عما بمكنه القحرز عنه“ لأنه إن لم بمكنه التحرز فعلاء فقد أمكنه التحرز منه قلبا. (ك) 

)١١(‏ إلى الوجه. 

)١١۲(‏ لتحمل الشهادة. 

)١۳(‏ قوله: " بخلاف حالة الأداء“ فقد الترم هذه الأمانة بالتحمل» وهو متعين لأداءها. (ك) 

)١ ٤(‏ قوله: ”فلا باس إلخ“ ولا ينبغى أن يمس شيا من ذلك إن كانت من تد تشتبى؛ لأن المس أغلظ من النظر؛ لأن 
الشهوة فيه أكثرء فمدم منه من غير حاجةء كذا فى "شرح الأقطم". (غن) 

)١5( )‏ الواو وصلية. 

)١7(‏ قوله: لقوله عليه السلام إلخ “ روی الترمذی فى جامعه بإسناده إلى مغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال 
ال ا #انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكماء طن "الفائق”: الأدم والإيدام الإصلاح والتوفيق من أدم الطعام, 


ل لض الاقضاء الشهزة. ور اظ أن ينظر إلى موضع ظ 
المرض منها للضرورة 
نبغى أن اسرأةمداؤاتيا؛ لأن نظر الجنسس إلى الجنس أسهل» ٠‏ فإن لم 

يقدرو|” ب سبوا موضع المرض» ثم ینظر ” ویغض” ا 
ما استطاع ؛ لأن ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرهاء وصاركنظر الخافضة والحتان©©. 

وكذا و E‏ لاوا من الرجل؛. لأنه مداواة"“ 
|أويجوز للمرضء وكذا للهزال الفاحش”'''» على ما روى عن أبى يوسف؛ لأنه أمارة 
| امرض 
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|| وهر إصلاحه بالإدام» وجعله موافقا للطاعم. (غن) 
)١0(‏ قوله: ” فإنه أحرى إلخ” فإن الإبصار أولى بالإصلاح» وإيقاع الألفة والوفاق. (ك) 
)١1(‏ قوله: "أن يؤدم” أصله بأن يؤدم؛» فجذفت الباء» وحذفها مع أن وإن كثير. (غن) 
%* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٤۰١‏ ۲» والدراية ج۲ ص55 1 الحديث.. 16. (نعيم) 








)١(‏ هذا لفظ القدورى فى "مختصره". (غن) 

(۲) وإن كان تحت السرة إلى الركبة. 

(۳) قوله: ”للضرورة [كذا قال الولوا+جى]“ لأن للضرورة تاثيرا فى إباحة الحرمات» بدليل إباحة الميعة والخمر عند 
الضرورة» وخشية التلف. (غاية البيان) 

) (٤)قوله:‏ ”فإن لم يقدروا [أهل المرأة]" أى لم يجدوا امرأة تداويبا, خخافوا على المرأة أن تبلك؛ أو 

يصييها بلاء؛ أو دخلها من ذلك وجم غير محتملة؛ ولم يكن للعلاج بد من الرجل. (غن) 

(9) أجنبية. 

)٦(‏ الطبيب. 

(۷) غض -بالفتح وتشدید ضاد- جشم خوابانيدن. (م)] 

(۸) قوله: ” كنظر الخافضة والنتان [أى نظر الطبيب إلى موضع لا يحل النذلر إليه. غنع]” والختان يعنى أنبما || 
ينظران إلى العورة؛لأجل الضرورة؛ لأن النتان سنة: وهو من جملة الفطرة فى حق الرجال» لايمكن تركهاء وهو مكرمة 
للنساء أيضاء والخفض للجارية كالنتن للغلام» وجارية مخفوضة أى مختونة. ك2 

(9) حقنه كردن. (م) ظ 

)2٠١(‏ يحصل به إسهال الفضلات والأخلاط الروية. (غن) 

)١11(‏ قوله: ” وكذا للهزال [بالضم: لاغرى] ا إذا قيل له: إن الحقنة تزيل مالك من الهزال» فلا بأس بأن 
يبدى ذلك المرضع للمحتقن؛ على ما زوى عن أبى يوسف ©» وهذا صحيح؛ لأن الهزال الفاحش نوع مرض يكون آخره 
الدق والسل. (ك) 

(۱۲) آی القدوری فی " مختصره. (غن) 

)١8 |‏ هذاهو القسمالثانى من أصل التقسيم. (عناية) ٠‏ 
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إلى ركبعه” ؛ لقوله عليه السلام*: «عورة الرجل ما بين سرته إلى ركنبته»”". ظ 
ویروی ''مادون سرته”*' حتى يجاوز ركبتيه» وببذا”" ثبت أن السرة ليست 
بعورة"» خلاقًا لما يقوله أبو عصمة" والشافعى رحمهما الله تعالى " . 

والركبة عورة» خلافًا لما قاله الشافعى : والفخذ عورة» خلاقا لأصحاب 

ا قر 9" ومادو ن لر إلى نيت 0 غور ر له الإمام أبو 

محمد بن الفضل الكمارى""" معتمدا فيه العادة“؛ لأنه لا معتبر بها" مع 


)١ ٤(‏ تاف. 

)١(‏ زانو. 

* . تقدم فى " شروط الصلاة” من حديث على عند الدارقطنى؛ راجع نصب الراية ج٤‏ ص47 ؟. 

(؟) أخرجه الدارقطنى وغيره. 
(") هذه الرواية تدل على أن كلمة إلى فى الرواية السابقة يمعنى مم. 

(4) أى ما نحت سرته. 

(6) أى بالرواية الأخيرة. 

(7) فلا بأس بالنظر إليها. 

(1) قوله: ”خلافا لما يقوله أبو عصمة" هو سعد بن معاذ المروزى؛ فإنه يقول: إن السرة أحد حدى العورة» 
فيكون من العورة كال ركبة» وقوله: والشافعى بالغطف على أبى عصمة فى إثبات أن السرة عورة عندهماء كأنه وقع سهوا 
بوجهين» أحدهما ما ذكرنا من تعليل أبى عصمة فى إثبات أن السرة عورة» بقوله: : إنه أحد حدى العورة» فيكون 
عورة كال ركبة. وهذا التعليل إنما يستقيم لمن يقول: بأن ال ركبة عورة» والشافعى لا يقول: بكون الر كبة من العورة» والثانى 
أن الشافعى عدل فى إثبات أن الركبة ليست بعورة بقوله: إنما حد للعورة» فلا يكون من العورة كالسرة؛ لأن الحد.لا 
يدخل فى الحدود؛ وهو تنصيص على أن السرة ليست بعورة» وهذان التعليلان فى "المبسوط » ولككن فى الإسرار نوع 
| إشارة إلى أن الشافعى ككل اران العورة ولم يجعل الركبة من العورة. (نباية) 

ظ )^( قوله: والشافعى و فى السرة وال ركبة ثلاث روايات عن الشافعى: إحداها: أن السرة عورة والركبة ليست 
بعورة» كما هو مدلول كلام المصنف ههناء والثانية: أنهما ليستا بعورتين» كما يفهم من وجيز الشافعية: والثالثة: أنهما 
عورتان. (نت) 

(5) قوله:.” حلاف لأصحاب الظواهر [فإنهم قالو:! الفخذ ليس بعورة. عن] * ولأصحاب الظواهر قوله تعالى: 
إفلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتبما#» والمراد بالسوءة العورة الغليظة؛ والجواب أن تخصيص الشىء بالذكر لا يدل 
على نفى ما عداه. (مل) 

209١9‏ أى ما تحت السرة. 

)١١(‏ من العانة. (غن) 

)١۲(‏ فإنه لا يجعل غير الفرجين والفخذين عورة. 

)١69‏ قوله: "الكمارى بضم الكاف وتخفيف المي بعدها الألف وبعدها الراء المكسورةء وفى آخرها ياء ساكنة 
اسم قرية ببخاراء ينسب إليما الشيخ محمد بن فضل الكمارى. (غن) 

٤(‏ ۱) قوله: " معتمدا فيه العادة “ لأن الإزار قد ينحط فى العمل إلى ذلك المرضي* فكان فيه ضرورة» فأبيح النظر إلى 


| للجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الكراهية O‏ فصل في الوطئ والنظروالمس 
|| النص"'' بخلافه. 


وقد روى أبو هريرة رضى الله تعالى عنه” عن النبى ها أنه قال : «الركبة 
٠‏ من العورة”*'1*» وأبدى الحسن بن على رضىئ الله تعالى عنهماسرته» فقبلها 
أبو هريرة رضى الله تعالى عنه'"''» وقال عليه السلام" لجرهد ”*': «وأر"' فخذك 
أماعلمت أن الفخذ عورة) **. ولأن الركبة ملتقى عظم الفخذ والساق” 0 


أفاجتمع المحرم و المبيح؛ وفى مثله يغلب المحرم . 
وحكم العورة فى الركبة أخف منه فى الفخذء وفى الفخذ أخف منه فى 
السوءة"'''؛ حتى إن كاشف الرقبة ينكر عليه برفق””" ؛ ركاشف الفخذ يعنف" 
عليه وكاشف ألسوءة يؤدب إن لح" وما يباح النظر إليه للرجل من الرجل» يباح 


ذلك للتعامل. (غن) 

)٠١(‏ قوله: "لأنه لا معتبر إلخ“ جواب عن قول محمد ابن فضل الكمارى ومتعلق بقوله» وما دون السرة إلى 
|| منبت الشعر عورة. ( ع) 

)١(‏ أى مم ورود النص بخلاف التعامل, 

(۲) قوله: "وقد روى إلخ ' جواب عن قول الشافعى» ودليل على كون الركبة حمورة. (ع) 

(۳) قوله: ”أنه قال الركبة إلخ" قلت: غريب من هذا حديث أبى هريرة» وق تقدم فى شروط الصلاة من حديث 
على عند الدارقطنى» وفيه ضعف. (ت) 

)٤(‏ جواب عن قول أبى عصمة والشافعى» أخرجه أحمذ فى ' مسنده” عن عمير بن إسحاق. (نت) 

* زاجع نصب الراية ج٤‏ ص 1437 والدراية ج۲ ص 750 نحت الحديث. 46 . (نعيم) 











(5) لالتماس أبى هريرة. 
(56) دليل لما قلنا: من أن الفخذ عورة. 
(۷) جواب عن قول أهل الظواهر. 
|| (8) قوله: ” لجرهد روى أبو دلود عن عبد الرحمن بن جرهد أنه قال: كان جرهد من أصحاب الصفة» أنه قال: 
جلس رسول الله ريم عندناء وفخذى منكشفة:؛ فقال: وأما علمت أن الفخذ عورة!» انتبى. 
وأحر ج عبد الرزاق أن النبى ب مر به» وهو كاشف عن فخذيه فقال النبى مَو: وغط فخذك فإنها من العورة». (ت) 
(9) موارأة: نبفتن جيزى.را. (من) 
** راجع نصب الراية ج4 ص47 ؟» والدرايةج١‏ ص٠۲۲‏ الحديث4517. (نعيم) 
)٠١(‏ دليل معقول على كون الر كبة عورة. (ع) 
)١١(‏ قوله: "فى السوءة“ قال فى ” ديوان الأدب": السوءة العورة» وأراد با ههنا العورة الغليظةء وهو الفرجان؛ 
لأن حرمتها مجمم عليباء وفيما سوى ذلك اختلاف كما ذكرنا. (غن) 
)١1(‏ نرمى.. 
)١7(‏ تعديف: سرزنش كردن ودرشتى تمودن. (م) إن لج ولا يضرب. (غن) 
(14) لج لجاجا: ستيبيد وبيكار كردن. (من) 


ii EE‏ ايام 


الى "؛ لأنہما" فما ل TT‏ 
|| قال ': ويجوز لل ل 1 
أمنت الشهوة ؛ لاستواء الرجل والمرأة فى النظر | إلى ماليس بعورة» كالثياب: 


والدواب”" : 


رفن كناب الخنثى من ”الأصل “© أن نظر المرأة إلى الأجنبى بمنزلة نظر الرجل: 
إلى محارمة” الاو 77 ''' فى قلبها شهوة» أو 
أكبر رأيها انہا ت تشتہی تشتهى؛ أو شكت فى ذلك" '"» يستحب لها أن تغض بصنرهاء ولو 
أأكان الناظر هو الرجل الج" وهو بهذه الصفة”" لم ينظرء وا" إشنازة رلك 
التحريم . 

ووجه الفرق”'' أن الشهوة عليبن غالبة» وهو كالمتحقق اعتبارًا" 2 فإذا اشتهى 

الرجل”""' كانت الشهوة موجودة فى الجانيين'*" ولا كذلك إذا اشتبت تبت المرأة ؛ اا 


)١(‏ يعنى إذاكان المس من غير شهوة» وبه صرح فى "التحفة . (غن) 
(۲) أى النظر والمس. (ع) ۱ 
(۳) قوله: ” سواء [ كما يجوز النظر إليه يجوز مسه بغير شهوة. . غن]" أقول: ھال أن يقول: استواءهما منوع]| 
كيف؟ وقد مر أن وجه الأجنبية وكقيها ليس بعورة؛ ويحل للرجل أن ينظر إليما إذا أمن الشهوة» ولكن لا يجوز له أن 
| إعسها وإن أمن الشهوة؛ فلم يستو: النظرء ويمكن أن يقال: المراد أنبما سواء ما لم يرد النص على حلاف ذلك. (نت) ٠‏ 

(5).أى القدورى فی "مختصره . (غن) 

(ه) الحرة الأجنبية. (غن) 

(7) أى جميم بدنه ما حلا تحت السرة إلى ال ركبة. (غن) 

(1) قوله: " كالثياب والدواب" يعنى يحل النظر إلى الدابة والذوب.للرجل والمرأة. (خميدية) 

(۸) المبسوط. ) ) 

(۹) قوله: ” بمنزلة إلخ “يعنى على تلك الرواية لا ينظر المرأة من الرجل إلى ظهره وبطنه. (غن) 

)٠١(‏ بيان فائدة قوله: إذا أمنت إلخ. 

)١١(‏ الاشتباء. 

(؟١)‏ مرأة. 

اله "وهو [الواو حالية ' بهذه الصفة [أى صفة الشهوة]” أى كان فى قلبه شهوة:» أو كان أكبر راكاد 

يشتنبى أو شك فى الاشتعباء. (غن) | 

| أى قوله: لم ينظر. (غن)‎ )۱٤( 

' قوله: "ووجه الفرق “ أى بين الرجل والمرأة» حيث كان نظر الرجل حراماً وغص بصرها مستحبا. (غن)‎ )٠١( 

(17) أى الغالب. ْ 

|| قوله: ” فإذا اشتبى إلخ" يعنى أنه لو كان الناظر بشهوة هو الرجل؟ فلن النساء أكثر شهوة من الرجال» فكثرة‎ )١0( 
الشهوة من جانبها يقبت اشتباءها من حيث الاعتبارء وقد وجد من جانب الرجل حقيقة الاشتباء» والاشتباء من الجانبين‎ 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الكراهية. -1946- فصل في الوطئ والنظروالمس 
١‏ الشهوة ة غير .موجودة .فى جانبه حقيقة EES‏ واغشار )”0 فكانت من جانب وأاحد» 
اوم لا ف اف ادن ایم ال ف ارا 
| قال" : وتنظر المرأة من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل”“؛ | 
|| لوجود المجانسةء وانعدام الشهوة غالبا » كمافى نظر الرجل إلى الرجل» كذا 
|| الضرورة قد تحققت إلى الانكشاف فيما بينهن ". وعن أبى حنيفة رحمه الله أن نظر 
'|]المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى محارمه””"؛ بخلاف نظرها إلى الرجل“؛ لأن 
| الرجال يحتاجون إلى زيادة الانكشاف للاشتغال بالأعمالء والأول“ أصح' . 
قال" : ار ن أمته التى تحل له" وزو إلى فرجهاء 
وهنا" إ طلا ق(" و فى النظر إلى سائر بدنها عن شهوة وغير شهوة» والأصل فيه قوله 


|أأكثر إفضاء ذ ل الرقوع إن الخرام وى الاح انين يهاب راسد وأما إذا كان الناظر بشهوة ه هى المرأة فالاشتباء أن تحقق من 

جانيسها من -جيث الحقيقة لم يعشير ثابنأ من جانب الرجخل» ومجرد الشهوة من أحد الاين فى سهبيته ما هو حرام دول 
| الشهوة من الجانبين» فلهذا قلنا: بالاستحباب فی جانب المرأة» وبالحرمة فى جانب الرجعل. (عن) 
O» 1|‏ أقوله: "من الجانبين" فى جانبه حقيقة؛لأنه هر المفروض› وفى جاتبها اعتبار] لقيام الغلبة مقام الحقيقة. (ع) 
(1) لأنه غير ناظر إليسها. (ك) 
(۲) لعدم غلبة الشهوة.. (ك) 
(5) أى القدورى فى " مختصره". (غن) 
)٤(‏ هذا هو القسم الثالث من أصل التقسيم. (ع) 
(5) والغالب كالمتحقق. (ع) 

| (7) قوله: "قد تحققت [أى فى الحمام] إل" فإن. العرف الظاهر فى جميع البلا .ان بناء الحمامات للنساء وتمكينبين 
ا 0 الجمامات دليل على صحة ما قلناء وحاجة النساء إلى دخول الحمامات فوق حاجة الرجل؛ لأن المقصود تحصيل 
||[الزينة, والمرأة إلى هذا أحسوج م من الرجل» ويتمكن الرجل من الاغنتسال فى الأنهار والحياض؛ والمرأة لا تتمكن من ذلك» 
| إلى هذا أشار فى "المبسوط . (ع) 

(۷) قوله: كنظر الرجل إلخ “فلا يجوز لها أن تنظر من المرأة إلى الظهر والبدلن؛ فى هذه الرواية. (زيلعى) 
أ «8) فإنه يجوز لها النظر إلى جميع بدن.الرجلء إلا ما بين السرة إلى الر كبة. 
() أن ماقال القدورى. 
3 (١٠)الأن‏ نظر لجنس أخف. 42 

ْ أئ القدورى فى "مختصره". (غن)‎ .)١١( 
||| قوله: "وينظر الرجل إلخ" هذا. هو القمسم الثانى من أقسام نظر الرجل إلى المرأة» والتسامج فى رعاية الترتيب‎ )١7( 
إلافى كلام المصنف ظاهر. (ع)‎ 

(19):قوله: "التى تحل.له” قيد بالحل؛ لأن إباحة النظر إلى جميع بدن أمته مبدية على حل الوطئ؛ وفيما لا يحل |] 

| من أمعه كأمته. المجوسية» وأمعه التى هى أحته من الرضاعة؛ كان الحكم فى النظر كأمة :لغير. (نباية) ْ 
)١(‏ أى قول القدوري. 
)١١(2.0 1‏ إجازة.. .. 








|| الجلد الرابع - جزء /اكتاب الكراهية -۱۹٩-‏ فصل في الوطئ والنظروالمس 
عليه السلام: «غض بصرك إلا عن أمتك وأمرأتك»*» ولأن ما فوق ذلك“ 
من المسيس”" والغشيان”*' فباح» فالنظر أولى”” . 

إلا أن الأولى"'' أن لا ينظر كل واحد منبما”" إلى عورة صاحبه؛ لقوله عليه 
السلام : «إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ما استطاع“ ولا يتجردان تجرد 
| العير“»**. ولأن ذلك””' يورث النسيان لورود الأثر'''» وكان ابن عمر رضى 
الله تعالى e e‏ ینظر ”'» لیکون E‏ 
اللذة***. 

E | 09 


o‏ قوله عليه السلام إلخ “ أخرج TET‏ ا ارمق فى الأسعينان: 
والنساء ي فى شيوة السامزتواى عاج ی ام من یرای چت و يا رسول الله عوراتنا مانأتى منباء وما نذرء 
9 «احفظ غورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك». (ث) | 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 46 ؟» والدرايةج7١‏ ص717؟) الحديث5017. (نعيم) 


(۲) النظر. 

.() بیان ما. 

)٤(‏ الجما ع غشى فلانة غشيانا -بالكسر- کائید آن را وفرد كرفت او را بمجامعت. (من) 
(0) بالجواز. 


)١(‏ والأدب. 
(۷) زوج زوجة. 
(8) قوله: " إذا أن تى أحدكم إلخ” روى الطبرانى فى "معجمه عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ميك : «إذا تی 
٣‏ أحدكم أله فليستر ول يتجردان تجرد العيرين». (ت) 
(۹) قوله: ”تجرد ایر [عیر -بالفتح- خر اہلی باشد یا وحشی» راکثر بگور خر استعمال نمایند. من]“ وهو 
| الحمار الوحشى. وإنما قيد به؛ لأن فى الأهلى نوع ستر من الأقتاب والثفر. (ك) 
* راجع نصسب الراية ج٤‏ صا ٤‏ ۲› والدراية ج۲ ص۰۲۲۸ الحديث4 ه5. (نعيم) 
)٠(‏ أى النظر إلى العورة. ) 
)١١(‏ قوله: ”لورود الأثر“ قلت: غريبء وقد ورد أنه يورث العمىء أخرجه ابن عدى فى ” الكامل" عن ابن عباس 
||أقال: قال رسول الله يله : وإذا جامم أحدكم زوجته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمي»» انتهى. (ت) 
)١١(‏ قوله: "الأولى إلخ" روى عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة عن الرجل يمس فرج أمرأته؛ وتمس هى فرجه 
ليتشتحرك عليباء هل ترى بذلك بأساء قال: لاء وأرجو أن يعظم الأجر. (ع) 
)١7(‏ إلى فرج امرأته عند الوقاع. (غن) 
3# انظرافى نصب الراية ج4 ص48 7 تحت الحديث الحادئ والعشرين؛ وفى الدراية ج ۲ ص۲۸ ۲تت الحدیث ٩١ ٤‏ (نعيم) 
)١5(‏ أى القدورى فى ' مختصره". (غن) 
)١5(‏ قوله: ‏ وينظر الرجل من ذوات محارمه [قال فى" المغرب": الحرم الحرام والحرمة.نت] " من أمه وابنته البالغة 


الجلد الرابع ' - جزء ل كناب الكراهية 0 4V‏ فصل في الوطئ والنظروالمس 


و ا | 
ظ ولا ينظر إلى ظهر ها ° ويظنيا فا والأصل "فيه" قوله 
تعالى: ولا يبدين زينتہن إلا لبعولتہن ") إلآية» والمراد“ -واث أعلم- 
أ[ مواضع الزينة» وهى ما ذكرنا فى الكتاب . 

و الساعر '؟ والأذن والعدة ود لأن كل ذلك مواضع 
الزينة''''» بخلاف الظهر والبطن والفخذ؛ لأنها ليست مواضع الزينة؛ ولأن البعض 
يدخل على البعض من غير استئذان”"" واحتشام””'؛ وامرأة فى بيتها فى ثياب 





وأ ومن كان ذات رحم محرم منه» 50 محرم من رضاع أو نكا أو وط وكذلك ما حرم 00 أبيه؛ 3 ابنه | 
|| أر نكاح ابنه» وإن لم يكن بينہما رحم. فإن كان ينظر إلى شىء من ذلك بشهوة» فليس له أن ينظر إلى ذلك» و كذلك إن 
|أأكان أكبر ظنه أنه إن نظر يشتبى» فينبغى له أن يض بصره» وإن أمن على نفسه فلا بأس. (مختصر كرخى) 

)١١(‏ الشعر. 

)١(‏ والندى. 

(۲) بازو» عضد: بازو كه ميان مرفق وكف باشد. (من) والذراع» والكف» رالقدم. ظ 

(۳) قوله: "ولا ينظر إلى ظهرها [وإلى ما بين سرتها حتى يجاوز الركبة. غن] إلخ * لايحل أن ينظر إلى بطدہا ولا 
إلى ظهرها ولا إلى نجنبها ولا بمس شيئًا من ذلك» والوجه فيه إن الله تعال سمى الظهار فى كتابه إمنكرا من القول 
وزورا#» وصورة الظهار أن يقول الرجل لامرأته: كظهر أمى» فلولا إن : ها محرم عليه نظرا لما سمى الظهار #منكرا 
من القول وزورا؛ وإذا ثبت ما فى الظهر ثبت فى البطن والجنب. (محيط 

)٤(‏ وجنبہا. (محيط) 

(5) الدليل. 

(0) أى فى جواز ماجاز. (ع) ) 

(1)ف#أو آبائمبن أو آباء بعولتين أو أبنائمين أو أبناء بعولتبن أو [خوانين أو بنى [خوانمين أو بنى أخواتين# الآية. 
| (8)- قوله: والمراد إلخ “ من قبيل ذكر الال وإرادة امحل مبالغة فى الشبى عن الإبداء؛ لأن إبداء ماكان منفصلا إذا 

کان منہیا عنه فإبداء المتصل أولى. (عناية) 

(9) أى فى موضع الزينة المدلول عليها بالزينة. 

)٠١(‏ قوله:الساعد” ساعد بكسر عين مهملة؛ در " صراح” و" منتخب ‏ :نعبى باز ونوشته است ودر استعمال 
فارسيان ما بين كف دست وآرنم را گویند. (غیاث): ) 

)١١(‏ قوله: ”لأن كل ذلك إلخ“ أما الرأس فلأنه موضع التاج» والإكليل والشعر موضع العقاص» والأذن موضع 
القرط؛ والعنق والصدز والئدى مواضع القلادة» والمضد موضع الدملو [بازر بند. مسهذب] والساعد موضع السوارء 
والساق موضم اللخلخال» والكف موضم الخاام والخضاب» والقدم موضم اللخضاب. (مل) 

(۱۲) قوله: ”من غير استعذان إلخ“ الدحول فى بيت الأجنبى من غير استئذان حرام والدخول فى بيت محارمه 
من غير اسعذان مكروه» ويكفى فى التأدى إلى الحرج جريان العادة إبين الناس بدخول بعض الحارم على بعض بلا 
اسعذان» وإن كان ذلك ثما لم عيمدح فى حكم الشر ع» والحر ج مدفو ع شرغا. (نت) 

(۱۳) شرم داشتن.(م) 





الجلد الرابع. - جزء ۷ كتاب الكراهية - 1= ` ٠‏ فصل في الوطئ والنظرو الى أ 
| مهنتها" عادةء فلو حرم النظر إلى هذه المواضع أدى إلى الحرج . 

سا في E E‏ فقلماتشتهى. بخلاف ما 
وراءها”" ؛ لأنبا لا تنكشف عادة» والمحرم من لا تجوز المناكحة بينه وبينبا على 
الاك شبت كان أق سيت كالرضاع والمصاهرة”"؛ لوجو د المعنيين فيه 5 
وسواء كانت المصاهرة بنكاح أو سفاح '" ف الأصد”"؛ للا بين" , 

قال" : ولا بأس بأن يمس ماجاز أن ينظر إليه منها”"''؛ لتحقق الحاجة إلى || 
RS‏ وقلة الشهوة للمحرمية» بخلاف وجه الأجنبية وكفيباك 
9 لان الشهوة م e‏ إلا إناكان 





)١(‏ قوله: "فى ثياب ل فى "الفائق : قال E"‏ المهنة -بفتح الميم- هى الخدمةء ولا يقال: 
مهنة -بكسر الميم-. (غاية البيان) 

(؟)أى.ما وراء مواضع الزينة. (غن) 
) (۳) قوله: ” والمصاهرة 7مصاهرت داماد خسرى كردن. من]” كزوجة الأب والجد وإن علا » وزوجة الابن وإن 
سفل. (قاضی خان) 

)٤(‏ وهما الضرورة وقلة الرغبة.(ك) 

(5) أى فيما كان بسبب» أى فى احرم.(ك) 

0320 بالكسر زنا كردن. (م) | 

(7/١‏ قوله: و الأصح" متعلق بقوله: أو سفاح؛ لأن احتلاف المشايخ فى المصاهرة بالزناء لا فى المصاهرة 
بالنکاح؛ لأنهم قالوا ا إذا کان م با لمیا مباح أو شبسبة يجوز الخلوة والمسافرة معها وإذاكان اا بالزناء فلا 
تسافر معه عند بعضهم» ؛ وإليه ذهب القدورى. وتأخل به؛ لأنها أتبتناحرمة المضاهرة بحيث .لا يجوز نكاح أم المزنية وبنتبا 
احتياطًا والاحتياط أن لا يسافر, ولا يخلو معه. (غن) 

(8) قوله: "لما بينا” إشارة إلى ما ذكره بقوله: فلو حرم النظر إلى هذه المواضع أدى إلى الحمرجء وكذا الرغبة تقل 
للحرمة المؤبدة. (ك) 

(9) أى القدورى فى “مختصره". (غن) 

:غ22 أى من ذوات محار: مه . 

)١١(‏ المس. 

)١1(‏ قوله: "فى المسافرة ” لأنه فى المسافرة يحتاج إلى إركابها وإتزالها وخدمتهاء فلو.لم يجز المس أدى إلى احرج 
فجاز المس أيضا للحرج» وقلة الرغبة. (غن) 

)١١(‏ الواو وصلية. 

| إلى وجهها وكفها.‎ )١٤( 
قوله: "لأن الشهوة إلخ“ فإن الشهوة يرن الأجانب والأجنبيات متكاملةء فلو جوزنا المس لأدى إلى القساد أ‎ )٠١( 
1 غالبا. (غن)‎ 

)١17(‏ استناء من قوله: ولا بأس إلخ. (ع) 


المجلد الرابع -.خجزء ۷ كتاب الكراهية - 1944 0 فصل في الوطئ والنظروالمس 
السلام: : «العينان تزنيان"' 'وزناهما النظر واليدا ¿ تزئيان وزناهما البطش»*› 


وجرا رات الان اا ق 

ES |‏ + لقوله يه السلام: «لا تسافر المرأة””) 
فوق ثلاثة أيام ولياليها “إلاومعها زوجهاأوذورحم محرم منها»**. وقوله عليه || 
السلام : «ألا لا يخلُون رجل بامرأة”"" ليس منها بسبال فإن ثالشبما الشيطان)» ***. 
والمراد إذا لم يكن”" محرمًا”, فإن احتاجت”' إلى الإركاب”'' والإنزال فلا بأس 


بأن يمسها من وراء ثيابهاء واه برها ريط + ن ما تحتهما إذا أمنا الشهوة . 


)۷( بالقطع أو الظن. 

)1۸( أى على ذوات امحارم. 

)١(‏ قوله: "العينان إلخ "قلت أخرجه مسلم فى كتاب القدر عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى ميل 
]قال: وكتب على ابن أدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان زنا ما النظ. ر والأذنان زناهما الاستماع واللسان 
زناه الكلام واليدان تزنيان وزناهما البطش والرجلان تزنيان وزناهما المشى القلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ج أو 
يكذبه»؛ انتبى. إ(ت) 

ف راجع نصب الراية ج :ص۸٤‏ ۲« والدراية ج۲ ض۹ ۲ اخحدیث ٩٥5‏ . (نعيم) 

ظ (۲)قوله: "ولا بأس إلخ" ولو كان أكبر رأيه أنه لو خلا بهاء أو سلافر بباء أن يشتبيبا لم يحل له ذلك؛ لأن 
الغالب ملحق بالقطعى احتياطا. (غن) 
(۳) اى ذوات الحارم. 
0 (4) قوله: "لا تسافر المرأة إلخ" قلت أخرجه مسلم عن أبى سعيد الملدرى رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
|| عن لا تسافر المرأة فوق ثلاث إلا ومعها زوجها أو ذو رحم منما. (ت) . 
(ه) قوله: " فوق ثلاثة أيام إلخ " كلمة فوق ههنا صلةء فإن حرمة اللسسافرة ثابحة فى ثلاثة أيام أيضاء وكان نظيره 
| قوله تالى' طإفإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلا ما ترك4. (ك) 

** راجع نصب الراية ج14 ص45 ؟» والدرايةج؟ ص9 ؟؟» الحد, ٩‏ (نعيم) 
1 (7) قوله: “ألا لا يخلون إلخ” قلت: غريب يهذا اللفظ» وقد روى أن حديث عمرو بن عمرو بن جابر ابن سمرة 
.وعامر بن ربيعة».وليس فيه قوله: ليس منها بسبيل» وهو محل الاستدلال. (ت) 

*** راجع نصب الراية ج4 ص 4 ؟» والدرايةج؟ ص55 ؟,؛ الحديث ٥۷‏ ۹. (نعيم) 

(۷) قوله: والمراد [أى المراد من قوله: ليس منبا بسبيل. ك] إذا لم يكن إلخ ' أقول: لقائل أن يقول كود المراد إذا 
ليك ا بأجلى من أصل المسألة؛ راز أن يكون المراد إذا لم يكن زوجهاء ولئن سلم كون المراد ذلك» فجواز 
|أأن يخلو الرجل بامرأة ذات محرم منه لايستفاد من هذا الحديث» إلا بطر ق مفهوم الخالفة» وهو ليس بحجة عندنا. (نت) 
(۸) لان الحرم بسبیل منہا. 

06١9‏ أى إركاب.ذوات الأرحام. 
ئ )1١(‏ قوله: " ويأحذ ظهرها إلخ' ولا يجوز النظر إلى الظهر وا طن وما تحت السرة من ذوات امحارم؛ لأنه لا 
ضرورة إلى ذلك فإن كان عليها ثياب إن كاننت رقيقة يحكى ما 2 2 ؛ لم يجز النظر إليسبا؛ لأنياعورة: والنظر إلى 
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| فإن خافها على نفسه. أو عليها تيقئاء أو ظنا > أو شكاء فليجتن ذلك7) 
EET‏ ثم إن ا الركوب بنفسها يتنع "عن ذلك ° أصلاء وإن لم 
0 بتكاف" باشباب كبل تصيبه حرا عضوهاء وإن لم يجد الثياب يدفع 
e‏ وينظر الرجا © . من مملوكة"'''' غيرة إلى ما يجوز أن ينظر إليه من 

ذوات محارمه'"''؛ لأنبا تخرج لحوائج مولاهاء وتخدم أضيافه”'''؛ وهى”'"' فى 
ثياب مهنتهاء فصار حالها خارج البيت فى حق الأجانب » كحال المرأة داجله فى حق 
محارم الأقارب» وكان عمز رضى الله تعالى عنه'''' إذا رأى جارية 000 
علاها" ' بالدرة» وقال: ”ألقى عنك الخمار يا دفار" أتتشببين بالمرائر ؟ ” "2 
ولايحل النظر إلى بطنها!*'' وظهرهاء خلافًا لما يقوله محمد بن مقائل"'': إنه 
العورة حرام وإن كانت ثخينة جاز ذلك؛ لأنه يقع النظر على الشياب دون العورة» ويجوز المس من وراء اللباب لما بينا أنه 
يحتاج إلى ذلك. (غن) 

)١(‏ المس. 

(؟) قوله: ' بجهده [جهد -بالفتح وبضم- توانائى وكوشش ورغ. م]” الجهد -بالضم والفيم- الاجعباد» وعن || 
الفراء بالضم الطاقةء وبالفتح المشقة. (مطول) 

هه ذوات احارم. 

)٤(‏ الرجل. 

(5) المس. 

(7) ذوات امحارم. 

(۷) الرجل. 

(8) أى القدورى فى " مختصره . (غن) 

)٩(‏ هذا آخر الأقسام. ( ع) 

)٠١(‏ إذا كانت بالغة تشعبى مثلها. (غن) 

)١١(‏ قوله: " إلى ما يجوز" أى شعرها وصدرها وعضدها ولديبا وقدمها وساقها. (مختصر کرحی) 

.() أى أضياف المولى. 

)١۳(‏ الواو حالية. 

)١ ٤(‏ قلت: غريب بہذا اللفظ» وقال البيمقى: رالاثار بذلك عن عمر صحيحةء کذا فى تخريم الزيلعى. 

21١5١‏ تقنعت المرأة: يوشيد زن قناع. (من) 

)١7(‏ علوته بالسيف: زدم أن را. (من) أى ضرب علاوتبا أى رأسها. (ك) 

(۱۷) دفار کقطام داه. (من) 

* انظر فى نصب الراية ج٤‏ ص ۲٠۰‏ تحت الحديث الرابع والعشزين» وفى الدرايةج ۲ فى بدء الصفحة۰ ۲۳تحت 
||| الحديث/اههو ٠‏ (نعيم) Î‏ 


اللجلد الرابع - جزء / كتاب الكراهية ) 1١‏ ۲ ) ظ فصل في الوطئ والنظروالمس 


بباح" إلا إلى ما دون السرة إلى الركبة؛ لأنه لاضر رة كلما فى لحارم ٠‏ بل أولى. 
ا ة فيهن” ٠‏ وكمالها فى الإماء”"» ولفظة الملوكة تنتظم المدبرة والمكاتبة 
| وأم الولد؛ لتحقق الحاجة» وأ لمستسعاةة كالمكائبة”' عند أبى حنيفة على ما 
عرف" . 

| وأما الخلوة بها" والمسافرة معهاء فقد قيل: يلاح » كمافى المحارم» وقد 
قيل: لا يباح”"'؛ لعدم الضرورة””'' فيبن» وفى الإركاب والإنزال”''' اعتبر محمد 
فی "الأصل "الد RN ND : ON‏ ا" 

قال: ولابأس بأن يمس ذلك”'' إذا أراد الشراء» وإن”'' خاف أن يشتهى ٠‏ كذا 

(۱۸) وما بين السرة منبا إلى أن يجاوز الركبة. (مخع 


)١9(‏ قوله: "لما يقوله محمد بن مقاتل' مستدلا بقول ابن عباس رضم الله تعالى عنه: من أراد أن يشترى جارية 


فلينظر إليما إلا موضع المتزر. (زيلغى) 


)١(‏ أى النظر. 
(۲) الحارم. 
(۳) جمم أمة أي کنیرگ. 


(4) لكمال الرق. (غن) 

(5) قوله؛ ' والمستسعاة “ إذا أعدق المولى بعض مملوكه عتق ذلك القدر يسعى فى بقية قيمته لمولاه» والمستسعى 
كالمكاتب: إذ هو مالك يدا لا رقبة: وهذا كله عند أبى حنيفة على ما عرف فى | كتاب العتاق. 

(5) وعندهما حرة عليبا دين. (غن) 

(1) أئ زخلوة بأمة الغير والسفر بها. (نمن) يعنى إذا أمن بذلك على نفسة وعليها. (ع) 

(8) وإليه مال شمس الأئمة. (عناية) 

(9) وإليه مال حاكم الشهيد. (غ) 

.)٠١(‏ قوله: " لعدم الضررة" يعني أن الإباححة فى الأمة باعتبار الضرورة: ولا ضرورة للأجنبى فى حق الخلوة والسفر 
بما. (غن) 

)١١(‏ قوله: "وفى الإركاب إلخ" يعنى إذا لم تقدر الأمة الأجنبية على الركوب والنزول إلا بمشقة وضرر يلحقهاء 
|[انحيمل يركبها وينزل ببا الأجنبيء وفى ذوات الحارم اعتبر مجرد الحساجة؛ عنى يركببها وينزل بها بجمردحاجة ذات 
الحرم إلى ال ركوب والنزول» سواء كان فى ركوب نفسها أو نزولها ضررا أو لا . (غاية البيان) 

)¥( أى المبسوط. 

)١9(‏ قوله: " الضرورة ' أى الضرورة التي لا يدفع لها يعنى إذا حاف الهلاك على الأمةء بأن كانت فى الضيافى» 

و لم يكن ي ركبا ينقطع عن القافلة وببلك؛ وأما الحساجة أن تكون المرأة فلى البلد أو القرية» لها حاجة أن تمشى إلى 
المررعة. (ك) [ | 

)١4(‏ أي فى الأماء للغير. 

)١5(‏ أى اعتبر نفس الحاجة لا الضرورة. (ك) 

(11) أى المواضم التى يجوز النظر إليبا. (ن) 
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ذكرة في اضر" واطلى يضاف "الجامع الصغير” ولم يفصل”"» قال 
مشایخنا رحمهم الله تعالى : يباح النظر فى هذه الحالة”؟» وإن”” اشتبى للضرورة؛ 
ولايباح المس إذا اشتهى"» ا رأيه ذلك؛ ؛لأنه نوع استمتاع " وف غر 
حالة الشراء يباح النظر والمس بشرط عد لاقل | 
قال وإذا حاضت الأمة لم تعرض ” فی إزار واحں' e‏ بلغت" » 


ارا ا ا ا ا ی اا . وعن محمد آنا إذا كانت| 
تشتبى » ویجا مع مثلها فهى كالبالغة E TE‏ 
0J‏ والخصى""'' فى النظر إلى ليد ؛لقول عائشة 


0 الواو وصلية. 

(۱) أى مختصر القدورى. (عينى) 

)۲( ممل , 

(۳) قوله: ولم قصل إلخ “ أى لم يفصل فى جواز ا مس من الأمة الأجنبية ما يجوز النظر إليه بين الاشتباء 
وعدمه؛ لأنه قال فى أصل ”ال جامع الصغير “: محمد عن يعقوب عن أبى حنيفة فى الرجل يريد شراء جارية» فلا بأس بان 
يمس ساقها وصدرها وذراعهاء وينظر إلى ذلك كله مكشوفاء إلى ههنالفظ محمد فيه فدل على .جواز مس من يريد 
الشراء بالاشتباء؛ لأن إطلاق اللفظ يشمل ذلك. 

وإما جاز مس هذه المواضع التى يحل النظر إليہا؛ لأن النظر إنما جاز إليہا لمساس الحاجة؛ لأن الأمة تحتاج إلى ال خرو ج 

فى الحوائج والأخحذ والإعطاء وتكليف التيسر يؤدى إلى الحرج» فمست الحاجة إلى إباحة النظرء وكذلك يقع الحاجة إلى 
المس وذلك غرض صحيح» فحل المس. (غن) 
ظ (14) أى جالة الشراء. 
(5) الواو وصلية. 
(1) بل يكره ذلك. ظ 
| (۷) قوله: ”لاه نوع استمتاع“ لأن المس بشهوة جماع معنى» والجماع حقيقة حرام» وإن أراد الشراء» فكذلك || 
الجماع معنى» بخلاف النظر بشهوة: فإنه ليس بجما ع أصلا. (غن) 

(8) وإن كان عن شهوة يكره. (غن) : 

(9) أى قال محمد فی "ال جامم . (غن) 

| قوله: “لم.تعرض [على البيع. (غن) يعنى تومر بلبس القميص.عينى] فى إزار  المراد بالإزار ما يستر ما بين‎ )١١( 
السرة والركبة. (غن)‎ 

(۱۲) قوله: ومغناه بلغت ” لأن الحيض رديف البلو ع فأراد به المردوف كناية. (غن) 

)١١(‏ والنظر إلى العورة حرام. 

)١5(‏ أى المشتبهاة. 

(15) أى القدورى فى" مختصره". (غن) ٠‏ ظ 

|| قوله: "والخصى [متزوع الخصيتين] إلخ" خصاه نرع خصيته يخصيه خصباء على فعال» والإخصاء فى‎ )١7( 
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| الله تعالى عنها"“*: الخصاء مثلة » فلايبيح ما كان حرامًا قبله؛ ولأنه فحل || 
ا وكذا المجببوب”''؛ لأنه يمسحق”'' وينزل”'» وكذا المخنث فى الردىء 
من الافعال ٠‏ لأنه فحل فاسق» والحاصل أنه يوخذ فيه" بمحكم كتاب الله المنزل| 
فيه" والطفل الصغير مستشنى بالنص ”'. 
قال : ولا يجوز للمملوك أن ينظر من سيد إلا إلى ما يجوز للاجنی النظرأ 
إليه منهاء وقال مالك: هو كالمَحرم"'» وهو أحد قولى الشافعى ؛لقوله تعالى"': 


e لي ا س ج‎ A A a 
معئاه.خطأء وأما الخنصى كما فى حديث الشعبى على فعل فقياس» وإن لم نسمعه» والمفعول حصى على فعيل» والجمع‎ 
حصیان. (ك)‎ 
قوله: "لقول عائشة إل قلت: غريب وأخرجه ابن أبى شيبة عن ابن عباس قال: ” خصاء الببائم مغلة)‎ )١( 
وأخرج عبد الرزاق فى “مصنفه " عن شهر بن حوشب: ”الخصاء مثلة". (ت)‎ 
راجع.نصب الراية ج4.ص٠ 70 تحت الحديث الرابع والعشرين» والدرايةج "ص 5؟ تحت الحديث/401 . (نعيم)‎ * 
روى ذلك عن عائشة رضى الله تعالى عنها فى عامة كتب أصحابنا بطريق الإرسال».‎ ٠ قوله: "الخصاء إلخ‎ )۲( | 
[أوقوله: فلا يبيح. ما كان حراما قبله  من كلام عائشة كما يدل عليه تقرير الثقات فى عامة المعتبرات. (نث)‎ 
قوله: ”ولاه فحل إلخ“ ولأن الخنصى فى الأحكام مثل الشهادة والمواريث کالفحل» وقطع الآلة منه  كقطع‎ )۳( 
عضو اخرء ومعنى الفتنة لا يفوت بالخنصاء؛ فإنه قد يجامم» وقيل: هو أشد الناس جماعا؛ لأن آله لا تفتر. (کف)‎ ] 
مقطوع الذكر والخصيتين. (عينى)‎ )5( 
سحق بالفتح: سودن. (م)‎ )5( 
ولهذا لو جاءت امرأته بولد يثبت نسبه» فصار.هو والفحل بمنزلة واحدة. (غن)‎ ٠ قوله: ويتزل [المنى. عناية]‎ )1( 
قوله»” فى الردىء إلخ تيد بالردىه من الأنعالن وهو أن مكن غيزه من نفسة اسعرارا عن حت اذى فى‎ 0 38 
د ولا يشتبى النساءء ولا یکون مجیبا فی الردى من الأفعالء فأنه قد رخص.‎ 
بعض مشايخنا فى ترك :مثله مع النساء استدلالا بقوله تعالى: «إأو التابعين غير أولى الإربة من الرجال» قيل: هو المحدث‎ 
الذى لا یشتہی التساع» ؛ وقيل: هو ايوب الذى جف ماءه.‎ 
وقيل: المراد. منه الأبله الذى لا يدرى.ما يصنع بالنساء, إنما همته بطنه؛ وفى هذا كلام أيضاء فإنه إذا كان شابا ينحى‎ 
١ 6 عن النمناء؛ وإنما ذلك إذا كان شيخا كبيرا قد مانت شهوته؛ فحينئذ يرخص فى ذلك.‎ 
أى فى كل واحد من الأصئاف إلا المارة» أعنى الخصى والمجبوب والحدث. (نتث)‎ )4( 
قوله: " بمحكم كتاب الله المنزل فيه" وهو قوله.تعالى: لإقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم» إلخ؛ قال شمس‎ )5(. 
الأئمة: إن قىولة تعالى: أو التابعين) إلخ من المحشابه» وقوله تعالى: [قل للمؤمنين يغضوا) إلخ محكم: فنأخذ بالمحكم‎ 
نقول: كل من كان مر الرجال» فلا يحل لها أن تبدى موضم الزينة الباطنة بين يديه» ولا يحل له أن ينظر إليبا. (ك)‎ 
قوله: مستى بالنص” وهو.قوله تعالى: [أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء أى لم يطلعوا‎ )٠١( 
ولم يعرفوا العورة؛ ولا يميزون بينبا وبين غيرها. (ع)‎ 
أى القدورى فى " مختصره” (غن)‎ )1١( 
قوله: "هو رمملوكع كالمحرم” بل هو محرم» ألاترى أنه لا يجوز أن يتزوجهاء قلنا: لا نسلم؛ لأن حرمة‎ )١0؟(‎ | 
البكاح بيدهما موقنة» فصارت كالمزوجة بالغير» وأحت زوجته» ولهذا لا يجوز أن يسافر معهاء ولو كان محرما جاز. (ت)‎ 
قوله: ”لقوله تعالى إل“ وذلك؛ لأن كلمة ما عامةء تتناول الذكور والإناث؛ فيحل من أبدأ مواضم زينتين‎ )١۳( 
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|| «أوما ملكت أيانبن4. ولأن الحاجة”'" متحققة لدخوله”” عليها من غير استغذان . 


ولنا أنه” " فحل غير محرم ولا زوح»› والشهوة متحققة لجواز النكاح “فى 
الجملة» والحاجة قاصرة؛ لأنه" يعمل" خارج البيت“ والراد بالنص 


الإماء» قال سعيد”"" والحسن""" وغيرهما"": لا تغرنكم سورة النور "'» فإنها 
فى الإناث دون الذكور ” 


قال ال ا و ل ا ؛ لأنه عليه 
السلام نبى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها*"", وقال”"' لمولى أمة: «اعزل عنبا إن | 


إلى ماليكهن. (غن) 
(1) قوله: "ولأن الحاجة إلخ' أى المولاة قد تحتاج إلى خدمة العبد» وهو يدخل عليما بلا استعذان» وهى كاشفة 
شعرها وقدمهاء فلو لم يجز النظر لأدى إلى الحرج. (غن) 
) (۲) مملوك. 

(۳)مملوك. 

)٤(‏ دليل لعدم الحرمية. 

(5) أى إذا أعتق المملوك. 

(5) ارد 

(۷) عادة. 

رف #اذاضل اريت 

(۹) قوله: ”و المراد[جواب عن استدلال مالك والشافعى. ع] بالنص [أى قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانون» ع] 
إلخ والمراد من قوله تعالى: أو نسائبن» الحرائر المبلمات؛ لانه ليس للمؤمنة أن تنجرد بين يدى مشركة أو كتابية» 
كذا عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه؛ والظاهر أنه عنى بنساءهن من فى صحبتبن من الحرائر ونساءء كلهن سواء فى 
حل نظر بعضهن إلى بعض. (ك) | ش 

)٠١(‏ قوله: قال سعيد" أى سعيد بن المسيب» وهكذا فى " الكشاف" » وفى " الشباية": أطلق اسم السعيد ولم يقيده 
بالنسبة إلى أبيه؛ فيصح تناوله للسعيدين» أى سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير» وتبعه صاحب ” العناية " و ”الكفاية » 
وتعقبه صاحب غاية البيان " بأنه يلزم حينعذ أن يكون للمشترك عموم فى موضع الإثبات» وهو فاسد. 

ظ أقول: إن المراد بالتناول فى قولهم: الول على سيل البدل» وهو جائر فى المشترك, وإغا المنوع فيه عددنا التاول 
على سبيل الشمول والعموم كما هو مصرح فى الأصول. (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 

)١١(‏ البصرى. (غن) 

)١1(‏ سمرة بن جندب. (ك) 

۰ قوله: “لا تغرنكم” قلت: غريب بهذا اللفظ؛ ويمعناه ما رواه ابن أبى شيبة فى ” مصنفه عن سعيد ابن‎ )١0( 
المسيب قال: الا يغرنكم» آيةء إلا ما ملكت أمانكم» إما عنى به الأماء» ولم يعن به العبيد» وحدث عبد الأعلى عن‎ 
الحسن أنه كرة أن يدخل المملوك على مولاته بغير إذنها. (ت)‎ 

+ اككرلى نب الرابوع ني ١‏ لتر انيت اإرابج والتريوارلي اللرلاج ج ۲ص۹ ۲ 7 تحت اللعديث/ه ؟ 0 

)۱٤(‏ أى القدورى فى ” مختصره“. (غن) 

)٠١(‏ رواه ابن ماجة عن عمر بن الخطاب. (ت) 
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شئت”' 22 *» ولأن الوطئ حق الجرة قضاء للشهوة. وتحصيلاللولد» ولهذا تخير 

فی الج" والفة 9 ولا 53 للأمة فى الوط“ ۴ ز 200 ء ىك "ابو 

الحرة بغير إذنها” ا وين" يذ" المرلى: Ea‏ فقد ذکرناها 

ND rat > 

التكاح” . 

فا ات ظ )11١(‏ 

| اا و یره 
قال : ومن أشعرى ار "» فإنه لا يقربباء ولا يلمسهاء ولا يقيلهاء 

ظ ولا ينظر إلى فرجها بشهوة حتى يستبرثها . | 

والأصل'*'' فيه قوله عليه السلام فى سبايا أوطاس"'' : «ألا لا توطأ الحبالى'"' 





)١7(‏ النبى عليه السلام. 

و و ا كذافى "غاية البيان" 

* راجع نصب الراية ج14 ض ١ه‏ ؟» والدراية ج۲ ص١٠‏ 2337 الحديث۸ ١‏ ۹. (نعيم) ظ 
)١( |‏ قوله: "فى الجب [أى إذا كان الزوج مجبوبا أوعنيئا خيرت فى الفسخ]" امجبوب: هو الذى استوصل ذكره 

|| وحصيتاه من الجب وهو القطع» كذا فى ”العناية . | 
(۳) قوله: " والعنة " العنين فعيل من ”عن": إذا عرض» فإن ذكره يسترخى» فيعن يمينا وشمالاء ولا يقصد الأتىإأً 
اأمنباء والفقهاء يذكرون فى مصدره العنة» ولم يوجد ذلك فى كتب اللغة» والعنين هو الذى لا يصل إلى النساء مع قيام 
الآلةء وإن كان يصل إلى الثيب» دون الأبكار» أو إلى بعض النساء دون البعض. (مجمم الب ركات) 

)٤(‏ فلم يتوقف.العزل على رضاها. (غن) 

(5) أى فلأجل أن الوطوع حق الحرةء ولا حق للأمة فى الوطئ. (غن) 

(5) الزوج. (غن) 

(1) بأن يعزل عنبها. (غن) 

(۸) یتفرد. 

)٩(‏ أى بالعزل. (غن) 

)۱١(‏ قوله: "فقد ذكرناها فى النكاح" وهو قوله: إذا تزوج أمته فالإذن فى العزل إلى المولى عند أبئ حنيفة 
وعن أبى يوسف ومحمد أن الإذن إليبا. إلخ. (ك) 

)١١(‏ قوله: “فصل فى الاستبراء [هو طلب براءة الرحم عن الولد. غن] إلخ" الوطئ المقيد نفسه بعد الوطئ المطلق 
نفسه» فاخر ما يتعلق بالوطئ المقيد؛ وهو الاستبراء بما يتعلق بالوطئ المطلق. (نت) 

(۱۲) أى محمد فى ”الجامم الصغير“ . (غن) 

(؟١)‏ قوله: "ومن اشترى إلخ" فى إطلاق هذه المسألة نظر؛ ون ى جارية كانت تحت نكاحه؛ أو كانت 
تحت نكاح غيره؛ ولكن طلقها زوجها بعد أن اشتراها ذلك المشترى وقبضها ؛ أو كانت معتدة الغير؛ فائقضت عدتبا بعد 
أن اشتراها وقبضهاء لم يلزمه الاستبراء فى شىء من هذه الصور» كما صرحوا به. (نتائج الأفكار) 

)١15(‏ دليل. 


)٠15(‏ قوله: "فى بنبايا [أخرج الدار قطنى عن ابن باس قال: 9نهى رسول الله َي أن توطأ حامل حتى تضم › أو 
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| حتى يضعن حملهن ولا المحيالى" حتى يستبرئن بحينضة)* أفاد وجوب 
| الاستبراء على المولى" ودل على السبب فى المسبية”"» وهو استحداث الملك 


أواليد ٠“‏ لأنه هو المىجود فى مورد النص”. 

| وهذا" لأن الحكمة" فيه التعرف عن براءة الرحم؛ صيانة”” للمياه 
المحترمة”' عن الاختلاط”"''. و الع الاشتباه»ء وذلك''' عند حقيقة 

الشغل "2 بج هم الشغل بماء محترم”'''» وهو أن يكون الولد ثابت النسب*"» 


حائل حتى تحيض.انتى.ت] إلخ ‏ السبايا جمع سبية: وهى جارية تسبى» وأوطاس: اسم موضع على ثلاث مراحل من || 
مكة» ولرسول الله مركم غزوة مشهورة به؛ وهى غزوة حنين. (غن) 

١ل‏ جمع حبلى: زَنْ حامله. 

(1) قوله: ' ولا الجيالى [حائل نا زاينده از هر حيوات. من] إلخ” الحيالى جمع حائل؛ وهى التى لا حمل لها - 
على خلا ف القياس- للازدواج بالحبالى» وهى جمع حبلى؛ ويستبرئن -بالهمزة لا غير- من استبراء الجازية» وهو طلب 
براءة رحمها من الحمل بحيضة أو ما قام مقامها. (غن) ْ 

* راجع نصب الراية ج4 ص۹۲٠٠‏ والدراية ج۲ ص۲۳۰ الحدیٹ ٠١٩۹‏ . (نعيم) | 

(۲) قوله: "فاد [هذا الحديث] وجوب إلخ" لأن النبى عن الوطئ مع الملك؛ وهو المطلق الحاضر يدل على أ 
وجوب الاستبراء؛ لأنه لو لم يجب لما منم المالك عن استيفاء حقه والنفئى أبلغ عن النمبى. (ك) 

(”*) أى السبب الكائن فى المسبية. 

(4) قوله: " وهو استحداث إلخ' لا يقال: الوجه كونما مسبية؛ لأنه إضافةء والإضافاة:لا مدخل لها فى العلة؛ لأن 
لو اعتبر ذلك أنسد باب القياس» وأنه مفتوح بالنصوص.؛ فلم يبق ههنا إلا كونها مملوكة رقبة ويداء وهو المؤثر كما ذكرأ]. 
أ فى الكتاب. (تاج الشريعة) ا 
(5) قوله: "لأنه هو الموجود [الصالح للسببية: أعظمى] إلخ " يش أن جود ف مورد اض وهر فر : ألا لا 
|| توطأ الحبالى ليس إلا استحداث الملك واليدء فينكون هو السببء ولما منع الشرع عبن الوطئ مع الملك لا يخلو عن 
جكمة» وهى صيانة الماء عن الخلط بماء غيره؛ ولا يجوز أن يكون الحكمة موجبة؛ لأن الحكمة معقبة والعلة سابقة. (ك) 

»( أى وجوب الاستيراء. 

(۷) أى الفائدة. 
(8)قوله: ”صيانة إلخ" أورد عليه صناحب ”الإضلاح“ و"الإيضاخ“ حيث قال: يرد عليه أنهم ينكرون انغلاق | 
الولد من مائين؛ لعدم امكان الاختلاط بينهماء انتنهى. أقول: ليس هذا بشىءء» إذ ليس المراد .بالاختلاط المذ كور فى قولهم || 
) صيانة إلخء الاختلاط الحقيقىء » بل المراد به الاحتلاط الحكمىء وهو أن لا يتبين الولد من أى ماء انعلق» يرشد إليه قول 

المصنف: "والأنساب عن الاشتباه* . ويفصح عنه قول الكافى “ فى تعليبل الاجتلاط» إذ.لو وطكها قبل أن يتعر ف براءة 
رحمهاء فلا يدرى أن الولد منه» أو من غيره» والذى ينكرونه أنما هو اختلاط الماثين اختلاطًا حقيقيا. (نت) ٤‏ 

(۹) المعرزة. 

.)٠١(‏ بماء أخخر. 

)1١١١‏ أى الصيانة. 

| كمافى الخبالى.‎ )١١( 

(1) قوله: " بماء محترم” إنما قيده بماء محترم وإن كان الحكم فى غير امحترم كذلك؛ فإن الجارية إذا كانت حاملا || . 
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ويجب”" على المشترىء لا على البائع”© ٠‏ لأن العلية ا قيقة إرادة الوطى”". 
|والمشترى هو الذى يريده دون البائع . فيجب عليه» غير ن اللإرادة أمر مبطه”. | 
أأفيدار الحكم على دليلهاء وهو التمكن من الوطئ”". والتمكن إنما ينبت بالملك 
|أواليد؛ فانتتصب'' سبباء وأدير الحكم عليه”” تيسيراء فكان السبب”" استحداث| 
ملك الرقبة المؤكد باليدء وتعدى الحكم إلى سائر أسباب | ی كالشراء والهبة» 
ا والوصية والميراث والخلع والكتابة! 58 وغير ذلك" :وذ يجب يجت" على الشترئ 
|[من مال الصبى”"''. ومن المرأة» ومن ملوك“ لايحل له وطئها”'. 
وكذا"'' إذا كانت المشتراة بكرا لم توطأً؛ لتحقق السبب" ٠"‏ وإدارة الأحكام على 
| من الزنا لا يحل وطعبا؛ لأنه إخراج الكلام مخرج أوضاع الشزع؛ لأن وضم الشر ع أن لا يكون إلا فى الحلال. (تاج) 
)١٤(‏ قوله: ”وهو“ أى الحترم بأن يكون الولد ثابت النسب على حذف الجار من كلمة أن كما هو القياس على ما 
)١١(‏ الاستبراء. | 
(۲) لانه معرض. (تاج الشريعة) | 
(۳) لانه دا أراد الوطيء» وجب عليه الاستبراء. (غن) ب 








أ 





0( أى مخفى؛ والتبطين فى الأصل: جامه را استر كردن» كذا فى "تاس | 
(0) فإن صحيح المزاج إذا تمكن أراد. (ع) 
(1) التمكنء.أى قام, 
(۷) التمكن. 
|[ : () قوله: "فكان السبب [وهذا فى المسبية وتعدى. إلخ]“ أى العلة لصدق اا وهی الباعث للشارع 
آ عل الحكم لحكمةء واستحداث اللك كذلك. (أعظمى) 
(9) حتى وجب عليه الاستبراء بأ بت کان. (غن) | 
)1١( |‏ قوله: ”والخلع [بأن جعل الأمة بدل الخلع, أو بدل الكتابة] والكتابة“ 
| | كاتب عبده على جارية لايحل للزو ج والمولى وطيع الجارية قبل الاستبراء. (عن) 
١١(‏ قوله:"وغير ذلك [كالصدقة]" كما إذا تصدق على الفقير بجارية , 
ذاره على جارية إلى سنة» لا يحل وطئ المؤجر قبل الاستبراء. (غن) 
(؟١)‏ الاستبراء. 
)١۳(‏ قوله: " من مال الصبى ومن المرأة ومن المملوك “ يعنى إذا باع أب الصبى |أو:.وصيه جارية الصبى» يجب على | 
|| المشترى الاستبراء, وكذا إذا اشترى جاريته من مولاتبا يجب الاستبراء» ولا يحل الوظيئع قبله. (غن) 
|| 6 بأن يشترى جارية من عبده الماذون» وعليه دين مستغرق. (عينى) 
)١5(‏ قوله: ”وممن لايجل.له إلخ" بأن كانت الجارية أخت البائع من الرضاع) أو كان البائع وطئ أمهاء أو وطدما 
أبوه أو ابنه. (ك) 
)1١5(9 1 |‏ أى يجب الاستبراء. (غن) 
)١79 3‏ هو استحداث الملك واليد. 


ئی إذا خالع امر أته. على جارية» أو 








جب الاستبراء على الفقیںء كما إذاآجر أ 
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الأسباب د ونا يكم ا لبطونہا ٠ء ٠‏ فيعتبر تحقق السبب عند توهم الشغل . 
وکذا لا ر برا بای ال ار E‏ لا 


TE ETT‏ '"" من أسباب الملك قبل القبض» ولا بالولادة 
الحاصلة بعدها قبل القبض»› خلافا لأبى يوسف"؛ لأن السبب”" استحداث الملك 


واليد"» والحكم لا يسبق السبب. وكذا لا يجتزأ با لحاصل "قبل الإجازة فى بيع 
الفضولى» وإن كانت" "فى يد المشترى» ولا بالحاصل "بعد القبض فى الشراء 
الفاسد قبل أن يشتريها”"'' شراء صحيحًا لا قلنا"" . ظ 


ويجب”" فى جارية للمشترى فيها شقص” ؛ فاشترى الباقى ؛ لأن السبب ة 
تم الآن""". والحكم يضاف إلى تمام العلةء ويجتزأ بالحيضة لنى حاضتبا بعد 


(1) جمم حكمة: وهى ههنا تعرف براءة ازب 
(۲) البطون: نہان شدن» ودرمیان جيزى شدن. (تاج) 
() قوله: "عند توهم الشغل [بالماء] " فإن قلت: كيف يتصور توهم الشغل فى المشتزاة من مال الصبى ومن المرأة» || 
|أوفى المشتراة البكرء قلت: يحعمل أن يكون.جارية الصبى والمرأة موطوءة بشبيهة» فيشيت النسب من الواطئ» فيثبت توهم 
الشخل» وأما البكر فإن الرجل قد يجامعهاء فيسبق الماء» فتحبل مع بقاء البكارة» فيغبت توهم الشغل أيضا بهذا الطريق. (غن) 
(4) اجتزاء -بزاى معجمه- بس كردن. (م) 
(5) أى إذا اشترى الأمة ؤهى حائض؛ فظهرت من تلك الحائضة لا يجتزأ بها. (غن) 
(") كالهبة والصدقة. 
(1) قوله: "خلافا لأبى يوسف [فإن عدده يجزاً بها يفهم من "العناية و ' النباية' أن خلاف أبى يوسف 
فى الصورة الأولى من هذه الصور النلاث]” فإن عنده يجتزى بتلك الحيضة للتيقن بفراغ الرحم» كما لو طلقها قبل || 
الدحول, لايجب العدة يذلك. (ك) 
(8) ذليل لعدم الاجتزاء. 
(9). واليد مفقود فى هذه الصور. 
)٠١(‏ أى بالاستبراء الحاصل. (غن) 
)١١١‏ الجارية. 
(۱۲) قوله: "ولا بالحاضل إلخ" لأن العلة لم توجد وهى الملك واليدء وحكم الشىء لا يسبق عليه» فكان الاستبراء 
الحاصل قبل السيب كان لم يكن. (غن) 
(۱۳) جارية. 
)١4( 1]‏ قوله: "لما قلنا [دليل لعدم الاجتزاء]“ إشارة إلى قوله: لأن السبب استحداث الملك واليد, والحكم لا يسبق 
السبب. (غن) . 
)١5(‏ الاستبراء. 
)١15(‏ يأره. 
_ 217 قوله: ”لأن السبب إلخ" أى لأن البسيب لحل الوطيع» وهو ملك الرقبة قد تم الآنء أى بعد ما ملك جميم 
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الف ره جرس ار اة و ا موا ابن اه 

المجوسية» أو عجزت الكاتبة لوجودها بعد السبب» وهر استحداث الملك واليد؛ 
|إذهو محم | )0 والحره لاز )۷( ٠‏ كماذ ا بغر 4 ظ | 

ظ ولايجب الاستب اءإذار جعت الآ بقة"» أو ردت OTT‏ 
[المؤاجرة"“ اوو اا بلا السب E‏ الملك واليدء || 
| وهو سبب متعين» فأدير الحكم عليه وجوبًا وعدماء ولها'أ'' نظائر كثيرة كتبناها فى 
"كفايةالمنتبى”**'".وإذا ثبت وجوب الاستبراء وحرمة الوطئ حرم أ 
الدواعى””''؛ لإفضاءها إليه” '' أو لاحتمال وقوعها فى غير ا لملك على اعتبار ظهور 
الحبل ودعوة البائع "' بخلافب الحائض» حيث لا تحرم | واعی فیا“ ؛ لأنه لا 













رتبتباء وملك بعض الربة جتزلة بم العلة؛ وثوت الحكم عند كمال اللة وكن) 
(۱) قوله: ويجتزاً إلخ قال الکرخی فى " مختصره "وذ شرى الرجل أمة لجوسية أو كانت مسلميٌ تكابه 
قبل أن يستب رأهاء ثم جاضت المكاتبة فى حال كتابتهاء أو أسلمت المجوسية؛ أجزأت از إلى ههنا |]. 
لظ اكريء ذلك لأ الحيضة وجدت بعد سبب الاباك حرم لوم ل بنع من لااد اة عن لاسرا 
| ) 








| کمن اشتری جارية محرمة» فحاضت فى حال إحرامها. (غن) 
(۲) الواو حالية. 
(؟) المشترى. 
)٤(‏ حيضة 
(5) أى حل الوطوع. 
(1).أى جرمة الوطع. 
(۷) أى كونہا مجوسية أو مكاتبة. 
(8).أى كما أن الحرمة فى حألة الحيض لانم. 
60 قوله: الأرقة * يعنى التى أبقت فى دار الإسلام د كم رجعت إلى ا أبقت ا دار السرب؛ 7 لم عادت ش 





إليه بوجه من الوجوهء فكذلك عند أبى حنيفة؛ لأنهم لا يملكونبا فلم يحدث | نأ وعندهما يجب عليها الاستبراء؛ 
لأنهم ملكوها. (عن) 

| إلى المالك.‎ )٠١( 

(11) آجره إيجارا ومؤاجرة: بکرایه داد او را. (من) | 

(۱۲) فك: از گرو بیرون آوردن گرد شد را )م( | 

)۳( أى لهذه المسألة.. 

) قوله: ” نظائر كغيرة إلخ' 'مدها إذا كاتب أمة» ثم عجزت وردت فى |لرق لا يلزم الاستبراء؛ وكذلك إذا‎ )١٤( 
أأباعها على أنه بالخيار ثلاثة أيام» وسلم إلى المشترى, : ثم أبطل البيع فى مدة الخيار» وم: با لا يلزمه الاستبراء إذا أودعهاء ثم‎ 
استردها. (ك)‎ 

)١5(‏ من القبلة واللمس وغيرهما. 
(5١),الوطيم.‏ 





| الجلد الرابم - جزء ۷ كتاب الكراهية للا 0 فصل في الاستبراء وغير أ 


يحتمل الوقئ “فى غير الملكة راه زمان رة فالالاق ف اترا 9 





أ ا المشتراة قبل الدخول أصدق الرغبات"» فتفضى إليه“» ولم 
|أيذكر الدواعى فى المسبية"2 | 


| وعن محمد أنها لا تحرم '''؟ لأنها لا تحتمل وقوعها فى غير الملك؟ لأنه لو ظهر 
پا خا لا تددو الد ؛ بخبلاف المشتراة عتلى ما بينا ٠‏ . 0 ۰ 
0 __والاسستیراء فی امل پوضع الحمل؛ لارویتا LUPE‏ 

|| بالشهر؛ لأنه أقيم فى حقهن مقام الحيضء كما فى المعتدة". 









]| اللقصو الول كما فى | العدة ”2 فان ار تفع حيضها "تر كها حنى ی اتی آنا 


(۱۷) قوله: "على اعتبار لهو الل وجتيرة البائم EE‏ طهر أن الدواعى حتصنلت فى مالك غيره. (كفن) : 1 
(۱۸) ای فی حال الحیض. : 
)١(‏ فى الحائضة. 

(۲) إباحة. 

(۳) قوله: "أصدق [أكمل] الرغبات " لتوفر رغبته فيناء مالم يحصل مقصوده منها. (كف) 

1 الوطئ.‎ )٤( 
آ (0) قوله: "ولم يذكر [يعنى فى ظاهر الرواية .ع] إلخ “ اشعشكل ذلك حيث تعدى الخكم من الأصل» ؤهو.‎ 
[المسبية إلى الفرع؛ وهو غيرها بتغير-حيث. خرمت الدؤاعى فى غير المسبية دونهاء ويمكن أن يجاب غنه: .بأن التعدية ههنا‎ 

١ بظريق الدلالة» ولا يبعد أن يكون للاحق دلا لة حكم الدليل لم يكن للملحق:به لعدمهء:والدليل ههناء أن حرمة البؤاعى.‎ ١ 

) فى هذا الباب مجعد فيه لم يقل بها الشافعى وأكثر الفقهاء» فلما كان علتبا فى المسبية أمرا واتخنداء وؤهو الإفضاء لما 

|| تعتبر؛ ولما كان فى غيرها أمران: الإفضاء والوقوع .فى غير المللك.تعاضذاء فاغتبرث. (ع) 

٠‏ (8) فى المسبية. 

١ المسبية.‎ )۷( 

MN f‏ قوله: "على ما بينا" إشارة إلى قوله: أو لاحتمال وقوعهما فى غير الملك على اعتبار ظهور الحبل ودعوة البائع.. 

ا | 

(9) قوله: "لما روينا” إشارة إلى قوله: ألا لاتوطأ ا بالى نحتى يضعن حملهن. (غن) 
)٠١(‏ كالائسة والصغيرة. 
)١١(‏ قوله: " كما فى المغتدة" أى كما أ الشهر يقوم مقام الحيض فى حق المعتدة إذا كانت من ذوات الأشهر . (مل) 

|| قوله: ” كما فى العدة” أى إذا كانت عدتبا بالأشهرء فرأت الدم فى سخلالها يجب الاعتداد بالحيض. (عينى)‎ )١7( 
|| قوله: "فإن ارتفع حيضها" أئ امتد طهرها فى أوان الحيض لا يطأها حتى إذا تبين أنبا ليست بحامل؛‎ )18١ | 
جامعها؛ لأن المقصود تغرف براءة الرحم» وقد حصل بمضى مدة تدل على أن الخبل لوكان لظهر. (ع) ا‎ | 

|| __قوله: "فان ارتضم"أى من ابام جارية كن تحيض» فقبضها قرتفم حيضها لمر حمل على أن به خان مممم للج | 























ا للجلد راع -جزء كاب الكراهية ) ا فصل في الاستبراء وغي 


لست بحا ررقم علی ہا وليس فيه" تقدير فى ظاهر الرواية» وقيل : ٠‏ يباين 
|| بشهرد أو اة . ) 5 ظ ظ 
| وعن محمد أربعة أشهر وعشرة يام" وعنه شزران” رحست لیم ابرا 
|| بعدة الحرةء والاأمة ‏ 8 فا ر زف سنتان)» وه ۲ وابة أ حليقة . 
أت قال ولا بأس بالا حشیال “ لإسقاط الا م أء عند أبى يوسف » خلافًا [ 
|المحمد» وقد ذكرنا الوجهين فى الشفعة”"' . | 
0 والمأخوذ” ''' قول أبى يوسف فيما إذا علم ٠‏ أن الباك لم يقربها فى طهرها ذلك» 
| وقول محمد فيه إذا فربباء والحبلة إذا لم تكن تحت المشاد ى حرة أن يتزوجها قبل 
||الشزاء, ثم ب يشتريها. آ 
| ولوكائ نت" فالخيلة أن يزوجها البائع قبل الشراء أو المشترى قبل القبض ممن || 
|يوثق ب م ر ظأاه بترا وق فيا او ET‏ بطلق الزو وم 


عن أي برس من آي حنيفة ل . تركها أى لا يطوها حتى إِلم. EE‏ ( 
)۱٤(‏ قوله: "حتى إذا تبين إلخ " فإن الحال إذا مضت مدة ظهر علاماثت بانتفاخ جوفهاء ونزول لبسباء فإذا 
مضت المدة ولم بين الحمل؛ فالظاهر أنها غير حامل؛ فصار كما لو استيرأها بحيظلة فحل وطا. (غن) 

(1) قوله: "وقع:[أى جامع ببا] عليها” أى تمتع بسبا من قولهم وقع الطيرا على اللحم؛ وتفسير الوقوع بالجماع 













| تفسير.بأحد أنواع التمتم. (أعظمى) 
| (۲) أى فى التبين المذكور. 

(5) هذا أصح لظهور الحبل فى ذلك غالبا. ( ع) | 
)٤( ١‏ قوله: "أربعة إلخ أ لمر و امايو اله اشير فإذا مضت ولم يظهر الحمل» 
أ حل الزطئ؛ ووجه الرواية الأخرى عده» أن هذا القدر يعبر فى الحرة» فأما الأمة فأقصى ما يعتبر استبراءها الشهور 


[أشهران:وخمسية ة أيام فى عدة الوفات» فإذا مضت جاز الوطء. (غن) 
أ (ه) قوله: ”شهران وخحمسة أيام” هذا هو القنول المرجوع إليه والفعوى عليه؛ لأنه متى صلحت للتعرف عن شغل 
: يتوم بالتكاءحم فى الإماء» فلن يصلح للتعرف عن شغل يتوهم بملك اليمين» وهو دونه أو لى. (ك)» 

أ[ () قوله: " سنقان" لأنه أكثر مدة يبقى الولد فى البطن. ركف) 

(7) أى المصنف. (عينى) 
(8) يله ساختن. (م) ! 
: (8) قوله: "وقد ذكرنا الوجهين ين" أى وجسهى قول أبئ يوسف وقول يعنى بسبيل الإشارة؛ فما قالا فى 
ش الشفعة: وهو أن ا الاستبراء ورفع لنسوته؛ فلا يلزم الاحتيا فى الإسقاط عند أبى يوسف» ووجه. 
|أقول ميخمد أن الاستبراء إنما يجب صيانة للماء امحترمة عن الاختلاط» وصيانة 0 عن الاشتباه» فلو جاز الاحتيال فى 
: الاسقاظ يلزم الاختلاطء» والاشتباه فیکره: (عن) 

:20260 أى المعمول. 


9 13م أى تحت المشترى حرة. _ 









|| للد الرابع - جز اكاب الكراهية 0 ۲ 00 فصل في الاستبراء وأغيره 


|أوخؤد السبب 29 وهو استحذاث الملك المؤكد بالقبض اذالم یکن" فرجها حلالا 
آله" لاتجب الابعبراءةبوإن 9 حر ذلك" لأن الملعتبر أوان وجود 
الت كما إِذا كانت معتدة ال 0 ( 

_ قال : ولايقرب الظاهر 5 أ» ولا بلمس ولا يقبل» ولاينظر إلى فرجها 
بشهوة» حتى يكر ؛ لأنه لما حرم الوظى” " إلى أن يكفز حرم الدواعى" للإفضاء| 
]| إليه؛ a‏ سیب۳ الا 004 حرام كما فى الاعتكاف والإحرام». 






05 قوله: "من يوثق به [ولق به: ET‏ : (من) أئ يمعمد عليه ولا يخاف عليه أن لا)أ 
١‏ يططلقها. غن]" لأنه إذا لم يوثق به زبما لا يطلقهاء فلا يحصل المقصود وفى فتاوئ ”قاضى خان“ وإذا اشترى جاريةء أ 
ْ أراد أن يزوجها قبل القبض» وخاف آنه لو زوجها من عبده أو أجنبى» ربا لا يطلقها الزو ج» فابلحيلة له أن يزوجها على أن | 
| يكون أمرها بيده؛ ليطلقها متئ شاء. (ك) 
أ (١١)-فى‏ الصورة الأولى. 
)١15(‏ فى الصورة الثانية.. | 3 ]1 
)٠١( |‏ قوله: ثم يطلق الزوج " يعنى بعد السبض؛لأنه إن طلقها قبل القبض كان على المشترى الاستبراء» إذا قبضها ]أ 
فى أصح الروايتين عن محمد؛ لأنه إذا طلقها قبل القبض.فإذا قبضهاء والقبض بحكم العقد بمنزلة العقد. و أ 
اشتراها فى هذه الحالة» وليست فئ نكاح ولا عدة» فيازم الاستبراء. ١‏ 
)١( |‏ أى سب وجوب الاستبراء: 

(1) لوجود زوجها.. 

(؟) المشترى. 

(4) الواو متنصلة. 

(5)- بالطلاق. 

(7) أى وجود السبب. | 

(۷) قرله: "كما إذا كانت إلخ " يعنى إذا أشترى أمة معتذة» ؤقيضها وإنقضنت عدتبا بعد البض/ ا | 
الاستبراي SSG CT CGT E‏ 
|:استحداث الملك» لم يجب 'بعده؛ لعدم تجدد السبب. اإنسباية) 
| (8) أى محمذ فى "الجامم الصغير". (غن):. 
٠‏ .() قوله: ”المظاهر إلخ“ هذه المسألة ليست من مسبائل الأستبراءء لكدما مذ كؤرة فى "ال جامع الضغير" ا ْ 
|أأفإن الكلام لما إنساق فى الاستبراء إلى حرمة الدواعى؛ ؤقي هذه المسألة حرمة الدواعى ذكرهاء ويجوز أن يققال: صدر لا 
[ الفعل بالاستبراء وغيره»وهذه من غيره. (ع). ) 
)٠١(‏ لقؤله تعالى: «والذين يظامرون هن نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا». (غن) 

! من المس والنظر إلى الفر ج بشهوة.‎ )١( ٠ 

)١۲(‏ أى القاعدة الكلية. 

(IT)‏ دواعى. 

)١ ٤(‏ الوطيء. 


) ا الكراهية 


|| وف المنكوحة إذا وطئت , e‏ 
ا اش والس لأن الحيض يتل شطر عمرها””". ال 
ا لي ا ل اعم لو ففى المنع عنها ؛ ض الحرج» ولا كذلك ما ) 
أ عددناها لقصور مده .وقد صح : : «أن النبى ا اسار وخر 
أ ضا( و ا وها 2 ۳( 

ا ل لاتا ول د ا ا 
|| ولايقبلها ولايمسها بشهوة» ولايتظر إلى فرجها, شهوة» حتى يلك فرج الأخرى 
أأغيره بملك أو نكاح أو يعتقها. وأصل هذا أن الجمع بين لأحتين المملوكتين لايجوز]ً| 
وط ؛ لإطلاق قوله تعالى” قل : #وآن ن نتجمعواء بِنْ الأختين 24 ولا يعارض: 
ظ 4000 ما ملك أعا: e‏ ۳ ۰ 
|بقوله تعالى “": #أو ما ملكت أيانكم4 لآن الترجيح محرم 


فصل في الاستبراء وغيرة 








)١6(‏ قوله: ”حرام" لأنه لو كان السبب حلالاءكان المسبب أيضًا حلالا؛ الأن المقصود من مشروعيته السبب» هو. 
[اللسيب» كما فى الاعتكاف لما حرم الوطئ حرم الدواعى أيضاء والإحرام لما حرم الوطئ حرم الدواعى أيضاء وفى أ 
|| المنكوحة إذا وطئت بشسبة حرم وطكها قبل انقضاء الغدة» فكذلك حرم الدواعى. (غن) : 
)١(‏ فلا يحل للزوج الأول الوطوع والدواعى قبل العدة. 
(۲) فإن فيا يحرم الوطئ ولا يحرم الدواعى. (غن) 1 
(۳) قوله: ”یمتد شطر [نصف] عمرھا“ ای قریبا من شطر عمرھاء وهو غشرة أيام فى كل شهرء فکان قریبا من | 
أ خمسة عشر يوماء وهى نصف الشهر. (ك) ) : 

| (من)‎ ٠ المدة -بالضم- ياره از روزكار‎ )٤( 

(0) هذا حديث» رواه الأئمة ة الستة عن عائشة. (ت) 

0 قوله: ويضاجع [هذا حديث آخر إلخ ' أخرجه الأئمة الستة عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: کان 
رسول الله يكم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها. (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 817 ”2 والدراية ج۲ ص ۲۴۳» الحديث ۹٦۲‏ . (نعيم) 


(۷) أى محمد فى "ال جامم الصغير “. (غن: 

(۸) قوله: " فقبلهما [قيد بذلك؛ لأنه إذا لم تكن بشهوة لا يكون معديرااعناية] إلخ * لأنه إذالم يقبلهما أصلا 
كان له أن يقبل» ويطأ ايبما شاءء سواء كان اشتراهما معاء أو اشتراهما على ال عاقب» وإن قبل وأحبدة مدبما فله أن يطأ 
[المقبلة دون الأخرى» وإذا لم يكن التقبيل بشهوة صار كأنه لم يقبلهما أصلا. (ن) 
(9) وعقدا. (زیلعی) 
)٠١(‏ قوله:.”لإطلاق إلخ موسا قب وسو يبيايسة 

(زبلعى) ) 1 
1[ (١١)قوله:"ولايعارض‏ إلخ” فإن قلت: الأصل فى الدلائل الجمع» وأمكئن ههنا بأن يحمل قوله تعالى: وأن || 
تجمعوا» على النكاح؛ وقوله تعالى: وأو ما ملكت أيمانكم» على ملك ال ن» قلت: المعنى الذى يحرم الجمع بين || 
الأختين نكاحاوجد ههناء وهو قطعية الرحم» فيغبت الحكم ههنا أيضا؛ ولأن قوله: «إأو ما ملكت أمانكم) مخصوص 








ign. mm 


Mr 





| المجلدالرانم - جزء ۷ كتاب الكزاهية 0 قصل في الاستيراء خي || 
| «وكذالا يجوز الجمع بينبمافى الدواعي'' لإطلاق النص؛ ولأن الدواعي إلى أأ 
الوطئ بمنزلة الوطئ فى التحريم» على ما مهدناه من قبل'”"؛ فإذا قبلهما فكأنه” || 
وطئهماء ولو وطئهما ليسلله أن يجامع إححداهما*» ولا أن يأتى بالدواعى فیہماء 
|]فكذا إذا قبلهما. وكذا إذا مسهما بشهرة؛ أو نظر إلى فرجهما بشهوة؛ لما بينا", إلا 
أأن يملك فرج الأخجرى غيره بملك أو نكاح أو يعتيقها'", لأنه لما حرم عليه فرجها'”" 
لم ييق جامعا. | ظ 
وقوله: بملك أراد به ملك يمين» فينتظم التسمليك بسائر أسبابه'" بيعًا أوأأ 
غيره”"؛ وتمليك الشقص"''' فيه كتمليك الكل ؛ لأن الوطىئ يحرم به؛ وكذا إعتاق 
| البعض من إحداهما كإعتاق كلهاء وكذا الكثابة )011 كالإعتاق 00 فى هل 0 لثبوت 


| ||إجماعاء فإن أمه وأخخته من الرضا ع والأمة المجوسية حرام فلا يعارض ما لبس بمخصوصء وهو الحرم للجمم. (تاج الشريعة) 
)1١(‏ قوله: "لأن الترجيح للمحرم" عن على رضى الله تعالي عنه أله مكل عن ترم المع بين الأجبين وطناء فقال: || 
الأحلتبما آبة أى قوله تعالى: #أوما ملكت أيمانكم »» رحرمدهماآبة» أى قوله تعالي: «إو أن تجمعوا بين الأحتين4» فالتحريم. 
| أولى. ركف) ) | 

)١(‏ من القبلة والمس وغيرهما. 

(۲). إشارة إلى قوله؛ لأن الأصل أن سبب اترام حرام. 

(۳)لأنه قد باشر حراماء فنزل. مبرلة وطكبما. (فن) 

25 لأنه يصنير جامعا بينبما فى الحكم؛ المراد بالنص وهو قضاء الشهوة. (غن) 

(5) من أن الدواعى إلى الوطع بمنزلة الوطىع. 

(5) أخرى. 

(10) أخرى. 

(8) الملك.. 

() كاخلم والصدقة والهبة والصلح والمهر, 

| بعض.‎ )٠١( 
قوله: "وكذا [كلمة كذا زائدة.ع] الكعابة إلخ" يمكن ترجيه عمبارة المصيف با يبدفع الامبعدراك فى كلمة‎ )١١( | 
كذاء وهو أن مراد المصنف» وكذا أى ككون إعتاق البعض من إحداهما كإعتاق الككل؛ فيصير المقصود من كلمة كيذا‎ | 
[اههناء هو التشبيه جما قبله» "كما كان المقصود من كلمة كذا في قوله.‎ 
وكذا إععاق البعض من إحداهما كإعتاق كلهاء هو الدشبيه أبضًا 4ا قبله» فكأنه قال! رأبطها الكتابة كالإعباق في‎ 
| هذاء والغرض من العشبيه التشريك فى تعليل واحد؛ كما برشد إليه قوله: للبرث ججرمة الوطلئ بلك كله. (نت)‎ 

)١١(‏ قوله: " كالإعداق" وفى "المبسوط": هذا الجراب مشكل؛ لأنما بالكبابة لا تخرج عن ملك المولي» حتى لا 
يلزمه استبراء جديد بعد العجزء ولم يحل فرجها لغيره» فكان ينبغى أن لا يحل له وملئ الأخري, ولككن قال ملك المولى || 
| يزول بالكتابةء ولهذا يلزمه العقر بوطدباء فكان وطثه إياها فى غير ملكه حتى لا يدفك عن عقوبة أو غرامة؛ وقد سقطت || 
العقوبة» فيجب الغرامة» فيجعل زوال ملك الحل عننها بالكتابة كزواله:بترويجهاء فيحل له أن يطأ الأخرى. (ك) ظ 
)١١© |‏ أى أنه يحل وطىم الأخرى. (ك) 
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جرمة الوطى بذلك كله“ a u.‏ تدبيرها لا تحل الأخرى ؛ أ 
| لأنها لا تخرج بها" عن ملک" وقوله : أو نكاح» أراد به التكاح الصحيحء أما| 
إذازوج إحدامنا نكا فاسةا لا ياح ل وطى الأخخر » إلا أن يدخل الزوج بها 
فيه“ ؛ لأنه تجب العدة عليها" ٠‏ والعدة كالنكاح الصحيح فى التحرم . 

| ولو وطۍ [حداهہما حل له وطى الموطرءة دون ال ف ق جانا 
| بوط الأخرى» لا بوط الموطوءة» وكل امرأتين”" لا, جوز الجمع بينبما”" نكاحًا 
فيما ذكرناه بمنزلة الأختين . 
| قال ا ” ويكره أن قبل الرجل فم الرجل ود أو شيثًا منه. أو 

| يعانقه» وذكر الطحاوى”" أن هذا قول أبى حنيفة ومحمد 
ئ وقال أبو يوسيف : لابأس بالتقبيل PS‏ 5 «أن النبى عليه 











)١(‏ وإن كان العتق يتجزأ.عند أبى حنيفة. (زيلعى) 

)۲( أي بببذه الأفعال. 

() قوله: " لأنها لا تخرج إلخ” أقول: كان الظاهر فى التعليل هنا أن يقول: لأنه لا يشبت بها حرمة الوطئ؛ فإن 
مجرد عدم خمروجها عن ملكه لا يقتضى أن لا تمل له الأري؛ لأنها لا تخرج : ملكه بالكتابة أيضاء مع أنه إذا کاتب 1 
إحداهما تحل له الأخري. وحمل اللك فى قوله عن ملكه على ملك الوطيخ؛ كما فعله بعض المتأخرين تعسف لا يخفى؛ || 
إذا المسبتعمل في اللغة والعرف حل الوطئ لا ملك الوطئ» وإنما يقال ملك اليمإن أو ملك النكاح. (نتائج الأفكار فى 
كشف الرموز:والأسرار) ) 

(4) أي للمولى. 

(5) أى فى التكاح الفاسد.. (غن) ظ 

(7) الدخول يوجب العدة, والعبدة أثرها فى التحجريم كالدكاح الصحيح؛ فإذا دخل المتزوج بنكاح فاسد حل له | 
:وطع الأخرى. (غن). 
(۷) آمتين. | 
(8)قوله: "لا يجوز الجمع بيبهما إلخ " كل شخصين لو جعل أحدهما ذكراء والآخر أنشى أيهما کان جاز النكاح 

بنیہما جاز الجمع بينهما إذا كانتا ثثيين» وإن كان لا يجوز الدكاح بينهما لا يجوز الجمم نهما إذا كانتا أنثيين. (شرح الطحاوى) أ 

) (9) قوله: " منزلة الأخبتين " وهلا كما إذا "كانت إحداهما عمة الأخرى» أو خالتها لا يجوز الجمع بينهما بالحديث || 
المشهورء بنزلة الجمع بين الأختين في قضاء الشهوة؛ فإذا قبلهماء أو لمسهماء أو نظ إلى فرجهما بشهوة لا يجوز له وطئ 
واحدة مدهماء حتى حتى يحرم فرج الأخرى عليه بوجه من الوجوه. (غن) 
)٠0١(‏ أي محمد فى "الجامم الصغير". (غن) 

(11) ورخص بعض المتأخرين تقبيل بد العالم؛ أو المتور ع على سبيل التبرك. (ك) 
)١0(‏ فى ”شرح الآثار". (غري) 
(17). وهذا أجود. (مختصر طجاوي) 

)١٤(‏ أخرجه الحاكم فى "المستدرك عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه. (ت) 
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|| السلام عانق جعفرا رضى الله تعالى عثة حين قدم من الب ةوقبل ين 
|أعينيه*''»* . ولهما ما روى**: «أن النبى عليه السلام نبى عن المكامعة”" -] 
ا الا حو الک عمة”) -وهى التقبيل-؟. 

| ومارواه محمؤل على ما قبل التحريم » ثم قالوا: الخلاف فى المعانقة فى إزار 
واحدء وأما إذا كان اب لسرا يقد فلا باس پہا" بالإجماع» وهو 
ال 

| وال 40 ا ؛ لأنه هو المتوارث" وقال عليه السلام: «من 
صافح أ ' وحرك يده تناٹرت ذو به»۴۴*. 





)١(:‏ قوله: وقبل بين عينيه ‏ وذلك يوم فتح خصيبرء وقال: لا أدرى بما ذا أسزء بفتح خيبر أم بقدوم جعفرء وعائق 
زيد بن حارثة؛ وكان أصحاب رسول الله مه يفعلون ذلك» وفى "الكافى “: كان الأعراب يقبلون أطراف النبى ميك .(ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص٤ ۲١‏ والدراية ج۲ ص۲۳۱ الحديث ٩٦ ١‏ . (نعيم) 

ا راجع نصب الراية ج٤‏ ص٦١‏ ۲» والدرایة ج۲ ص۲۳۲ الحدیٹ ٩٦۱‏ . (نعیم) 

O‏ نبى عن [هم خجوأيكى كردن دو مرد بام. نالع قلت: مصطفه 


وعن مكامعة أو مكاعمة اا انتهى , 
قال أبو عبيدة: والمكامعة أن يلثم الرجل فاه صاحبه مأخوذ من ' كمام البير ا 


يضاجم الرجل صاحبه فى ثوب واحد» ولذلك قيل: لزوج المرأة كميم؛ الدبى. (ت) 

(7)-قوله: ”وهى المعائقة تقسير المكاعسة بالمعائقة فيه نظر؛ لأنه قال في " ديوان الأدب " وغيره كامع امرأته 
| ضاجعهاء وكامع المرء قبلهاء وقال فى ”الفائق “: نبى النبى مد من المكامعة: والمكامعة.أى عن ملاعبة الرجل الرجل 
ومضاجعته إياه؛ لا يستر بيتهما. (غن) 

)٤(‏ مکاعمة: بوسه دادن» ودهان در دهان گرفتن وقث بوسمه. (من) 

(0) قوله: ”ثم الوا إلخ" الشيخ أبو منصور وفق الأحاديث؛ فقال! المككروه من المعائقة ما كان على وجه الشهوة» 
وعبر عنه المصدف بقوله فى إزار واحدء فإنه سبب يفضى إليماء فأما علي وجه البر والكرامة إذا كان عليه قميص أو جبة» | 
فلا بأس به. (ع) 

() الرجل. [ 

(۷) معانقة.. و كذا التقبيل إذا لم يكن على وجه الشهرة؛ بل على وجة المبرة لا يأس به. (غن) 

(8) أى محمد فى "الجامع الصغير". (غن) 

(5) أى السنة القديمة فى البيعة وغير ذلك. (زيلعى) توارث از يك ديكرى میراث گړفان, (تاج) 
)٠١( |‏ قوله: ”من صافح إلخ” قلت روى الطبراني فى " معجمه" عن حذيفة بن اليسمان عن البي بل قال: دإن || 
لين ا لی ار فن ع رآ ہین تان ارت سل امت کا کال رر ج (ت) ْ 

(۱۱) تناثر: پراگنده گشتن. (من). 

e E TT E E a راج‎ ”58--. 
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ا قال" : ولا بأس ببيع السرقين PTT‏ 
يجوز بيع السرقين أيضا ؛ لأنه نجس العين , فشابه العذرة و الميتة قبل الدباغ . 

| ولنا أنه منتفع به ؛ لأنه يلقى في الأراضى ؛ لاستکٹا الريع و م 
امال محل للبيع» بخلا ف العذرة؛ لأنه ينتفع بها إلا لوم" ؛ ويجوز بيع 
| المخلوط”"'» هو المروى عن مخمد» وهو الصحيح» وكذا يجوز الانتفاع بالمخلوط لا 
| والمخلوط بنزلة زيت خالطته النجاسة . 


و وقال الشافعى: لا 













GIT 0 AF‏ وكلنى 
فاخا 0 يبتاعهاء ويطأها ؛ لأنه"" أخبر لامنازع 


لهء وقول الواحد فى المعاملات مقبول على ای وصف کان" اح ار 
وكذا"' إذا قال" : اشتريتبا منه ان أوتصدق بباعلى؛ ل 





(1) قوله: "فصل فى البيع أخر فصل البيع عن فصل الأكل والشرب وال ى والوطئ؛ لأن أثر تلك الأفعال 
آ[ متصل ببدن الإنسانء وهذا لأن ما كان أكثر اتصالا كان أحق بالتقديم, (ع) ۰ 
)١( [1‏ أي محمد فى "الجامم الصغير". (غن) 
(۲) بالگسر: معرب س رگین. | 
(۳) وهي رجيم الأدمى. (ك) عذرة كفرحة: بليدى. (من) | 
(4) بالفتح: دخلى كه از كشت حاصل شوه. (م) 
(5) قوله؛ ” فكان مالا" لأن المال ما يتمول أي يدخر لوقت الحاجة» وقد يتموال المسلمون السرقين» وانتفعوا به من 
غير نكير من أحد من السلف. (غن) 
30 بالتراب الغالب. (غن) لا بنفسها. 1 
(۷) قوله: " ويجوز بيع امخلوط” لأن الخلوط مال عندناء ويه ود ين تی کل .ولا تمبع الاتنفاعء 
فجاز بيم ذلك؛ لوجود الانتفا ع. (غن) 
(8) وعن ي أىى ححديغة لا بأس بالانتفا ع بالعذرة الخالصة. (كافى) 
)٩(‏ قوله: بمنزلة زيت إلخ ٠‏ يعني أن الزيت الخلوط بالنجاسة يجوز بيعه» ويه ز الانتفاع به بالاستصباح اتفاقاء 
أ فكذا العذرة ميخلوطة بالزيت الغالب يجوز بيعها قياسا عليه؛ والجامم E‏ لأن الناس ينتفعون ببها, (غن) 
)٠١(‏ آي فی" الجامم الصغير '. (نت) | 
١(٠‏ الآجر.. 
(1۲( الجر | 
2052 لأب مسر من عق ودين مم اعفاد جرمة الكذب, 0 
)١4(‏ أى بعد أن كان مميزا عاقلاء سواء كان حرا أو عبد مسلماء أو كافراً جلا أوامرأة (ك) 
)١5( |‏ قوله: الما مر من قبل يحتى فى تصل الأكل والسزب فى قوله من أل أجيرا له مجوسياء وها لأ ختير 
1 فواحد فى الماملات قول من خي شرم المدالته دنها لمجي (۴) ۰ 
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قلا“ وهذا إذا كان ة۳ وكذا إذا ان “غير ثقة ثقة» وأكبر رأيه أنه صادق ؛ لأن 
عدا لة المخبر قى المعاملات غير لازمة للحاجة على مامر 


ظ وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب لم يسع له أن يعر ضير لر من ذلك ؛ و لأن أ 
||أكبر الرأى يقام مقام اليقير: ( 0000 لون( ل" ولکن أخبره ايا 
لبد آنبا لفلان مروانه وكله" بها ار اتتراه مع ودنرت تر فرك 
وان لم يكن ثقة ثقة يعتبر أكبر رأيه؛ اق ا ا وإن لم يخبره"' 


فان کان" ۳ عرفها"" للأول لم پشتر برها | حتى يعلمانقالها إلى ملك 


- أى يقبل قوله.‎ A» 
الآخر.‎ 0119 
قوله: "لما قلنا" إشارة إلى قوله: لأنه أخبر بخبر صحيْح لا مناز ع له. ( ع)‎ )1( 
(؟) قوله: "وهذا [أى قيول قرله] إذا كان [الآحر] ثفة إلخ" مراد المصنف بقوله:إذا كان ثقة إذا کان عدا‎ 
:وبقوله: إذا كان غير ثقة إذا كان غير عدل» وتعليله بقوله: لأن عدالة انخبر فى المعاملات إلخ» دليل واضح على کون ظ‎ 
[أمراده بغبير الثقة غير العدل, بالثقة العدل» ولا تناقض بون ذلك» بين قوله: على أى وصف كان أصلا؛ فإن المسحفاد من أ‎ 
قوله: على أى وصفب كان عموم الأوصافء لا عموم الجزئيات.‎ ||| 
ش وقد نبه بقوله: وإن كان أكير رأيه أنه كاذب إلخ على عدم دخول بعض جزئيات غير الثقة فى اللحكم السابق» ولا‎ 
ضير فيهء فإن كلامه ههبا تفصيل | أجمله فيما:قبل ولا بعد فى أن يفيد التفصيل ما لا يفيدة الإجمال. (نت)‎ | 
الآخخر. ظ‎ © | 
قوله: "على ما مر" إشارة إلى ما قال فى فصل الأكبل.والشرب» أن قول الواحد قبل فى المغاملات دفعا.‎ )5( 
يقصد. (غن)‎ )٥( 
الاشتراء والوطئ.‎ ىأ:)١(‎ 
توله: " وكبذا إذا لم يعلم إلخ" يعنى هذا الذى قلنافى ما إذا زأى الجارية في يد فلان» فعلم أنهاله» ثم رها‎ 7 ١1| 
فى يد غيره يبيعهاء وقال:.وكلنى إلخء وكذا إذا لم يعلم إبخ. (غاية البيان)‎ 
غلان.‎ )8( 
أئ صاجب اليد.‎ )9( 
فلان.‎ 0٠١ 
قوله: "إسبباره.[صاحب اليد]حبجة فى جقه' أى فى حق نفسه فيما يرجع إليه» وهو قوله: ليس لى ولكن‎ )١١( أ‎ 
الفلان» ولكن خير حجة في حق غيره فيا يرجع إليه» وهو قوله: .وكلنى أو اشتريث منه» فلا بد من ججة؛ وهو أكبر‎ ! 
۰ الرأى. (مل)‎ 
أى الذي يريد الشراء.‎ 4١79 ْ 
أى الذى يريد الشراء.‎ ١١ 11 
جارية.‎ )١542< ٠ 
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الثانئ”'"'؛ لأن.يد الأول دليل ملكه؛ وإن كان لا يعرف ذلك؛ له أن يشتريها وإن كان| 
ذو اليد فاسمًا؛ لأن يد الفاسق دليل الملك فى حق الفاسق والعدل”" '» ولم يعارضه 
معارض ؛ ولا معتبر بأكبر الرأى عند وجود الدليل الظاطهر”"» إلا أن يكون مثله | 
لايملك مثل ذلك" فحيلئل يستحب له أن يتئزه”” . ا 
ئ ومع ذلك لواشتراها يرجى أن يكون فى سم من ذ ك» لاعتماده الدليل “| 
ظ الشرعر '٭ وإن كان الدى”"' أتاه ببا”"'" عبدا أو أمة لم يقبلها”''' ولم يشترها حتى | 
يسيأل؟ لأن المملوك لا ملك لهء فيعلم أن الملك فيها لغيره . ظ 
|| فإن أخبره أن مولاه أذن له وهو" ثقة”'2 قبل 040 وأن لم يكن ثقة يعتير أكبر| 
||الرأي”'"» وإن لم يكن له رأي OS‏ الحاجر) فلابد. 1 
قال:ولو أن اصرأة”' أخبرها: فة آن زوجها الغائ ET‏ أو طلقهاأ 


E 9) 


)١(‏ البائم, ا 
عاء والفاسق والعادل فى هذاأأ 





(۲) قوله: فى حق الفاسق والمدل “ أى فى حق الناس كافة؛ لأن اليد دليل | ٺ شر 
سواء» حتى إذا نازعه غيره فالقول له فيحل لمن رآه فى يده أن يشهد له بالملك. (ك) 
(1): اليد: 


(5) قوله: "لايملك [مبسيع] مثل ذلك " كدرة مثلا فى يد فقير لا يلك شيئاء أ رأى كتابا فى يد جاهل» ولم یکنا 
| ی اد من هو أهل لذلك» فيظن كل واحد أنه سارق لذلك العرنء فكان التتره عن شراءه أفضل. (ك) ا 
أ () عن الشراء. 

( گنجائش ودسترس وطاقت. (م) 


(۷).آی الپد. | 
(۸) وهو أن اليد دليل اللك. (غن) | 
1 (9) قسولبه: "وإن كان الذي أتاه إلبخ' ' أى إذا أتى عبدا وجارية بجارية؛ فأراد بيع الجارية» فلا يشترى حتى بسأل || 
ظ إلخ. (غن) ظ 
) 00 جارية. 

(11) ای إذا ت رکھا عنده» أر وهبما منه. (ك) 
(؟١)‏ الواو .حالية. 

١1‏ أي الخير. 

(14) لأن خبر الواحد مقبول فى المعابلات. (غن) ظ 
ظ )١5(‏ قوله: " أكبر الرأى " فإن كان أكير رأيه أنه صادق صدقه؛ وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب. لم يعرض بشىء من.|] 
إل ذلك. (غن) ظ 
أ[ )1١(‏ قوله: "لم يشترها" أى لم يعرض لشىء منه لوجود ا مانع للملك؛ وهو الرق» وهو معنى قوله لقيام الحاجر - 
راء اليل أن الجاع هن اتصيرات أي مانم عه فما لم يوجد نوع دليل لم يعمل جرد اليد (ضن) 


المجاد الرابع - جزء ۷ كتاب الكراهية as‏ یا ای 


أولاء إلا أن أكبرر ها أنه حق؛ يعنى يمد التخمركة. فلا باس بان تععد ٹہ 
تزوج "؛ لأن القاطع' “ طارئ ولا مناذع”*' ْ 
۰ وكذالوقالت لرجل»› طلقنى زوجنى وانقضت عاتى» فلا باس أن" 


2 يتذوجها” 0" وكذا إذا قالت المطلقة الغلا : انقضت عدني» وتزوجت بزوج آخر» 


ودخل بى».ثم طلقنى وانقضت عدتى» لابين بأن يتزوجها الزوج الأول”"', وكذا 
ألو قالت جارية"“» كنت أمة لفلان فأعتقنى”" ؛ e‏ ظ 


[ ولوأخبرها مخبر أن أصل النكاح كان فاسداء أ أو كان الزوج حين تزوجها 
| مرتداء أو أخاها "من الرضاعة» لم يقبل "" قوله""'ء حتى يشهد بذلك رجلا ن» 
1 أو رجل وامرأتان. 
ْ وكذا''' إذا أخبره 52" أنك تزوجتا وهي مرتدة» أو أك 
ا 
(۱۷) قوله: ”ولو أن امرأة إلخ” هذه المسألة مع ما بعدها إلى قوله: وإذاباع المسلم خسمرا من مسائل كعاب 
] الاستحسان» ذكرها ههنا تفريعا على مسألة "الجامم الصغير ", (غن) 
| ١١)المخبر.‏ 
(۲) قوله: "فلا بأس إلخ" لأن القاطع إذا كان طارياء لا منازع للمخبر به» يقبل قول الواحد» فإن كان ثقة لا 
| يحتاج إلى غيره وإن لم يكن لا بد من انضمام راى الخبر له. ) (F۶‏ 
(۳) قوله: ثم تتزوج " هذا فى الإخمبار؛ وأما فى الشهادة فلا يصح, وإن كان الشاهد اثنين حيث لا يقضى 
القاضى بالفرقة؛ لأنه قضاء على الغائب. (ك) 
(4) قوله: ”لأن القاطع [للزوججية]” أى قاطع النكاح طار على النكاح السابق» ويمكن الجمع بينهماء ولا 
مناز ع» فيصم العمل به. (أعظمى) 
(ه) لان صحة النكاح لا تمنع ما يطر. (زيلعى) 
(1) إذا غلب على ظنه صدقها. (غن) ظ 
| (۷) قوله:فلا بأس [لاأنہا أخبرت عن أمر'لا منازع لها فيه؛ فيقبل خبرها.. غن] إلخ " أئ إذا كانت ثقة» أو وقع 
E‏ (کف) 
رجل» فقالت 0 اد ا E‏ 0 أن الخخير 
الأول فى غير موضم المناز ع» والثانى فى موضع المنازعة, فلا يقبل. (غن) 1 
|[ (5) حل له أن يتروجهاء لأنإلخ. (كف) 
)٠ :9(‏ أى أو كان الزوج أخاها. 
(۱۱) ای لم يسعها أن تتزوج بزوج آخرء وإن غلب على ظنبا صدقه. (غن) لأنه أخبر بفساد مقارن على ما سيجىء. 
(۱۲) مخبر. 
)١( ٠‏ يعتى لم يعتبر إخخباره..: 


اللجلذ الرابع د جز ل كتا ب الكراهية YN‏ فصل في الاستبراء وغيره 


الرطياعة لم يدزوع بالنوا” ah‏ عدلان؛ لأنه أخبر”" 
بفساد فنقار3ق”” 2 ": والإقدام على العقد يدل على .ضحته وإنكار فسادة؛ فيثبت 
المنازع”*' بالظاهر . 

ظ لح اي م رار أنها ارتضعت”' من 
5 أو أخته" ٠‏ حيث يقبل قول الواحد فيه؛ لأن القاطع والإقدام الأول“ 
إلا يدل على انعدامه” فلم يشبت المنازع””'' فافترقاء وعلى هذا الحرف يدور 
الق" ٠‏ 
٠” ١‏ ولوكائث جأرية صغيرة لاتعبر عن نفشهاقى يد لجل ؛ 
كبرت لقيها رجل في بلد آخر» فقال أنا حرة الأصل لم ؛ 
التازعء وهو ذو اليذ» بخلاف ما تقد" . ظ 








)١5(‏ وإن كان ابر عذلا. (غن) 


| 
)١(‏ الواو حالية. 1 


7 00 ا 

تة عقده وهذايدعى ا ا إل 1 TT‏ شاهدان لدان على لي سي ل (غن). 
(7) للعقد. 
(4) قوله: له 


عة؛ لحاجتنا إلى الإلزام؛ وقبلنافى 





)١(‏ زوج. 
(0) زوج. 
(4). على العقد. 
(9) ارتضاع. 
)٠١(‏ قؤله: " قلم يثبت المنازع إلخ” اعترض عليه » بأنه إن قبل خمبر الواحد فى إفساد التكاح بعد الصحة من هذا 
الوجه؛ فوجه آخخر فيه يوجب عدم القبول» وهو أن ملك الزوج فيها ثابتء والمللك الثابت للغير فيما لا يبط بخبر | 
الواحد» وأجيب: بأن ذلك إذا كان ثابتا بدليل موجب وملكه فيها ليس كذلك» بل باستصحاب الحال» وخر الواحد 
أقوى منه. ( ع) | 
)١١(‏ قوله: "يدور الفرق [أى بين قبول قول الواحد وعدم قبوله غ[ وهو ا المفسد إذا كان طاريا يثبت بخبر 
||[الواحد العدل؛ وإن كان مقارناء فلا ينبت حتى يشهد بذلك عدلان. (ك) | 1 
١‏ (۱۲) قوله:بخلاف ما تقدم [أراد به قوله: أنها لو قالت: كمن أمة لغلان» فأعتظنى حيث يقبل قولها.عينى]" وهو 
أنه قالت: أعتقنى مولاىء يقبل لعدم المعارض أما فى قوله: أنا حرة الأصل؛ يوجد معاراض مقارن؛ لأن كونها حرة الأصل 
ينافى سمح لا لاطت ل :اذ فى الإشاق ني ونت آخرء نيقدل ظ 
















ي افق" 1 _ فصل في الاستيراء وخيره 





- أن 5 39 لع شر ET‏ نصرانيًا ب 0 ١‏ 
والفرق أن البيع فى الوجه الأول قد بطل ؛ أن لشم رئيس ال متقوم فى 


|| حق المسلم» فبقى الشمن على ملك المشترى» فلا يحل" أخذه من البائع ٠"‏ وفى] 
الو الثانى ك صح صح البيع ؛ “لاي 37 ينال مستقوم فى حق الذمى . فملكه البائع”' 





| | 9 سپائم › إذا كان ذلك فى. 
ْ بلد يضر الاحتكار بأهله؛ وكذلك التلقى ©" أما إذا کان لا يضر» فلا باس به. أ 
والأصل"'' فيه 5 قوله عليه السلام"': «الجالب مرزو - قى واا ب 
| ملعون"'*» ولأنه تعلق به" "' حق الحامةء وفى الامتناع عن البيع إبطال حقهم» [ 
|| حتى إذا قال المولى: ما أعتقتهاء لا ثبت العتق لوجود المعارض. (حميدية) 
)١(‏ أى فى "ال جامم الصغير . (غن) 
(۲) قوله: "فإنه يكره إلخ روى عن محمد أنه قال: هذا إذا كان القضاء والاقتضاء بالتراضى» فإن كان بقضاء 
القاضى بأن.قضى عليه بهذا الشمن غير عالم بكونه ثمن الخمر طاب له ذلك بقضايه. (ع) 


٣(‏ )ای دينه. 

(4) أى بأحذ الدين منه. 

(0) أى إذا كان البائم مسلما. 

(1) للدائن؛ لأنه لم يملكه إلبائم. (وغن) 
(7) المسلم. 


(8) أى إذا كان البائعم نصرانيا. 
(9) خخمر. 
٠١‏ النصرائى. 
)١١(‏ أى القدورئ فى " مختصره". (غن) Î‏ 
)١7(‏ 'قوله: ؤيكره الاحتكار" هو افتغال من حكر أئ حبسء والمراد حيس الأقوات متزبصا للقلاء. (ع) 
)١7(‏ التى اشتزاها المحتكر فى :مر وحبس. ا 
)١4(‏ قسوله: "وكذلك التلقى:[بيش رفتن بملاقات: م] * صصورة التلقى أن يخرج من البلد إلى القافلة التى جاءت || 
) أ اعا واشترها خخارج البلد, وهو يريد حبسها وعتمم عن بيعهاء:ولم يترك حتى يدخل القافلة البلد. (كف) | | 
)١8( >‏ ذليل. 
)١١(‏ أى فى كراهة الاحتكار. (غن) 
:(17) أخرجه ابن ماجة عن عمر بن الخطاب. (ث) 
| (18) قزله: "اتجالب إلخ" قال الفقيه أبو الليث: أراد بالجالب الذى يشترى الطعام للبيع» فيجلبه إلى بلد فيبيعه وهو |] 
: مرزوق؛ لأن الناس يبتفعول به. فيناله بركة دعاء المسليمين» والحتكر يشترى الطعام للمنم» ويضبر بالناس. (عينى) . 01 

























|| المجلد الرابع - جزء ۷ كثاب الكراهية - 1777 00 . فصل في الاستبراء وغيرء أ 


وتضييق الأمر عليہم» فيكره إذاكان يضر بم ذلك» بأن كاز ب البلدة صغير 
| بخلاف ما إذا لم يضرهء بأن كان المصر كبيرا ؛ لأنه TO EOE‏ 
|بغيره» وكذا التلقى على هذا التتفصيل”' ؛ لأن النبى عليه السلام نى" عن تلقى || 
|الجلب”"» وعن تلقى الركبان*. ظ 
| قالو“ N‏ على التجا رسعر"" البلدة» فإن لبسء | 
1 ۳ پو مکروه فی الوج و لأنه غاد ر بهم له | 
)١١(-: 1 0‏ (1۲( .)0 0م 










)١19( |‏ قوله: ملعون” قيل: اللعن على نوعين: أحدهما: أالطرد من رحمة الله؛اوذلك لا يكون إلا للكافرء والثانى: 
| الإبعاد غن درجة الأبرار ومقنام الصالحين: وهو المراد ههنا؛ لأن عند أهل السنة المؤمن لا يخنرج عن الإيمان بارتكاب || 
كبيرة. (ك) ظ 
* راجع نضب الراية 4 ص١75»‏ والدراية ج ۲ ص۲٤۲۳‏ الحديث5514 ..(: 
(۲۰) أى بالقوت. 
(1) يعنى إن أضر بأهل البلدة يكره» وإلا فلا. 
(7) قوله: "نبى عنن تلقى إلخ“ قلت: هما حديشان: فالأول أحرجه ملم عن أبى هريرة قال: «نہى رسول | 
الله مي عن تلقى اللجلب:» انتهى» والثانى أخخرججه:البخارى ومسلم عن ابن عباس |قال: قال رسول الله مرل : «لا تلقرا 
الركبان». (ت) 
(۳): ازجائی بجای بردن بنجت فروخحتن؛ كذا فى " المنتسخب ٠:‏ » والمراد منه | 
¥ راجع نضب الراية ج٤‏ ص51 والدرايةج ص٤۲۳‏ الحديث 559 . (نهم 
(4) قوله: " قالوا: هنذا" أى قال المشايخ: إن هذا الجواب أى الكرا 
وعدم الكراهة فيما لم يضر بهم فيما إذا اشترى المتلقى بلا تلبيس السعر على التجارء:أما إذا لبسه عليهم فإنه مكروه إلخ. (غن) 
(0) أى لميخف. [ 
)ترم 
(07) تلقى. 
(8) أى سواء أضر بأغل البلد أو لم يضر. (ك) 
() بتلبيس السغر. لأك) غدره وبه غدرا بیوفائی کرد. (من) 
0٠١‏ تجار, 

(1( گندم. 

(۱۲) جو. 

(۲۴۳) بالکسر کاه. | 
| (15) قوله: وآلقت“ بالفعح: اسپست تر یا اسپست یشک کذا فی " منتبلى الأرب"» وفى ”اللاب ": اليابمن من 
ا الأسفستء وفى " البرهان القاطم": اسبست گیاهی باشد بغایت نرې» 0 رپایان را خوردن آن فربه سازد. ` 

. (16) وهوقول محمد أيضاء وعليه الفتوى. (ك) _ 



















( 














| الجلد الرابع جزء ۷ كناب الكراهية - - 595 002020320202020 فصل في الاستبراء وغيزهأأ 


وقال أبو يوسف : كل ما أضر بالعامة حبسه؛ فيو كارو "كان ذهيا أو 
فض ةأوثوباء وعن محمد '' أنه قال: لا احتكار فى الثياب فأبو يوسف || 


| اعتبر””'' حقيقة الضررء إذ هو المؤثر فى الكراهة» وأبو حنيفة اعتبر الضرر المعهودة أ 
|المتعارف* '. ثم المدة ! إذا قصرت لا يكون احتكارا - الضرر > وإذا طالت”" يكون | 


|احتكارا مكروها؛ لتسقق الضبردء ثم قيل: “ب فة ” بأربعين يوما؛ لقول || 
ل من احتكر طعاما أربعين ليلة قد برئ من الله وبرئ الله || 


وقيل: بالشهر )ب ارما في اال ماعن والشهر وما فوقه كثير آجل» وقد أ 
ْ .10( 

0 '"' فى غير موضع» ويقع التفاوت فى المأثم”" بين أن يتربص العزة 00 
01 القحط-و العياذ باللهث وقيل : المدة للمعاقبة فى الدنيا ٠"‏ أما يأثم وإن”"! 

)١(‏ الواو وصلية. 

(۲) فى رواية هشام. 

(5) قوله: "لا احتكار إلخ” فإن الحاجة اللازمة الدائمة فى الأقوات دون غيرهاء والشياب لا يقف قيام الأبدان 
وبقاء الحيات عليهاء وقوبت الحيوان ماكان قوامه به من المأكول؛ وقال القدورۍ فى "شرح مختصر الكرخئ": وأما قول || 
محمد: إن حبس الأرز ليس باحدكار» فهو محمول على البلاد التى لا يعقوتون به» أما فى الموضع الذى هو قوتهم مثل 
طبر ستان فهو احتكار. (غاية البيان). ْ 

)٤(‏ فإن الضرر يلحق بحكرة ,هذه :الأشياء» كالحنطة والدبى عن الحكرة عام بلا فصل. (غن) 

)٥(‏ وهو پحبس الأقرات. 

(5) المدة. 

(00 .أى المدة الطويلة. 

(8) أى مدة الاحتكار التى يهنم منسها. (غن) 

() رواه أحمد فى " مسنده” عن آين عمر رضى الله عنهما. (ت) 

2٠١١‏ أى خذله والخذلان ترك النصرة عند الحاجة. (ك) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص2۲۹۲ والدرايةج ۲ ص٤۲۳‏ الحديث ٩٦1‏ . (نعيم). 

(١١):قوله:‏ " وقيل: بالشهر" أئ قال بعض مشايخنا:.هى.مقدرة , E‏ 
امعنى فى المنع عن الاحتكار هو الضرره والنضرر يلحق فى كثير المدة دون قليلهاء وما دون الشهر قليل» ولهذا سقط ش 
الصوم بالجنون شهراء بخلاف ما دونه» وكذا إذا جن ال وكيل أو امو كل جنونا مطلقاء بطلت الوكالة» وحده شهر عند أبى 
يوسف» ولو قال: لأقضين دينه عن قريب» فهر على ما دون الشهر؛ لأن الشهر وما زاد عليه بعيدء ولهذا كان الشهرء أو 
فى الأجل ذ فى السلم» وما دونه فى حكم الحال. (غن) 

(OY).‏ فى السلم وغيره؛ أى قلة ما دون الشهر وكثرة ما فوقه. 

(۱۳) قوله: 'ویقم التفاو تإلخ “ راد أن [ثم من يتربص القحط أعظم من م من يتربص عزة الطعام» وهى الغلاء.(ب) 

٤(‏ ۱) ینتظر. 


ف 




































:المجلد الرابع - جزء ا كتاب الكراهية ات فصل في الاستيراء وغيرة | 


|أقلت: المدة؛ والحاصل أن النجارة فى الطعام:غير محمودة”/ . 
ق فا ومن احتكر غلة 7 و فا 1 من يلد آتخنرء فليس ظ 
بمحتكرء أما الأول فلأنه حالص حقه؛ لم يتعلق به حق) العامة؛ ألا ترى أن له أن || 
| لا يزرع”" فکذلك له أن لا يب ظ آ 
| وأما الثانى فالمذكو د" EL‏ لأن حق | امة”* إغا يتعلق بما جمع 
فى المصر؛ وجلب”" إلى فئاغها . f‏ 
وقال أبويوسف: يكره لإطلاق ما روینا"» وقال 
أمنه إلى المصر فى الغالب فهو تمنزلة فناء المضرء يحرم الا 
العامة ع بخلاف ما إذا کان ات آ 
ٍ 5-0-6 به و العامة.. 









AOD <‏ 
رافيه ؟ لتعل 








19) رار وصلية. 
)١(‏ قوله: “غير .محمودة” هذاإذا كان على قصد الاحتكار وتريص الغلاء و 
3 مدلل فی يعبر لن 8 صديق الله. (ك) 
0 (؟) أى القدورى فى "مختصره". (غمن) 
(۳) محاصل. 
Eh r 59‏ زمين. (من) 
(8) أى ما حصل من غلة ضيعته. 
1 ر (5) أر ضه. 
لاض 
ؤ 
ظ 





الإضرار بالناسء أما إذا لم يكن 


(۸) وأهل المصر. 
(9): من بلد أجر. 
)١١١‏ أى قوله عليه السلام: وا ل 
)١١1(‏ أى كل موضم يجلب إلخ. 

)١١(‏ أى فيما يجلب من ذلك الموضع. 
(1)أى بما يجلب من ذلك الموضع. 

)1١:5( ِ‏ الذى جلب منه. 

مه )١‏ أى القدورىفى” مختصره". (غن) 
NT‏ تسعير: نرخ لنبادن. (م) 






































الجلد الرابع - جزء ۷كتاب الكراهية 0 E.‏ فصل فی الاستبراء وغير. أ 


تسعروا فإن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق ٠"‏ * ولأن الشمن حق العاقد 
ا رافلا بيش لباه أن يتعرقي ينه a i‏ 1 
على ما نبين”".. وإذا رفع إلى القاضى هذا الأمر”““؛ يأمر المحتكر ببيع ما فضل عن 

قوته””' وفوت د السعة" فى ذلك" وينهاه عن الاحتكار: فإن رفع 


إليه مرة أخری حبس ^ وعرره» غ ا ری اا ونا ار فن الان 
فإن كان أرباب الطعام يتحكمون”" » ويتعدون عن القيمة تعديا فاحغا » 


وعجز القاضى عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالنسعير . فحينفذ لا بأس به" )|| 
ْ و “من أهل الراى والبصيرة» فإذا فعل ذلك" وتعندى رجل عن ذلك" 
وباع بأكشر منه9" أجاز ه القاضى” ٠‏ وهذا ظاهر عند آبى حنيفة لأنه لايرى 


[ الحجر”" على اللحر”"" , ١‏ وكذا عند ۳ j<‏ أن يكون الحجر على 0 بأعيانهم . ' 


: (۱) قوله: لقوله عليه السلام: ولااتسعرواء إل أخرجه آبو داود واترمذی فى البيوع؛ وابن ماجة فى التجارات ۰ 
: ||اعن أنس قال: قال الناس: يا رسول الله! غلى السعر» فسعر لناء فقال رسول الله ميك ِ: «إن الله هو المضعر القابض الباسط | 
|| الرزاق وإنى لأرجو أن القى الله وليس أحد منكم يطالبنى بمظلمة من دم ولا مال». (ت) ظ 

* . راجع نصبه الراية بج4 ص1۲ ۲» والدرايةج ۲ ص٤۲۳‏ الحديث 1717 .. (نعيم) 

(1) تعلق به [بالتسعير] فيسعر حييئذ. 

(۳) قوله: "على ها نبين" والبيان فى قوله: ويتعدون عن القيمة تعديا فاحشاء لمارا لست ايا بكم 
باعوا قفيزا بمائة وهو يشترى بخمسين. ( كفاية) 

6 أى الاحتكار. 

(5) قوت -بالضم- خورش باندازه قوام بدن انسان. (من) 

() كنجائش» أى سعة المحتكر. 

(۷( ائ رت وقوت أهله. ئ 

(۸) قوله: "مرة أحرى“ وفى ”الجامع الصغير ": فإن رفع إليه مرة أخرى وغطه وهدده» فإن رفع إليه مرة ثالثة؛ 
فحيئذ حبسه. (كفاية) 

(9) على المسلمی» نتحکم: حكومت نمودن ب رکسی.(م) 

)٠١‏ قوله: " تعديا فاحشا" بأن يبيعوا قفيزا بأة» وهو يشترى بخمسين» فيمنعون منه دفعا للضرر عن المسلمين. ( ع۴) 

)١١(‏ أى بالتسعير. 

(۱۲) شوری -بالضم والقصر- کنکاش وکنکاش کردن» مشوره مثله» وهی مفعلة لا مفعولة. (من) 

)١11(‏ التسعير. 

)١ *(‏ ثما عينه القاضى. 

.(16). قوله: ” أجازء القساضى [يعنى لا ينقضه] وذلك لأنه إذا لم يكن على قوم بأعيانهم لا يكون ذلك حجراء بل 
ایکون قبول فی ذلك. (غن). 
33 آي لنم عن الصرنات قفي الال ا قق لر مان ا 


کی چا کنو د reht ei ogy ga‏ يي سس جد مت 70993 7 1-777 NT I‏ 





.المخلد رانم 5 جزء /اكتات الككراهية ا في الاستبراء وغيره : 





ب شاقنو اا اتير : على البيع؛ وهل يبيع|| 
القاضى على المختكر طعامه من غير رضاه " ٤‏ قيل : هوا على الاختلاف "0 الذى 
عرف فى بيع مالا مديون» وقيل: يبيع بالاتفاق ؛ لأن أبا حنيفة يرى الحجر” ؛ 
لدفع ضررعام» وهذاكذلك. ___ | 

قال : ویکره بيع السلاح فى أيام الفتنة» معنا" ممن يعرق أنه من أهل]أ 
الفتنة ؛ لا تسبيب إلى المحصية” "0 وقد بيناه فى ١‏ ا وإن كان لا يعرف 
أنه فين أهل الفضة لا بأ بالك :لا ن لا يستعمله فى الفتنة» فلا 
يكره بالشك . ْ 
ل EET‏ بيع العصير “ممن يعلم أ a LY‏ ۶ 

تقام نعينه .: بل بعد تخي ا بخلاف بيع السلاح.فى أيام الفتنة ؛. لأن المعصية تقوم || 
و وص ی پا تفه با قار رک أو | 





(۱۷( البالغ العاقل. ( زيلعى) 
)١18(‏ قوله: "وكذا عندهم' 'أى كذا هو ظاهر عتدهما؛ لأنہما وإن را الحجر ولكن على حر معين» أو قوم 
بأعيانهم؛ أما على قوم مجهولين فلا وههنا كذلك» فلا يصح. (عينى) 0 
)١(‏ قوله:” ومن باع منهم” كلمة من للبيان» وليس بصلة لباع» أى من باع ٠‏ وهو من امحدكرين شيا نما احتكره || 
بما قدره الإمام یصح» ولا کون للبائم حق الفسخ» كما يكون للمكره. (مل) | 
(۲) إن امتدم عن البيم بالكلية. (زيلعى) ١‏ 
(۳) قولە: هو على الاخعلاف “ يعنى أن فيه احتلاف المشايخ» قال بعظهم: لا يبيع عبلى مذهب أبى حنيفة || 
أ| ويبيم على مذهببماء كما فى بيم مال المديون المفلس إذا امتنم عن البيم» وقيل: يبيم بالاتفاق. (غن) 
(4) وإليه ذهب القدوری. (غن) 
(5) كالحجر على الطبيب الجاهل ونحوه. (كفب). 
(7) أى هذا الحجر دفم ضرر عام. 
٠‏ .(7) أى القدورى فى "مختصره . (غن) 
(MN 7‏ أى المراد منه البيم عن إلخ . 
(9) بيع 
)٠١(‏ قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان4. (غن) 
)1١(‏ أى المسألة مرت فى آخخر كتاب السير. (غن) 
)١7(‏ أى بالبيع منه. . 
(17) أى القدورى في “مختصره". (غن) 
)١4(‏ قوله: "العصنير” عصير: شيره انگور وجز آن وهر جه افشرده باشند.| (م) 
(1) أى استحالته إلى الخمر. (غن).: 








I, 1 IE 0‏ َ 00 00 إوهذا عند أت حب ئ 
| وقالا: لاينبغى أن يكريه" لشىء من ذلك ؛ لأنه إعانة على المعصية» وله أن || 
ترد على منفعة البيت» و لهذا 56 الأجرة 5 بجر 4 الفسليما “. ولا معضية ]أ 

: ۱ ' بے بف | لمستأجر " .6 وهو مختار 0 1 
وإنغا قیده بال بکنون من اتخاذ لي '' والكنائس ؛ وإظهار جا 
e‏ و والخنازير فن الأمبفمار ا الإسلام فيبا”"''؛ بخلاف السواد» || 
:کان د الكو فة ؟ لآن غالب أهلها 0 باع فاا فی بسوادنا 59 | 















ّم 








ل ل إن اع ال ل سا A‏ ش 
|[ ةح لمع اة نياخ خرع لاق الماد يقع بين البيع» ولكن بيع 1 لمر بعينه لا يجوز أصلاة لأنها ليست يمقومة أ 
0 سمو ريم الجا شيع يجوز ويخري؟ لأن السلاخ مال متقوم» لكا ن (غڻ). 
٠‏ (9١)أى‏ ف آخر “ اللجامم الصخير . (غن) 
Cy‏ کج ی 
| 9 1) قوله: کنیسه ' كسفينه كلبيساى ترس ايا اجبودا يا كليسائ فيكر كفا «من) 
اا و RS EF‏ شاا من خی کی النصارى. (مغالم التتريل) 
a iE E |‏ 
۳7( کرام بکرابة ددنت زم 3" E‏ الب 
(4)أى تسليم البيت إلى المستأجر تفم أولا”” رم تشر 
)٩( ْ‏ أ فى الإجارة. 7 ) 
| 0 قوله: 4 رال ا بعلم شار ای اسر الاک ی ار 02 ابم ن ۴ » فالآمبر اا 
هرن] إلخ“ اتخاذ ا والكنيسة ELAS‏ ا انم لاطو ا ماد 1 
(اتخاذهاينائى الإبعان» فكان معصية قطعاء وبيع الخمر ليس معصية للكافر. نان ت ریت لا بزل علخ الكفار || ' 
اقول المصنف إنما اللعصية بفعل المستأجرإلخ محمول على التغليب. ولسع ) ١٠ع‏ رللا ییا ريل پمال () 1 








ga 





(۷) لیس بمكره. ,ولد ادح مف طا اله رها (۳) 

| (8) قوله: ” فقطع نسبته إلخ" فصار كبيع الجازيةمن لا يستبرئباء أوانيقيكها م صجتغة أو م من ویآ 
والدليل عليه أنه لو آجره للسکنی جازء وهو لا بد له من عبادته فيه. (زيلعى) خا يذ اا لخت ايها روأ (۸) 
(9) أى عن المكرى. 0 
)٠٠١(‏ أى الكفار. (ة) .فنا لمال ةا له انل ht‏ :الع ا رال (/ ٠ث)‏ 
)۱١(‏ فيمنعون من اتخاذ. ذلك. (ڈ) یسا بالق عدا رية تاي مالسلا رأ ر۲ ۲) 


)1۲( تقوله: ”لظهور شعائر [أعلام الرإسلام] الإسلام إلخ . لأن عامة شعاد تر الإسلام من ا جىە و لاطي ايە زز ججابمات 
' 4 إقامة الحشود.. وغیر ذلك تختص بالأمصار: 'ففنى إحداث الكنائس والبيع و هجو ذ للش ستيه قح باونو يلاك 
| ألسواد. (عن) (4)..ساشةل عع شاا هې په :نأ A‏ أ يث حه ر علا" :هاية (/ 3) 
0 قوله: تفار “ أصلهاً من e‏ وهو ie‏ وانحاثنا شعيرة» ب داق ةمع ن الله | ۱ 

ب 0 م ا جب ت 1 










5 اللجلد الراع د جزء ۷ کاب الكراهية_ ks‏ 3 1 - 0 فصل في الاستيراء وغيره 





.| الإسلام فيبا ظاهرة» فلا مكنون”' فيه" ] ضا وهو الام 
| قال قال :و تنس اميت اانه طل gî‏ 
e 2 EE |‏ و 5930 لان إعانة على 
آ[المعصية :+ وقد صح ةأن النبى عليه السلام لعن في اقم يرا" حابئلها 
:أ والحمول إليه»* . له أن المصيا ل سر .وهو فلع NE‏ ولیس 
1 الشرب من ضرورات الحم 0 "أ ولاايقصد به والحديث مجم ل.على الحمل 
|| المقرون بقصد المحصية. | _- 

| قال :ولا باس بیع بتاء : 5 ETS‏ بيع أرضهاء.وهذا عند أب 
|أحنيفة.و 30 , : لا بأس ببيع أرضها أيضًا » وهذارواية عن أبى حنيفة؛ لأب" 
0 ملوكة لهم لظهور الاختصاص الشرعى د" فصاز كاليناء يدا ْ 











(61 قوله: "فلا يمكنون“ [الكقار] فيمنعون منها. ظ | 

:7) أى فى القرى. | 

: (”) قوله: .وهو الأصح" .وهو اختيار * شمس الأئمة السرحسى فخر الإسلا على البردوى» وعند البقلى: لا بمنمو 

١ا‏ عن ذلك فى السواد. (غن) 

١أ‏ () فى "الجامم الصغير . 

(0) قياسا. 

03,0 استخسانا. 

حمل. 

(A)‏ قال الله تعالى: طاولا تعاونوا على الإئم والعدوان». 

:ا () قوله: ”لعن إلخ“ أحرجه أبز دود فى ”سننه“ جن ابن عم يقول] قال رسول الله برلل : «لعن الله 4-١‏ 

أ وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصبرها وآكل مہا ومعتصرها وحاملها والجمولة إليه»» انتهى. (ت) ١‏ 

1 5 راجع تصب:الراية ج ص۰۲1۳ و الدراية ج "اص 2378 الحديث558 .| (نعيم) | 

١ أى لوازمه؛ لأن النمل قد يكون للتبخلیل» وقد يكون لغيره. (غن)‎ ٠١ 

(11)-قوله: ” ولايقصد. به “.أي :لا يقصد الحامل بالحمل شرب الذمى» بل مأقصوده تصيل الأجرة. (ك) | 

١ أى.على الجمل لقصد المغصية».وهؤ شرب الخمرء ولا :كلام لناافيه فإن ذلك مكروه. (غن)‎ )١59 

(17): أى محمد فى ”الجامم الغير". (غن) ظ 

| 'اتقاقاء‎ )١4( 
5 





E‏ سے ی کہ س ےہ ست زاسے ایک رتس سم اھ سو ی س ب سکوی ر و ع 


ا ا ا مم س a heaps gE‏ 


إ١)‏ أى كزاهة بيخ الأرض. 
17) أرض بمكة. 
كك 6 تو الظهوز الاين لسكا رد الا ن ث افق الأرضء eA as:‏ (ب) 





bg د‎ 





2 
i: 


) المجلدالرابع - جزء ۷ كتاب الكراهية ع 0 ل ' 


| ولأبى حنيفة قوله علينة السلام* : «ألا إن مكة حرا "لا تباع اع رل 
||توردث”2»؛ ولأنبا حرة محترمة مة"؛ لأنهافناء الكعبة ٠"‏ وقد ظهر آية أثر 
التعظیم فیا“ حتن.لا ا لا يختلى' ''" خملاها ولایعضد ٠‏ 
شو که" فكذا فى حق البيع . 

| بخلاف البناء ؛ ؛لأنه حالص ملك البانى”""» ويكره إجارتها أيضًا“"؛ لقوله 
٠ e‏ «من آجر أرض مكة فكأغا أكل الربا"'»**ء ولأن أراضى مكة 
تسمى السوائب e‏ الله ككل اا ومن استغني | 





ET (۹)‏ 
(۲۰) أى بيم الأرض كبيم البناء. 
* .راجع نصب الراية ج؟ ص6 255 والدرایاج ۲ص۲۳۰۹ الحديث559 . (نعیم) 
)١5(‏ قوله: "ألا إن مكة إلخ' ' روى ابن أبى شيية فى "مصنفه عن منجاهد قال: قال رسسول الله ميك : مكة حرام 
حرمها الله لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بیوتہا» انتہی. (ت) 
أ[ () قوله: أرباعها الرباع جمع ربع وهو الدار بعيدها حيث كانت؛ وامحلة والمنزل» كذا فى ”القامؤس “ نت 
(4) قوله: "تورث" وراثة : وارٹ شدن, وريث الشىء من أبيه وورث أباه ما لا فعل ازان. (تاج اللهة) 
(0). أراضى مكة. 
(1) الخحرة الكريمة. وسححابة حرة كريعة المطر. (ديوان) 
(۷) گردا گرد ۰ 
(8) أى فی أراضى مكة. 
(9) تنفر: زمانيدن. أى لا يزعج من موضعه ولا يخوف. (غبنى) 
)٠١١‏ اختى الخلی: درد دوبر کند گیاه ترارا. (من) 
)١١١‏ أى لا يقطم. 
(۱۲) شوک جار. 5 
(۱۳) قوله: "لأنه خخالص ملك البانى' الا تری أنه لو ہنی فی التتاجرء آو فی ارقف٥‏ صار الناء ملگ له وجاز یع إت _ 
| قوله:” ملك البانى قال ابن الحوزى في "التحقيق": بيع زباع.مكة:مبنى على أنها إن.فتحت عنوةء,فتكون وقفا على || 
المسلمين» فلا يجوز بيعهاء وإن, فنحت:صلحاء فهى ياقية على أهلها فيجوزء انتبى . ١‏ 
)١5(‏ قوله: " ويكره إجارتبها [أرض مكة] إل وروی هشام عن أبى يوسب عن أي حتيفة أنه اكره إجارة بيرت 
مكة فى الموسم ورخص فى غير المؤشم؛: :لان ن أهل الموسم لهم ضبرورة إلى النزولة والمقيم لا ضرورة له إلى النرول. (غن) 
)١5(‏ قوله: "من آجر إلخ” قلت: غریب من هذا اللفظ وروی محمد بن الحسن فى " كباب الإثار. عن عبد الله 
عمرو عن النى عله قال: من اکل من أجور بيوت مكة إا يأكل نارا» انتہی. (ت) 
سو اج ص 2.5556 والدرايةج”'ص 7*5 ,الحديث Y۰ ٠‏ . (نعيم) 
(OY‏ قوله: " تسنمى السوائب [جمع سائبة هى شىء لا ولا ية.عليه لا:نخد. ٠‏ كيب] 3 قلت رواء اين مآنجة في سننه 1 


|أفى الحج | علقمة قال: توفي رصول الله مو وأبو يكز وغنغر زمائد از pa‏ الراب هاجتا چ سکن ومن أ 





اللجلدالرايع - جزء ۷كتاب الكراهية ام سائ متفرقة 


ِ ا کو 7 درهما عند قا OIE TT ET‏ 
يكره ذلك لأنه فلكه قرضا”" جر به تفعاء» rT‏ او 
فحالاء ونبى””' رسول الله عليه السلام عن قرض جر نفع ؛ وينبغى أن يستودعه؛ ثم 
يأخذ منه ما شاء جزء فجزء؛ لأنه وديعة» ولیس بقرض + حتى لو هلك لا شىء على 
الآخف'”". والله أعلم . ١‏ 
مسائل متفرقة 

E‏ ويكدرة التعشير والنقط”'"' فى | لقول ابن مسعود 

رضى الله:تعالى عنه** : جردواالقرآن*'. ویروی جردوا المضاحف” ؛ وفى 













(۳) 


استغنى أسكن؛ انتہی. (ت) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۲۹۸ والدرايةج ۲ ص۲۳۷ الحديث ٩۷١‏ (إنعيم) 
(۲) ذكر هذه المسألة تفريعا. (غن) 
(*) قنوله: "ومن وضع إلخ ' معنى المسألة أن ربخلا فقيراً له درهم بخاف لو كان فى يده يبلك أو 
| يصرف إلى حاجة» لكن حاجته إلى المعاملة مع البقال أمس من غيرهاء كما فى. شرى التوابل والملح والكبرنت» وليس له 
فلوس حتى یشترى بہا ما سنح له من الحاجة كل ساعة» فيعطى الدرهم البقال لأن يأخذ منه ما يحتاج إليه ما ذكرنا 
١‏ اه تعره ترا مطل ارم و شن مغر ال اسل هل اش رح ىأ كرد 
قرضا فيه جر نفع» وهو مكروه. (ك) 
)٤(‏ حال | 
(©) قوله: يأخمذ منه إلخ هذا خارج مخرج الشرطء بنی وضعه بشرط أن بأخذه منه سا شام واذا وضعه ولم 
يشترط شيا فهو وديعة» إن هلك لم يضمن شقا منہا. (ع) ؤ 
(1) من التوابل والبقول وغير ذلك. 
(۷) قوله: "لأنه ملكه ' أى الدراهم» فقد أقرضه إياه» وقد شرط أن يأ منه ما يريد تخالا فحالاء وله فى ذلك 
ا نفع» وهو بقاء درهم وكفاية الحاجات» فيصير قرضا جرنفعاء وهو منهى عنه؛ فإن القرض تمليك الشىء بمثله؛ فإذا جر نفعا 
| أصار كأنه استراد فيه الرَبُواء فلا يجوز. لأن القرض تبرع؛ وجر المنفعة يخرجه ع موضعه؛ وإنما يكره إذا كانت المنفعة 
مشروط فى العقدء وإذا لم تكن مشروطة فيه» يكون المفترض متبرعا بجاء : ر كالرجحان الذى دفعه یه فی بدل 
القرضء وقد روى عن ابن عمر أنه کان يستقرض» فإذا خر ج عطاءه أعطاه أجود أما أخذ منه. (مل) 
(۸) نفم | 
(۹) مر الحديث فى أحر كتاب الحوالة. | 
)٠١(‏ بقال. | 
)١1١(‏ أى فى “ الجامم الصغير". (غن). ١‏ 
(؟1١)‏ أى إظهار الإعراب. | 







a قوله: "ويكره التعشير إلخ" ل سي‎ 205 N 
آيات. ( ع) ظ‎ | 
(نعيم)‎ . ٩۷۱ عن ا نصب الراية ج٤ ص۲1۹ تحت عنوان , "مسائل متفرقة ' ؛ وفى فى الدراية ج۲ ص۲۳۷ تحت الحدیٹ‎ 




















































الجلدالرابع > جزء ۷كتاب الكراهية 


ظ التعشير والتقط ترك التجريد» ولأن اشير يبخل"" يحفظ الاي والنقط بحفظ. 
]|الإعراب اتكالا ”' عليه. فيكره» قالوا': فى ركان الم مع ذلا | 
فترك ذلك إخلال بالحفظ»› وهجران القراآً لحي ظ 

| قال :أل باس يتحلية لصحف" لمافيهمن تعظيم 99 و 

ش المسجد» 'ونزبيله اء الذهب. وقد ذكرناه 40 من قبل" قال 1 : ولا بان يدخل 
: آهل الذمة المسجد الحرام» وقال الشافغى : يكره ذلك. 

| وقال مالك: یکره فى كل مسجد للشافعى قوله تعالى: إما الملشركون 
|| نجس" "فلا يقربوا ا مسجد الحرام بعد عامهم هذا" € ولأن الكافر لا يخلو عن 














(۶( قرله: " جردوا القرآن” راختفا فی تفسبره» ققیل: اا حلم و ا 
||المصاحفء وقيل: هو أمر بتعليم القنرآن وحده. وترك الأحاديث» وقالوا: :هذا باطل» وقیل: إنه حث.على أن لا يدعلم 
۰ بشىء من كتب الله غير القرآن؛ ن .غيره إنما يؤخذ من اليسبود والنصارى» ولبسوا بمامونين عليبا. غ6 

قوله: " جردوا رواه أبن ن أبى شيبة فى " مصنفه“ فى الصملاة فى فضائل القرآن» ورواية جردوا المصاحف غريبة. (ت) 

)١( ١‏ قوله :والتعشير يخل إلخ “ يعنى أن التعشير أمر غير مفيد إلا التقنصير فى حفظ الآبات.ومعرفتبا؛ وكذالك 
' النقط يبطل الاجتهاد فى خفظ القرآن ومعرفته اعتمادا على الخط. (غن) 

(Y)‏ رمعرفتماء 

)۳( اعتمادا. 

)٤(‏ قوله: "قالوا: في زماننا إلخ "قال فخر الإسلام البردوى فى شرح "الجامع الصغير* : قال.مشابخنا: هذا فى: 
أ زمانہم لأهل بلدانہم» قأما فى زماننا لأهل:بلدائناء فالنقطة حسن» وهو أمر لا بد منه؛ لأنه ليس فى وسح العجم معرفة 
: :الإعراب من غير دلا لة على ذلك» فيؤدى تركه إلى هجرات القرآن) وإلى الإعراض عن حفظه» وإلى تكليف العجم إلى 
١‏ .معرفة.ما ليس فى وسعه؛ فلذلك صار حستاء اوقد استحسنه المسلمون من بعد .وا ابره عر ير بام 
:]| حسن» وكفى بالعجز عذرا. (غن) 

| (ه)قوله: "لا بد للعجم إلخ لأ العجم لايمكنه المعليم والدلارة إلا بالنقط على هذا كينيت أسنامي السور 
َ لت ا ل ال ل كلا نذكره. الإمام 

!| التمرتاشى. (كفاية) || 
١‏ (1) حل جبالفدمم-.ييرانه زيورء .يقال: سيف محلى شمشیږ بأرايش؛ وكذلك ليام محلى. ص 

(۷) قرآن. 

(۸) نقش مسجد. 

1 4 آخر باب ما يفد الصلاة وما يكره فيها من :کتاب الصصلاة في فصل أرلهء ویکره استقبال القبلة ارج 
فى الخلاء. (نت) 1 
)٠١ [|‏ أئ.فى "اللجامم الصغير ". (غن) 
)١١(‏ .هو مصدر؛ ومعناه ذوو أنحاس. (غن). | 
017١‏ ی الام لی س نی و کر رضی ال لی عه بای ودی عل کر ل رجه پرا رهز سد تع | 
من الهجرة. (معالء التزيل _ ir ED ET‏ 













چ 00 0 - ااا س 
أ تج نالك والنعلیل بال بالنجاسة ماري فنتط ا 
: ولنا ما روى : أن النبى عليه السلام آنل( 3009 ثقيف فى مسجده وهم 
١‏ كفا ,)¢ ولان الخبث" فی اعت اده ”2 2 

٤‏ الجر والآية محمولة على الحضور ا ات 
sS 2‏ : الجاهلية » 



























المساجد) ومذهب الشافعي 7 0 0 0 ل سائر | 
أ[ لمذهبهء وإنما كان مناسبا .لذهب مالك. (نت) 
(۲) آي دور داشته می شود از مسجد. 37 
(") أى بدليل الشافعى. ' ١‏ 
7( )نقوله: “والتعليل بالنجداسة إلخ" يعدي غلل بأن المشرك إنما يجنب عن المسبد الحرام لكونه: ممساء فلا تفصيل || 
)( انر 57 داود فى ” سنته” فئ "كتاب الخراج: (نث) 1 
) (1) جمم افد برسولی آینده. e)‏ جي من قيس | 
0 لواو خالية. 
*. راجع م نمب ألراية اج ص ٠١‏ ل ؛ والدرايةج " ص/7377) الحديث؟/اة ا 
0١ [|‏ قرله:"ولأت الحنبث [الخبث أى النجاسة المكورة فى الآية هو الحدبث فى اعتقنادهم. زيلعى] إلخ “ليل عر 
ظ عقلى يتضضمن الجبواب عن أن يقال: كيف أنزل النبى بل وفد لقيف فى مسجسله؛ وهم كفار وقد وصفهم الله تعالى 
الأبكونهم نجساء "كما حكي أنه عليه السلام لا أنزلهم فى مسجده وضرب لهم خيمة,| فقال الصحابة الي فقال عليه 
|||السلام: (ليس. على الأرض من مجاستبهم شيء وإنما مجاستبم على أنفسهم»: ويزد على ظاهر هذا الدلبيل أنه تعليل في 
مقايلة اليص»› وهو قوله تعالى “لفنلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم#» وا ٍِ فى مقابلة النص غير صحيح على ما ١‏ 
عرف فی علم علم الأصول».فأجاب المصنف عنه بقوله :والآية محمولة على الخضور إلخ. (نت) | 
:9) كفار. | 
)٠١‏ ألوده 'كردن. (م) ٍ 
001١1١‏ قوله: "فلا يودي إلخ” فإ قبل: الجنب نوع عن دول امسج أ برام إت لم بؤودى إلى التلبيس: فلنا: لأن. 
أعضاءم أيسة» وإدخال النجاسية في المسبجد لايجرزء وأما الكافر فأعضاء» طاهرة من النجباسة, ولهدا لايحب عليه 
|| الغسل بالإسلام: (ك) | 
(11) أي حضرر المسجد الحرام, 1 
15) -قرله:.” استهلاء إلخ" أي مستولين على أهل الإسلام مسدعلون من حبدا اي ر hi‏ 7 المسبجدا 9 






r 


| فل الفسم كالت الولاية والاستعلا ب لهم؛ ولم يق ذلك بعد لقص إل آ7 1 
لأى القدوزى فى - “مختصره .“(غن) 











ْ قال :` و ولا باس بإخضاء البائ وإنزاء الحمير غلى الخيل ؛ لأن فى 
|| الأول منفعة للبيمة والناس " أ» وقد صح : «أن النبى عليه السلام" ركب 
| البغلة٤*»‏ فلو کان هذا الفعل”'" حراما نما ركبياء ما فيه'”" من فت بابه. 

| قال : ولا بأس بعيادة”" ال والنصرانى” '؛ لأنه نوع بر" "فی حقهم 
وما نينا عن ذلك" وقد صح أن النبى عليه السلا: 0١‏ عاد یہ وديا مرض 
١‏ بجواره** 

)١6(‏ برانكيخان. 

)١(‏ قوله: حث الئاس" فإنه لو لا استخدام الئاس إياهم لما أخصاهم الذين يخوصونهم. (غن) 

(؟) أى تغيير نخلق الله. 

(7) فى الدين بالحديث. 

(٤(‏ 0 (عينى) 






ا A O‏ 
١‏ أيضا من المنشعبة. (غن) 
(”) بسبيمة: جاريا. 


(۷) قوله: " منفعة البجيمة" فإن فيه سمنها ويطيب به لحمهاء وقد روى أن رسول الله مَك ضحى بكبشين أملحين || 


:]|| موجوئين» وهما المرضوض خصاهما. (مل) 
ا «(8: أخخرجه البخارى ومسلم فى الجهاد. (ت) 
(9). خجر. 
* راجع نصب الراية ج4 ص 2737١‏ والدراپةج ۲ ص۲۳۸» الحديث7!؟ . (نعيم) 
)٠١(‏ أى إنزاء الحمير على الخيل. 
)١١(‏ ركوب. 
)١1(‏ أى فى ” الجامم الصغير 'ء وهذه من الخواص. (غن) 
(۱۳) بیمار پرسی. 
٤(‏ أ) قوله: "اليبودى إلخ ونص محمد فى امجوسى على أنه لا بأس بعيادته» ولكن المشايخ اختلفوا فيه» منهم من 
||أقال: لا بأس به؛ لأنهم من أهل الذمة كاليهود والتضارى: وقال بعضهم: لا يجوز ةلآن الجوس أبعد عن الإسلام من اليہود 
|| والتصارى. ألاترى أنه لا يجوز ذبيحة الجوسى وتكاحهم؛ بخلا ف اليبوة والتصارى» واخطفوا فى عيادة الفاسق أيضاء 
ْ والأصح أنه لا بأس به؛ لأنه مسلم والعيادة من حقوق المسلمين» كذا قال فخر الدين قاضى خحان فى “شرح الجامع 
الصغير . (غن) 

)١5(‏ نكوئى» ولعله يكون سببا لإسلامهم. 


۷ 0( رو أ محمد بن الحسن فی کتاب الاثار“ و :أبن حبان فی 2 صحيحه .. (ت) 





الجلد الرل - جزء ۷ كناب الكراهية 0 o‏ .۰ ) ال 


قال ويكره أن يقول الرجل فى دعاءه*؟] ألك بمعقد”" العز من 
رشك وللمسالة غبار تان هذه ومفعد الغو ولا ریب كراهيةالثنية؛ لأنه من 

| القعود“ وکذاالأولی؛ لأنه یوهم تعلق عزه بالعرش» وهو" محدث» والله 
تعالى ب ا م وو ای ا ای ٠‏ وبه أذ الفقيه" أبؤ 
الليث ؛ ؛ لأنه مأثور عن النبى عليه السلام . 

روى” "© أنه كان من 07 وعامو9©, اللهم إنى أسألك بمقعد العز من عرشك» 
ومنتهى الرحمة من كتابك» وباسمك الأعظم وجدك الأ 10" وكلماتك التامة» 
ولكنا نقول : هذا خبر واحدء وكان الاحتياط فى الامتناء .' 

] ويكره أن يقول فى دعاءه عن فلا177‎ ٠ 















و بحق ا أله عك”'' ورسلك ؛ لأنه لا 


** راجع نصب الراية ج٤‏ ص 77١‏ والدراية ج۲ ص۲۳۸» الحديث٤ ٩۷‏ . 


)١(‏ أى فى "الجامم الصغير“» وهذه من الخراص. (غن) 

* راجع نصب الراية ج4 ص ۲۷۲ والدراية ج۲ ص۲۳۹ الحديث 91/0 . (تعيم) 

(۲) مقعد کمجلس بتنگاه گره. (من)» مصدر ميمى إذ ظرف. 

)۳( كلمة من ههنا لابتداء الغاية, أو للبيان. 

(؟) قوله: "لأنه من القعود * فلا يشكل كراهيته؛ لأنه وصف الله الى أ هو باط وهو اعرد وهو التمكن 
على العرش» ذلك قول الجسمةء وهو قول باطل. (غن) 

() یکره. ) 

(1) قوله: "لأنه يوهم إلخ“ فيتوهم أن عزه حادث لتعلقه بامحدث والعر 
موصوفا به. (كفم) 30 

(۷) عرش» والواو حالية. 

(۸) أى بالأول. 

(9) فى " شرح الجامم الصغير . 

(. 1( منقول, 

)۱١(‏ روا البيبقى فى كتاب الدعوات الكبير عن أبن مسعود. (ت) 

(؟١)‏ بعض. 

: نبى.‎ )١59( 

)١ 4(‏ الجد عظمة الله تعالى. (ديوان) 

)١5(‏ قوله: بحق فلان إلخ ولو قال رجل لغیره بحت الله أو باالله أن يفع كذاء لا يجب على ذلك الغير أن يأتى 
ذلك الفمل شرع ران کان ای وای (كف) 5 
٠‏ (5١)-والبيت‏ والمشعر النرام. (زيلعى) ” 


(نعيم) 





ته القديمة لم يزل موصوفا بهء ولا يزال 





|| الجلد الرايع جزء كاب الكراهية N‏ 0 02020200 مشائلمتفزقة 


قال ويكره اللغب بالشظر نے والشروا والأريعة عش 5 رك ل ؛ لأنه 
امیت ھر نم “ وهو اسم لکل قمارء وإن لم يقامر بهاء فهو 








أإعبث ولهو ء وقألةغليه السلم* : الهو المؤمن باطل” إلا الشلاث وتأديبه 
1 اق ومناشرات ٩‏ عن قوسنه وملاعبته مع أهله" . 

| وقال بض الناس: يباح اللعب بالشطرنج؛ لما فيه Os‏ 
ْ وتذكية الأفهام' E eg e‏ 
| لناقوله عليه المنلام”"": «من لعب بالشطرن”"'' والنرذشير ر فكأها غمسس 99 يده 
|أفى دم التزيرة**) ولأنه نوع لعب" يعد عن دكسرلله وعن ل المع 





00 أى فى 'الجامم افير : وهر ناتوان (غن). 
1 )۲( قوله: " والترد [ترذ بالفتهم نام باژی ست در مقابله شطرځ. غث] نرد بالفتح بازیی است معروفء ارد 
| شیرین بابك آنرا وضم کزده لا جرم» نرد شير نيز نامندش..(من) ا 
| () قيل شىء يستعمله اليہود, (ك) 
)٤(‏ قال الله تعالى: إإنما المدمر والميسر والأنضاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه#. 
(©) وهو حرام. 
* راجع نصپ الرابة ج٤‏ ۲۷۳ والدرايةج ۲ ص۲۳۹ الخديث ١90/5‏ (نعيم) | 
|[ <5) تله "لمر الرس إلح رواه الحاكم فى "المستدرك " فى الجهاد عن أبى هريرة أن رسول الله ميم قال: كل | 
ا |شىء من لهرالدنيا باطل إلا للالة انتضنالك بقوسك وتادييك فرسك وملاعبتك أخلك ت فإنبن .من الحق» مختصرء وقال:: | 
|| حديث صححيح على شرط مسل انتجی: (ت) ظ 
| (۷) وله" مناضلعه [ناضله رماه. دیوان]".منازلنة تیر انندازی كردن باهم».ونبرد مسودن در تير 
ا اندازی, (من) 
(8) بازى كردن.. 
)٩(‏ تيز كردن كارد وشمشير وجز أن. 
)1١(‏ قلوب.. 
)١١1(‏ تيز “كردن أتش. 
آ[ ۲(۰ قوله: " ولنا قوله إلخ' وروی عن .على بن أبى طالب رضي الله له تعالى عنه أنه مر بقوم يلعبون بالشطرخج تقال 
|| مااهذه التمنائيل التى اتتم لها عاكفون».وروى مثل هذا عن عمز أيضاء حين مر بقوم يلعبون بالشطر ج وقد شبه عملهم 
|] بعمل عبادة الأو ثان. (غن) 1 
(15) قوله: " من لعب إلخ" “ قلت: غريب بهذا اللفظء والحديث فى مسلم ولي فيه ا ا عن 3 

: | بريدة قال: قال رسول الله موك : «من لعب بالنردشیر فکاغا صبغ یده فی لحم خنزیر ودمه»». انی . A)‏ ظ 
ظ ل فزويرد. «هن) ٠‏ 

** راجع نصب الراية. ج ٤٣ص٤‏ ۲۷ والدراية ج۲ ص 254٠١‏ الحديث 4۷۷ . (نعيم) ظ 
|[ (06 "أى غالبا وأما منفعته فمغلوبةء والعبرةاللغالب. (غن) ‏ .: E‏ 


e 





اأجلد الزابع کے E‏ ظ مسائل متفرقة || 





والجماعات» يكن رن لقوله عليه YF‏ : «ما أل باك" 5 عن ذكر الله فهو]| 
fs‏ »*» انم إن قامر به”" تسقط عدالقه”"».وإن لم يق رر“ لاتسقط لأنه ]أ 
”متا لات > وكره أأبو يوسف ومحمد التسليم عليهم © اراھ » ولم ير أبو || 
لحنيفة iT‏ يَأْسا؛ 0 قاس 3 ٤‏ 1 

قال : وا بول هدية المد الا وا لمانة دعدوته, واستعارةاا 
دابته”' '' وتكروه.كسو ته" الثوب وهديته الدراهم والدنانيرء وهذا"' استحسانء | 
:وفى القياس كل ذلك باطل؛ لأنه تبرع» والعبد ليس من أهله!"" . ا 
0 وجه الاستحنان أنه عليه السلا (e‏ رضى الله تعالئ عته””'' || 
حين ۾ کان عببنا** 'وقبل هاديه بريرة شه الله تعالى عن وکانتا| 


۰ »0 اش ا فا Î‏ 3 1 
ظ (1) قوله: ” ماألهاك [أى ما أشغلك] إل" قلت: غزيب. مرفوعاء رواه:أحمد فل " كتاب.الزهد " من قول القاسم | 
بن محنمد قال: کل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصصلاة فهو ميسر»» انتہی». رواہ البیہقی فی شعب الان" فى الباب 1 
الحادى والأربعون عن عبد الله ہن عنمر أنه قال للقاسم بن محمد: هذه الفرد ذ کرتماء فما بال الشطر قال: ما الى عن 
ذ كر الله وعن الصلاة. فهر الميسرء انتہی. رت ) 
1 * راجع نضصب الراية ج٤‏ 5 والدرايةج؟ ص ء 4 21 الحدیث ۹۷۸ . (نعي 
٠:‏ (5) أى اللاعب بالشطرم. ٠‏ 

(۳) ولم یقیل شهادته. (غن) 

(غ)-ولم نسلا ذلك عن السلاة. (كافى) 

(ه):لأن. الشافعى قال: يإباحته. 




































(۷) أى بالسلام علييهم.. (غن) 
:(8).أى .فى "الجامم الصغير". (غن) ١‏ 


(۹) هدية يسيرة.: 4 

0٠١ ١‏ أو ثويه: 

7 3غ )١‏ أى تمليكه. (ك) 
و ا( أى. ل هديه وغيرة. 1 
A)‏ قنوله:. :"ليس من أهله” لقوله تغالى: و لأن.ماقن يده مملوك للمولى:. فلا || 

4 :التصرة ف إلا بقار ملكهء وأنه ملك التجارة دون التبرعات. (مل) أ 

أرك رضي ررواء الحاكم فى "المستدرك " عن بريدة رضى الله تعالى عنه. 

اليا ادر وأععقه: 

: ** راجع صن الراية ج4 عن هل والدراية ج :ص٠‏ ۰ الحديث 91/8 00 (e‏ 


کا اھا ا سار طعلعقدم e‏ لد || 
وتا تاه Leh‏ قسکانت مکاتبة لبنی هلال وامحعانت : کتابشہا فن عائشنة ة رضى الله تعالى ||| 


امجلد افر ابع -جزء ۷ كتاب الكراهية ‏ ' “5 -778 ت ۰ oF‏ ال متفرقة 





.مكات بق وأجاب رهط” " من الصحاية© رضی اله تعالی مب IO‏ 
اسر وكان عبل) ** . ولأن فى هذه الأشياء“ ضرورة» » لابيجد العاجر يما 


منها"“» ومن ملك شيئًا هلك ماهو من ضروراته” » ولا ضرورة ذ فى الكسوة”, 
وإهداء الدراهم” '» فبقى على أصا, القبا 


فال و ومن کان فی يده قبط لا أب i‏ “ فإنه يجوز قبضه الهبة والصدة 


عدبا ققالت عائشة: : إن شاء أهلك اشعريتك مسهم وأعفقتك والولاء لى» ققالوا: لا نرضى إلا أن:يكون الولاء لناء فذكرت 
ذلك لرسول الله مو » فقال: «الولاء لن أعتي»ء فاشتريت وأعتقت» و كان الناس يتصدقون عليها وهى تهدى لعائشة 
) وغيرهاء ودخل عليها رسرل الله مء فقدمت إليه رطياء والقدرة تغلى من اللحم؛ فقال: ألم تجعلى لنا نضيينا من اللحم؛ 
فقالت: EEE SA‏ هدية). 
أأأ وروى حديث بريرة البخارى ومسلم.وأبو داود والنسائى وإلبرمذى وابن ماجة كلهم عن عائشة رضى الله تعالى 
عدباء وألفاظهسم متقاربة» وقال الزيلعى: لم أجد فى شىء من طرق الحديث أن الهدية وقعت حين كانت مكاتبة» ولكن 
روئ عبد الرزاق فى "مصنفه " فى الطلاق عن عمروة أنبا ابتاعتها مكاتبة على ثمانية أواقي» ولم تعط من كتابتها شيئاء 
انتهى. (مولوى محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 

*..زاجع نصب الراية .ج٤‏ ص ۲۸۱ والدرايةج؟ ص١4‏ 27 الحديث 58٠١‏ . (نعيم) 

)1١‏ وفيهم أبو ذر. 

(5) قوله: " وأجاب إلخ” قلت: خريبء وفيه حديث مرفوع أخمرجه الترمذئ وابن ماجة عن أنس ابن مالك 
قال: كان رسول الله ميم يعود المريض ويتبع الجنائر ويجيب دعزة المملوك. (ت) | 
٠‏ () قوله: " ودعوة مولى أيى أسيد[الساعدى] إلخ" قال الفقيه أبو الليث وغيره فى " شروح الجامع الصغير": 
روى عن أبى سعيد مولى أبى أسيد قال: افر راا بت فدغرت رمظا بن أمحاب رسرل الل وا 
إذر فأجابونى. (غن) 
** راجع نصب الراية ج ص 781 تحت الحديث السابع والأربعين» وانظر الحديث١4۸.‏ فى الدراية ج۲ ص۲٤‏ ۲ء.. (نعيم) 

(5) الهدية والضيافة وغيرهما. ‏ [ 

(5) قوله: "لا يجد التاجر إلخ “ لأن من فتح دكانا للتجارة يججبمع عنده ججع من الناس فلا يخلوا من أن يطلب 
ش أحدهم شربة ة ماء أو نحوه» فلو امتنم ينسب إلى البخل فل يجتمعون إليه؛ فينسد باب التجارة» فصار هذا من ضروراته. (ك) 
7) ولوازمه. 

(۸) أى تمليك الثوب. : 

(9) والدنائير أى الكسوة وإهداء ألأئمان 

)٠١(‏ فى "الجامع الصغير". (من) 

)١1(‏ قوله: "لقيط اللقيط * لغةما بلقط أى ما يرفع من الأرض فصيل بمعنى مفعول» وشرعًا مولود طرحه أهله خحوقا 
أمن العيلة أو فرارا من التهمة. (درر شرح غرر) ظ | 
)١7( :‏ قوله: ”لا أب له" هذا قيد احترازى عن اللقيط الذى كان له أب حاضرء فإنه لا يجوز ممن كان فى يده ومثل ||] . 
آ ذلك اللقيط أن يقيض الهبة؛ او الصدقة له على موجب ما مر فى كتاب الهبة؛ من أن زوج الصغيرة تملك قبض الهبة لها 
| بعد الزفاف مع حضرة الأب؛ لتفويض الأب أمورها إلية دلالة بخلاف الأم. 1 
e e ETE ٣‏ | 
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0 وأصل هذا أن الت صرف على الصغار أنواع ثلاث" ET‏ 
الولاية""» لا يملكه إلا من هو ولى” “» كالإنكاح والشراء والبيع لأموال القنية” ؛ ]| 
لأن الولى هو الذى قام مقامه بإناية الشرع . 


ونوع آخر' “ما كان من ضرورة حال الصغار» وهو شرا ما لابد للصفير ا 
ا وبيعه» وإجارة الأظآر ا موأ ۰ 


والأم والملتقط إذا كان فى حجرهي” واقاعلك ولا هذا ات۰ فالولى | 
| أولى به" إلا أنه لا يشرط فى حت الول أن يكون الصبى فى حجره . ظ 
ونوع ثالث" ماهو نفع محض» كقبول الهبة والصدقة والقبض» فهذا يملكه || 


| للضرورة ل بتشويض الأب» ومع حضرة الأب لا ضرورةء اتشبى: إذ لا شك أن اللنقط دخيل فى كلية قول وكل من ) 
يعولها غيرهاء فلزم أن بملك قبض الهبة للصغيرة التى كانت فى يده» ولا أب لهاء فتبصر. (نتائج) 

)١(‏ أى للقيط. 

(۲) ليس المقصود الحصر. 

(۳) قوله: ”هو من باب الولاية “ ومن هذا النوع ما هوامتردد يحتمل أن يكون نفعاء ويحتمل أن يكون ضررا ) 
كالإجارة والبيع للاسترباح لا .يملكه» إلا الأب والجد ووصيبما سواءء كان فى أيديهم أو لا وأما الإنكاح فيجوز من كل . 
أأعصبة» ذى رحم عند عدمهم عند أبى حنيفة » ولا يجوز من غيرهم. (زيلعى) ْ 

(4) كالب والجد والأخ والعم على ترتيب الولاية. 

(5) القنية أصل مال للنسل لا للتجارة. (ك) 

(1) وذلك مثل النفقة والكسوة؛ لأنه لو لم يكن لهم ذلك لتضرر الصغيرء وهو مدفوع. (زيلعى) 

(۷) كالطعام والكسوة. (غن) 

(8) قوله: "وإجارة الأظار [ظثر بالكسر شير ده بجه غير. من]" وفى بعض النسخ: وإجارة الصغار» والأولى هى أ 
الصحياعة) لأن إجارة الصغار ليست من ضرورات حال الصغار لا محالة» ولذا لم يذ كر الصدر الشهيد وفخر الدين ]| 
قاضى ان فى شرحيماء وأما إجازة الأظآر فمن ضروريات حال الصغير. 

0 وأيضا يلزم حينكذ التناقض على رواية هذا الكتاب» أعنى الجامع الصغير؛ لأنه صرح فيه أن اللعقط لا يجوز له أذ أ 
0 يؤاجر اللقيط نعم على رواية القدورى يجوز ذلك لحفظ الصبى عن الضياع» ولا كلام لنا فيه وفى بعض النسخ وإجارة ۰ 
الأظاً ار للصغار وهی اُوضح» وهذا ما فى " غاية البيان . 
وقال فى "الغناية” : إن فى أككر النسخ: وإجارة المبتار».وفن "الكفاية* : أنه موافق لرواية "الجامع الصغير” للإمام 
إنختار فى لفظ فخر الإسلام على البزدوى» وحيئئذ فقد قيل: فى تأويله أن معنى قوله: وإجارة الصغار تسليمهم فى 
الصناعةء ولهذا عد من نوا ع الضرورةء تدبر. (مل) ) 
٠‏ () أى آخذ اللقيط. 

)٠١١‏ حجر كنار مردم. (م) 

)١١١(‏ الثانى. 

005 بأن يملك هذا النواع. 

دل داق ا ا (زيلعى) 


د r. 3 YT‏ ع 3 5 عدي ل 
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» والأخ والعم والصبى بنفسه إذا كان” يعقل ؟ لأن اللائق بالحكمة 


پاب ب مله" نظرا للمنبى» فيملك بالعقل”* والولاية 90 والتيجر ٠‏ وصار“ 
تمتزلةالإنقاق . | 


5| قال: ولا يجوز للماتقط" أن يؤاجر"'» ويجوز للام أن تواجر ابنها‎ ٠ 
کان في -- هاء ولا يجوز للع" لأن الأم تملك إتلاف منافعه‎ 
:ولا كذلك الللتقط والعم.‎ 5 


۰ یی نقسه لا بور ؛ لان مشوب"' بالضرر إلا إذا فرغ من‎ RE E 
العمل ؛ لأن عند :ذلك" عحض نفعا“ فيجب الملسمى”""» وهو نظير العبدآأ‎ 


المحجور د يؤاجر. نفشنة: 5 ذكوناه”" , 


00 لس 
() مصلحت 
:1 (5) قوله: "قح ناب الغ “ اى لأنه لما كان نفعا محضا کان تحقق معتاه فی فتح باب ان ر ش 
ا ومن وجه العو والنفقة» ومن جهة العقل والتميز؛لأن الغلل كلها نوجودة» وليس فئ ذلك مدافعة الحكم. (غن) | 
.. (4) للصبى العاقل. 

(5). للولى. 

00 لمن يعوله. 5 

(7) لكونه نفعا محضا. 0 

(۸) لأن الملتقط ليس له ولاية عليه. (غن) 

(9). لقيط. 

0٠‏ لان 
MVD‏ إجارة. ظ 

)¥( .يعنى وإنا كان ف حجرة: (ع0 

5 4 أعيوبلا عوض فلان يتلفن. بالعوض أولى. (عن) 

0 0 3 0 يجوز رای 5 م ك وذلك لأن غقد الصبى إا 2 هو نفع محض؛ ولیس فئ بد 


4 الأجارة. 

(1). مبخلوط. 

(۷) القزا. . 

(18) قنوله: " تمحض [الإجارة] فیجب [علی المستاًجر] “ محض خالض كردن دوسغی وخیر خواهی را. (فن) 
)١٩(‏ استنحسانا لآنة اتقلب نفعا-محضا. (غن) f:‏ 
(:3). قله :وهو نظير الضبد المحجور [الغير المأذون] ” لايصح إجارته نفسه» قياسا لانعدام الإؤن» وقنيام الحجرء ومغ 
اسن را نفس وف رغ من الغمل» بصم انت اناا إلأنه انقلِب نفعا. محضيا. (غاية البياد) .. : 
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قال" : ویکره" أن EEO ET‏ والراية”"؛ ويروى الدابة 9 
آإوهو طرق الحديد©) الذى يمنعه من أن يحرك رأسه» وهو معتاد بين الظلمة؛ لأنه 
عقوبة آهل النارء» 0 ولا يكره أن يقيده ؛ لأنه سنة المسلمين فى 
|| السفهاء» وأ فلا يكره في العبد تحرزًا عن إباقه وصيانة ماله . 
| قل :و لا بأس TET‏ ت FET‏ ی“ ؛ لأن التداوی مباح بالإجماع“» 
) وقد وز بإباحته اللمديةة (* .ولا فرق" بين الرجال والنساءء إلا أنه لا ينبغى ) 
) دمر ونحنوها؛ لأن الاستشفاء با مخرم حرام 
قال9": ولا باس برزق القاضى' )۽ لأنه عليه السلام بعث عخاب ابن 








١1م‏ فى باب إجارة العبد. (غن) 

| أى فى “الجامم الصغير". (غن)‎ )١( 

0( قوله: "ويكره إل“ قالوا هذا كان فى زمانبم عند قلة الإباق» وأما فى زماننا فلا بأس به لغلبة الإباق؛ | 

أ حصوصا فى الهنوب كلا ذكره الإمام قاضى خان. (ك) ٣‏ 

02( قوله: "الراية” بالراى ال مهملة: غل يبجعل فى عنق العبد من الحديد علامة على أنه آبق» والداية بالدال لیس 

||| بشىء وهو غلط من الكاتب والخواص. (غن) | 

(4) بالدال غلط كذا فى ' المغرب. . 

.(0) المسمر بمسمار عظيم. (غن) 

(1) قوله: أو أهل الدعارة [بالفتتح و الكسر تباهى وفسق. س" الذاعر الخبيث المفسد» ومصدره الدعارة» وهو من 
قولهم: عو د وعراى أى كثير الدحان. (غن) ظ 

0( أى قال فى "الجامع الصغير": وهى من الخواص. (غن) 

:() إذ لو آريد التسمين لا يياح. (ك) 

)0( قوله: سباح إلخ والأمر بالتو كيل محسول. .على التو كل عند ااكتساب الأسباب» ؟ تم التو كل بعده على الله 

| دون الأسنباب» قال الله تعالى لمربم: «إوهزى إليك بجذع النخلة» مع قدرته على أن يرزقها من غير هز» ذكرهنخر] 

الإسلام. (ع): 

|| )1۰( قوله: يإباحته الحديث” قلت يشير إلى حديث تداوواء أخمرجه اصحاب السنن الأربعة عن أسامة قال: قالوا: يا 

ْ رسول اا أ نتداوی» فقال: تداووا؛ فإن الله عز وجل لم يضم داء إلا ؤضم له دواء؛ غير السام والهرم. (ت) 

: * راجم صب الراية اج ص ۲A۳‏ نحت الحديث السابع والأريعيت والحديث AY‏ فی الدراية ج صن ٤۲٣‏ 25 . (نعيم) 

(1١١).ولا'فرق‏ فى جواز التداوى. ؤ [ 

)١1(‏ قوله: "إلا أنه لا ينبغى إلخ" فى" التذيب “ يجوز للعليل شرب البول والدم والميتة للتداوى إذا أخبره طبيت 

ظ مسلم أن شفاءه فيه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه؛ وإن قال الطبيب: يتعجل شفاءك به فيه وجهان. (ك) 

)١7: 0‏ قوله: "لأن الاستشقاء بالمحرم حرام ' قيل: إذا لم يعلم أن فيه شفاء, أما إذا علم أن فيه شفاء وليس له ذواء آخرى 

يجوز الاستشفاء به» و معتى قول ابن مسعود رضى الله تعالى عنه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم: يحتمل أن 

| عبد الله قال ذلك فى داء عرف له دواء آخر غير المحرم؛ لأنه يستغنى بالحلال عن الحرام» ويجوز أن يقال: يكشف البرمة 

إإعند الحاجة. فلا يكو ن الشفاء باحرامء وذنا يكون بالحلال. (عنايق 
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أأأسيد” إلى مكة وفرض ل,' "وبمك هن إلى الين رقرض لد ولأنه 
|| محبوس لحق المسلمين» فتكون نفقته فى مالهم» وهو مال بيت الال"» وهذا 
لأن الحبس من أسباب النفقة» كمافى الوصى” . 

والمضارب إذا سافر”' يمال المضاربة» وهذ|” "! فيما يكون كفاية"». فإن كازأ 
0 شرطاء فهو حرام؛ ؛ لأنه استئجار على الطاعة» إذ القضاء طاعة. بل هو أفضلها؟, 
ظ ثم القاضى إذا كان فقيرا الافضل” بل الواح جب" الأحذ "'؛ لأنه لا یک 


(14) أى فى " الجامم الضغير". (غن) 
(15) قوله: ”ولا بأس برزق الماضى " أى إذ قلد السلطان رجلا القضاء لا بأس بأن يعين له رزقا بطريق الكفايةء لا 
أن يشترط ذلك فى ابتداء التقليد. 6 

(۱) قوله: بعث عخاب إلخ' قال الزيلعى: إنه روى الحاكم في "المستدرك “ فى كتاب الفضائل أنه استعمل رسول ْ 
الله مره عتاب بن أسيد على مكة؛ وتوفى رسول الله مه وهو عامل عليهاء وقد ورد فى الأحاديث أن النبى علية السلام 
| بعث علیا فی اليمن» ولم يذ كر فى شىء من الأحاديث» أنه عليه السلام فرض عتاباء أو علياء فتأمل. ظ 
لكن فكر العينى متعقبا على الزيلعى أنه أخرج البيبقى عن الزهرىء قال: رزق رسول الله ميك عداب ابن أسيد 
| حين استعمله على مكة أربعين أوقية فى كل سنة. (مل) | 
(۲) قوله: "وفرض له“ أى فرض أربعين أوقية فى السنة» والأوقية بالتشديد أربعون درهماء وتكلموا أنه عليه 
أ السلام من أى مال رزقه؛ ولم يكن يومئذ الدواوين ولا بيت المال» فإن الدواوين وضعت فى زمن عمر رضى الله تعالى 
عنه» فقيل: إغا رزقه من الفىء ما أفاء الله وقيل: من الال الذى أحذ فن نصارى بنى نجرانء ومن الجزية الى أخحذها من 
ْ مجوس هجر» وعن أبى بكر رضى الله تعالی عنه أنه كان يأخذ كل يوم درهما وثلئى درهمء وعن عمر رضی الله تعالی 
عنه أنه کان يأنحذ كفايته. (ك) | 

* راجع نصب الراية ج ص ۰۲۸۰١‏ والدراية ج۲ ص۲٤‏ ۲ء الدیٹ ٠ ٩۹۸۳‏ (نعيم) 
9) قوله: "وهو مال بيت المال” قالوا: وهذا إذا كان مال بيت المال حلالا جمع بحق؛ فأما إذا كان حراما جمع 
أ بباطل لم يحل أخمذه بحال؛ لأن سبيل الحرام والغصب رده إلى أهله» وليس ذلك بمال عامة المسلمين. فن 
(5) أى ثبوت الرزق:لأجل الحبس. 
)٥(‏ قوله: " كما فى الوصى ' فإنه يحبس نفسه لأجل العمل لليجيم؛ فنفقته فى ماله؛ قال الله تعالى: #ومن كان 
١‏ غنيا'فليستعفف ومن كان فق فليأكل بالمعروف)» وفی "صحيح البخارى ' قالت عائشة رضى الله تعالى عدبا: بأكل 
الوصى بقدر عمالته» كذا قال الزيلعى. (مل) ظ 
(6) وخرج من بلده؛ فله نفقته. 
(7) أى الجواز. 

(8) قوله :فيما [أى فى رزق يكون إلخ] يكون كفاية“ يعنى إذا أخذ القاضى رزقه على وجه الكفايةء بأن تفلد 

القضاء ابعداء من غير شرط؛ ثم رزقه الوالى كفاية؛ لاحتباسه بالقضاء عن الكسبء أما إذا أخمذ على الشرط بأن قال فى 
ابتداء القضاء: إنما أقبل القضاء أن يرزقنى الوالى» كذا فى كل شهرء أو فى كل سنة بمقابلة قضائى بين الناس؛ ولا فلا 
أقبل» فهو باطل؛ لأنه استعجار على الطاعة فلا يجوز. (ك) 
(9) طاعة. 
٠١0: ||‏ ولم ينقل عن محمد أن القاضى هل يأخذ الرزق فى يوم العطلة اخعلف المتأخرون فيه والصحيح أنه يأخذ. 
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إقامة فرض القضاء إلا به" إذ الاشتغال بالكسب يقعده”" عن إقامته . 

أ وإنكانغنياء فالأفضل الامتناع”" على ما قيل» رفقا””' ببيت المال» وقيل: 
لاذ" وهوالأصح؛ صيانة لتنضاء عن الهوان» ونظرا لمن يولى بعده”" من 
||| اللحتاجين ا لأنه”"' إذا انقطع زمانًا يتعذر إعادته” 0 

ل یر ينال على أنه بقار الكفاءة ١١7‏ '» وقد جرى الرسم بإعطاءه”"'' فى 
أول السنة؛ لأن الخراج يؤخذ فى أول السنة» وهو" يعطى منه» وفى زماننا الخراج 
CR RN TE E,‏ 
ولات '' رزق سنة*"'» وعزل قبل استكمالهاء قيل: هو على اختلاف 
ظ معروف فى نفقة لرا ae AGE E‏ | 





(خزانة الروايات) 

)١١(‏ على القاضى. 

(؟١)‏ من بيت المال: 

)١۳(‏ القاضى. 

(1) أى بالأخيذ. 

)١(‏ القاضى. 

(۳) عن الأخحد. 

)٤(‏ بالفتح: نفم رساندن بکسی. (م) 

)٥(‏ أى الأفضل الأحذ وإن كان غنيا. 

(1) خوار كرديدن. (من) 

(۷) القاضى الغنى. 

(۸) بيان من. 

(9) رزق. 

(١٠)-قوله:‏ ”يتعذر إلخ" لأن متولى أمور بيت المأل يحتج عليه بعدم جزى العادة فيه مذ زمان» فيعضرر القاضى 
الفقير. (عينى) 

)1١1(‏ أى ما يكفيه وأهله فى كل زمان. (الدر الختار) 

)١79(‏ الرزق. 

)١5‏ رزق. 

)١5(‏ أى القاضى :., أول. إلسنة. (غن). 

)١5(‏ مستقبلة. 

(1) قوله: * على:احتلا ف معروف إلخ. حراس اس رج بقى من السنةء وعلى قول أبى || 
آ[ يوسف: لا یجب.۔( ع) 
أ )١۷(_‏ قوله: "فى نفقة" إذا عجل لها نفقة السنةء ثم مات أو ماتت قبل مضى المدة لم يرجم عليما ولا على تركتبا 


ظ الجلد الرابع عورا 000 144 0 . كتاب إحياءالموات 
) أنه يجب الزد VJ.‏ : ولابأ س بأن تسافر الأمة وأم الولد" , بغير محرم 0 لأن 
) الأجانب فى حق الإماء فيما يرجع إلى النظرء والمس بمنزلة المحا رمعل ماذ ذكرنا 
من قبل" وأ م الولد أمة لقيام الملك فيماء وإن" امتنع بي يبعها”": والله أعلم 


1 0 کتاں “^ إحياء المو ات( 


قال: الموات ما لا ينتفع به من الأراضى”'؛ لانقطاع الماء عنه» أو لغلبة 


ششحم سج سح سس بي ب ل ل ل ل ل س ل ب 
بشىء فيه قول أبى حنيفة وأبى يوسف » وقال محمد: يحتسنب لها نفقة ما مضى» وما بقى للزوج إن كان قائماء وقيمته 
إن كان مسبتبلكاء وهو قول الشافعی؛ لأنه استعجلت عوضا عما تستحقه بالاحتباس» وقد بطل الاستحقاق بالموث» 
أ فييظل له العوض بقدرهءوهو القياس. ) 

ولهما أنه صلة؛ وقد اتصل با القبض» ولا رجوع فى الصلات بعد اموت لانتباء حكمهاء كما فى الهبة» وهذا 
بالاستحسان. وبه يفتى: كذا فى " الدر امختبار "ء ولو هلكت النفقة من غير استبلاك لا يسترد شىء منها بالاجماع , 
|] كذال فى العبايةء وغيرها. (مل) 

)١(‏ ى فى ”ال جامم الصغير ". (غن) 

(1) وكذا المكاتبة؛ لأنها مملوكة رقبة» وكذا معتقة البعض عند أبى حنيفة. (زيلعى) | 

0 قوله:”ولابأس بأن تسافر إلخ" قالوا: هذا فى زمانبم لغلبة أهل الصلاح» فأما فى زماتنا قلا لغلبة أهل 
الفساد. (كف) 

(4) فى حق الحرائر. (غني e‏ 
.)٥(‏ فوله: "على ماذکرتا إشارة إلى ما ذ كر قبل فصل الاستبراء بقوله: وأما الخلوة بها والمسافرة معهاء فقد قيل: 
يباح كما فی امحارم. (عن) | 

() متصلة 

(۷) لاستحقاقها الحرية. (غن) 

(8) قوله: " كتاب" مناسبة هذا بكتاب الكراهية يجوز أن يكون من حيث إن فى مسائل هذا الكتاب ما يكره» 
|| وما لا یکره. (ع) 

(9): قوله: "إحياء الموات " مشروعيته بقوله ميلك : امن أحبى أرضا ميدة فهى له؛ إحياء الأرض عبارة عن جعلها 
بحيث ينتفع به وسببه تعلق البقاء المقدور. وحكمه تملك انجيى ما أحياه. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: 'الموات ما لا يشفع [هذا قول القدورى فى " مختصره" . عينى] إلخ " هلا تحديد لغوىء ويزاد عليه فى 
الشرع أشياء بيانها فى قوله فما كان منما عاديا إلخ "هذا ما فى ”الكفاية ‏ تبعا لتاج الشريغةء وقال فى ” نتائج الأفكار “: 
ا ا ر ان رن ا ری ا 
تع اس ني می شیر دیج ای کا شیا سی لدی کرد شير اام سق مل ) 

أقول: لا بأس بكون العفسير أعم» فإن القدماء جوزوا التمريف بالأعم كما هو مشحون فى ككتب اميزان على أن 
أأكثر تعاريف اللغة تعريفات لفظية وهى تجوز بالأعمء إلا أن يقال: إن هذا مبنى على كون ما فى الكتاب تجريا له فى | 
اا ا ا تمل (مولاة عد الحلي نور الله مرقل ظ 


چ سوه 


کے 





المجلدالرابم -جزء۷ ٠‏ ت ْ كتاب إحياء الموات || 





اللدجليية: أو ما أشبه ذلك ما ينع الزراعة» سمى بذلك" لبطلان الانتفاء أ 
به" قال“ : فما كان منها عاديا لا مالك له »۰ أو کان ملوکا فی الإسلام" لا 
ETT‏ 53 

° االقرية بحيث إذا وقف إنسان من أقصى العامر » فصا‎ , a 
لايسمع الست فيه » فهو موات» قال رضی الله تعالی عنه" : هكذا ذكرها‎ 
القدورى, ومعنى العادى”''' ما قد قدم خر ا‎ 

اوق عو م ار آ6 ن فی ت 

الار تفاق' پې ؛ لتكون ميتة مطلقًا" » ane a‏ أوذمى لا 


)0 57 ات ب ١‏ 

(؟) أى الموت. 

)۳( فشبهت بالحيوان | ال اد (عناية). 

)٤(‏ أى القدورى فى “مختضره". (غن) 

ف أى قديم الخراب. 

|1 ( قوله: "أوكان مملوكا [فى دار الإسلام] إلخ" هذا قول بعض المشايخ» وقال بعضهم: الأراضى المملوكة أن |] 
انقرض أهلهاء فهى كاللقطة. (ع) ` | 

(9) لواو حالية. 

(۸) قوله: " بحيث إذا وقف [وعن أبى يوسف فى رواية أخرى أن البعد قدر غلوة. ك] إلخ“ فى ”الذخحيرة": 
الفاصل بين القريب والبعيد مروى عن أنى يوسف قال: يقوم رجل جهورى الصوت من أقصى العمرانات على مكان 
عال» وینادی بأعلی صوته» فأى الموضم الذى لا يسمع صوته فيه يكون بعيدا. (ك) 

(9) أى بأعلى صوته. (زيلعى) 

:203 قوله: "لا يسمع الصوت” وإن كان يسمع فلا؛ لأنه فناء العامر فينتفعون به؛ لأنهم يحتاجون إليه» لرعى 
مواشيهم وطرح حصنائدهم» فلم يكن انتفاعهم منقطعا عنه ظاهراء فلا يكون مواتا. (زيلعى) ظ 

)١1(‏ أى المصنف. 

)١17(‏ قوله: " ومعنى العادى إلخ “سماها عاديا على أنبا خربت على عهد عادة؛ وفى العادات الظاهرة ما يوصف 
بطول مضى الزمان عليه ينسب إلى عاد فمعناه ما تقدم خخرابه فيما يعلم أنه لاحق» لا حد فيه. (ك) 

)١78(‏ قوله:“قدم خرابه [خراب ويران شدن] “ فلا يعرف له مالك لا أن يكون منسوبا إلى عاد؛ لأن جميع أرضن 
الموات لم يكن لعاذء وإنما كنى بذلك عن | لقديم؛ لأن عادا كان فى قديم الأيام. (غن) 

)١5(‏ انتفاع. 

(15) أرض. ْ 

| قوله: "لتكون' ' أى الأرض ميتة مظلقا؛ لأن النبى مَركدِ ذكر الميدة على الإطلاق» ومطلق الاسم أبدا ينصرف‎ )١7( 
| إلى الكامل» والكامل من المسمى أن لا يكون الأرض مملوكا لأحدء فإن كان مملوكا لمسلم أو ذمى؛ وصار خراباء‎ 
وانقطع عنما الماءء وارتفاق النناس با من حيث المرعى والاحتطاب» فإنه لا يكون ميتة» حتى لا تملك يإذن الإمام‎ 
) و لات ما كان عاو كا لملم أو فى لا رول الاك يابراب اطا للام لارا بل لصح‎ 
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تكون مواتاء وإذا"'' لم يعرف مالكه يكون لجماعة المسلمين”''؛ ولو ظهر له مالك 
ترد عليه» ويضمن الزارع نقصانها””» والبعد عن القرية على ما قال”''» شرطه أبو | 
يوسف ؛ لأن الظاهر أن ما يكون قريبا من القرية لا ينقطع ارتفاق أهلها عنه. فيدار 
الحكم عليه .. ومحمد اعتبر انقطاع ارتفاق أهل القرية عنها''' حقيقة» وإن”" كان 
eG GN‏ وشمس الآئمة 





ثم من أحياه بإذن الإمام ملكه” 0 ا ا و ا ا 
وقالا: يملكه ؛ لقوله عليه السلام'''': «من أحيى أرضا ميتة فهى له»*» ولأنه مال 
| مباح سبقت يده إليه» فیملکه کما فی الجطلب وال صد . ولأبى حنيفة قوله عليه 


السلام (14) „ : اليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه به*'» kK‏ وهاو ويا يحتمل أ 

|| لوارثه إن عرف» وإن لم يعرف يره جماعة المسلمين» فيكون ممل وكاء والميتة لا تكون مملوكة لأحد. ظ 
٠‏ ولهذا اقتضى إطلاق اسم الميتة أن لا يكون ملو كا لمسلم» ولا لذمى» وإذا لم يكن الأرض ملو كا لسلم» ولا لذمىء 
وانقطع عنما مرافق الناس» إلا أن الماء لا ينقطع عنما لا تكون ميعةء وإذا انقطع عدما الماء» ولم تكن مملوكة لأحدء إلا أنه لا 
ينقطم مرافق الناس منہاء بأن كان ينتفم با أهل مصر أو قريةء لا تكون ميتة لهذا. (غن) 

(1) من تتمة قول محمد. (ك) 

(؟) كمن مات وترك مالا ولم يترك وارثاء فلا يكون لأحد أن بملكه على التخصيص. (ك) 

(۳) إن نقصت بالزراعة. 

)٤(‏ القدوری. 
٠‏ (2) قوله:" فيدار الحكم عليه" أى على القرب الذى هو دليل الارتفاق» فالحاصل أن عند أبى يوسشف يدار الحكم 
على القرب والبعد» وعند محمد على حقيقة الارتفاق وعدمه. (غن) 
أ 0) أرض. 
(۷) الوأو وصلية.. 
(۸) فی شرح کتاب الشرب. (غن) ١‏ , 
)٩(‏ وهو أن ما قرب من العامر لا يكون مواتا. (غن) 
)٠١(‏ هذا من مسائل مفختصر القدورى. (غن) 
211١‏ أخرجه أبو داودة فى الخراج والترمذى فى الأحكام. (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 2188 والدراية ج۲ ص٤ ٤‏ ۲» الحديث ٤‏ ۹۸. (نعيم) 

مکی ٍ ٍ 
)١17(‏ فإن من احتطتب حطيا فى المفازة فهو له ومن اضطاد صيدا فهو له. (مل) 
)١ ٤(‏ قلت: رواه الطبرانى» وفيه ضعف من حديث معاذ. (ت) 
)١5(‏ أى فيما يختاج فيه إلى رأى الإمام» وهو من المباحات. 
KR |‏ راجع نصب الرانة ج؛ ص١51)‏ والدراية ج07 ص4 4 نحت الحديث 58. (نعيم) 
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أنه أذن لقوم لانصب” "لشرع» ولأثه مغنوم' "“؛ لوصوله إلى يد المسلمين بإيجاف 
E‏ ا فليس لأحد أن يختص به بدون إذن الإمام» كما فى سائر 
الغنائم". ويجب فيه العشر"؛ لأن ابتداء توظيف " الخراج على الملسلم لا 
يجوز». إلا إذا سقاه بماء الخراج ؟ لأنه حيتئذ يكون إبقاء الخراج على اعتبار الماء. فلو 
أحياها"' ثم تركها فزرعها غيره» فقد قيل: الثانى أحق ببا؛ لأن الأول ملك 
استغلالها ل فإذا تركها كان الثانى أحى ببا. 

)١1(‏ الصاحبان. 

)١(‏ قوله: " يحتمل أنه إذن إلخ" تقريره أن المشروعات على نوعين: أحذهما نصب الشرعء والآخمر إذن بالشرع؛ 
فالأول كقوله عليه السلام: «من قاء أو رعف فى صلاته فلينصرف» والآخر كفوله عليه السلام: ومن قشل قتیلا فله سابه» 
أى للإمام أن يأذن. للغازى بهذا القول» وكان ذلك منه عليه السلام إذنا لقوم معين؛ فيجوز أن يكون قوله عليه السلام:. 
«من أحبى أرضا موانًا فهى له؛ من ذلك القبيل. | 

وحاصله أن ذلك يحتمل التأويل؛ وما ذكرة أبو حنيفة مفسر لا يقبله؛ كان ادحا وق رسع اخره رودا ناتزال 
عليه النسلام ومن أحبى أرضا ميتة فهى له؛ يدل على السببء فإن الحكم إذا ترتب على المشتق يدل على علَيئة المشتق منه 
لذلك الحكم, وليس فيه ما يمنع كونه مشروطا يإذن الإمام» وقوله عليه السلام: «ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه يدل 
على ذلك». (ع) _ 

؟) قوله: ”ولأنه* أى ولأن الموات مغنوم؛ لأنه كان فى أيدى المشركين» ثم صار فى أيدى المسلمين يإيجاف إلخ (ب) 

() إيجاف: راندن ستور بشتاب. (م) 

(5) الخيل والركاب.شتران سوارى. 

(0) قوله: "فليس لأحد إلخ“ وقياسههما على الحشيش والصيد لا يصح» لأن الإمام لا يلك أن يفرد واحدا دون 
حد بذلك» حتی إن لو أمر واحدا أن يأحذ شيا من الحشيش» أو صيدا بعينه موا ا ی او ا 
والاصطياد. وإنغيره لو أخذء كان أولى به منه. | 

بخلاف الموات؛ لأن المأمور بالإحياء يملكه بنفس الأمر قبل الإحياء؛ إذا خط له خطة» فيكون أولى من غيره» ولأن 
الإمام ملك الأرضين الموات؛ لأنه لو باعها جازء ولايملك الصيد. ولهذا لو باع الصيد فى البر لم يجزء فظهر الفرق بين 
المقيس والمفيس عليه كذا ذكره الطحاوى فى "شر م الآثار" . (عن). 

(1) يعنى قبل القسمة. (غن) 

01 قوله: " ويجب فيه [بعد الإحياء. ذكره تفريعا على مسألة القدورى. غن] إلخ' وإذا ملك أرض الموات بإذن 
الإمام أو بغير إذنه على الاختلاف, فررعهاء فإنه ينظر إن زرعها بماء المسماء؛ فهى أرض العشرء وإن زرعها بماء ننهر من 
ل ا ل ل لك أرض الخراج فهى من 
أرض الخراج» وإن كانث من أرض العشر فهى من أرض العشر. 

وعند محمد: إن كان الماء الذى ساقه إليبا من مياه الأنبار الغطامكالئيل والفرات وما أشبهباء فهى من أرض 
العشرء وإن كان ذلك الماء من نبر حفره الإمام من ماء الخراج» فهى أرض خراج» به أخذ الطحاوى. (شرح الطحاوى || 
للإمام الإسبيجابى) 

(۸) مقرر کردن» روز مره كردن بر كسى. (من) 
(4) ذكرهاتفريعا على مسألة اختصر أيضا. (غن)) 
أ 2٠١‏ قوله:ملك استغلالها [أى أخذ منافعهاء فى ”المنتخب” استغلال غلة كرفتن وغلة أوردن خواستن] وإليه ذهب | 


1 
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| والأصح أن الأول ينزعها من الشانى ؛ لأنه ملكها بالإحياء على ما نطق به 
الحديث”'؛ إذ الإضافة فيه بلام التمليك» وملكه لايزول بالترك» ومن أحيى أرضا 
ميتة”''» ثم أحاط الأحياء بجوانبها الأربعة من أربعة نفر على التعاقب"". فعن|| 
محمد أن طريق الأول فى الأرض الرابعة؛ لتعينها") لتطرقه وقصد قصد الرابع إبطال | 


20 0 


قال © : ويلكة” الذمى بالإحياء كما يملكه المسلم ؛ لأن الإحياء سبب الملك 
) إلا أن عند أبى حنيفة إذن الإمام من شرطه" > فیستویان' e ٣‏ كما فى سائر 
| سات الملك 207 .حت الاستيلاء على أصلنا 29 ٠‏ 0 1 
ال۱5 :ومن حجر أرضًا' ل رها ات ن أخذها الإمام ودفعها 


| الفقيه نو القاسم أحمد البلنى قياسا على من جلس فی موظنم پیا له الانتضاع په فإذا قام عند وأعرض بطل ححقه. ١‏ 
)١(‏ قوله: "على ما نطق به [أى من أحيا أزضا ميتة فهى له] إلخ” لقائل أن يقول: الاستدلال بہغذا الحديث على | 
مذهبما صحيح: وأما على مذهب أيى جنيفة ففيه نظر؛ لأنه حمله على كوته إذنا شرعاء قكيف يصح الاستدلال به 
|أوالجواب أنه وإن كان إذنا لكنه إذا أذن له الإمام كان شرعاء ألا يرى أن من قال له الإمام: "من قعل قتيلا فله سنلبه“ ملك 
سلبه من قتله. (عینی) ) 
(( ذكرها على التفريم أيضا ولم يذكرها ولا ما سبقها محمد فى الكتاب. 
(۳) ولو كان معا فتعيين الطزيق على الإمام 
(4)قوله: ” لتضيدها لتطرقه [أول] إل“ لأنه حون سككت عن الأول والثانى والفالث» صار الباقى طريقا له» فإذا أحياه أ 
الرزابع فقد أحبى طريقه من جيث المعنى» فيكون له فيه طريق. (ك) 
(ت)قوله: "لتطرقه” تطرق بفتح أول وثانى وضم راء مهملة مشددة» راه كردن وراه يافتن. (غث) 
() أول. 
(0) أى الفدورى فى" مختصره". (غن) 
(۸) موات. ) 
(8) الملك. 
)٠١(‏ الذمى والمسلم. 
١(‏ 0 اللك. 
(IY)‏ من الشراء واليراث والشفعة وغيرها. ا 
)١5( [|‏ قوله: ”“حتى الاستيلاء [أما الشافعى: فلا يقول بشملك الكافر أموالنا لو استولى علينا]" أى إنا تملك مال الكافر | . 
بالاستيلاء» .فكذا الکاز عملك مال للدم بالاستیلاء فكذا ههنا. (کف) أ 

)١4(‏ أئ القدورى فى" مختصره ". (غن) 

| قوله: "ومن حجر أرضًا ولم يعسمرها [تعمير أباد ساختن. م] إلخ ' اعلم أن الاحتجار هر الصخيح؛ يقال:‎ )١5( 
احتجمرت الأرضن إذا ضربت عليها مناراء وأعلمت علما فى حدودها للحيازة» كذا فى للحت ظ‎ 
وقد ذكر الفقهاء فى معناه التحجير والتحجر أيضاء ومعناه الإعلام؛ بأ قنصد إحياء الموات بوضع الجر ونحوه ظ‎ ) 
,أ حوله» واشعقاقه حيتعذ من الحجر بفتحتين» أن من الحجر بسكون الجيم» فالعنى إعلام موضع ا لموات بحجر الغير عن‎ 
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الغ لان الدفع إلى الأول" كان ليعمرهاء فتحصل المنفعة للمسلمين من حيث 
العشر أو الخراج» فإذا لم يحصل”" يدفعة”' إلى غيره؛ تحصيلا للمقصود. 

ولأن التحجير ليس بإحياء ليملكه به؛ SS‏ 
الإعلام“» سمى به“ ؛ لأنمم كانوايعلمونه" بوضع الأحجار " 
حوله» أو يعلمونه لحجر غيرهم عن إحياءه” فبقى غير مملوك› کما کان» هو أ 
اس 


rar 9 ٤ ا‎ 


وظنه» وزمان يبيى أموره فيه. ثم زمان يرجع فيه إلى ما يحجره'' فقدرناه بثلاث 


ينين 77 لأن ما دونها من الساعات والأيام والشهور لاال وإذالم 


إحياءة فإن من أعلم فى موضع من الموات علامةء فكأنه منع الغير من إحياء ذلك الموضع» كذا فى ”غاية البيان" و ]أ 
"الكافئ . (مل) 
)١(‏ قوله: ”لأن الدفع " ".أقول: لا يتم هذا التعليل؛ لأنه اقحضى أن يأخيله الإمام» ويدفمها إلى الغير بعد الإحياء 
أيضاء إذا لم يزرعها ثلاث سئين تحصيلا لمنفعة المسلمين من ححيث العشر والخراج. (نتائج الأفكار) 
(1) النفم. 
(۳) الإمام, 
)٤(‏ إعلام -بالکسر- آگاه گردانیدن ونشان کردن. (م) 
(ه) الإعلام. 
(5) اأيزات. 
(۷): على الجوانب الأربع. 
(۸)قوله: "أو يعلمونه“ أى أويعلمون الموات بشىء آخر سوى الأحجار ينم غيرهم عن إحياءه. (كفاية) 
(۹) أى أن التحجير ليس يإحياء» هو الصحيح؛ لأن الإحياء جعلها صالحة للزراعة. (زيلعى) 
)٠١(‏ قلت: رواه أبويو سففى” كتاب الخراج' عن سعيد بن المسيب. (ت) 
)١١(‏ وفى بعض النسخ: محتجر» وصححه بعض الشراح. (عظمى) 

* راجع نصب الراية ج4 ص٠8‏ اتحت الحديث الثانى من كتاب إحياء الموات» وذكر أثر عمر رضى الله عنه فى 
الدراية ج۲ ص٤ ٤‏ ۲ تحت الحديث) ۹۸. (نعيم) | 
(۱۲) فیحپیه 
)١7(‏ قوله: ” فقدرناه إلخ" فيجنعل له من المدة للرجوع إلى وطنه سنة؛ لأن دار الإسلام من أدناها إلى أقضاها يقطع || 


فى سنةء فلعله إنما تحجر فى أقصى طريق دار الإسلام؛ وبلده فى الطرف الآخر من دار الإسلام» ولإصلاح أموره سنة؛ 
وللرجوع إلى .ذلك سنة» فلا.ينيغى أن يشتغل إحياء ذلك الموضع غيره إلى ثلاث سنين» ولكن ينتظره ه لیرجغ» وبعد مضى || 


المدة الظاهر أنه قد بدا له» وأنه لا يريد الرجوع إليباء فيجوز لغيرها إحياءها. (كف) 


)١4(‏ قوله: “لا يفى بذلك " أى عموما حتى يشمل جميع المحتجزين. (زيلعى) 
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محف بعد انتشنا د" فالظاهر أنواتر كينا : 

قالوا": هذا كله ديانة» فأما إذا أحياها غيره قبل مضى هذه المدة ”"' ملكها ؛ 
لتحقق الإحياء منه دون الأول فصاز كالاستيام” » فإنه يكره» ولو فعل يجوز 
العقذ. 

ثم التحجير قد يكون بغير ا لحجر» بأن غرز” ٩ e‏ أو نقى 
الأرض 0 ٠“‏ وأحرق مافيها من الشوك”'. أو خضد”''' ما فيها من الحشيش"''', أو 
الشوك وجعلها حولهاء وجعل التراب عليها من غير أن يتم المسناة '"' ؛ ایی فاس 
أأمن الدحولء أو حفر من بكر ذراعاء أو ذراعين» وفى الأخير ورد الخبر 

كربها”؟'' وسقاها.فعن محمد أنه إحياء» ولو فعل أحدهما””'' يكون تحجيراً» 3 

حفر أنبارهاء ولم يسقها يكون تحجيراء وإن كان سقاها مع حفر الأنبار كان إحياء 
لوجود الفعلين"''؛ ولو حوطها"”. او بحيث يعصم الماء""'' يكون 


)١١(‏ ثلاث سنين. 

(۲) مشایخ. 

(۳) ثلاث سنین. 

)٤(‏ فإن الاحتجار ليس يإخياءء وإنما هو بمنزلة الاستيام. (غن) 

(5) أى الاستيام على سوم الغير. 

)١(‏ غزر -بالفتح- خلانيدن بسوزن ومثل أن. (تثم) 

(۷) غصن شاخ درخحت. 

(۸) تنقية: پاک کردن. (م) 

)٩(‏ خار. 

(۱۰) برید» ای قطم کما فی قوله تعالی: [فی سدر مخضود#. (غن) 

(۱۱) گیاه حشک. (م) أ 

)١11١(‏ قوله: "من غير أن يتم [مسناة بند آب. (من).أى بلند نماید إحاطه خاک را .ترجمه] المسناة " هو ما بنى للسيل 
|| لیرد الماءع. (عناية) 

)١(‏ قوله: " وفى الأخير ورد الحبر“ قلت: قال السغناقى فى الشرح الأخير: هو حفر البشء ورد فيه الحبرء وهو أ 
أقوله عليه السسلام: ومن حفر من بكر مقدار زراع فهو متحجر»؛ وهذا الحديث ما رأيته ولا أعرفه ولم أر من ذكره. 
(تخريج الزيلعى) ١‏ 

) . كرب -بالفتح- شوریدن خاك برای کاشتن. (م)‎ )۱٤( 

)١5(‏ الكراب والسقى. 

)١7(‏ فأشبه الكراب والسقى. (غن) 

. أى جعلها ذا حائط» تحويط ديوار ساختن. (من)‎ )١0 
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إحياء؛ لأنه من جملة البتاءء وكذا إذابذرها". ٠.‏ 
قال" و لار اماق تس ا ويترك مرعى”" لأهل القرية 
ومطرحا لحصائدهم ۳ ؛ لتحقق حاجتہم إليہا حقيقة حقيقة ۰ أو دلالة على ما یناه“ 
فلا یکون ٩‏ موتا تعلق حقهم بها جنزلة الطريق والبر» وعلى هذا فالا : لا 
يجوز أن يقطع الإمام""" ما لا غنى بالمسلمين عنهء كالملح '"''والأبار التى يستقى”"" 
ا الناس منهاء ا ذكر نا . 
ا )1١51( E‏ ل (1۷( معنا اذا »۾ ٠‏ ا ٠‏ | 
:ومن حفر بشرا فی بريه ۰ فله حريمها ؛ ومعناه إذا حفر فى ارض 





(1)قرله: " أو سنمها ى جعل لها السنام مأخوذ من سنام البعير]" أراد ام جز اة (غن) 

قوله: "1 وسلمهاا خر بشته وكوباندار كردن جيزى راء فى منتبى الأرب سنم القبر خرب يشته كرد قبر راء 
حلاف تسطيح. 

(۱۹) قوله: " بحيث يعصم ال اء" أى يحفظ عن السيلان إلى غيرها. (عينى) 

(1) فيكون إحياء 

(۲) بذر -بالفتخ- تخم كاشتن. (م) 

(6) أى القدورى فى 'مختصره". (غن) 

(4) أباد. (م) 

2( چراگاه. 

(1) قوله: ' لحصائدهم الحصائد جمع حصيد وحصيدة وهى الزرع المخمصودء ومطرح الحصائد: هو الموضع 
الذى يلقى فيه الزر ع امحصود للكدس. (غن) 

(۷) "ند فحمد. 

(۸)قوله: "على ما یناه [عند ابی يوسف]" إشارة إلى ما ذكره فيما مرء بقوله: والبحد عن القرية على ما قاله: 
شرطه ابو يوسف؛ لأن الظاهر أن ما يكون قريبا من القرية لا ينقطع» ارتفاق أهلها عنه» فيدار الحكم غلیه» ومحمد اعتبر 
ارتفاع ارتفاق أهل القرية عنما حقيقةء وإن كان قريبا من القرية. (نتائج الأفكار فى كشف الرموز والأسرار) 

(9) ما قرب من العامر. 

)٠١(‏ قوله: " وعلى هذا [أى على تعلق الحق] إلخ " استدل ما افتقر إليه الناس» كال ملح والآبار التى يسقى الناس منمهاء 
لا يجوز قطع متفعتهم بالإقطاع من أخد» فكذا لا يجوز احياء ما تعلق به حق العامة كما فى الدهر ؤالطريق. (ت) 
)١١( [|‏ قوله: "لا يجوز أن يقطع [عطا كند] الإقطاع فى الأصل: بخشیدن کسی را پاره از زمين خراج» يقال: 
| [أقطعه قطيعة] إلخ أ لين للإساء أن ينطع ف ا ی ر ی ر 

منه» وتملحة لأهل البلدة» فليس للإمام أن يقطع ذلك لأحدء يقال: أقطعه السلطان أرضًا كذاء أى أعطاها ليحييہا. (عن) ` 

) 9؟١)‏ أى كمعادن الملح. 
(۱۳) استقاء ب رکشیدن آب از چاه. (من) 
)٠٤(‏ إشارة إلى قوله:لتحقق جاجتهم إليها. (ع) 
)٠١(‏ ای القدوری فى ” مختصره“. (غن) 
(15) منسوب إلى البر» وجمعه البرارى. (عظمى) 
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| موات بإذن الإمام عنده أو بإذنه و بغير إذنه غندهما ؛ لأن حفر البئر إحياء” 00 
أ قال" :فإن كانت للعطر"» فحريها آربعون ذراعا"؛ لقوله عليه | 
1 السلام“ o‏ الي ااي 
أقيل : أربعون من كل الجوانب”". والصحيح أنه : نی“ ؛ لأن و 
| الأراد جر a‏ ا ا ا 
| فحر يها ستون ذرائ' » وهذاعندهماء ا 


مسيم احريم العين"" خمس مائة ذراع " وحر بثر العطن 








(۱۷) گردا گرد خانه وچاہ وج زآن. (م) حتی لا یکون لآخر أن یحفر فی جرعها هراء أو يحدث شيئًا. (غن) 
(١١)قوله:‏ "لان حفر البكر إحياء " لأيه يصير منتفعا به» فإذا کان إحياء فقد ملكهاء ومن ملك شيعا ملك ما هو من 
ضروراته» والحريم من ضرورات الأنتفاع بالبعر فيملكه. (عينى) 
(۲) ی القدوری فی " مختصره. (غن) ) 
(۳) قوله: "فإن كانت [البعر] للعطن إلخ ٠‏ وهي الى يترح لاء مننها باليدة والعطن مناخ الإبل ومب رها حول الما 
وبر النازح هى التى ينزح الماء منسها بالبعير» والنازح هو البعير؛ كذا فى " الكفاية” » وفی شرح الوقاية " : بجر العطن الب إا 
التى يناخ الإبل حولها ويسقى» وبثر النازح البثر التى يستخرج ماءها بالبعير ونحوه. (مل) 
(4) قوله: " فحريمها إلخ" بكر العطن هى بثر الماشية التى يستقى الرجل منها للماة شية؛ ولا يستقى منها الزرع؛ 
وكل بثر يستقى منبا الز رغ بالإبل فهى يثر النازحم. (عينى) ظ 
)٥(‏ قوله: ”لقوله عليه السلام ' أخرجه ابن ماجة عن عبد الله بن معقل أن النبى مر قال: دمن حفر برا فل أ 
E ETE‏ مسئندة "عن أبى هريزة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ميد : 
#حريم البكر أربعون ذراعا من جوانبها كلها لإ عطان الإبل والغنم». (ت) 
(1) عطن: حوابگاہ شتز گرد حوض وآرامگاہ گوسفند وبر نزدیک آب (م) ليس صفة لبعر حنتى يكون || 
مخصصاك وإنما هو بيان الحاجة إلى: الأربعين.. (عتاية) 
* .رانجع نصب الراية ج٤‏ ص ١5؟»)‏ :والدرايةج؟ ص45 ١‏ الحدی ٹ۰ .٩۹۸‏ (نعيم) ١‏ 
(۷) قوله: "أربعون من كل الجوانب” يعنى يكون فى كل جانب عشرة أذرع» بظاهر قوله عليه السلام؛ من حفر 
هرا إلخ * فإنه بظاهرة لجميع الجوانب الأربع؛ والصحيح أنه من كل جانب؛ لأن المقصود من الحريم دفع الضرر عن 
صاحب البثر الأولى» كيلا يحفر أحد فى حريه بارا أخرى» فيتحول إليها ماء بئره؛ وهذا الضرر لا يندفع بعشرة أذرع 
من جانب بيقين» فإن الأراضى تختلف بالصلابة والرخاوة وفئ أربعين ذراعا من كل جانب بيقين يندفم الضرر. 7( 
. (8) أى أربعون ذراعا من كل جانبء إلا أن يجاوز الحبل أربعين» فيكون له إلى ما يتناهى إليه الحبل. 
(طحاوى) 
(9) أى دون أربعين ذراعا من كل جانب. 
)٠١(‏ هو البغير الذى يسقى عليه. (غن) 
)01 من كل جانب من جوايما إلا أن يكون الحبل يتجاوز الستينء فيكون له إلى منتهى حبلها. (طحاوى) 
(۱۲) چشمه 
(۱۲) قلت: (ت) 
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أربعون ذراعا وحري بئر الناضح ستون ذراع”ي* ولأنه فديحتاج فيه إلى أن 
يسير دابته للاستقاء) وقل بعلو الرياك” وخر الس o‏ بيده فقلت 
الجاجة ٠‏ فلا بد من التفاوت» وله ماروينا" من غير فصل" ٠‏ والعام 


|| المحفق على قبوله" والعمل به أو ا و 
آنه . ولأن القياس يأبى استحقاق الحرم 7 أن عمله'''' فى موضع الحفر 
|| والاستحقاق به" ففیما ات فق" عليه الحديشان تركناه. 'وفيما تعارضا فيه 


حفظناء*؛ اا بوا اع ٠"‏ ومن بئر الناضح باليد"' 


)١(‏ هذا 75 بتمامه 7 يوسف فى ” كتاب الخراج" رق مرفوعا. 

* راجع نصب الراية ج؛ ص ۲۹۲ والدرايةج؟ ص55 27 الحديث 485 . (نعیم) 

(1). بركشيدن أب از جاه. 

(5) الحبل. 

(؟) فى بكر العطن. 

(5) بين بترى العطن والناضح. 

(5) أى قوله.عليه السلام: دمن حفر بثرأ» إلخ. (ك) 

(۷) أى بين بعر العطن وبر الناضح.. (ك) 

! (8) قوله: ” والعام المتفق إلخ " أراد بالعام المتفق من حفربكرا إلخ' وأراد بالخاص انختلف حري العين إلخ, فإن قلت 
ليس الحديث السابق عاماء فإنه مقيد ومخصوص بالعطن» قلت: إنما قلنا : إنه عام لأن قوله من حفر برأ ليس بمقيد ببثر 

ْ دون بثرء فيشمل يثر الناضح و بكر العطن جميعاء فيكون قوله :قله تما حرلها إلخ»› جزاء وحكما لحفر البشر مطلقا أية بثر 

كانت . فنبت هذا الحكم فى بثر الناضح؛ كما يثبت فى بقر العطن عملا بعمومه» أما قوله: عطنا لماشيته ليس بتقييد؛ لأنه | 

| إما ذكر بياناً ما يصلح له حرم ابعر فى غالب الأحوال وهو قوله مبركا ومناخحاء للماشية» وحربم بعر الناضح أيضا يصلح 

| مب ركا للماشية. (غن) 

)٩(‏ قوله: ”أولى عنده“ [إمام أعظم] ولهذا رجح قوله عليه السلام: «ما أرجت الأرض ففيه المشر» على قوله 

عليه السلام: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة4» وعلى قوله: «ليس فى الخضروات ضدقة»؛ كذا فى الكفاية . 

ولقائل أن يقول: إن هذا الدليل منقوض بما إذا كانت البثر عيتاء فإن حريمها خمسمائة ذراع إجماعا كما يأتى مع أن 

|أأما رواه. من قوله عليه السلام: «من حفر بثرا» إلخ لا.يفصل» والعام لمتفق على قبوله أولى من الخاص الختلف فيه فيلزم أن 

|إأيكون حريمها أيضا أربعون ذراعا عنده» كذا فى نتائج الأفكار. (مل) 

)1١(‏ قوله: ”ولأن القياس إلخ“ مدار هذا الدليل على التنزل عما ذكر فى الدليل السابق من كن العام المتفق على 
قبوله أولى من الخاص امختلف فى قبوله يعنى لو.سلم عدم رجحان أحدهما على الآخر تساقطا فيما تعارضا فيه. وهو ما 
وراء الأربعين» حفظنا القياس فيه. (نت) 

(NM:‏ أى عمل صاحب البئر. 

)١7(‏ ففى موضع الحفر استحقاقه. (ع) أى استحقاق الحريم. حاصل بالعمل. 

(5() وهو الأربعون. (ك) 

)١4( .‏ قوله: ' وفيما تعارضا [أى على سبيل التنزل] فيه“ وهو ما وراء الأربعين؛ لأن العام ينفيه والمخاص يثبته» وإغا 
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فاستؤت الحاجة فيبماء ويمكنه أن يدير البعير''' حول البئر» فلا يحتاج إلى زيادة 
مسافة . 

قال" : وإن كانت عيتًا فحري ها حمس مائة ذراع"؛ لا روينا“ ؛ ولأن 
الحاجة فيه إلى زيادة مسافة؛ لأن العين تستخرج للزراعة» فلا بد من موضع 


يجرى فيه الماء ومن حوض يجمع فيه الماء» EE‏ 0 
فلهذا يقدر بالزيادة. والتقدير بخمسمائة بالتوقيف > والأصح أنه خمس مائة 
ذراع”'' من كل جانب» كما ذكرنا فى العطن . 

والذراع هو المكسرة”* » وقد بيناه فن قبل ء وقيل : وروا 
قلنا ذلك؛ لأن للعام موجبين: : أحدهما: : أن يكون الحريم ارک ) ٠‏ 

والثانى: أن لا يكون زائدا حيث ذكر بكلمة من, رهی للتبعيض والتميز يمع عليه ازبادة. (ك) 

قوله: "وقيما أى فيما فيه الاختلاف فى الأحاديث» فإن دفع أنه كيف التعارضء فإن الأول متفق على قبوله؛ والثانى 
مختلف فيه فترجح الأول» والتعارض يقتضى المساواة. (مل)» 

)١5(‏ قوله: " ولأن [جواب عما قالا: أى ينزح الماء؛ فبثر الناضح والعطن من المعنى كبثر واحدة. غن] إلخ“ أقول: 
هذا التعليل ضعيف جدا؛ لأنهم صرحوا بأن المراد من بغر العطن ما يسقى منه باليدء ومن بغر الناضح ما يسقى منه 
بالبعير» فكيف يتم أن يقال: قد يسقى من بعر العطن بالناضح» ومن بثر الناضح باليد» ولعن سلم ذلك فهو على الندرة 
|| فكيف يتم أن يقال: فاستوت اللحاجة فيهما. (نت) 

e قوله: "ومن البئر الناضح إلخ‎ )١7( 

من الحبل» ٹم بساق» فإذا ساق مقدار الحبل يقع الدلو فى رأ س البكر» فيو حذ الماءى فإذا كان بير الناضح عندهم على هذا 
التفسير يمكنه فرخ الماء باليدء ويمكن فى العطن الناضح أيضاء فاستويا. (عينى) 

)0 جواب عما قالا. 

(1) أى فى مختصر القدورى" . (غن) 

(۳) قوله: "وإن كانت عيثا [جشمه) إلخ من حفر عيئا فى أرض موات, وملكها بما يملك به مما ذكرناء فله 
حريمهاء وهو خمسمائة ذراع من كل جانب من جوانبها. (مختصر طحاوى) 

(5) وهو قوله عليه السلام: «حريم العين خحمس مائة ذراع. (ك) 

٠ اى فى حرم العين.‎ )٥( 

(3) على السماع من الشارع م.. 

(1) أى اختلف المشايخ أنها من كل الجوانب أو من كل جانب؛ كما اخمتلفوا فى حريم البثرء والصحيح أنها من 
|| کل جانب. (غن) 

(۸) قوله: هو المكسرة ة فى المغرب الذراع هو المكسرة ست قبضات» وهى ذراع العامة» وهى ذراع الكرباس» 
وهو أقصر من ذراع المساحة التى هى ذراع الملك؛ لأن ذراع المساحة سبع قبضات مع رفع الإبہام فى كل مرةء والقبضة 
| أربعة أصابعء والإصبع ست شعيرات» بطون بعضها ملاصقة بظهور بعض. 

والشعيرة ست شعرات من شعر البزذون» وثها وصفت بالمكسرة؛ لأنبها نقضت من ذراع الملك بقبضة؛ وهو بعض 
|| الأكاسرة لا الكسرى الأخيرء وهذا هو اختيار خواغر زاده؛ وبعضهم اخبتاروا ذراع المساحة؛ لأنها اليق بالممسوحات. (مل) 

| (9) قوله: " وقد بيئاه من قبل قال بعض الشارحين ون أى ين الوجه فى أن حمس مائة يعني رمن كل جانت؛ لأ ل 
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والبر با ذكرناه "فى أراضيہم لصلابة بہاء وفى أراضينا رخاوة فيزداد"» كيلا 
يتحول الماء إلى الثاني فيتعطل الأول . 

قال : فمن أراد أن يحفر فى حريها منع منه”* ؛ كيلا يؤدى إلى تفويت 
| حقهء والإخلال به» وهذا" لأنه" بالحفر ملك الحرم ضرورة تمكنه من الانتفاع 
به» فلیس لغیره أن يتصرف فی ملکه . فإِن احتفر آخر بشرا فى حد حرم الأولى 
للأول" أن يصلحه" ويكبسه”' تبرعاء ولو أراد أحذ الثانى فيه: قيل: له أن 
يأإخذه بكسيه !3 ؛ لأن إزالة جناية ان كما فى الكايية 377 فا 
غيره» فإنه”*'' يؤخذ برفعهاء وقيل: يضمنه النقصان ثم يكسبه بنفسه» كما إذا هدم 
جدار غيره”*''» وهذا هو الصحيح"'"» ذكره فى ” أدب القاضى” للخصاف . 










يذكربيان الذراع المكسرة فيما تقدم» قلت: لا نسلم أنه لم يذكرها؛ لأنه ذكر ذراع الكرباس, وهى الذراع المكسرة فى 
كتاب الطهارة فى باب الماء الذى يجوز به الوضوءء واخختيارها توسعة الأمر على الناس؛ لأنها أقصر. (غن) 

(1) أى بالأربعين فى البثر والخمس مائة فى العين. (غن) 

(۲) قوله: " فيزداد [أى على الأربعين وخنمس مائة إذا احتيج إلى ذلك . غن] إلخ" أقول: فيه [شكال؛ إذ المقادير مما. 
لا مدخل للرأى فيه أصلاء وإنما مداره النص من الشارع» كما صرحوا عليه؛ واتفقوا عليه» والذى ثبت فى البعض فيما 
نحن فيه ما ذكرء وما قيل: لا غير؛ فيصير الزيادة عليه عملا بالرأى فيما هو من المقادير» وهو لا يجوز فليتأمل فى 
الدفم. (نتائج الأفكار فى كشف الرموز والأسرار) 

(۳) ای القدوری فی ” مختصره". (غن) | 

0 قوله: و5 و" أى م العين التى أحياها الأول» أو فی حرم البعر التى أحياهاء منع الثانى منه) لأنه 
ربما يذهب ماء البكر الأولى» أو ينقصء ففى الأول فوات حقه» وفى الفانى الإحلال بحقه» وكلاهما لا يجوز؛ لأن في | . 
|[ ضررا به. (غن) | ) 

(9) المنم. 

(1) أى الحافر. 

(/) أئ حافر العين. 

(۸) قوله: ”أن يصلحه ويكبسه “ من باب أعجبنى زيد وكرمه» فيكون العطف للتفسيرء فإن الإصلاح بالكبس. (ع) 
(9) كبس بخاى ايناشتن جاه وجوی. (م), 

)٠١(‏ قوله: "له أن يأحذه بكبسه" أى يأمر الثانى بكبس البعر التى حفرها. (عينى) 
)1١١١‏ أى بالكبس. 

)١1(‏ يالضم: أنجه بجاروب رفته باشند. (م) 

(1) تعدیا. (غن) 

)1١4(‏ أى الملقى. 

)٠١(‏ قوله: "إذا هدم إلخ “حيث يضمنه نقصان الهدم ثم يبنيه بنفسه. (ع) 
0 أىالقول الأخير._ 
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كر طر فة النقصان": وما عط : فى الأولى”". فلا ضمان 
|أأفيه؛ لأنه”؟' غير معتد إن كان '' بإذن الإمام فظاهر» وکذا إن کان" بغیر إذنه" 


عندهماء والعذر لأبى حنيفة أنة يجعل فى الحفر تحجيرا“» وهو" بسبيل منه بغير 
| إذن الإمام. وإن”''' كان لا يملكه بدونه”"', 
1 لأنه معتد فيه '"' | 7 


)١(‏ قوله: ذكر [الخصاف] طريق معرفة التقبصان “ وهو أن يقوم الأولى قبل حفر الشانية وبعده فيضمن النقنصان 
بينهما. ( ع) ْ 
)۲( عطوب: : هلاک شدن. 
22 قوله: "وما عطب [عطوب: :هلاک شدن. م] إلخ * أى لا ضمان فيما عطب من البشر الأرلى» سراء أحياها أ 
بإذن الإمامء أو بغير إذنه شنا وهذا لا يشكل على قولهما؛ لأن له أن يحغره بدون إذن الإمام ولهذا تملك البعر فى 
| الجالتين, فإذا كان له ولاية الحفر لا يكون متعدياء فلا يضمن ما تولد.من حفره» كمالو حفره فى دارهء وكذالك لا 
إشكال على قول أبى حنيفة» إن كان. حفره يإذن الإمام, فأما إذا "كان حفرها بلا إذن الإمام بقى إشكال على قوله. ٤‏ 
وحله أن يقال له: ولاية الحجير بلا إذن الإمام, وإ ن لم يكن له الإحياء بغير إذنهء فيجعل خفره بغير إذن الإمام || 
تحجيرا لا إحياء. فإذا كان كذلك فقد فعل ما له فعله» فلا يكون متعديا فلا يضمن. (غن) 
(4) الحافر. 
(ه) ال حفر. 
)١(‏ الحقر. 
(۷) الإمام. 
(۸) قوله: "أنه. يجعل إلخ " يعنى يجعل الحفر العام بغيرإذن الإمام بمنزلة من حفر بشرا نحو ذراع يإذنه» وثم يكون أ 
ذلك تحجيراء ولم ينبت له الملك بذلك القدرء وكذلك الحفر التام بدون إذن الإمام؛ لأن فى الحفر التام وإن وجدت العلة 
ألكن الشرط وهو إذن الإمام لم يوجد» فلم يعمل العلة عملهاء فلا ينبت الملك» فيبقى تحجيراء وبالتحجير لا يكون متعدياء || 
| فلا يضمن بالاتفاق. (ك) ٠‏ | 
(8) الحافر. 
)غ١20‏ الواو وصلية. 
)١١1(‏ أى بدون إذن الإمام. 
(؟١)‏ على الثانى. 
05 أى فى الحفر. ۰ 
)١4(‏ قوله: "حيث حفر إلنخ” أقول: فى التعليل قصور؛ لأنه لا يتمشى فيما إذا حفر الأول بغير إذن الإمام على ظ 
| أصمل أ حنيفة فإنه يجمل المفر هناك تحجير كما مر آنقا. ۲ 
: ْ وبمجرد التحجير لا يعتبر البثر الأولى» ولا حريمها ملكا للمحجر فلا يصدق هناك عل أصله أن يقال: إن الثانئ حفر 
أفى ملك غيره» فالأولى فى التعليل أن يقال: سا ا ا ل 1 
كما يشبت بالإحياء بولهذا لايقدر الإمام أن يأخذها من يد المحجرء ويدفعها إلى غيرهء إذا إذا حجر أرضاء ولم يعمرها 
ل فيدمشى اتعليل بيذ الوجه فى الصورة امد كورة أيضأ على أصل ألمتا اللالة مدا سحل 
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فلا شىء عليه ؛ لأنه غير معتد فى حفرها”"» وللثانى الحريم من الجوانب الثلاثة دون 
ا لجانب الأول" لسبق ملك الحافر الأول في" 

والقناة“ لها حر بقدر ماايصلحهاء وعن محمد أنه منزلة البئر فى استحقاق 
الحرم » وقيل: هو عندهما» وعنده لا حري لها مالم يظهر الماء على الأرض ؛ لانه 
نهر فى التحقيق » فيعتبر بالنهر الظاهر» قالوا: وعند ظهور الماء على الأرض هو بمنزلة 
عي فوارء" 7 فقنو عمرية تمس هاتة فراش 

والشجرة ةتغرس ETT FEY‏ أيضا”» حتى لم يكن لغيره أن 
یغرس شجرا فى حريمها لأنه يحتاج إلى حرم لهء يجد” 'فيه ثمره» ويضعه فيه 
لاوح يي لي 


(10) هذه من مسائل الأصل ذكرها تفريمًا. شن 

(17) أى خارج. 

(17) وعرف أن ذهاب ذلك من حفر الثانى. وكف) 

(۱) قوله: "لأنه [أى الحافر النانى] غير معد [والماء تحت اللأرض غير مملوك لأحد فلا يكون له الخاصمة يسببه. 
زيلعى] إلخ“ لأن لله أن يحفر بعر حارج حرم الأول» والحافر سبب» فإذا لم يكن متعديا فى التسبيب لا يكون عليه 
ضمان. (غن) 

(۲) الذى هو حريم البثر الأول. (غن) 

(”) أى فى الجانب الأول. 

)٤(‏ قوله: "والقناة [القناة مجرى الماء تحت الأرض. ع] إلخ' ذكرها تفريعاء وهى من مبسائل الأصل» يعنى إذا 
حرج قناة فى أرض موات» فهى بمنزلة البشرء فلها من الحريم ما للبئرء كذا قال فى "الأصل' » ولم يزد هذاء وقال فى 
|| الشامل: القناة لها حريم مفوض إلى رأى الإمام؛ لأنه لا نص فى الشرع» وقال المشايخ: هذا الذى ذكره فى ”الأصل“ 
قولهماء عند أبى حنيفة لا حريم لها إلخ. 

وقال أبو يوسف فى " كتاب الخراج": واجعل للقناة من الحرم مالم يسنح على وجه الأزض مثل ما جعل على 
|| الأرض بالأبارء فإذا ظهر الماء وسنح على وجه الأرض؛ جعلت حريمه كحريم الندبر. (غن) 
قوله: " والقناة" قال شارح المواقف: إن لم يجعل مسيل فهو البثرء وإن جعل فهو القناة؛ ونسبته إلى الآبار كنسبة 
|[ العيون السيالة إلى الراكدة؛ وفى شرح النصاب القناة كأريز» وكاريز آنرا كويند كه بزير زمين آب پوشیده بجای ازجاى 
رودءوفى البرهان القاطم كاريز جوى أبى را گویند» که در زیر زمین بکنند» تا آب ازان روان شود..(مل) 

)٩(‏ بسیار جوش زننده. 

»( قوله: " والشجرة ة إلخ ' ذكرها تفريعا على مسألة الخصصرء قال شيخ الإسلام جواهر زاده فى "شرح كتاب 
الشرب ': لم يذكره محمد فی الكتاب» أى فى "الأما " . (غن) 

(1) الجد: بريدن خخرما از خرما بن. (من) الجد فى الأضل: القطع؛ ومنه جد النخل أى قطم ثمره جدادا. (مغرب) 

(8) قوله: "به ورد الحديث [روى أبو داود فى ” سننه ' فى آخمر الأقضية: «أنه عليه السلام جعل حريم الشجر 

خمسة أذرع؛]" فإن رجلا غرس شجرة فى أرض فلاة» فجاء آخرء فأراد أن يغرس شجرة أخرى بجنب شجرته» فشكا 
صاحب الشجرة الأولى إلى النبى م فجعل له ابی ر من الحريم خمسة أذر ع» وأطلق الآخر فيما وراء ذلك» وهذا 
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قال : وما ترك الفرات"» أو الدجلة”' .وعدل” 7 عنة الماع ويجور عوده 
إليه لم يجز إحياءه ؛ لحاجة العامة إلى كونه نبر”'» وإن كان لا يجوز أن يعود إليه؛ 
]فهو كالموات”' إذا لم يكن حريما لعامر ؛ لأنه ليس فى ملك أحد؛ لأن قهر الماء يدفع 
||أقهر غيره”""» وهو اليوم ' في يد الإمام. ئ 
قال : ومن كان له بو فار غعيره» فليس له حرم عند أبى حنيفة 
|| إلا أن يقيم بينة على ذلك 
لو ا و د 07 ت 4 opa OAD,‏ - 
وقالا : له مسناة النبر شی عليبا ويلقى عليہا طينه ¢ قيل : هذه المسألة 
|أبناء عبلى أن من حفر نبرا فى أرض موات بإذن الإمام لا يستحق الحرم عنده» 








حديث صحيح مشهورء كذا فى "مبسوط شيخ الإسلام". (ك) 
)١١(‏ أى القدورى فى "مختصره". (غن) 


(۲) أى نر الكوفة. 
(۳) نہر البغداد. 
)٤(‏ ای میل کرد وب رگشت. 


)٥(‏ قوله: ”لحاجة العامة إليه“ لأن الفرات والدجلة.ملك لجماعة المسلمين» فإذا جاز غود الماء إليه لم ينقطع 
الحكم الأولء وكان الماء لم يذهب عنه. (غن) 

أ () فقد صار ذلك الموضع كسائر الأراضى التى لا ينعفع بہاء وليس لها مالك معين» فهو موات يقف إحياءها 

|| على إذن الإمام وعلى أن لا يكون بقرب العامر. (غن) 

أ (۷) قوله: "لأن قهر [غلبة] الماء إلخ “ الإحياء شرطه أن يكون الأرض فى قهر الإمام» فإذا عدل عنه ولم يجز 

.أ عوده فات قهر الماء». فصار فى قهر الإمام: فيجوز إحياءه إذا لم يكن حريما بعامر. (ك) | 

(۸) بعد عدول الماء. 

(9) أى القدورى فى "مختصره”. (غن) 

)٠١(‏ أى له نهر وفى جوانبه أرض غيره. 

)١1١(‏ قوله: "إلا أن يقيم بينة [أى على أن الحريم ملكه والمسناة له] إل" قال فى شرح الطحاوى: ولو أن نهرا 

|الرجل؛ وأرضا على شط الدبرلرجل] خخر» فتنازعا فى المسناة» فإن كان بين الأرضين وبين النبر حائل كالخائط ونحوه: 

|| كان المسناة لصاحب النہر بالإجماع؛ وإن لم يكن بینہما حائل. ٠‏ ظ 

| قال أبو حنيفة: هى لصاحب الأرض» ولصاحب النہر فيها حق تسييل الماء» حتئ إن صاحب الأرض إذا أراد رفعها 

| كان لصاحب النر منعه عن ذلك» ولصاحب الأرض أن يغرس فيہا؛ لأن املك له» وليس لصاحب النهر منعه عن ذلك. 
: وقال صاحباه: المسناة ملك لصاحب الئهر» وقال شيخ الإسلام خواهر زاده فى شرح فى كتاب الشرب: وإنما يظهر 
ثمرة الخلاف» فى أن الغرس والزراعة من يكون» فعلى قول أيى حنيفة: لرب الأرض» وعلى قولهما لصاحب النجر: (غن) . 

)١١( 1‏ قوله: " وقالا له إلخ” ذكر فى “ كشف الغوامض” : أن الاحتلاف. فى نبر كبثر لا یحتاج إلى کریه فی كل || 

أ حين» أما الأنهار الصغار التى يختاج إلى كريها فى كل وقت:فلها حريم بالاتفاق» هكذا ذكر فى ” النباية ء وظاهر كلام |) 

ا[ المصنف ينافيه. ( ع) 

05١ 1‏ .عند الكرخى. (زيلعى):» . 
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وعندهما يستحقه "؛ لأن النهر لا ينتفع به" إلا بالحريم لحاجته إلى المشى " لتسييل 
FM rE‏ إلقاء الطين» ولا يمكنه النقل إلى 
مکان بعید إلا بحرج» فیکون له الحريم » اعتبارا بالبئر . 
أ| وله أن القياس يأباه”” على ما ذكرناه”''» وفى البشر عرفناه بالأثر » والحاجة 
إلى الحري " فيه" فوقها إليه”' فى النبر ؛ لأن الانتفاع بالماء فى النهر بد انا 
بدون الحرم 0 5 ولا ' فى البكر إلا بالاستقاء””'» ولا استقاء إلا بالحريم» 
فتعذر الالحاق © 

.ووجه البناء'' أن باستحقاق الحرم 9 شت اليك عل اعارا تنعاللنبرء 


(1) قوله: "وعندهما يستحقه “ فيثبت له الحرم كالبعرء ثم لم يذكر قدر الحريم على قولهنما فى الأصلء بل قالا: له 
من الحريم قدر ما لا يستغنى عنه الدبر» وكذلك لم يقدر فى . الجامع الصغير ' أيضاء وقال خواهر زاده فى "ميسوطه : 
|[ قالوا: قد ذكر فى ”النواذ ر" فى تقدير الحريم خلا ف بينهماء فعلى قول مخمد: يمسح بطن الدبرء ثم يجعل من كل 
| جانب نصف بن أرض النهر» وقال أبو يوسف: من كل جانب مقدار بطن الشبر» وذكر أبو الليث الخلاف بخلاف هذا. (غن) 

(۲) قوله: ”لا يتعفع [فالظاهر شاهد لصاحب النهر. غن] إلخ“ لأن قوام النهر بالحافتين» وصاحب النير لا 
يستمسك الماء إلا بهماء فكان هو المستعل لهماء فكان أولى. (غن) 

(5) قوله: ”الحاجته إلخ” أى صاحب نبر محتاج است باينكه مشى كند بركناره آن براى روان كردن آب وقتيكه 
|| بند شود بسبب جيزى. (ترجمه) 
(4) قوله: "اعتبارا بال ' بعنى بجامع الاحتباس» فإن استحقاق الحرم للحاجة» فهى موجودة ف فى النبر؛ كهى فى. 
||| البعر والعين» فتعدى الحكم مدا إليه. ( ع) ) 
|[ «(0) أى ثبوت الحريم. 
(5) قوله: "على ما ذكرناه [أى فى بز الناضح" وهو قوله :لأن القياس يأبى استحقاق الحري؛ لأن.عمله فئن 
ئ موسع الخضرأى الامتحقاق بالعمل» وهو الحفرء ولا عمل فى غير موضع الحفر فلا يستحق. (ك) 
) (۷) قوله: ”عرفناه بالأثر [الذى تقدم] فکان الحكم معدولا به عن القياس فى الأصلء فلا يصح تعديته. (ع) 
(4) جواب عن قولهما: بأن صاحب الشسبر يحتاج إلى الحريم. 
(9) أى فى البثر. 
0٠١‏ الحرم 
)١١(‏ ويمكنه نقل التراب إلى الموضع آخخر ويمكنه المرور فى النمبر. (غن) 
(؟١)‏ قوله: " ممكن” غير أنه يلحقه بعض الحرج فى نقل الطين والمشى فى وسطه. (عينى) 
)١5‏ الانتفاع. 
٤(‏ ۱) آب بر کشیدن ازچاه. 
)٠١( |‏ قوله: ”فتعذر الإلحاق [أى الاق النسهر بالبئر]” إذ شرط القياس أن يكون الفرع نظير الأصل؛ ألا ترى 

أن من بنى قصراة فى الصحراء لا يستحق لذلك حر ناء وإن كان يحتاج إليه. لا لقاء الكناسة؛ لأنه يمكته الانتفاع بدون 

|| الحريمء فلا يقاس على البعر. (زيلعى) 

) لاه عاك و أى وجه ياء اة العصرعلى مسال من حفر نوا على المذعين: أن انتختاق 
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والقول لصاحب اليد ''» وبعدم استحقاقه تنعدم”' اليد» والظاهر يشهد لصاحب 
الأرض على ما لذكره إن شاء الله تعالى”" . 

وإن كانت مسألة مبتدأة”*': فلهما أن الحريم فى يد صاحب النهر» باستمساكه 
[إالماء به ولهذا" لايملك صاحب الأرض نقضه. وله أنه أشبه بالأرض صورة 
| أومعنى. أهنا قيورة فالا فاع ا ومعتى من حيث صلا حيته للغرسس ) 
والزراعة. 
| والظاهر شاهد لمن فى يده”' ما هو أشبه به ال E‏ 
|| ليس فى يدهما" ٠"‏ والمصراع الآخر معلق على باب أحدهما يقضى للذى فى يده ما 
ؤ هو أشبه بالمتنازع فيهء والقضاء ء فی موضع الخلاف” '' قضاء ” 5 


|الحريم يشيت اليد لصاحب الغهر عليه غندهنما اعتبارا لا حنقيقة؛ كما يثبت اليد على الدبر حيقة؛ والفول فى امنازعة 
لصاحب اليد وعند أبى جنيفة لما لم يثبت استحقاق الحريم لا يثبت اليد أيضا عليه؛ فكان الظاهر شاهدا لصاحب الأرضء 
فالقول لمن يشهد له الظاهر. (ع) ‏ - 

(۱۷) آي عندهما. 

)1١‏ أى عند أبى حنيفة. 

(۲) فيقيم البينة على الحربم. 

.() وهو قوله: إنه أشبه صورة ومعنى. (ك) 

)٤(‏ قوله: ”وإن كانت مسألة إلخ“ هذا إشارة إلى قول أهل التحقيق من مشايخنا حيث قالوا: : هذه مسألة ابتدائيةء 
| لا بناء على مسألة من حفر نرا فى أرض موات؛ لأن ثمه للنهرحريما بالاتفاق» وإغا الحلاف ههنا فيما إذا يعرف أن 
Ê‏ المسناة فى يد من هى. (غن) 

ظ () قوله: " باستمساكه الماء إلخ" أى لاستمساك الماء فى الشر» وإلقاء الطين عليه» والاستعمال يد فباعتبار أنه فى 
ايده جغل القول قوله» كمالو تنازعا فى ثوب واجد هما لابسه. (كن) 

(1) لكون الحريم لصاحب الشبر 

(۷) قوله: ”فلاستواءهما [أى لاستراء الحرم والأرض. (غن) يخلاف الدهر. كفع” يشير إلى أن الخلاف فِيما إذا 
لم يكن المسناة مرتفعة على الأرض؛ وأما إذا كانت المسناة أرفع من الأرض فهو لصاحب الدبر؛ لأن الظاهر ارتفاعه لإلقاء 
.أ طينه. (ع) ظ 

(۸) بالفعح: دزخحت نشاندن. (م) 

(9) وهو صاحب الأرض. 

)3ع يله دروازه. 

)١١(‏ ذلك المصراع. 

(1۲( ' أى فى مسألة من كان له نهر فى أرض غيره. (ع) 

(۱۳) قوله: " قلضاء ترك “ يعنى ليس قضاء ملك واستحقاق فا مراد بقضاء الترك أن يدرك فى يد صباحب الأرض | 
عنده» وفی يد ضاحب النہر عندهماء فعنده لو أقام صاحب الدبرعلى الحريم والمسناة بينة نقضى له بباء فلو كان القضاء. 
| اا الاق ل د للا الى غا فى عادلة لا ,كوت تع ل للك ل ا مل 
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ولا نزاع فيما به استمساك الماء"» إغاالنزاع فيما وراه ما" يصلح للغرس» 
على أنه ا فالآخر”' دافع به الماء عن أرضه”” . 

والمانع' بن الف اوس ساح لني لبك اولان ارول ولآخر 
عليه جذو (VW.‏ ل > وإن* كان ملكه . 
جنبه مسناة » ولآخر نلف المسناة 


أرض تلزقهاء وليست السناة فى يد أحادهما” لا ٠‏ فهي لصاحت الأرض عند أبى 
٠‏ حنيفة. وقالا: هى لصاحب النهر حريما لملقى طينه وغير ذلك . وقوله ول 


ال ف اها ما ي اعا 2 س ولاطين ملقى» 
فینکشف بہذا اللفظ موضع الخلاف 2" أما إذا كان ا ذف 
فصاحب الشغل أ و لأنه ضاحب يد . ولو كان عليه غرس لا يدرى من غرسه› 
لي ا : وثمرة الاختلاف أن ولاية الغرس لصاحب ]أ 
الأرض عنده *" و ٠‏ وعندهما لصاحب الشهرء وأما إلقاء الطين فقد قيل : إنه على أ 


)١(‏ قوله: "ولا نزاع إلخ” جواب عن قولهما: إن الحريم فى يد صاحب النبر. يامساك الماء. (ع) 

(۲) بیان ما 

0 ماحب الدب 

)٤(‏ أى صاحب الأرض. 

(0) قوله: " فالآخر دافم إلخ فاستويا من هذا الوجهء وترجح صاحب الأرض بما ذكره. (زيلعى) 

(7) جواب عن قولهما: ولهذا لا يملك صاحب الأرض نقضه. (ع) 

(۷) ذلك الرجل» رعاية لصاحب الجذوع. (كفاية) 

(8) الواو وصليه. | 

)٩(‏ قوله: وفى الجامع الصغير إلخ “ إنما أورد رواية الجامع الصغيرليدكشف موضع المنلاف؛ أى أن الخلاف فيما إذا 
لم يكن الحريم فى يد أحد. (ك) 

.)٠١ )‏ أى صاحب الدبر وصاحب الأرض. 

(۱۱) بند آب. 

)٠۲(‏ أى على المسناة بتأويل الحري. ( ع) 

(۱۳) درخحت در زمين نشانده شد. 

| قوله: ” موضع الخلاف” وهو أن يكون الحريم موازيا للأرضء؛ لا فاصل بينهماء وأن لا يكون مشغولا بحق‎ )١4( 
أحدهما. (كف)‎ 

(01) أى الغرس. أو الطين الملقى. 

)١9(‏ بالاتفاق. (ك) 

(۱۷) قوله: ”فهو من مواضع الخلاف [بين الإمام وصاحبيه] إلخ“ فعنده الأشجار لرب الأرض» وعندهما لرب 
الشبر. (كف) 
)١18(‏ قوله: ”إن ولاية إلخ“,فإنه لا لم يكن لصاحب النهر حريم عنده بل كان طرف النهر لصاحب الأرض» 
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|الخلاف وقيل ‏ : إن لصاحب النهر ذلك" ما لم يفحش . وأما المرور فقد قيل : 
ينع صاحب النهر عنده؛ وقيل". لا ينع للضرورة» قال الفقيه أبو جعفر” : اا 
| بقوله فى الغرس"'» وبقولهما : فى إلقاء الطين: ثم عن أبى يوسنف أن حريه”" 

| مقداز تساف ين التير "من كل جاتر وول تنيت مقدار بطن النہر من كل 


جانب» وهذ!” ارقی الاي 


فصول فی مسال لغرب" 
الميأه 


وإذا كان لرجل نبر أو بثر» أو قناة» فليس له أن يمنع شيئًا As‏ 


| ولصاجب الدبر حريم عندهماء ظهر منه أن ولاية الفرس فى مققدار ذلك الخريم لصاحب الأرض عنده؛ ولصاحب الدهر 
|| عندهماء إذ.لا شك أن ولاية الغرس فى موضم لمن يستحق ذلك الموضع. (نت) 

آل ١(٠.‏ أى عنده لا يلقى صاحب الهر الطين على الحريم» وعندهما هما يلقى. 

(۲) وهو الصحيح. (كف). 

[ (؟) قوله: ”إن لصاحب إلخ “ فالحريم لأيبما كن لا يمنع الآخر من الاتشفاع به على وججه لا ييطل حق مالكه 
كالمرور وإلقاء الطينء ولا يغرس إلا المالك؛ لانه يبطل حقه. (زيلعى) | 

)٤(‏ وهوالا شبه 

(5) الهندوانى. 

(5) قوله: "أحمذ بقوله إلخ " أى آخسذ بالقولين جميمًا آحذ بقول أبى حنيفة فى أن الملك لصاحب الأرض» وآحذ 
بقولهما فى أن لصاحب السهر إلقاء طينه على الحافتين» ولصاحب الأرض أن يغرس ما لا يمنع إلقاء الطين على الحافتين» كذا 
ذكر الفقيه أبو الليث. (غن) 

(1) أى الشهر. 

(8) وهو اختيار الطحاوى. 

(9) .وهو اخبتيار الكرخى. (زيلعى) 

6 أى قول محمد. 

00١١‏ أى أرباب النهر. 

)١7(‏ قوله: " الشرب” فى "المغرب” : الشرب بالكسر النصيب من الماء» وفى الشريعة: عبارة عن نوبة الانتفاع بالماء 
سقيا للمزارع والدواب. 
| قال الإمام نحم الدين: وبضم الشين فعل الشارب وهو المصدر من حد علمء وبفتحها المضدر أيضاء ويكون جمع 

شارت أيضاء كالصاحب والصحب. (مناقع) 

)۳( قوله: فصل فى المياه ' مسائل هذه الفصول كلها من ههنا إلى كتاب الأشربة ليست بمذكورة فى البداية؛ 
لأنها تاق الجامع الصغير” و " مختصر القدورى ' ونما ذكرها شيخ الإسلام المعروف ب" حواهر زاده ' فى شرح 
کتاب الشرب ` 1 

أ ١ثملماذكر‏ إحباء رات ذكر عقييبها مسائل الشرب؛ لأن الإنسان إذا أخبى مواتا احتاج لا محالة إلى الماء» فذكر 
٠‏ الشرب وهو النصيب ٠‏ م نيلك وقدم فصل الماء على فصل كرى الأنهار؛ لأن الماء هو الأصل» فقدم لأصالته. (غن) 
() قوله: "الشف" سل الشفة شفهه» ولهذا تقول فى تصغيرها: شفيہة» وفى جمعها شفاه» والتصغير والتكسير 
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الشرب لبنى آدم والبہائم 

اعلم أن المياه أنواع ما اة السار تا 
الشفة» وسقى الأراضى» حتى إن من أراد أن يكرى"" نبرا منها إلى أرضهء لم يمنع 
من ذلك» والانتفاع بماء البحر كالانتفاءع”" بالشمس والقمر والهواء؛ فلا يمنع من 
الانتفاع به على أى وجه شاء . 

والثانى ماء الأودية العظام“» کجیحون وسیحون' “ ودجلة والفرات للناس 
فيه حق الشفة على الإطلاق وحق سقى الأراضى» بأن أحيى واحد أرضاً ميتة»› 
وكرى منه نبرا ليسقيهاء إن كان" لا يضر بالعامة» ولا يكون النهر فى ملك أحد؛ 


لأنها'"' مباحة فى الأصل» إذ قهر الماء يدفع قهر غيره”” . 


هردان الأشياء إلى أصولهاء وحذفت الهاء تخفيفاء يقال: هم أهل الشفة؛ أى لهم حق الشرب بشفاءهم وأن يسقوا بماءهم. (غن) 

)١(‏ بحر: جوى بزرك ودرياى شور. (غن) 

(1) أى يحفر. 
") قوله: كالانتفاع إلخ ' لأن هذا الماء ليس لأحد فيه حق على الخصوصء» فإن ذلك الموضع غير داحل تحت 
قهر أحد؛ لأن قهر الماء يمنم قهر غيره. (ك) ْ 

)٤(‏ قوله: ”ماء الأدوية [وادى رود] ‏ هی جمع الوادى على غير القياس» وأصل الت ركيب يدل على المرى» والخروج 

فسمى الوادى به؛ لأن الماء يدى فيه أى يجزى ويسيل؛ فكان فيه إطلاق اسم الحال على المحل» كذا فى الصحاح وغيره. (ك) 

)062( قوله: “كجيحون وسيحون إلخ "فى الكفاية أن جيحون نبر خوارزم» وسيحرن نهرالترك» ودجلة بغير 
حرف التعريف نهر بغداد» والفرات نہر الكوفةء وقال العلى القارى فى شرح" المشكاة : إن سيحون نهر الهند وجيحون 
نہر بلخ» کذا قال القرطبی فى تفسيره عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه. 

وقال النووى: سيكان وجيحاة غر و یر اقرا ی ار ر ا وقيل: 
سيحون نهر بالهند. وفى " صحيح مسلم: عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله م (سيحان 
وجيحان والفرات والنيل كل مدهما أنهار الجنة»؛ والنيل نهر مصرء وإنما ججعل الأنبار الأربعة من أنبار الجنة لما يها من 
العلوبة والهضم؛ ولتضمهها البركة الآلهية وتشرفها بورود الأنبياء عليها وشربهم عنبا. 

وقال القاضى عياض: معنى كون هذه الأنبار من الجنة أن الإيمان عم ببلادهاء وإن الأجسنام المتغذية بماءها صائرة إلى: 
الجنة» والأصح أنبا على ظاهرهاء وأن لها مادة من الجئة مخلوقة؛ لأنبا موجودة اليوم عند أهل السئة وفى الخبر عن 
كمب الأحبار رضى اله تعالى عنه دب فيل نير المسل وير دجلة شي الي وير القرات نهر الخمر وذور سيحان نور 
الماغ فى الجنة. وقال الشيخ محى الدين بن العربى فى الفنتوحات" فى الباب الثانى وثلاث مائة من "الفنتوحات 0 
فأهل الكشف يرون نہر النيل والفرات وسيحان وجيحان نهر عسل وماء حمر ولين» كما هو فى الجنة فإن اہی مو 
احبر أن هذه الأنبار من الجنة, ومن لم يكشف الله عن بصره» وبقى فى عمى حجابه لا يدرك ذلك؛ كذا فى ” سبيحة 
المرجان". (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 

,3( أى کری النہر. 

(9) الأودية. 

(8) قوله: ".يدفم قهر إلخ* فلا يكون محرزاء والملك بالإحراز» وإذا لم يكن مملوكا لأحد كان لكل أحد أن ينتفم به. (ت) 
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وإن كان يضر بالعامة» فليس له ذلك؛ لأن دذ فع الضرر عنهم واجب. 
وذلك" فی آن یل امام إلى هذا الجبانب؛ إذا انتكسسبرت 2037 ؛ فيغرق القرى 
والأراضى» وعلى هذا“ نصب الرح © لن شى النير الج ةة 
و اب ا وس السو 7 
و م ۰ الئاس س 


(١)أى‏ كرى التهر. 

(۲)أى الضرر. 

(۳) قوله: "إذا انكسرت ضفته [ضفة -بالكسر وتشديد الفا كناره جو وكناره دريا. م) “ أى ضفة النہر وهى 
حافته» ورواها صاحب ”المغرب” -بكسر الضباد وفتجها- جميعاء وفى الديؤان بالكسر جانب الدهر» وبالفتجم جماعة الناس. (غن) 

)٤(‏ يعنى إذا كان لايضر بالناس العامة جاز» وإلا فلا. (غن) 

)٥(‏ آسیا۔ (م) 

(1) نمبر. ظ 

(۷) أى دحل فى قسمة قوم يقسمه الإمام فيما بينهم. (غن) 
| () قوله: "فح الشفةإلخ ' فالناس شركاء فى حق الشفة بسقى أنفسهم ودوابهم فى ذلك؛ وإن نفد الماء. كله 
||أوليس لأهله أن منعوا أحدا من الشفة. (ك) | 

(9) أى فى ثيوت حق الشفة. 

)٠١(‏ قوله: ” قوله عليه السلام" أخترجه أبو داود فى " سنته" فى البيوم وابن ماجة فى ” سننه" فى الأحكام. (ت) 

)١1(‏ قوله: " فى الماع" يريد به الماء الذى لم يحرز نحو النياض والعيون والآبار والأنهارء والمزاد بالشركة شركة 
الإباحة لا شر كة ملك» فمن سبق فى أخذ شىء من ذلك فى وعاء أو غيره: وأحرزه فهو أجق به؛ وهو ملك له دون ما 
' سواه فخرج من أن يكون مباحا كالصيد إذا أحرزء فلا يجوز لأحد أن ينتفع به إلا يإذله. 1 
ظ وشرط الجواز الانتفاع به أن لا يضر بالعامة بأن يميله بالكرى» أو نصب الرحى؛ فليس له ذلك؛ لأن الاتصفاع بالمباح 
أ لا يجوزء إلا إذا كان لا يضر لأحد.كالانتفاع بالشمس والقمر والهواء. كذا قال الزيلعى والإتقانى. (مل) 
ْ قوله: .”فى الماء إلخ" قلت: روى من حديث رجلء» ومن حديث ابن عباسء ومن حديث اہن عمر» فښحدیٹ 
الرجل ؛ أخرجه أبو داود فى سننه فى البيوع عن جرير بن عشمان عن حبان عن رجل من الصحابة قال: : غزوت مع 
رسول الله مَك فسمعته يقول: «المسلمون شركاء فى ثلاث فى الماء والكلاً والناره. 

ورواه أحمد فى ” مسددلهة أ» وابن أبى شيبة فى ” مصتقه “ فى الأقنضية؛ وأسند ابن عدى فى الكامل عن أحمد وابن 
معين أنبما قالا فى جرير: ثقة» وذكره عبد الحق فى أحكامه من جهة أبى داود؛ وقال: لا أعلم روى عن حبانٍ الأجرير بن 
عنمان» وقد قيل: فيه مجهول» وقال البيمقى فى ”المعرفة “: وأصحاب النبى بُ كلهم ثقات» وترك ذكر أسماءهم فى 
الإسناد» لا يضر إن لم يعارضه ما هو أصح منه. 

وأما حديث ابن عباس فأخر جه أبن ماجة فى ” مثنه “عن عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله ميك : «المسلمون شركاء فى ثلاث الماء والكلاء والنارة. 

وقال عبد الحق فى أحكامه: قال البخارى: عبد الله بن خراش عن العرام بن حرشب منكر الحديث» وضعفه أيضا 
أبو زرعة؛ وقال فيه: أبو حاتم ذاهب الحديث» وأقره ابن القطان عليه. 

وأما حديث ابن عمر فرواه الطبرانى فى ” معجمه " حدثنا الحسين بن إسحاق التسترى جدثنا يحبى الحمانى حدئنا 
فيس ين الرييع عن زيد .عن ابن عمر قال: قال رسول الله ملم : «المسلمون شركاء فى ثلاث الماء والكلاً والناره. 
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ولک“ والنار 3 لديا وأنه e el‏ و ارت خص منه الأو كل 
وبقى الشانى» وهو الشفة؛ ولأن البشر و نحوها“ ما" وضع للإحرازء ولا يلك 


)١(‏ قوله: "والكلا” أما الشركة فى الكلا: فعلى أوجه: بعضها أعم من بعضء فالأعم منها أن يكون الحمشيش فى 
إا رد ار اة فن ا و لني اج أ ا للد 
وهى كالشركة فى ماء البحار. 

ش وشركة أخرى أخخنص من هذه؛ هو أن يكون الكلاً فى أرض مملوكة نبت بنفسه؛ لا يإنبات صاحب الأرض» فلا 
) يملك صاحبه بكونه فى أرضه؛ بل للناس فيه شركة حتى لو أخذه إنسان وقطعه وأحرزه؛ صار ملكا له. 

إلا أن لصاحب الأرض أن يمنعه من الدخول فى أرضه لأجل الكلأء فإن كان يجد المريد الكلاً فى موضع آخر غير 
ملوك لأحد قريب من ذلك الأرضء يقال له: خذ من ذلك» وإن لم يجد يقال لصاحب الأرض: إما أن تعطيه بيدك» أو 
ائذن له حتى يأحذ حقه. 

وأما الحشيش الذى أنبته صاحب الأرض» بأن سقى أرضه وكريهاء فأنبت الحشيش فيبا لدوابه» فهو أحق بذلك» 
وليس لأحد أن ينتفع به إلا برضاه؛ لأنه حصل بكسبه؛ والكسب للمكتسب. 

والشجر إذا نبت فى أرض إنسانء يكون لصاحب الأرض؛ والشجر ما له ساق نحو السوس والشوك والحشيش ما لا 
ساق له إذا نبت» بل ینہسط على وجه الأرض کالإذحر ونجوہ كذا فى غاية البيان " و " الكفاية” . (مل) 

قوله: " والكل” قال الخطابى: معناه الكلاً الذى نبت فى موات الأرض يرعاه الناس» ليس لأحد أن يختص به دون 
أحد» ويحجره عن غيره» قال: وقوله: «والنار»» فسره بعض أهل العلم بالحجارة التى توقد النار» يقول: لا يمنع أحد أن 
يأخذ منهاحجرا يوقد به النار, 

فأما التى يوقدها الإنسان, فله أن يمنع غيره من أحذهاء وقال بعضهم: له أن يمنع من يريد أن يأخذ منها جذوة من 
الحطب الذى قد احترق» فصار حجراء وليس له أن يمنع من أراد أن يستصبح فيا مصباحاء أو أدنى منها يشتغل بسها؛ لأن 
ذلك لا ينقض من عيتها شيئا. 

وقال في " السهاية “: أراد بالكلاً الباح الذى لا يختص بشىء؛ وبالماء ماء العميون والأنهار التى لا مالك لهاء وأراد 
||| بالتار الشج, . الذى يمشطه الناس من المباح فيوقدونه؛ وذهب بعضهم إلى أن الماء لا يملك؛ ولا يصح بيعه مطلقاء وذهب 
|| آحرون إلى العمل بظاهر الحديث؛ والصحيح هو الأول. (مرقاة الصعود إلى سنن أبى داود للسيوطى) 

(۲) قوله: " والنار “ أما الشركة فى النار فهسو أن الرجل إذا أوقد نار فى مفازة» فإن هذه النار تكون مشتركًا بينه 

بين الناس أجخع» حتى لو جاء إنسان وأراد أن يستضى بضوء هذه النار أو أراد أن يخيط ثوبا له حول النارء أو يصطلى 
بها فى زمان البرد» أو أن يتخذ منه سراجاء ليس لمن أوقد النار أن افر ن دد | إلا أن يكون أو.قد النار فى موضع 
| مملوك له. فإن له أن يمنعه من الانتفاع بملكه لا بالنار. 
٠‏ وإذا أراد أن يأحذ من ذلك الجمرء فليس له ذلك؛ لأنه ملك صاحبه؛ لأن ذلك حطب أو فحم؛ أحزره الذى أوقد 
النارء فإن أخط من ذلك الجمر نظرء فإن كان ذلك ما له قيمة إذا جعله صاحبه فحماء کان له أن يسترده منه» وإن لم يكن 
| له قيمة لم يكن له أن يسترده؛ لأن الناس لا بمنعون هذا القدر عادة, والمائع يكون متعنتاء والمتعنت ممنوع شرعا من التعنت» 
كذا فى العياية و الكفاية و ”غاية البيان . (مل) 

* راجع نصب الراية ج4 ص٤ ٠۲۹‏ والدراية ج۲ ص٦٤‏ ۲ء الحديث۹۸۷. (نعيم) 

(۳) هو نصيب من الما وفى الشريعة: هو نوبة الماء سقيا للمزار ع. (ع) 

)٤(‏ قوله: ”حص [لوجود الضرر] منه الأول [أى الشرب -بالكسر-]" أى الشرب بالإجماع؛ لأنه يجوز بيعه 
تبعا للأرض بالاتفاق» ومقصودا فى رواية. (ك) 

(5) كالحوض 
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المباح دوت کے إا فک ی آرت 
ولأن فى إبقاء الشفة ضراورة ؛ لأن الإنسان لا يمكنه استصحاب الماء”" إلى كل 


عظيه”” » فإن أراد رجل أن 


ال ا 


لنفسه وظهره”"'» فلو منع عنه أفضى إلى حرج 
بذلك" أرضا أحياهاء كان لأهل النبر أن يمنعوه 
نه حق خالص لهم ولااضرورة» ولأنا لو أبحناذلك 


وار : الماء الحرز فى الأوانى: وأنه صار مملوكا له بالإحراز» وانقطع حق 
غيره عنه ٠”‏ كمافى الصيد الأو '؟» إلا أنه بقيت فيه شبهة الشركة نظرا | إلى 


(1۳) 


الدليل» وهو ما رويناه'''» حتى لو سرقه إنسان فى موضع يعز وجوده”'''» وهو 
يسار تسيا" قار ينا 0 


(1) نافية. | 
)١(‏ فهو لمن أخذه. | 
(۲) کناس -بالکسر- خوابگاهیٰ آهو (صراح) أى دخل فى الكئاس. 
(۳) من وطنه لذهابه ويابه. 
)٤(‏ قوله: "لأن الإنسان إلخ“ يعنى أل الإنسان قد يحتاج إلى المشقة.فى الجهاد والحج والفجارة» ولا يمكنه أن 
يحمل مع نفسه ما يحناج إليه لنفسه ولدوابه آكما يمكنه حمل الطعام مع نفسهء فلو لم يثبت له حق الشفة من كل ماء يرد 
عليه انقطع الإسفارء وتعطل الحج والجهاد, وأهذا لا وجه به. (غن) 
ْ (5) الواو حالية. 
(1) أى م ركبه. (غن) 
(۷) وهو مدفوع. 
(A)‏ أى بالماء الذى دخل فى القسمة.. 
(9) حق الشفة كان أو غيره. 
)٠١(‏ فهو لمن أحذه. 
)۱١(‏ وهو قوله عليه السلام: «الناس شر كاء فى الثلاث» إلخ الحديث. ( ع) 
(۱۲) عزيز وأرجمند وكمياب باشد. 
والواو حلية: 
)١4(‏ أى نصاب السرقة. | 
)١5(‏ قوله: لم تة شض مس :شا فإن قلت: فعلى هذا ي: ينبغى أن لا يقطع السارق نظرا إلى قوله 





تعالى : #خلق لكم مافى| رض جميعاة مقابلة الجحمع بالجمع تقتضى انقسام الآحاد على الآحادء كما فى قوله 
تعالى: طإإحرمت عليكم أمهاتكم» وقوله تغالى: طوأحل لكم ما وراء ذلكم» ولا تجوز الزائد على الأربع: فكذا معنى 
الآية ا وو ل ور واي ااا ا ا ا | 
عاما. (تاج الشريعة) [ ظ 
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ولو كان البئر أو العين» أو الحوضء أو النهر فى ملك رجل له أن يمنع من يريد 
|الشفة من الدخول فى ملكه؛ إذا كان يجد ماء آخر بقرب من هذا الماء فى غير ملك 
|[أحد» وإن كان لا يجد”"' » يقال لصاحب النبر”" : إما أن تعطيه الشفة» أو تتركه» 
يأخذه بنفسه بشرط أن لا يكسر ضفته”"» وهذا مروى عن الطحاوى. | 
ا وقيل : : ماقاله”): لت ا أما إذاأ 
|احتفره” “فى أرض موات. ليس له أن يمنعه؛ لأن الموات كان مشتركاء والحفر 
| لإحياء.حق مشترك”', فلا يقطع الشركة فى الشفة. ا ى لا 
باق على قبة. أو ظهره “ العطش» له أن يقاتله بالسلاح؛ لأنه وي 


بنع حقه» وهو الشفةء ار عم 
بخلاف الماء المحرز فى الإناء'"''» حيث يقاتله”"' بغير السلاح“'؛ لأنه قد 


)١(‏ ماء آخر. 
)١(‏ قوله: " يقال إلخ" لأن له حق الشفة فى الماء الذى فى حوضه عند الحاجة. (كف) 
79) أى جانبه. 
(4) أى الطحاوى. 
(5) أى البعر وغيرها. 
)١(‏ وهو العشر والخراج. (ك) | 
ظ (0) قوله: " ولو منعه إلخ" أى لو منعه صاحب الدهرء أو العين» أو الحوض» أو ابشر الذى فى ملكه عن الدخمول 
فيه وهو يخاف العطش يقاتل بالسلاح إذاالم يجد ماءأخر فى قريب منه؛ لأن الماء ة فى الشهر والعين لم يصر ملكا 
]| لمالكها؛ لأنه نم يوجد منه إحراز» فبقی مشتر کا بین الناس. 
ِ! فإذا منع غيره من الاستقاء منه منع حقه؛ من منع حقا مسعحقا لغيره كان لصاحب الحق أن يقاتل المانع لحقه 
| بالسلاح؛ ليصل إلى حقه» كما لو منع طعاما مشتركا بينه وبين المانع كان له أن يقاتل المانع بالسلاح» والأصل فى ذلك ما 
أردى عن النبى مَك : «أنه من قتل دون ماله فهو شهيد». (غن) 
٠‏ (۸) الواو حالية. 
(9) أى م ركبه. 
)٠١(‏ المانم. 
)1١(‏ حق. 
(11) قوله: " بخلاف الماء امجرز إلخ" أى إذا منع ماء محرزاء بأن أحرزه فى قربة أو جب ونحوه» حتى انقطع 
شر كة الغير عنه» وكان المريد للماء مضطرا إلى ذلك» فإنه يقاتله بما دون السلاحءولا يقاتله بالسلاح؛ لأنه لم يمنع حقه؛ 
لأنه انقطعت الشركة بالإحرازء وإنها منع ملكه. 
ظ ومن منع ملكه عن المضطر كان للمضطر أن يقاتله بما دون السلاح من العصا وغير ذلك» كما لو منع طعاما مل وكا ظ 
||أله من المضطرء وهذا؛ لأنه لم بمنع ملك غيره عنه وإثما ترك إحياء نفس؛ وهو قادر على إحياءها. 
ْ ومن ترك إحياء نفس قدر على إحياءها كان مرتكبا معصية: ومن ارتكب معصية:؛ فالسبيل أن يدبى عن ذلك 
بالقول» فإذا لم ينته بالقول» يقاتل بما دون السلاح ولا يقاتل بالسلاح؛ لأن قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر. (غن) 
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|| ملكهء وكذا الطعام”'' عند إه ا 
يقاتله بغير سلاح بعصا”"؛ لأثه”*' ارتكب معصية» فقام ذلك مقام التعزير له 
والشفة” إذا كان يأتى على الماء كله" بأن كان" جدولا CN‏ وفيما 
يرد من الإبل» والمواشى كثرة ينقطع الماء بشربباء قيل: لا يمنع منه؛ لأن الإبل لا || 
بردها فی کل رقت اا اشا وهو سبيل فى قسمة الشرب» وقيل : له أن 
والججامع”"تشويت 2 9 ° أن بأخذوا الماء س 3 'للوضوء وغسل 
الثياب فى الصحي "'؛ لار الأمر بالوضوء والغسل فيهء ا يؤدى إلى 









(۱۳) إذا کان فیه فضل عن حاجته. (زیلعی) 
)١ ٤(‏ يتحو العصا. | 
)١(‏ أى يقاتل مانعه بغير السلاح. | 
(۲) کالحوض والدہر. 
() قوله: ”الأولى أن إلخ" فيه إذ ة إلى أنه يجوز أن يقاتله بالسلاح حيث جغل الأولى أن لا يقاتله» فيكون 
موافقا؛ لما ذكره. (زيلعى) 
(49) أى مانم الماء. 
(5) أى المقاتلة بغير السلاح. 
() أى شرب الناس والمواشى إذا كان يفنى الماء ويستأصله» بأن كان إلخ. (غن) 
(7) أى ينعدم ويبلك الماء كله. 
(8) الاء. 
)٩(‏ جوی خرد. (م) ) 
)٠١(‏ قوله: ”فى كل وقت [أى يوم]” ففى اليوم الذى لا يرد الإبل:يكون ال اء لصاحب الجدولء ويصير ذلك 
كالمياومة فيما بينه وبين صاحب الشفة» وفت لصاحب الإبل ووقت لصاحب الجدول» وهذا هو السبيل فى الماء المشترك» 
إذا كان لا يصل إلى كل واحد منهم حقه؛ فيجعل بينهم بالنؤبة. (غن) 
)١١(١ [1|]‏ أى ينم منه كمايمنم من سقى المزارع والمشاجر. (غن) 
(۱۲) مشجر بالفتح روئیدن گاه درحت. (من) 
(1۳) بن المقيس والمقيس عليه. 
)١٤(‏ أى لأهل الشفعة. 
(15) أى من الجدول الصمغير. )۶( 
)١٠١(‏ قوله: "فى الصحيح [عند بعت يتوضاً فى النهر» ويغسل الثياب فيه. ك]” إشارة إلى اختلاف المشايخ» فإن || 
أ منہم من قال: اينع د أن اس | اا ضوءء والغسل للثياب؛ لأن الشركة تثبت فى حق الشفة لا غير» والصحيح 
جوازه» دفعا للحرج. (عناية) 
(۱۷) أى فى الجدول الصغير. . 
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الحرج» وهو" مدفوع . 

وإن أراد أن يسقى شجراء أو خضرً”' فى داره حملا بجراره” "له ذلك فی 
الأصح"؛ لأن الناس يتوسعون فيه» ويعدون المنع من الدناءة. وليس له أن يسقى 
أرضه ونخله وشجره من نہر هذا الرجل وبئزه وقناته إلا بإذنه ن . 

و له" أن ن ينع من ذلك" ؛ لأن الماء متى دخل فى المقاسم “ انقطعت شركة 
الشرب"' بواحدة”'''؛ لأن فى إبقاءه قطع شرب صاحبه"'؛ ولأن المسيل حق 
ا والضفة تعلق بها حقه» فلا يمكنه التسييل فيه" ولاشق الضفة» 
أفإن أذن له صاحبه”"" فی ذلك" أو أعاره» فلا بأس به؛ لأنه حقه» فتجری فيه 
|| الإباحة كال ماء المحرز فى إناءه”*'' , 
ظ فصل فى كرى الأنمبار”"" 


قال رضى الله تعالى عنه "": الأنبار ثلاثة: نبر غير ملوك لأحد“ ولم 


)١(‏ حرج. 

(۲) سبزه زاد کوچک. (ترجمه) تراه سبز وجای سبزه ناک. (من) 

(۳) جره سبوى. 

(4) قوله: ”له ذلك فى الأصح“ احتراز عن قول بعض المتأخرين من أئمة بلخ» أنهم قالوا: ليس له ذلك إلا يإذن 
|| صاحب النمر. ( ع) 

۰ )02( أى صراحة: 

() ای لذی اللهر وغيره. 

(۷) آى من سقى أرضه ونخله. (ع) 

(8) أى دخل فى قسمة رجل بعينه فى المقاسم أى كان الماء مقسوما بين قوم. 

(9) قوله: ” انقطعت إلخ" أى بالقسبمة انقطت الشركة فى الشربء وإنما بقيت فى حق الشفة لا غير» وهو يأخحذ 
.| الماء للشربء لا للشفة فليس له ذلك. (غن) ظ 

)٠١(‏ أى بالكلية. 

)١1١1(‏ أى صاحب النبر وغيره. 

)١1(‏ .قوله: "فلا يمكنه إلخ” أى لا يمكن غير صاحب النهر التسييل فى ذلك المسيل. (غن) 

)١17(‏ أى صا حب الشبر وغيره. 

)1٤(‏ أى سقى الأرض والشجر. 

)١5(‏ فإنه تجرى فيه الإباحة. 

)١11(‏ قوله: "فصل فى كرى [الكرى الحفر. ع] الأنبار " لما ذكر مسائل الشرب شرع فى كرى الأنهار؛ لأنه ربما 
بحتاج من له الشرب إلى الكرى؛ فشرع ببيان أن مؤنة الكرى على منْ يكون فى الشبرء فبين أنواع الدبر أولاء ثم بين كريه 
٠‏ على ما يجب» وأخر هذا الفصل؛ لأن وجوب الكرى أمر زائد؛ إذ يوجد البر, ولا يجب الكرى على المنتفعين به» كما 
فى النبر العام. (غن) 

(۱۷) أي قال المصنف. 





يدخل ماءه فى المقأسم , 0 كالفرات ونحوه”"'» ونسر مملوك دخل ماءه حت 
القمسة› إلا أنه عام”". | 
ونهر ملوك دخل ماه فى القسمة» وهو خاص ٠»‏ والفاصل بینہما ° 

استحقاق الشفعة" به )۷( وعدمه 0 
| فالا ل : كريه السلطان من بيت مال المسلمين ؛ لأن منفعة الكرى 
ظ لھم 99 ٠‏ فتكون مؤنته عليبم » ويصرف إليه" من مؤنة الخراج والجزية دون العشور | 

والصدقات. لأن الثا: ئى ٠‏ للفقراء. والا ول للنوائی 0 | 
TE o» f‏ رك 

)01( قوله: "ولم يدخل ماءه إلخ أى لا يقسم ماءه» ولا يمكن ذلك كجيحون والفرات ونحوه» فاته لايمكن 
قسمة ماءه بأن يكون وما لقوم» ويوما لآخرين. رك 

(۲) مثل جیحون وغيره من لأنبار العظام. 

(1) أى من وجه وخخاص من وجه.|(ك) | ظ 

| 69 قوله: “وهو خاص [من كل و ] ' تكلموا فى الدبر الخاص» قال بعضهم: إن كان اللہر لعشرة فما دونبكل 
: أو عليه قرية واحدة يعنى ماءه فيباء ف فهو نخاص يستحق به الشفعة؛ وإن كان الشبر ما فوق:العشرة» فهو عأم؛ وقال بعضهم: 
) مشي اش اتلاي ر لأربعين فهو نهر عام. 





وقال بعضهم جعلوا الحد الفاصل فى المائةء وبعضهم فى الألف. وأصح ما قيل فيه: إنه يفوض إلى رأى المجتسبد» 
حتى يختار من الأقاويل أى أى قول شاءء| كذا فى ” فتاوى قاضى نخان". 

أ[ وقيل: الخاص مالا يجرى فيها يل؛ وما يجرى فيه؛ فهو عام؛ وعن أبى يوسف المخاض أن يكون نهرا ليسقى منه 
|| قراحان أو ثلائة» وما وراء ذلك» فهو عام) (ك) 

(5) أى بين العام والمخاص من كل واجه. 

(1) قوله: " استحقاق الشفعة [أى ما يستحق صاحبه به الشفة» فهو خخاصء وما لا يستحق به الشفعة» فهو عام. 
كف] إلخ” فالخناص من النبر ما لو بيعت أرض على هذا الدبر كان لجميع أهل النسبر حق الشفعة». فيحتاج إلى أن يذكر 
الحد الفاصل يبن الشركة العامة والخاصة فل الشفعة. (غن). 

(۷) الضمير فى ”ب“ راجم إلى الداهر. (غن). 

(۸) قوله: ”وعدمه“ قال فى كتاب الشفعة: الشرب الحخاص أن يكون نرا لا يجرى فيه السفن» وما يجرى 
فيه السفن» فهو عام» وهذاغند أيى حنيفة ومحمد وعن أبى يوسف أن الشرب المناص أن يكون نہرا يسقى منه قراحان» 

أو ثلائة» وما زاد على ذلك فهو عام. 

)٩(‏ أى النهر الذى هو غير ملوك لالحد. (غن) 
0٠١‏ أى للمسلمين. 

(۱۱) أى إلى كريه.. | 

' 2 أى العشور والصدقات.‎ )١( 

)١6(‏ أى المتراج والجرية. ا 

)١5(‏ نائبة مضيبت ز كار دشوارء نؤائب جمع أى نوائب المسلمين؛ وقد مر ذكر النوائب فى كتاب الكفالة. 
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فإن لم يكن فى بیت المال شىء" '"“» فالإمام يجبر الناس على كريه”" إحيا ماء 

) لا ا ا سس" 

تال ع الو 0 أولادكم *» إلا آنه (7) ” له" من 

(A). :‏ 0( تركتم 0290 1 ۰ 01 e‏ 
كان يطيقه > ويجعل مؤنته و الب ل اة 

|| بأنفسهم. وأما الثانى 7 : فكريه به على أهله؛ لا علي چن الال لأن الحق لهم. 

والمتفعة تعود إليهم على الخصوص والخلوص» ومن من أبى” E E‏ 

دفعا للضرر العام" "''» وهوضرر بقية.الشركاءء وضرر لآبى خياص 2 ويقابله 

فلا بعأ a‏ 
عوض » فلا یعارض به . 


)١(‏ أى مال. (غن) 

(؟) إذا اجتيج إلى الكرى. (غن) 

(5) قوله: ” وفى مله" أى روى عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه أخبر فى مثل هذاء فكلموه فى ذلك؛ فقال: ”لو 
تركتم لبعتم" إلخ. (غن) 

||[ () قلت: غريب. 

(0) أى ما كلفتم. ) 

* راجع أثر عمر رضى الله عنه فى نصب الراية ج4 ص4 784 تحت الحديث الخامس فى فصل فى كرى الأنهار» 
والدرايةج؟" ص45 ؟ نحت الحديث187. (نعيم) 

(1) الإمام 

(/) أى للكرى. 

)^( أى الكرى. 

(9) أى الذى يقدر على العمل.. 
)٠١( |]‏ قوله: "ويجعل [الإمام] مؤنة إلخ “ كما يفعل فى تجهيز الجيوش؛ لأنه بخرج من كان يطيق القتال» ويجعل 
|| مؤنته على الأغنياى كذا ههنا. (ك) 

(۱۱) جمم موسر کمحسن: توانگر وفراخ ذست. (عن) 

095 أىالكرى. 2202 

00 أى النبر المملوك الذى دخل فى القسمة» وهو عام. (غن) 

)۱٤(‏ آی من الکری. (غن) 

(15) قوله: "دفعا اللضرر إلخ“ لأنہم يتضررون لولم يجبر الآبى لأنهم يحتاجون إلى کری نصیبه» ولا یقال: 
ذا أجبر يلحق الضرر بالأبى أيضا حيث يحتاج إلى إنفاق مال فى كرى نصييه؛ لأنا نقول: ضرز العامة أعلى من ضرر 
الآبى» فحتمل الضرر الأدنى ؛لدفع الضرر الأعلى؛ ولأن ضرر الآبى بعوض» وهو سقيه أرض نفسه» وضررالعامة لا 
عرض لهء فلا يستوى الضررات» وهذا معنى قوله: فلا يعارض به أى فلا يعارض الضرر العام بالضررالخاص» بل يغلب 
جانب الضرر العام. (غن) 

(15) فى الجبر. 

)١7(‏ قوله: “فلا يعارض به" أى فلا يعارض الضرر العام بالضرر الخاص؛ بل يغلب جانبٍ الضرر العام» فيجعل 
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ولو أرادوا أن يحصنوه خيفة الانبثاق »> وفيه ضرر عام كغرق الأراضى 
وفساد الطرق» يجبر الابى”"» وإلا فلا”*'» لأنه موهوم» بخلاف الكرى”' لأنه|| 
معلوم . وأما الثالث : وهو الخاص من كل وجه» و أهله؛ لا ب" » ٠‏ ثم 
قيل ا “. كمافى الثانى» وقي “: لا يجبر؛ لأن كل واحدمن 
الضررين خاص” ''» ويمكن دفعه”' ع اجر على الى ينا اقفو فيه 
إذا كان" بأمر القاضى» فاستوت""'' الجنبتان» بخلاف ما تقده*" . 


ولايجبر لحق الشفة”'''» كما إذا امتنعوا جميعا"''» ومؤنة كرى النبر المشترك 


ضرراء ويجب السعى فى إعدامه؛ وإن بقى الضرر الخاص مع أن ذلك الضرر فى الخاص مجبور بعوض يقابله؛ وهو حصته 
من الشرب. (ك) : 

)١(‏ انفجارء انیشق: درید بند آب. (غن) 

(۲) الواو حالية. 

(*) أى عن تحصين الدبر. 

(4) أى وإن لم يكن فيه ضرر عام. 

00 أى لا يشبه التخصين الكرى؛ لأنه مل فيجبر الآبى لا محالة. (غن) 

(1) قوله: "ل بينا" إشارة إلى قوله: لأن الحق لهم, والمنفعة تعود إليهم إلخ. (عناية) 
(1) قوله: " يجبر الآبى [القائل: أبو بكر الإسكاف] إلخ” فإنه توجه ههنا ضرران: ضرر الآبى وهو إنفاق الملك فى 
کری نصیبه» حتی تمکنوا من سقی أراضیہم. | 
وضرر الآبى بعرض,» فإنه يسقى أرضه» وضرر أصحابه بغير عوض» ولا شك أن ما كان من الضرر بغير عوض أكبر 
الضررين؛ فيجب دفعه؛ لتحمل الضرر الأدنى» كما فى الآبى عن كرى الهر العام. (غن) 

(8) قوله: " وقيل: لا يجبر [وبه أخذ. عن] " وهو قول أبى بكر بن سعيد البلخى» كذا فی ”فتاوی قاضی خان ". (ك) 

لو قوله: "لأن كل واحد من الضررين [أى ضرر الآبى وضرر غيره من الشركاء] إلخ' يعنى أن ضرر الآبى | 
وضرر أصحابه تقابلا واستوياء فيترك ما كان على ما کان؛ لا تعذر دفع أحدهما بالآخر» كما فى الحائط بين اثنين إذا 
نهدم أو انهدم علو وسفل» فأراد أحد أن يينى وأبى الآخر, لا يجبر الآبى» ويقال للآخر: أين أنت إن شعت. 

وإنما قلنا: باستواء الضررين؛ لأن كل واحد بعوضء أما عوض ضرر الآبى إذا أجبر على الكرى فظاهرء وأما عوض 
ضرر أصحابه» فلأنهم يمكنهم أن يرفعوا الأمر إلى القاضى؛ حتى يأذن لهم فى حفر نصيبه من الشرب يستوفوا من نصيب 
أ الابى من الشرب قدر ما يبلغ قيمتة ما أنفقوا من نصيبه» فإذا استوى الضرران» وجب ترك ماكان. (غن) 

)٠١(‏ ضرر. 

)۱١(‏ بقدر حصة الآبى.. 

)١۲(‏ الإتفاق. 

(۱۳) فی الخصوص 

)١4(‏ قوله: بخلاف ما تقدم [وهو الإجبار فى الدبر الشانى]” أى بخلاف الآبى فى كرى.الدبر المملوك العام 
حيث يجبر الآبى على الكرى؛ لأن الضررين ما استوياء بل ضرر الشركاء أكثر الضررين على ما بينا. (غن) 

)١5(‏ قوله: ” ولاجبر [دفع دحل» هذا هز ظاهر المذهبء وقال بعض المتأخرين: يجبر الإمام على الكرى؛ لىق الشفة 





عليهم من عل أ فإذا جاوز E‏ ف عت" وهاعتد أ - 
وقالا: هى عليہم جميعا“ ی آله إلى ار سوس اقرب 
والأرضين؛ الأن لصاحب الأعلى حقًا فى الأسفل؛ لاحتياجه إلى تسيي ل" ما فضل 


فى الشہر» ذا فی "الكفانة 2 ل ی ا ری کک اوش ع 
كسانيكه حق آنہا خوردن آب است» پس باید كه جبر كرده شود برآنكه ابا کند از کندن نہر حاص نیز بجہت دفع 
ضرر.عام جواب جبر نيست بجبت حق خوردن آبء چنانچه اگر ہمه باز مانند جبر ثمى کنند حاکم برآنہا. (ترجمه):. 

(17) قوله: ” كما إذا امتنعوا جميعا “أى لونامتقعوا جمْيًا عن الكرت لا يجبرون علئ الكرى لمق أصحاب الشفة. (غن) 
ْ ١١)قوله:‏ ”"ومؤنة إل" ' وضع المسألة فى النهر الخاض» وبيان ذلك ماقال فئ ” :القحفة ٠‏ : إن الفسبر إذااكان بين عشرة: 
ظ لكل واحد منهم أرض» فيان الكرى من فوهة الدهر إلى أن يتجاوز شرب أولهم بيشهم على عشرة أضهمء .على کل واحد 

منتهم العشرء فإذا تجاوز شرب الأول خرج هو من الكرى؛ ويكون الكرى على الباقين تسّعة أسهمء فإذا جاوز شرب الثاني 
ار لوكي لاس بور رار وا امو برا المؤتة'نيدهم: على عشرة أسهم من 
أول النبر إلى آخره. (غن) 

قوله: ومبۇنه كرى الدبر إلخ" اقرا فی مر کر ار اترك هل يضيب علبيم ديم أم لاه شان الإ 
) أبوجنيفة: لا يجب عليهم جميعاء بل تجب المؤنة على من هو فى أرضه فإذا جاؤز أرضهء رفع منه مضْرف الكرى» 
واستدل عليه بأن الغرض الأعلى من كرى النہر هو الاتتفاع بالسقی» وقد حتصل ذلك له ذأ جازز أرضه» فلا يلزمه إلا 
ما یتم به غرضه» لا ما يتم به غرض الآخرء فإن تبرع فذلك أمر آخرء وليس بلازم. 

وقال أبو يوسف ومحمد: مؤنة كرى المشعرك عليسهم جميعاء تقسم عليهم من أوله إلى آخره» ب يبتحخضص الشرين 
والأر ضين؛ لأن الانعفاع وإن: كان يتعلق بأرضه فنقطء لكن لضاخب الأعلى حقا فى الأسفل أيضا؛ لاحعياج صاحب 
الأعلى إل تسييل ما فضل من ماءهة فإن الماء إذا فضل ويسد أسغله ممثلا يقع به الضرر البين» فکان. انتفاعه موقوفا عل کرنی 
) الموضع الأسقل» فكان عليه كرى الأعلى والأسفل جميعا:: 

| وقس عليه الأسفل» فإنه إن لم يحصل كرى الأعلى لا صل إلى أسفله الاء» فيتضرر به» فيكون عليه كرى الأسفل 
والأغلى جميعاء وإذا كان هذا هكذاء فنيكون مؤنة الكرى منقسمة على صاحببه الأعلى والأسفل كلهم على طبقٍ 
'حصصههم؛ لأن انتفاع كل متعلق بانتفاع الآخرء فكان فى كرزى كل جزء انتفاع كل منهمء فينقسم عليهم. 

وأجاب عنه أبو حنيفة بأن صاحب الأعلى لا يتوقف ف انتفاعه على كرى الأسفل؛ لأنه.يمكن أن يسيل ما فضل من 
ا ر ری ان رد ی ر ا ت وا ا 
غرض صاحب الأعلى عليه؛ فلا وجه لوجوب مؤنةكريه على صاحب الأعلى نعم مؤنة كرى ما فى أرضه وإجبة علية؛ 
لكون مقصوده لا يحصل إلابه. 
وهذا.تقريسر حسن من جانب الإمام» ولهذا أذ أكثر الفقهاء بقوله فى هذه المسألة: وأنمرا عليه لقوة دليله إن | 
! الاعتبار فى الفتوى فى ما لا نقل فيه هو قوة الدليل» فافهم. (مولوى محمد عبد الحى دام فيضه) 
)١(‏ أي مصرف الكرى. 
(۳) بقول أبى حنيفة أخخذوا بالفتوى. (ك) 
)٤(‏ مؤنة الكرى. 
(6) نهر. 
(1) تمهر. ا 
(۷) قوله: " لاحتياجه إلى تسييل إلخ' نه سد حلي قاض لا على زرعه» ود زرعه» فين أن كل وأ 
يتنم بالديرمن أده لى ا 0 سن الشفة, ذلك فیا وجب أن يستووا فى الغرم. (ت) : 


(PD). ا‎ 




























| قصدمن الكرئالانتفاع بالسقى .وقد حصل”"' لصاحب ب الأعلى..‎ ١ 
يلزمه إتفناع غير 0 ولس على صاحت المسيل عمار ته “كماإذا كان له‎ ١ FH 








پر a‏ 
f‏ أا و AW‏ 1 0 ۳ إا جاوز ١‏ کر 


ننه قیال :اله أن بفتح الا ۹+ ! 
یل :ا ) ل ذلك ما ا او 


)١ 0)‏ أى فى الأغلى.. 

11 (9) قوله: "أن المتصد من القرى إلخ“ يعنى أن الكرى يما يجب لسقئ الأرض» آلا ترى أنه إذا كانت الأراضئ ظ 
:| كن سقيها بدون الكرى» الاايجب الكرى» والفبى جلوز الكرى أرضه لأنكته سزى أوضده وم يق لد خاضة, فلا م 1 
|| الكرى عليه بعد ذللك. (ÊY:‏ 10 
ا 1 (۳) اتا ع القن . 
:© العبواب :تقم:.غيرة أن الإتفا فى معتى النغم .غير مسمو .ع (ك) ظ 
٠‏ (0)قؤله: "وليس على صاحب إلخ" أنى ليس .على مين هو فئ أخلى البهر.عهارة أسفل للشير بسيب حق تسب ل || 
لاء وه جواب عن قرلهناء الاجتياجه إلى: تسسيل ما ضل من المامغيه: قلنا: :مع ذلك ألا-يلومه: سب من تعمارة. ذلك 

| الرضع باعبار تسيل الماع فيه: 1 
ألاترى امل جن تسيل ا مطح على مطح جره لاوس شی دس عدار مطح جام ف هو سكن من ١‏ 
إنتكزئ لسغل السيرء.بأن.يسه:فوحة لور من صلا ذا لمحضيى عر الام فمرا أن الماهة المبتيرة ظ 


و:مروى عن «مجكملن :و الأو 3 أصح؛ 5ظ ْ 





















| 9 :الكوى. 

۰ > :(6) :فى تقديرالمسألة: 
1 0 :قوله: "إذا جلو [دهانه مع فوغة "ای هر گاه تهداوز كتد كتدن :از دبانه پر :که مرمر وی راست» :پس 
| موزنه كنين سلقط .مى :شود ازان مزد. تررجمه) | 
1 < ۰ قوله: "لان له ریا ' مله يدل الفوهة] ای زیراچهآن برد را در تمیین ودن موضع دهان از الای نهر | 
1 وجائين جر اختيار إست. (ترجمه) : 
1 (13) جهو 
0 _ 17 و. 











: | االجلد الرابع. جز ۷ کثاب إسياء لاف واا قصل :في الدعوى والااختلاف والتصرف فيه 1 





ف ننه er‏ 2 حكن "فى يده 5 ا فعليه البينة إن ) 





E EO n OL اب‎ ll RE ل‎ 
ى دووف‎ HER " . - '. a 


09 قول “نيا لاتتصاصة "آی بااتضاع باثاه مون ش ركام ولتحزز عن هذ حلاف جرى الرسم أن يوخ أ 

NY :‏ يتزنك ببعض الشبر. من أعلاه. حتى يف رغ من أسفله. (كف) 

قول "لأنيم لا يحصون [فكانوا مجهولن]. 'ومؤنة الكرى لا يستسجق غلى قوم .لا يحصون؛ ولأن أهل || 

: نیاء غلا کن. مجه فی الکرى. رك) أ 

0 د ولأنيم أتباع وانلؤنة:على الأصول:دون الأتباعء الاترى أن المؤنة:فى القتعيل الموجود فى المجلة على 

| اسيل ال درن التو راکاد E‏ 

أ 0 قرله: "فصل فى الدعرى زآى:دعبرى الشرب] إل“ ا ا 

أ نقمل على مستائل: شبتى من مسائل الشرب.: لاتسته) 
أ 
1 (4) أعدفى :الشنرب. 

0 قۈلە: اسان" والقبا أن .بيصم ودلآن الممعى. يطلب .من القاضى أن يقنضى .له .بالك فيما يدعيه» |15| 
| 
| 
1 
1 














ثبت فياه بالبينة» والشرب لا يحتمل التمليك بغير أرضء فلا يسمم القاضى فيه الدعرى كاداخمر ف حق المسلمون. (نت) 
(5) ووصية. 
19) .بدون الشرب. ظ 
Mi‏ اقوله: “وهو مرغوب فيه [يتصفع.به] "فإقا مستولى علييه غيرء کان له أن يدفع الظلم عن نفسه بإثبات حقه ا 
مالبينة (زيلئ) 
(5)قوله: "ويا كان إلخ * مى نمبر. يجرى إلى بستان رججل» نأو أرضه يجزى فى أرض غيره» فأراد صاحب الأرض | 
ا أن لا مجزى البہر فى أرضه» أى :قال صاحب الأرض: :لا أدعاك يأيها الرجل! لتجرى الماء إلى بستاتك» وهذا النبر لى» )| 
1 اريرات e‏ :ذلك ال رجن : إنه سق .لى . ) 
.. :فإنكان السب يجرى وقت امنازعة يقضى.بالدير لذلك الرججل» لا لصاحب الأرض» وليس :لصاجب الأرض منعه أ 
فن الإجراى وهذا.معنئ: قوله: ترك على حعاله؛ لأنه أى لأن.ذلك الرجل: مسشعمل له أى ,للشهر يسوق الماء إليه. بإجراء ماءه»:. 
ظ أأولا ابتعنال لصاحب الأرض» وإما للشبر اتصال بملكه: لا غيزه. | 
ظ فمتى تتازغا فى .شىء أنحدهما مستعمل لذلك, والتعرمتعلق به فيقضى بذلك للمستعمل» فإنه صاحب اليدء فعند ||| 
ا الان بين قلك الرججل وصاحب الأوض يكوت القول قوله» أىقول .ذلك الرجل» ضيترك النسهر على حاله»كذا فى | 
پاي ااي : :وغيرها. : (مو لاتا محمد عبد الیم نور الله مزقده) | 
0 2 203 أى .ليس لصاحب الأرض أن يمنع من ذلك. (غن)» ٤‏ 
_ (11قوله: “هن لم يكن إلخ" إعلم أن كون أشجار الزجل فى جانبى الدبر وسائر تصرفاته علامة أن يكون هذا 
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]| الجلد الرابع - جزء لاكتات إحياءالموات ‏ -117- 2 فضل في الدغوي والاخثلاف والتضرف في 


|إهذا النبر له »انه ف حان لتمهراء في ها لبر سوق إلى رفت حك 5ا؟ 

فيقضى له" ؛ لإثباته بالحجة ملكا له أو جقًا مشتنحقا فيه وعلن هذا المصب”" فى 
ا أو اليزاب» أو الممشى فى دارغيره» فحكم الاختلاف فيبا 
]| نظيره و ظ : 5008 0 ا 
0 0 واختصمؤافى الشربء كان الشرب بينهم علن قدير 
| آراضیہم؛ لأن المققصرد ا فيشقدر بقد بقدره» ودر 


التبير له را ا ن ع ا کد ا ان ای ا إن لم يكن فى يده إشارة إلى الغا السلامة 
5 الأرلى» وقوله: .لم يكن جارياء إشارة إلى انتدفاء العلامة الثانية» ويصيز معنى مجموع كلامه؛ فيان لم يوجد شىء من 
العلامتين. ولهذا قال المصنف: ولم يكن جاريا بكلمة الواو إشارة إلى انتفاءهماء فعليه أى على المدعى وهو ذلك الرجل 
البينة أن هذا الدبر له» إن كان يدعى رقبة الدبرء أو أنه قد كان له مجراة أى موضع الإجراءء والمزاد حق التسييل فى هذا 
السبر يسوقه إلى أرضه ليسقيبا إن كان يدعى حق الإجرار فى هذا النهرء فيقضى له أي لذلك الرجل لإثباته بالحجة ملكا 
أى فيما إذا أقام البينة؛ أن هذا البهر له أو جقأ مستحقا فيه؛ أى فى الدهره يعنى فيما إذا أقام البينة أن له مجرلة فى هذا 
النبرء فتأمل» کذا فی نتائج الأفكار “ وغيره. (مولانا محمد عبد الحليم نورالله مرقده) 
(۱) ای بودی را حق جاری کردن آب. (ترجمة) + 
(۲) بالنہر. e‏ 
)"( قوله: ”وعلى هذا المصب [يعنى موضع اجتماع ما يفطل من الماء] إلخ“ قال شيخ الإسلام وهر زاده فى 
أواخر " شرح كتاب الشرب “: رجل له مجری ماء إلى بستانه فى بستان غیره» أو مجری مزاب فی دار قوم» أو مشی 
فى دار قوخ» قد كان يأخذ إلى منزلهء فقال صاحب السشتان أو الدار؛ لا أدعك لتجرى الماء إلى بستانك» ولا أدعك تمشى 
|| فى دارى» وقال صاحب البستان والمتراب: وللمشى أنه حق لى. 
فإن كان الماء يجرى إلى بستانه وقت المنازعة» أو كان ماشيًا فى داره وقت المنازعةء فالقول قول صانحب قول 
البسعان؛ لأن صاحب البستان مستعمل له» والآخر متعلق» لأن ملكه متصل به» فيقضى بذلك للمستعمل» إلا أن يقيم 
الآحر بينة على ما ادعى. وإن لم يكن الماء جاريا ولا كان ماشيًا فيہا وقت المنازعةء فالقول قول صاحب الدار؛ لأن 
| 'صاحب البسعاتٌ غير مستعمل للجرى: ولا كان الى متضلا بملکه» حتئ نعل أنضًا ملكه؛ لتغلقه بملكه. ومتى تنازغا 
فى شىء أحدهما متعلق به؛ والآخر لا تعلق له به فالمتعلق أولى .وهذا إذا لم قم لأحدهما بينة؛ فإن أقام ضاحب:البستأن 
ع البينة على أن له طریقا فی داره» أو مجرى ما إلى بستانه ية ا يقضنى”له بذلك؛ لأن الثابت بالبينة العادلة كالئابت معاينة. (غن 
(4) أى المصب على السطنحء وهو مجرى الا على السطح: (عينى) 
)٥(‏ قوله: "فحكم الاختلاف إل" أى حكم اختلاف المتخاضمين أو المداغيين فيباء ان في له اكرات ب 
المصب والحزاب والممشى نظيرة» أى نظير الاحتلاف فى الشرب. (غن) 
)١(‏ قوله: " وإذاكان إلخ * أى نہر بین قنوم» لهم عليه أرضون ولا صرق كيف أل يدم» فاععلفو يه 
| واختصموا فى الشرب, فالشرب تقسم بيدهم على قدر أراضيهم. 
أ قال فى الأجناس”: وحكى عن أبى على الدقاق صناحب ' " كتاب الحيض ن رحا 
وفائدته أنه إذا كان لأحدهم عشرة أجرته: وللآخر عشرة: إلا أن أرضه لا تكتفى لها للزراعة مقدار أن يأخذ» نی "ما 
| محمد الماع بينهم نصفان» وعلى قول الدقاق له أذ لاء وزيادة وهذا إذا لم یعلم کیف كان الشرب بی نسم ا 
e‏ دض 






(o). 
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الطرنيق ؛ لأن المقنصود التطرق' 0 وهؤفى اليار الواسعةء والضيقة على غط 
واحء فإن كان الأعلى '" منهم لا يشيرب' “» حتى يسكر”” النهبر لم يكن له 
ذلك ؛ لما فيه" من إبطال حق الباقین» ولکنه یشرب بحصته . 1 
فإنتراضواعلى أن يسكر الأعلى النہر» حتى يشرب بحصته. أوأ] 
اصطلحوا على أن يسكر ”"' كل رجل منبم فى نوبته جاز؛ لأن الحق له ' ا 
إذا تمكن من ولك 2337 , بو "1 كرفا E EC‏ ن و را لكونهأأ 


إضرار ا 0 : 


رم قوله: "لأن المقصود إلخ" معارض بأنهم قد استووافى إثبات اليد على الماء الذى فى الشهر والمساواة فى اليد 
تؤجب المساواة فى الاسشتحقاق. وجب : بأن إثبات اليد على الماء إأما هو بالانتفاع بالماء» ومن له عنشرة أقطاع لا يكون 
بإنتفاعه مثل انتفاع من له قطعة واحدة» فلا يتحقق التساوى فى إثبات اليد. ١ع‏ 

(۹) فحاجة صاحب الأرض الكثيرة إلى الشرب أكثر من حأجة صاحب الأرض القليلة. (غن) ) 

| قوله: ” بخلاف الطريق [فإنه يحكم بينم أن الطريق بينهم على السواء] إلخ“ أى طريق مشترك بين جماعة‎ )١( 
ولايعرف كيف أصله بينهم اختلفوأ فى ذلك» فإنه یقسم نینہم على عدد الرژوس» لا على قدر أملاکهم» حتى نعطى‎ 
: لصاحب القليل ما يعطى لصاحب الكثيرء وفى الشرب يعطى لصاحب الكثير أكثر ما يعطى لصاحب القليل؛ هذا إذا لم‎ 
يعلم مقدار حقهم»› وإذا علم يقسم على ما كان فى الأصل. ايه البيان)‎ 

(؟) راه يافتن. 

)۳( قوله: "إن كان الأعلى إلخ “قال فى الأجناس ": قال أبو عمرو الطبرى: وفقوتلميذ مخمدابن|] 
شجاع» اراد محمد بہذاء إذا كان نصيب صاحب أعلى النهر لا يكفيه بجميع أرضه ختى يسك الشبر؛ فينساق كل الماء 
||أإليه ليس له ذلك: إلا أن يكون صاحب الأرض الأعلى من بقعة لا يصل الماء إليسهاء إلا أن يتخذ فى الشهر منكر» وأرياب . 
||الأرضين مقرون أن مشربها من هذا الدبرء فهذا لا بد من أن يجعل فيه سكرء حتى يرتفع الماء إليهاء والسكر خيس الماء | 
:فن الجريان. (غن) ۰ 
)٤( 1‏ قوله: "لايشرب [لارتفاع أرضة؛ وقلة الماء] إلخ' أى لايمكنه أن يسقى:أرضنه بتمامهنا.إلا بالسكر».وهو من 
ت النہر سكر | إذا سددته. (عينى) ۰ 

. سکز بالفتح: بستن أب.‎ )٥( 

(7) أى السكر. 

(۷) أى فى السكر. (عناية) 

(۸) یعنی من غیر سكر. (2) . 

4( أى يحبس الاء. ) 

)٠١(‏ قوله: ”لأن الحق لهم" أى لأن المانم حقهم؛ وقد زال بتراضيهم. (زيلعى) 

00 أن السكر.‎ )١1(: 

)١١(‏ أو عودء أو باب؛ أو خشب. (ع) لوح حبالفتم- هر جه يبن باشد از استخوان وجوب وتخته. (م) 
(۱۳) قوله: ينكيس [كالطين ونجوهع” الكبس: بخاك ابناء شتن جاه وجوىء والأنكباس ابناشته شدن. 
_ (14) بمنمما فضل عن السكر عديم إلا إذا رضوا بذلك. __ 
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ئ GN bi‏ ال 0 
| أأصحابه؛ لآن فيه كسر ض ضفة النبر ».و شغ ا 0 .إلا أن يكون 
|| ار حی» لا یضر بالنہر ».ولا بالماء. ويكون موضد ها فی رض صاحبا“؛ لاله : 
e riy OE‏ : 11 
2 ومعنى الضرر بالنب مانبيناه من ”" کسر ضغته ٠‏ وبالماء أن يت 

1 سنته”*'' الذى كان جری عل ب ٤‏ 
ON |‏ ولا قنطرة" بمنزلة طريق ق حاص * "بين قوم» بخلاف ما إذا كان لوا علا 








0١ |‏ قرله: "وليس لأحدهم أن يكرى ليغ "سواء كان يكزي من انپ لض كال:شرهها من هذا النهر» آو کان | 
| يكرى نبر الأزض لا:شرب لها من هذا الدور, (غن) 1 
٠‏ (؟) بالكسر وتشديد.كف.كنازه' جو.وكتاره” دزيا. (م) وحافة السبر مشترك بينه وبين غيره: (غن) . | 
(۳) على خافة السبر. (غن). : 
)٤(‏ قوله: " ويككدون:موضعها [الذى يضع .عليه الزحق] إلخ ا 1 
أ ولغيره حق إجراء اماي فزاع اارحی مرف فی انض مكف واف لم بضر جر ادالات ای ن فلك وان شر کیم 1 
| کعبد بین شریکین کاتبه احدهما: (غن). 
(ه) قوله:” فى أرضن صاحببها" بأن يكون.بطن النهر مملوكا له وللأآخر ححي التسبيل. (عينى): 
(5) قوله: “ولا سور إلخ- والمانع من الانتفاع بالماة معبقاءه على حالهم:.منتمدت.قاصد للإضرار لغيره لا داقع |1 
||[ الضرر عن.نفسى غلا”ياتفت :إلى تعنعه: (زهلعى). 
|1 (۷) بیان ما 
(8) خبر. 
11 (6)قوله: "أن يتضير.إلخ- ,أ مكرك پرا س هذا لبو ومرج لله ني مص ل إل ارح شلوك فى رض 
| ]قيدير رحاء ثم يجرى من النجر.إلى :أسفله: فقيه ضبرر:بالشزكاء بقطع :الماع عن سدم فيتأشن وصول حقهم إليهم. (غن). ‏ 
)٠١ 1|‏ بفتحتين: روش وطريق. 
أ )١١(‏ قوله: "والذاليةإلخ* الدالية:جذع:طويل م ركب» تركب مداق الأزر» وفى رأسه مخرفة كب 
ا والسانية البعير يسنى عليه أى يستقى من البثر. جك). : 
قوله: "والدالية إلخ. تنه دراز كهندر سرآآن ایک :طرف رسن ع از رگ سر ما مانق دآ پندند دو-:طرفنه ديكر. دلوا 1 
| ونح و آن. بسته بدان. ايياشى تمايند. (منتبى الآرب» : 4 
0١ ||‏ قوله: "ولايعضذ عليه إلخ ی یی له أن صخل على التو بحسراد ول خظرة إل رض امم لاه لامد معا 
وضع الجذوح على خافتى النهرء ١ sS‏ 
|| صاحبه. (غن) 
)١۳( 1‏ قوله: ' جسوالح " امجسر. اسم لا موضع :ويرفع مما يتشد من النشب والأتراح والقنطرزة: 
||[ والحجرء ويكون موضوعاثابنا ولا يرفم. (ك) ٠‏ 
)١4(‏ :هو ما يكون مركبّاء والجسر هو خعلافها مغل أن يشد السفن. (جزر شرح غرر): 01 
1 7 (6١)قوله:"“طريق‏ [أى لا :يجوز أن يتصرف أحد فيه إجزاء الائ" 'نليس لأحد مده يني ولا يفصم يان فب | 1 





a 






EL روفي" ره يمحل علا مذ و‎ A. o o 5 
a ena alam a ra ae a SE Lam sin le Lava ci eerie i 
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0 - 
















| تبر خاصض يذ من نهى ناض" بين قوم» فأراد أن رت | 
| أذلك» .أوكان مقنظر :ة مستوئقاء فأزاد أن ذلك : 

١ 1‏ ولا يزيد دلك لي لحل ال ۱ 
| ملکه وضحاورفعا .ولا ضر بال 
ا | انبر 4ء لانه بن فة له 
ٍ إذاكانت 6080 الق الگ 

ظ ۴ وة ان بع 5 5 0 ۳ 
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بخلاف ما إذا أراد :أن , 











E‏ الماع وین" ll‏ و 
1 | کا 


بن وکا" إذا راد انيو خرها عن ذ 
09 





نے 











| اس الا فيه :فيز داد دحول الماء فخه 








سو 8 كواه». ا سيف يا 


ظ 
ظ بن جار شريه ولان سیل قیه مان رلا یشو م فی مزاب ول کنقاه اشر برآ الم يض ن“ ا 
)١١‏ أزاد بالنيى الخاصن بين قم :أن يكون :بخان بجر :فيه الشفغة. (غم).. | 

:(1) أى يسد. جانبى القنطيزة من :الدبر, 1 
أ () قوله: "ولا يريد إلخ" أى لا يريد تقض القغطرة فى دحول.الماء فى اشير الحامن» وإن كان يزيد فى حبذ ا 1 
| متم نه لق الش ركاء. (فل : ظ : 
5 (5):قخوله: "لأنه يتصرفن [ولا ير بغيبره] إلخ * ' لأنه يضع خدشيء ولاجرعلى. تالص ملكه» وأنه. مسحتاج إلى ا 











ْ ولك لأنه متي لم .يستوائق راس .بره ازعم .أن يغليه الماءه فإذا: کان .ما يفعله ممحتاجتا إليه؛ وهو, تصرف فى خخالص ملكة 
ْ الم ينم. عن ذللك. «غن) . 1 
| (6 كلك الؤاخد. 0 
9 الخاض ذلك :الواحد.. 1 
(7): أ حافة:النبر. القبى يأف منه الماءر 31 
3 (4)الخاض بين مَْمء فيضر بالشركاء. 1 
1 (4) .أ لايكون له أن.يوسم الكرة: 1 
)٠١( |‏ قله" وكذا إلخ” أ همجتين منع.كرده شوده اكز جواهدكةكشاده كند كوه .شودرا اعتى روفاك رالا 
ْ أو صورتيكة سمت کرد باشند آب. را بكوه أعتى قسمث: :كترده باشد.برين وجه كة ا هز.يكن رالؤحى باشد بن .لب.نين 1[ : 
دران روزنی باشد وهن قدر آب که آزان روزن دن أيه 'نصيب..أوست... (ترجمه) 1 ّ 


0 (1١).قوله:‏ '" بالكوى. “ الكوة لقب البيت؛ والجمع كوى كبدرة وبدر» وقنلٍيضم الكاف فى الفنرد والع إإ. | 
|] ويستعاز الكوى لمفاتيح الماء والجداول؛ قيقال: كوى الشبرء.كذا.فن ”المغربب“. (غن). 1 
۰ 99) :أن لا ايكون لدذلك.: (غ) أئ عواهسد كه بردارد از آب. نب رآن لوح .را كه حزان روزنسش. (ترجسة):: 

أ (۳) قوله: " فيجعلهاإلخ“ هفا.التقدير.اتقاقىء والعبرة للاخاس» ومنورة هفاإذا کت اکر ھی ب 
فى خم اكير أراد أن يؤخزها عن فم الدبر» فييجعلهنا فى وسطة الشهرء ويددع فوهة:الدجر.بغير لوس كذا فى " النحيرة". (ك) 11 
ئ ١‏ (14) :قوله: "قيرداد [فينضسر بأصحابه؛. لأنه أذ الماء. اشر من حقه: : غن] إل أكة الماء يدخل فئ رأ س | | 
أ أو يحتيس وينضعق». ایر دای اکر ارا ر 
| سفة النهر لا يكؤن مجتمعا. (غن) : 1 
)١9( 1‏ :تسفيل به نشيب. آوردن:(من): أى بست .كند كوه را يا بلبد سنازد, 1 


ITO انع‎ 
E 
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ET 00‏ سا الك وهام كيز 


ا ااا ْ 
سي رما باي Re‏ لذن 1 
خاصء ليث لزاحق أث,زيدكوة. رن كان بع اهل أن 0 
بخاضة”*, بتخلاف ما إذا كانت الكوى"'' فى النبر الأعظم" "+ لأن لكل منهم 

پو ا فكان له أن , زيد فى الكوى بالظريق الأولى ظ 
1 م" فى النبر أن يسوق شرية إلى RETEST‏ لسن 
4 ل 0-0 ب ؛ لأنه إذا تقادم”''“العهد يستدل به على أنه حتقه 239 ٠‏ 

: ا أراد أن يسوق شربه فى أرضه الأول حتى ينتبى إلى هذه 
ار لار : '؛ لأنه سكرني زياذه على جف إد الأرض الأولى تنشف i‏ 


)١ 5,0 :‏ قوله: "إذا أراد أن يسفل إل “ ی اراد أن ب اعا ات هی فى ذلك ا ١‏ 
على إلى وجه الأرض. (كفاية).. 
)١( 7‏ فإنه تصرف فى خخالض لكه» وليس فيه ضرر لأحد. 
(۲) گنجائش 
(۳) روزن خانه. (من) 
)٤(‏ أى قسمة النبر الذى بين قوم الذى يأخذ من النبر العظيم. 
)٥(‏ قوله: "ليس له ذلك“ يعنى إذا لم يرض الش ر كاء بذلك» فإذا رضوا كان له ذلك. (إغاية البيان) ٠‏ 
(5) أئ معدودة. (ك) 
(1) الواو وصلية. 
(8):وأحداث التصزف فيما هو مشترك لا يجوز إلا بالإذن من الشركاء. (غن) ” 
(۹) فلا منم أخد أن يري فى الكوى إذا لم يضر بغيره: (غن) 
)٠١( +‏ الذى لم بحل فى امقام (غن) كدجلة والفرات. رك) 
1 أف لهذه الأرض 
)١99‏ نهر 
7 19) تقاذم: ديزينه شذن: (من) 
0 خرن 4 قوله:. ”غدل به إلخ الأنهم يتنازعون فى الْشرب؛ فيقضئ“ له بشرب الأرضين جمهيعاء إذا لم يعلم حقيقة 5 
اال لأن الشر ب على مقذار الار اضى]إذا لم يعلم حقيقة الحال: “(غن) 
7( قولة:." و ذا [أغ اليس لهم إذا أراد إل“ ذکر خحواهر زاده إذا ملا الأرض الأولى شن الماء» وسد فوهة ة الدبر, 
ن أن يسقن الأرض الأخرق من هذا اللاءء لأنه خيتع لم يسنوف زيادة على حقهء.وإن لم يَسَد فوهة الدبرليس له ذلك. (ك)."٠‏ 
)١١( 7‏ أى التى لها شرب. (ك) 
: 9 العى. لا.شرب لهاء_(2) ب بن 
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يعض الماء قبل أن يسقى الأخرئء وهو نظ ° طريق مشترك”" إذا أراد أحدهم أن 
يفتح فية"" بابًا إلى دار أخرى ساكنها”' غير ساكن هذه الداز التى مفتحها فى هذا 
الطريق : ا 
| ال أ اد الأ SOOO el.‏ 7" أ 
ولو اراد الاعلى من الشريكين فى النبر | ي وفیه ‏ کوی بینہما ال 
يسد بعضها؛ دفعا لفيض الماء عن أرضهء كيلا تنز”*"» ليس له ذلك ؛ لما فيه من || 
وكذا”٠'‏ إذا أراد أن يقسم الشرب مناصفة بينبما''''؛ لأن القسمة بالكوى | 
تقدمت› إلا أن يتراضيا”'''؛ لأن الحق لهماء وبعد التراضى لصاحب الأسفل”"'' أن 
ينقض ذلك” ٠"‏ وكذا”"' لورثته من بعده؛ لأنه إعارة الشرب” '. فإن مبادلة الشر مإ 


(۱۸) أی تشرب وتجذب. (غن) 

(۱) قوله: ”وهو نظیر إلخ “وجه کونه نظيرا هو أنه يزيد فى الشرب ما ليس منه له حق ويزيد فى الطريق من المارة 
من ليس له حق المرورء يعنى إذا كان له داران متلازقان» وهو يسكن إحدهماء والأخرى ليسكنها غيره؛ وممر الدار التى ||| 
هو يسكدبا فى طريق مشترك» وأراد أن يفتح بابا للدار الأخرى إلى هذا ليس له ذلك. (ك) 

(؟) بين قوم. 

(۳) طریق. 

(4) قوله: ” ساكدبا غير إلخ" بخلاف إذا كان ساكن الدارين واحدًا حيث لا يمنع؛ لأن المارة لا تزداد» وله حق || 
المرور ويتصرف فى خالص ملكه وهو الجدار. (كف) 
٠‏ (ه) قوله: ”ولو أراد الأعلى إلخ“ أى نر بين الرجلين» له حمس كوى من النهر الأعظم» وأحد الرجلين أرضه فى || 
|إأعلى هلا الدبر . والآخر أرضه فى أسفل النبرء فقال صاحب الأعلى: أريد أن أسد بعض هذه الكوى. وكف) 

(1) الواو حالية. 

(۷) شریکین. 

(۸) نرت الأرض: تر درآيد آب از زمين (تم) يعنى تا زياده آب جذب نكند زمين او. (ترجمة) 

(3) قوله: "لما فيه.من الضرر بالآخمر" بسد الكوى» وهو فعل صاحب الأعلى وليس لأحد الشريكين أن يتصرف 
فى المشترك على وجه يلحق الضرر شريكه» وضرر النز لا يلحقه بفعل صاحب الأسفل» بل يكون أرضه فى أعلى انر ؤ 
وبمقابلة هذا الضرر له منفعة إذا قل الماء. (ك) 

)١١(‏ أى ليس له ذلك بعد ما كانت القسمة بيدهما بالكوى. (ك) آ 
)١11(‏ قوله: "أن يقسم الشرب إلخ" وهو أن يقول لشريكه؛ إجعل لى نصف الشهر ولك نصفه» فإذا كان فى 
احصتی سددت ما بدا لى منہاء وأنت فى حصتك فتحت كلهاء فليس له ذلك؛ لأن القسمة قد تمت بينهما مرة؛ فلا 
يكون لأحدهما أن يطالب بقسمة أخمرىء وفى القسمة الأولى الانشفاع بالاء يستدام» وفيما يطلب هذا به يكون انتفاع 
كل واحد منبما بالماء فى بعض المدة» رجا يضر ذلك لصاحب الاسفل. (كفاية) 

ظ (؟١)‏ ياطال قسمة الكوى. 
(17) أى جاز لصاحب إلخ. 
أ )١١(‏ أى التقسيم بالناصفة.._ 


| للجلد الريع - جز /اكتاب إجياء الوات. -۲۸١-‏ فصل في الدعوى والاختلاف والتصرف في || 


ظ بالك اب باطلة” .والشرب عا O‏ »> ويوصى بالانتفاع بعینه" 


بخلاف البيع والهبة والصدقة والوصية بذلك» يعنى بہذه العقودحيث لا || 
[ تجوز العقود إما للجهالة*: أو للغرر" أو لأنه ليس يمال متقوم حتی لا | 
| يضمن إذاسقی من شرب غير" وإنايظات العتود :فالوصية بالباطل باطلة. 1 
| وكذا اويا ا “ فى النكاح» ن مهر المثل "3 ولا فى | 


ا لحلع حت ب ب. رد ما ق د ت.من الصداق 4 فا حش الجهالة 2" ٠‏ ولا يصاح|]. 


)4( "أى جاز لهم أن ينقضوا ذلك. 1 
|[ (١1):قوله:‏ "لأنه إعارةإلخ" ای لأن كل واحند:مدهما معيرلشاحبه نصيبه سن الشرب.من النهر؛ لتعذر جع ما 
| تراضيا :عليه مبادلة: فإن بيع.الشرب هالشرب باطل» وإذا كانت عارية فللمعير أن يرجع.متئ شاء. (ك) ظ 
أ )١(‏ قوله: "باطلة" لأنه بيع الجدن بالجنس نسيكة؛ لأن.ماء الغد لا يكون موجودا اليوم» والجنس بانفزاده يحرم || 
|| النساء» ولأنه بيع المعدوم بالمعدوم؛ | لأن الماء معدوم فى النهر.فى الحال) ولأنه مجهول القدر؛ ولأن معاوضة الشرب بمال 
أ معلوم لا.يجوز فبمجهول أولى؛ ولأنه فيه غرراء فإنه مجهول» لا يدرى أن الماء يجرى فى الوقت الثانى أم لا؟ (ك): ‏ || 

(۲) قوله: ”ما بورث [وقد بلك بالإرث ما لا يلك بغيره من أسباب الملك (ك) وإن كان بغير أرض. غن] |] 
|إأبناء على أن الورثة خلف الميت» فيقومون مقامه فى إملاكه وحقوقة وعدم جواز بيعه وهبعه» وصدقته لا يسعلزم عدم || . 
| جواز ذلك» ألا ترى أن القصاض والدين والحمر تملك بالإرثء وإن لم تملك :بالبيم ونحوهء والوصية أخت الميراث. (02) |1 
أ «) قوله: "بالانتضاع إلخ“قيد الإيصاء بالانتفاع بعين الشرب احترازا عن الإيصاء ببيع الشرب». فإن ذلك باطل || 
: على ما.ذكر فى الكتاب. 1 
: (4) قوله: " والوصية بذللك: أى.بخلافن.الوصية.ببيع الشرب وصدقته وهبته؛ فإن ذلك لا يصحء كما لا يصبح. : 
|| بیعه زهبته. (ك). ٠‏ 
أ (ه قرله: "للجهالة فان غير معلوم القدرع" فإنه لا يصير معلوما إلا بالإشارة؛ أو بالكيل» أو-الوزن» ولم يوجد |]. 
أ شىء منماء فكان مجهولا جهالة تفضى إلى المنازعة. (عينى) | 
(1))فإنه لا يدرى أن:الماء يجىء» .أو ينقطع: (زيلعى) 
(69 فإن الشرب عيازة عن النصيب. من الماء. والماء لا يمللك:قبل الإحراز. (غن) [ 
(۸) قوله: "ختى لا.يضمن [رجلء ولو كان مملوكا: يضمن إذا سقى إلخ أى من لا شرب له من هلاءالشهرء إذا ا 
قى آرضه بشرب غير لا بضمن» وهذا على رواية الأصلء واخحار فخر الإسلام أنه يضمن» كذا فى ”الكضاية ‏ و | 
| الكافى “ و"الحلاضة'. فلا .يرد أن .ما قال صاحب "اله داية“ ههنا: يناقض ما قال: سابقنا فى باب بيع القاسد من اناا 
الشرب يجوز بيعه «تبعا للأرض باتفاق الزوايات.ومفردا فى رؤايق» وهو اعميار مشايخ بلخ؛ لأنه.حظ من الملى ولهذااا 
| يضمن بالإتلاف» وله قط من الشعن اه فإن.كلاميه فى المقامين مبناهما على الروايتين».تدبر. (مولانا محمد عبد الخليم) 
أ (4) الشرب. 
6090 أعدمهرا. ١‏ 
|1 (١0)"قوله:‏ “حجى يجب إلخ يعنى إذا.تزوج الرجل لسرأة على شرب بغير أرض فالتكاح جائزء ولیس لھا من إا . 
اشرب شىء؛ لأن:الشرب.يدون الأرض لا.يحتمل التمليك بعقد.المعاوضة. (ك) ظ 
1 (9١):لوؤ.جعل‏ الشرب.مهرا. 0 
|[ 05 قوله: "ولاخى الحم جأى لا صلم بدل افلم إلخ" يعنى لو اعت امرأة من زوجها عسلى شرب بغير | : 






















| ا - ۲۸ - فضل في الدعوئ والاختلاف. والتصرف فيه. | 


“+ لان" لايلك بشىءمن العقود". 
سافن دين ضاحبه بعد وه" بدون أرض :کتمافقی i‏ | 
ا ع الإمام» الآصح أن.يضمه إلى أرض " ` لشت لهذاا! 
| شيبيبعنهدما بإدل صا" سپا لم ينة د إلى قنيمة الأرضى معأ سر سيكو نه» -فيصرف|[ 
الت وت إلى قضاء اه الین 6 PERE‏ اشتری على تر تركة اميت بت آرضا بغیراا 
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58 ا 2 a Î‏ 1 [ 
' عليه مانا عسات و أعلم . ش 


“4 ¿ باطاان لا بکون ته من الشرب شیءء ولكن الخلع صحیح» وعليما أن ترد المهر الذنى أذت؟ لأنبا المت 
0 ا ور مرغوب: في فنتصير.غارة ببذه التسمية» والغرور فى الخلعءيلزمها ردما قسضت».كما لوأ 
]لضت .على ما.فن بيتسباامن المتاعء .فقا ليس فى بيسها شىء. (2) : 1 
1غ :کان( 

أ 0 المسمى سجهول القدارء فإن الخاء مما بزداة وينقضء وجهالة مقندار المسمى ,كنم صحة الفسمية. (غن) || 
1 ا (١):قنوله:‏ ولاايصلح الشرب] إل ينی إذا جنعله. بدل الصلح فالدعن على دعزاه» إذاالم يکن عن قصاص؛ | 
۰ إن كان عن قضاصى: فعلى القاتى الذي وار س الجزاحة: ( مم : 1 
1 ()الشرب. 1 

)قول 7 لاايملك إلخ” بعنى إذااادعي رج ل قبل رجل دعو فى أرضء أو دارء أو كرم» فصاءحه من دجوا أ 
على شرب يدير :أرضء فان :الضتلم باطل؟ لن الصلح إذا :وقع «عليي حلاف :جنس احق كان.فيه معنى البيع» وبع الثوب ۰ 
إلا رض لايجرزء فتكذا لا يجوز:الصلم. علي الشرب من غير أرض. (غن) 
(f‏ :أ مو َد د صاحب:الشر الى 1 

5ع قوله: " كملافن حال حياتة.:.فإن بيع الشراب فى حال حياته:لاايجوز.بقدرالدين» فكنذًا لا يجوز بعد وفاته: (ن) ‏ 
OY:‏ آذاء الدين.. ظ 1 
111 « قولف ”الأسح أذ يضم إل" قيل::يسخذ. حوضاء ويجسع يه ذلك الماء.فى كل نويقة ثم .يبيعا الماء: ادى جسم | 1 
]هن الحوطن شمن معلوم» فیقضی به الدين..(ك) 
(4)قوله: "فيصيفن إلخ ”.إن كانة تشترى.مع الشرب بمائة وخسمسين» وبدون الشنرب تشتزى ا عرف أ ١‏ 
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ش [أقيمة :الشربء:نعمسونة درهماء. فيصرف. الخمسون إلى الدين. (عينى) . 1 
٠‏ 9 أ الى عق اأرض القت ا 
(1) :أ يصرفت القاضل من ثمن الأرض. 1 
(10): محم آب هر.زمين ها كزدن. (م) قال فن "الصحاح”:.يقال: مخرت: الأرض إذا أرسلت فيبا الملء. (غن) ‏ 


(55) :يا تناك كرديد زمين همسايه. (تراجمة): 


(17) قؤله: "لأنه غيبر معتدد فيئه [أى.فى اللنقى وإغير. غن]" وهذا لأن كنون الفمك علةة 
0 ا لازم لنه والأئن اللازم بشمله اعام الا : 
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شىء إا يعرف 5 
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فى أَرْضهء وا صارت:أرض.جاره ذا نز بالشرب والاجتذاب» وهو أمر ]أ : 
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قال : الأشر 
00 م 1 بخ من 
الطلاء'''' المذكور فى ”الجامع الصغير” r e Te‏ ونقيع الزبيب || 
إذا اشتد وغلا . أما الخمر فالكلام فيبافى عشرة مواضع : أحدها: فى بيان | 
|| مائ" هى الى" من ماء العنب إذا صار مسكراء وهذاعندناء وهو المعروف | 
عند أهل اللغةو أهل العلم" وقال بعض التاس ”' عراس Ra‏ > لقوله || 


انغالي: قد يكرت وقد لا يكوث عشلا يضاف إلي تلم إلا أنه ولا تمل لا _حصل هذا الفسادة قضار قعل فى حق هذا ال 
سببا محضا. 
والمسبب إنما يضمن إذا تعدى كحافر البثر وواضع الحسجرء وفعله فى أرضه مباح: فلم يضمن؛ قالوا: هذا إذا سقى 
أرضه سقيا معتادا» تتحمل أرضه عادة؛ أما إذا سقى لا تتحمل أرضه فيضمن؛ لأنه أجرى الماء إلى أرض جازه تقديرًا. 0 
)١(‏ قوله: ”كتاب الأشربة" ذكر كتاب الأشربة بعد الشرب لمناسبته بينهما فى الاشتقاق» وهو اشتراك اللفظين 1 
فى المعنى الأأصلى؛ والحروف الأصولء ولكن قدم الشرب؛ لأنه حلال؛ والأشربة:فيها حرام كالخمر. (غن) ْ 
(1) قوله: ”سمى [أى سمى بهذا الكتاب] بها" أى سمى هذا إلكتاب بالأشربة؛ أى أضيف إليماء والحال أن أ 
الأشربة جمع شراب» وهو اسم فى اللغة لكل ما يشرب من الائعات» سواء كان حرامًا أو حلالاء وفى استعمال أهل | 
الشرع اسم ؛ لما كان حرام فيه؛ لما فيه إلخ. (نت) 
(mM‏ الواو حالية. 
)٤(‏ کتاب. 
(0) كما سمى كتاب البيو ع والحدود» ولا فيه من بيان أحكامها. 
(5) أى القدورى فى" مختصره ". (غن) 
(۷) شیره انگور وجز آن وهر جه افشرده باشد. (م) 
(A)‏ قوله: "إذا غلا واشتد [بفتختين: غلیان جوشیدن وجوش زدن]. ' والمراد بالاشتداد الصلاحية للإسكار. ١‏ 
(۹) زبد مح ركة كفك آب وشیره وج ز آن. (من) 
)٠١(‏ أى عصير العنب.. 
Sal,‏ 
)١1( 2:‏ قوله: " ونقيع [نقيع آب ميوه كه تر كرده باشند]” يقال: اقم الزبيب» أو العمر فى الجابية أثقاه فيسبا؛ ثبيتل» 
ويخرج منه الأتلاوة فى الما واسم الشراب نقيم. (غن) 
)١9( ْ‏ المائية: هى الماهية» والماهية ما به الشىء هو هو كماهية الإنسان» وهى حيران ناطق. (غن) 
)١ 4(‏ بالكسر وتشّديد الياء: نا يخته وخام. (م) 
)٠١(‏ أى الفقه.. (أعظمى).. 
)١5(‏ قيل: يريد به مالكًا والشافعى. (ع) 











الجلد اراي جز ا 02-180-00000000 كتاب الأشرية 


عليه السلام”©: "كل مشنكر خبمز»* ه.زقنوله عليه السلام: «الحخمر من هاتين 
الشجرتين"»**» وأشا إلى الكرمسة والنخلة؛ ولأنه مشتيق *) من 
مخامرة” © العقل ؛ وهو موجود فى كل مسكر. 

ولنا أنه" اسم حاص" بإطباق أهل اللغة فيما ذكرناه"» ولهذا' اشتہر 
ار الخجمر قطعية ».وهی فى غيرها ظنية» 
وإنما 0 اع )"9 ي لا لمخامزته العقل؛ بعلن انه ذكرتم””"' لا ينافي 
كون الاسم خاصا فيه» فإن النجم مشتق من النجوم " ''» وهو الظهورء ثم هو اسم 


(۱) قلت: أجرجه مسلم. (ت) 
* راجع نصب الزایة ج4: صن 55 5غ والدراية ج۲ ص۷٤‏ ۲ء الميديث 488 . (نعيم) 
:|| (١)قوله:‏ ” الحمر من هاتين إلخ“ قلت: أخمرجه الجماعة إلا البخازى عن يزيد بن عند الرحمن عن أبى 
| هريرة قال: قال موك : «الخمر هن هاتين الشنجزتين:النخلة والعنبة؛ انتهئ» وفى لفظ لمسلم الكرمة والدخلة. (ت) 
ظ ** راجع نصب الراية ج4 ص55 1» والدراية ج۲ ص۷٤‏ ۲» الحديث 986 . (نعيم) 
(۳) عليه السلام. 
)٤(‏ درخت انگور. 0( 
(©)قوله: "ولأنه مشتق إلخ” مثل هذا يجوز كما ذكر فى ار نارات واليم من اليمم. (ك) 
(1) [يقال: خامزه أى بخالطه. (غن) 
(۷) لفظ الخمر. ٠‏ 
)۸( قوله: "اسيم حاص إلخ أقول: انع أن نع إطباق .أهل اللغة على أنه اسم خاص للنى من ماء العضب إذا صاز 
) سكا ألا رع ال ”قاوس اللغة": الخمر ما اسكر من عصير العنب» أو عام وقال: والعموم أصح؛ لأنها 
حرمت وما بالمدينة حمر عنب» وما کان شرابہم» إلا البسر والتمرء انتہى. (نت) 
)٩(‏ أشار إلى النى من ماء العنب إلخ. (ع) 
)٠١(‏ قوله: "ولهذ [أى لكونه خاصا فيه] إلخ ' إيضاح لكون الاسم خخاصا أى اشتبر استعمالٍ الخمر فى النى من 
ماء العنب» إذا صار مسكراء أو اشتهر فى غير العنب غير اسم الخمر» كالنبيذ والنقيع والسكر. (غن) . 
)١١(‏ قوله: ”ولان حرمة الخمر قطعية “ يعنى لا يصلح أن يضبرف تحريمها إلا إلى عين ثبت الحرمة فى تلك العين 
قطعاء ؛ وغير الني ليست بتلك المثابة لمكان الاجتسباد فيه (أي حلة وحرمة). )ك( 
)١١( ||‏ قوله: "وإنما.[جواب عن قولهما: لأنه مشتق إلخ] سمى إلخ“ آی إا سمى النى من ماء العنب حمرا؛ لتخمره 
أى لتغيره واشتداده؛ وهذا البعنى غير موجود فى غيره» فلم يكن خحمراء لا خامرته العقل» أى ليست التسمية لخامرته 
ْ العقل؛ أى ستره؛ حتى يوجد.وجه التسمية فى غير النى من ماء العنب أيضاء فيكون خا (نت) 
)١١(٠١‏ قوله:. نجمراا نامیده شد شراب باسم خمر. يسبب مخامرة آن عقل راء اى مخالطة,آن يا يسبيب مر آن 
.||:عقل رااى بوشيدن أن.عقل را. (ت): . 
(۱4) قوله: لتخمر ة أى الشدته وقوته.ليست لغيرها .حتى. سميت أم الخبائث. (ك). 
)٠١(‏ من أنه مشتق من مخامرة العقل. 


أ الجلدالرابع -“YAT- e‏ ) كتاب الأشربة || 


: خاص للنجم”" المعروف» 1 لا لکل ما اظهر» و 0( 
1 ۰ وات نکی ا ار طعن فيه يحيى بن.معين !) 0 '٭۔والشانی ree‏ 
ا[ الحكم» إذهو اللائق بمنصب الرسالق.. والثنانى فى حد” ثبو ت نهذا الاسم 

الاوهذا الذى ذكومفى الكتاب 6 قول أبى حنيقة. | 
1 ونك هما إذااشتد RTE‏ .ولا.يشبرط القذف بالزيد؛ لان الاسم f‏ 
]أيه'"'".. وكذا المعنى ال را بالاشتداد» وهو المؤثر فى الفساد. | 
0 9 أن الحَلَان بداية: الشية”". ».وكمالها بقذف الزبد.. وسكو 























)١( : 01‏ قوأسه: "فوا ا ی انزف "اراد أنه اسم خا للظاهر الخصوص» وهو جنس الكواكب؟ لا أنه ١‏ 
۳ علم حاص لشسخص معين من أفزاد جنس الكواكب» هر الشرياة لأن معنى الظهور فا لوحظ فى مرتبة كون النجم اسما 
| |أموضوعالجنس:الكواكب» :لا فى مرتبة :كونه علا له. :(نت) 
f‏ () قوله: :وهذا ككير النظير كالقرورة مشت من ارا ولا سمل فی الکوزه وان وجد فی ارا واظر» 
أل كثيرة.: (ع) 1 
(1) أرادبة.قوله:عبليه السلام: كل مسكر خمر». (غن) ظ 
)٤(‏ قدوله: عن فيه [لخ” [لم أجده غى:شىء.من كتب الحديث. تا رویمن سی ین ممیت أن قال 
|| الأحاديث الثلاثة ليست بثابعة عن رسول الله رة . 
|| أخدهاء : قوله عليه السلام: هلا نكاح إلا.يولى وشاهدى .عدل»» والثاتى: ومن مس د كره. فلي وضأًه» وافالث: 5 
أمسكرخمر»» وكان يجبى بين معين إماما حافظًا عتقتاء حبتى: قال أحمد بن حبتيل رحمه الله: “كل حديث لا يعرغه يحبئ 
]أبن معين» فليس بحديث ". (ع) f‏ 
| () قوله: "والشانى وهو قوله عليه السلام: «ا لمر من هاتين الشجر تين . غن] أريد به بيان الاكم ' وهو الجرمةا ظ 
: الأن نقيع الدمر حرام لا.بيان الحقيقة؛ أن اليى عليه السلام مبعوث بيان الأحكام ¥ لان ا قائقء بأن قول:+ :حا 
َ حجرء وهذا شجر؛ لأن كل واحد يعلم:ذلك من آحاد التاس. (غن) ١‏ 
أ (5)-لا بيان اللغة والوضم. 
099 أ مرتية .. 
(4): هو ما ذكر.فى “القدوزى قله وهو.عصير:العسب إذاغلا واشتدء وقذف بالزبد. 1 

!]| (١١):قوله:‏ "لأن الاسم .يكبت يه [أى. بالاشسداد] "ی بکونه مخامرا للعقل» وهو الاشطاد» .فيكف الاشتداد. وفية ئ 
E :‏ عان a‏ لبوتدنطا الاسم عجره الاتعدار ينون اتبرط الققاق ER‏ 
|| حتيفة».بل يقول: باشتراط القذف بالويد. 1 
1 ركذا العنى الهرمء وهو الإسكنار يحصل بالاشتدادء وجرا لى ذلك امعنى الحوم أى الاسكار لوث قى اسان ى فى : 
ْ إيقاع العدارة والصد.عن: دك ر الله تعالى:: فأما القليان والقذف بالزبد فيزق ويصفوء ولاتاثير لهنافى إحداث صقفة ْ 
۰ ألسكرء وفيبه أن هذا يشعر بكون.جرسة الخمر سعلولة» وهذ! يناف ما صرح به فيما بعد من أن. بيبهاحزامه: غير معلول | 
أ بالسكزء نعم! إنما يلاثم قول .من:قال: إنبا معلولة بالستكرء “كما ذكره الصف :فيما بعد ققدير . (مولاتا عبد اليم( 
' ۰( ) قوله: "ولأبى حنيفة إل" أى لأبى حبيفة أن الدم: هى النى من عاء العنب إذا غلاء ومطلق:الغليان يتصرف || ٌْ 
ا ا يان بسي أغلاة أسفلء وذلك: يقذاف الريدء خقول ذلك ذكون تاقنصاء والتاقص موجود من وججه دون 11 




















1 سمي الس هن الف 1 وأحكام الشرع قطعية"» فتناط بالنبا بلا 
| كالحد» وإكفار المستحل وحرمة البيع » وقيل ٠:‏ يؤخذ فى حرمة الشرب" ' بمجرد || 
| الاشتداد احتياطًا. 

: ئ والثالث انعا حرام عبرل" ال لا .ولا موقوف:عليه».ومن 
|| الناس من أنكر حرمة عينهاء .وقال: إن السكر منها حرام ؛ اذب يحمل اساد ْ 
]وهو الصد”" عن ذكر اله تعالی» وهنا" کفر؛ لأنه جحود الكتاب» فان ناء ”| 
|| رجا" والرجس ماهو محرم العين 9 ل ر ؛ الت ظ 
: عليه ا نلام حرم الخمر» وعليه انعقد الإ جماع . | 
٤‏ ولأن:قليله يدعو إلى كثيره». وهذا من خواص الخمر 2 ولهنا تزداد لشارب | 





1 وجهء والإياحة كانت ثابتة.ييقين».فلا يزول بالشلك».و أجكام الخمر ! مقطوع بباء .فلا يصح إثباتها بما فيه شببة» و ا | 
:فى الحدود اعتبار الكمنال فى سبسياء كحد الزناء والسرقة؛ لأن فى النقصان شبة.العدم» والحدود تندرى بالشيات. (فن) | 
(١)قوله:‏ "إذابه” أى بقذف الزبد يتميز الصافى من.الكدر؛ لآن أسفله يصير أعلاه» فيميز فائقه من كدره. (ب) . أ 
)غ0 :بكسر دال:.تیره. : 
: ( أى الأحكام. الثابتة فى الخمر قطعية. (ك) 
(4).نوط بالغعهم- درأويختن. (م) 
(0) أ قال. بعض المشائخ. 
(7) :فى وجوب الحد على الشارب بقذف الزبد. (زيلعئ) 
(9) أى لين أن..يكون حراما لكونه مسكراء ولهذا لا يتوقف على السكرء .بل.قطرة مدا حرام.. كع 
(A)‏ 3 لا بال سكار. 
:0( قوله: "وقنال: إن السك ر لخ السكر. حرام فى جميع الأديان» وحرم شرب.القليل عليعا من اشر کزان | 
١‏ من الله تعالى»: لا نقم فی الخطرء ونجن مشهود لنا بالخيرية. (عناية) : 
-.)١١‏ بالفعح زتشدید دال- باز داشتن.. (م) 
:(131). إتأكار -حرمة:العين. 
(17) الله. َ 
)١5(: 1‏ قوله: "رجسا [بليدى:.من]” قال الله.تعالى: إيأيبا الذينآمنوا إنا 4 لنمر والميسر والأنضاب والأزلام رجس أ 
.من عمل الشيطان»: (ك) ١‏ 
)١4(‏ دليله قوله تعالى:: طاو لحم خنزير»» فإنه رجس» واممه بحرام. نجس عينا بلا شببة؛ فكذا الخمر. (غن) 1 
:)٠١(‏ قوله: ١‏ وقد جاءت:السنة [أحرجها أصحاب الصخاح وغيرها] إلخ" منعثأة جاء عن الببى ل فى الخمو | 
١‏ أحاذيث» .كلها تدل .على حوسة الحمرة وكل ولحد مدماء ران لم یلځ حد البواتر+ فالقدر الشترك: يدها ععواتر -كتشجاعة | 
]على رضى الله تعالی عنه» وجود حاتم» ويسمى هذا تؤاتر المعنتى. (ع) 
1 (15)»قوله: " وهذا" أى دعاء القليل إلى الكثير. من خواص الخمرء بخلاف غيرها من الأشربة» ففيبا من الغلظ ما لا | 
يدجو قليلها إلى كثيرهاء فقد قيل ما من طعام وشراب إلا ولذته فى الابتداء:تزيد على اللذة التى فى الانشياء إلا الخسمرء ||]. 





لممجلد الرابع - -جزء ۷ TAA‏ 02 كتاب الأشربة 


اللذة بالاستكنار منه › بخلاف سائر المطعومات٠‏ » ثم هوا "غير معلول عندناء 
حتى لا يتعدى حكمه إلى سائر المشكرات. 
والشافعى يعذليه إليه” ا وهذا بعيل؟ لگن خلاف السنة التسهورة” 


|| وتعليل لتعدية الاسم" والتعليل فى الأحكامء لا فى الأسماء . 
والرابع : أنها نجمسة نجاسة غليظة» كالبول ؛ ؛ لشبوتا بالدلائل القطعية ء على ما 


بيئأه» والخامس : أنه يكفر مستحله)!؛ لإنكا ره الدليل القطعى . 
والسادس : سقوظ تقومها فى حق المسلم حتى لا يضمن متلفها وغاصبها"' : 
ولا يجوز بيعها؛ لأن الله تعالى”""' لما نمجسها فقبد أهانباء والتقوم يشعر بعزتها'"" . 
وقال عليه السلام *'': «إن الذى جرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنبا»*: 


ولهذا يزداد خرصه على شرببا إذا أصاب شيئاء وإذا كان قليلها داعيا إلى الكثير كان محرما كالكثير. (كف») 

(١)قوله:‏ " بخلاف سائر المطعومات” لو قال: سائر المسكرات» أو قال: بخلاف سائر المشروبات» لكان أولى؛ 
لأنه يريد الفرق بين الخدمر وسائر المسكراتء لا بينها وبين سائر المطعنوماتة لأنه ساق كلامة فى جواب الشافعى» وقد 

عدى الشافعئ حكم الخمر إلى سائر المسكرات لا إلى سائر المطعومات. (غن) 
|[ «غ)أى حرمةالخمر. أى النص الوارد فى الخمر. (ك) 

(۳) قوله: ”يعديه إليہا "أى جعل الحرمة الثابتة فى الخدمر معلومة بالخامرة» قعتدى حكمها إلى غنيرها من 
السكرت» حتى أوجب الحد بشرب قطرة من الباذق قياسا على الخمر. (ك) 

)٤(‏ قوله: "لأنه [أى لآن تعليل الشافعى. غن] خلاف إلخ ' الحق عندى أن تعليلها بالإسكار بنافى: حرمة عينها؛ 
لأن قليلها ليس بسكرء فيلزم أن لا يكون حراما؛ لكن الشافعى لم يقل يتعليلها بالإسكار» وأما.تعليلها بما هو غير منفك 
عن عينها بل هو لازم أيضا كاغهامرة:ونحوهاء فالظاهر أنه لا ينافى جرمة عيدها. (نت) . 

(5) فإنه قال عليه السلام: وحزقبت الخمر بعيدها والسكر من كل شراب». (كف) 

ش (5) قوله: "وتعليل لتعدية الاسم" ' فإنه يشبت اسم الخدمر لسائر الأشربة بمعنى المخامرة؛ ثم يشبت حكم ا فمر فى 
سائر الأشربةء فهذا تعليل لتعدية الاسم» والتعليل لتعدية الأحكام لا الأسماء؛ لأن وضع اللغة ليس بقياس».وإنه توقيفى. (ك) 
)¥( قوله: "لشبوتها بالدلائل من الكتاب والإجماع والسنة] إلخ" أقول: فيه سبي وهر أن الفابت بالدلائل 
القطعية على ما بيناه فيما مر آنفاء ماهو حرمتها لا ماستبا نجاسة غليظة؛ نعم! واحد من تلك الدلائلء وهو كتاب الله 
تعالى يدل صراحة على كونها نجسة» فإنه مسماها رجساء والرجس هو القذر على ما بيناهء فالأولى ههنا تحرير صاحبب 
) الكافى حيث قال: N E EEE‏ (نت) 

(8) قوله: " يكفر مستحلها' وذلك. لأنه أنكر الكتاب والسنة والإجماء؛ لأن حرمتها تنبت قطعا ببذه الأشياء. (غن) 

(9) هذا لا يدل على إباحة إتلافها. (ع) | 

)٠١(‏ قوله: لأن الله تعالى إلخ" أقول: لقائل أن يقول: هذا التعليل ينعقض بالسرقين» فإنه نجس العين مع أنه مال 
متقوم يجوز بيعه عندناء كما مر. (نټ) | 

)١١(‏ قوله: "والتقوم إلخ معنى قولنا أن الشيئ متقو أنه ما يجب إبقاءه إما بعينه» أو بماليته؛ وهى القيمة القائمة 
| مقامهء فيكون ذلك إشعارا بعزته. (ك) 

(۱۲). رواه فی ” كتاب الآثار . (غن) 


n" 


| الجلد الرابع - - جزء ‏ 0 “A‏ ظ ٠‏ كتاب الأشربة أ 


) واختلفوا فى سقوظ ماليتا"©, والأصح أنه مال لأن الطباع تميل إليها وتضن”" 
ببا. ومن كان له على مسلم دين» فأوفاه ثمن حمر لا يحل له أن يأخذه» ولا لمديون 
أن يؤديه ؛ لأنه تمن ب بیع باطل» وهو غصب فى يده أو أمانة”" على حسب ما ' 
اختلفوا فيه" كما فى بيع الميتة”©: ولو كان الدين على ذمى فإنه يؤديه من ثمن 
ا لخمرء والمسلم الطالب يستوفيه؛ لأن بيعها فيما بينہم ‏ جائز . 

]1 والسابع: حرمة الانتفاع بها“ ؛ لأن الانتفاع بالنجس حرام ولا راجت 
| الاجتئاب» وفى الانتفاع به اقتراب . 


والثامن : أن يحد شاربہاء وإن "لم يسكر منہا؛ لقوله عليه السلام"': «من 
شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه؛» *. 7 


أن حكم القتل ا فبقى الجلد مشروعاء وعليه انعقد اجماع الصحابة 
رضى الله تعالى عنهو”*' » وتقديره مأ ذكرناة فى | لحدود"' , 


9 راجع نصب الرأية ج٤‏ ص 23594 والدرايةج؟ ص48 "تحت الحديث489 . (نعيم) 
ظ .0 فی قوط اخ CEE‏ اع والصميج أله لماح 
الإتلاف» فإنبا ملو كة ل وفى بقاءها فائدة التخليل. (غن) : 

(1) قوله: " والأصح أنه مال a‏ المشابة, 
فيكون مالاء ولكنبا ليست بمتقومة لا قلنا. (غن) 

(1) ضن < بالكسر وتشديد نون- بخيلى كردن. (ن). 

)٤(‏ لأنه اىذ بغير إذن الشر ع. (ك) 

(3) . لأنه أل برضاء صناحبه‎ )٥( 

(1)قوله: "على حسب:ما اختلفرا فيه “ أى فى لمن البيع الباطلء فمذهب الشيخ أبى سعيد البردعى أنه مضمون» 
وإلية مال شمس الأئمة السرجسى» وذهب الشيخ أبو نصر أحمد أنه أمانة, وقد مر تام ذلك فى البيم الفاسد. (غن) 

(۷) فانه باطل. 

)^( أهل الذمة. 

)٩(‏ قوله: ”الانتفاع با" يريد به التداوى بالاحتقان» وسقى الدواب والإقطار فى الإحليل. (ع) 

)٠١(‏ قوله: ”لأن الانتفاع لخ“ أقول: انتفاض هذا التعليل بالمرقين أظهر مما مر. (نت) 

0١١‏ الواو وصلية. 

(؟١)‏ زواه ابوداود فى ” سننه " کذا قال ابن الهمام فى" فتح القدير ” فى باب حد الشرب. 

* راجع نصب الراية ج4 ص 2156 والدراية ج۲ ص۸٤۲‏ تحت الحدیث ۹۸٩‏ . (نعيم) 

)١7(‏ قوله: "قد انعسخ إل" أى بقوله عليه السلام: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا ياحدى معان ثلاث)» الحديث. (ك) 

)١54(‏ قوله: " وعليه [أى على الجلد. ت] انعقد إلخ* وذلك لأن الصحابة رضى الله عدهم فى خلافة عمر رضى الله 
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: أن الطبخ لا يؤ و فيها”؛ لأنه للمنع من ثبوت الحرمة» لاا لرفعها 
بعد بوتا لاله ایسد فی" مالم یسکر ت على ما قال ؛ لأن الحد 


بالقليل فى النى خاصة لما ذكرناه” “» وهذا قد طبخ . 

والعاشر : جواز تخليلهاء وفيه خلاف الشافعى › وسنذکره من بعد" إن شاء 
الله تعالى » هذا هو الكلام فى الخمز . 

ظ وأما العصير”" إذا طيخ حتى يذهب أقل من ثلثيه » وهو المطبوخ أدنى طبخة. 
TEES‏ والمنصف" : وهو ما ذهب نصفه بالطبخ» فكل ذلك حرام 
عند ''" إذا غلا واشتد» وقذف بالزبد» أو إذا اشتد على الاختلاف '. 

ا وقال لدت إنه مباح» وهو قول بعض المعتزلة؛ لأنه مشروب طيب» 


1 
فإن شربها إنسان نوف العطش المهلك لا بأس به»كما لو شرب البول. (غن) ظ 
)١١( [|‏ قوله:"ماذكرتاه “ حيث قبال فى باب حد الشرب وحد الخدمر والسكر فى الحمر ثمانون سوطًا لإجماع 
الضحابة رضى الله عدهمء وإن كان عبدا فحده أربعون؛ لأن الرق منصف. 

)١( |‏ قوله: "لا يؤثر فيها" أى فى الخمر يعد أن صار خمراء يعنى أن الخمر إذا طبخت حتى ذهب ثلثاه لا يحل. (ب) 

۰ (؟) قوله: "لا لرفعها" لأنا: ثر الطبخ فى إزالة صفة الإسكارء والخمر بحسرام وموجب للحد بعينها لا 
) للإسكار. (عينى) 

9) أى فى المطبوخ. 

(4) قوله: ”على ما قالوا' ' قال شيخ الإسلام خخواهر زاده: لم يذكر محمد أنه إذا شرب بعد الطبخ» ولم يسكر 
هل يجب عليه الحد ثم قال: يجب أن لا يجب عليه الحد؛ لأنه ليس بخمر لغة؛ فإن الخمر لغة هو النى من ماء العنب» 
|| وهذا ليس بنى. (عناية) 

(0) وهو ما ذكره أن قليله يدعو إلى كثيره (ك) 

(1) فى آخحر الباب. (غن) 

(۷) ى عصير العنب. 

(۸) قوله: "ويسمى الباذق " قال فى ” القاموس “ : الباذق -بكسر الذال وفتحها- ما طبخ من عصير العدب أدنى 
لأطبخةء فصار شديداء وقال فى " المغرب “ الباذق من عصير العنب ما طبخ أدنى طبخة فصار شديدا. (نت) 

(9) قوله: " والمنصف” مرفوع لاغير معطوف على المطبوخ فى قوله؛ وهو المطيوخ أدنى طبخة. والمعنى أن || 
العصير المطبوخ الذاهب أقل من ثلفيه على قسمين, أحدهما المطبوخ أدنى طبخة:؛ وهو المسمى بالباذق» والآخر المنصف» 
E EE EE PR E‏ عام للباذق والمنتصف. (نت) 
آ )٠١(‏ قوله: "حرام عندنا “عن داود بن أبى هنذ قال: قلت لسعيد بن المسيب: الطلاء الذى أحله عمر رضى 

الله تعالى عنه للئاس ما هو؟ قال: هو الذى ذهب ثلثاه.وبقى ثلثه» وكتب إلى الأنصارء وكان ذلك بحضرة من الصحابة 
من غير نكير» فدل ذلك على أن حد الإباحة ذهب ثلثيهء فما دون ذلك على التحريم. (غن) ) 
)١١(‏ الذى مر بين الإمام وصاحبيه؛ أى إذا غلا واشتد » وقذف بالزبد عند الإمام أهى حنيفة؛ وعندهما إذا اشتد. (ك) 
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| ولنا أنه رقيق ملذ مطرى! © ولهذا يجتمع عليه الفساق؛ ا 
اللفساد المتعلق به . 

أما نقيع التمر وهو السكر”''؛ وهو النى”" من ماء التمن”*' أى الرطب» فهو] 
|| ا - ) 

|| حرام مكروه . ٍ 
وقال شريك بن عبد الله : إنه مباح؛ لقوله تعالى : #تتخذون" منه سكرا 
|| ورزقا حستا) امتن علينا به» وهو" با لمحرم لا يتحقق . 

ا ولنا إجماع الصحابة رضى الله تعالى عنهم" » ويدل عليه ما رويناه من |أ 
| قبل" والآية محمولة على الابتداء"". وكانت الأشربة مباحة كلها . 

| ظ . وقيل : أراد به التوبيخ غ معنا" - والله أعلم- تتخذون منه سكرا وتدعون 
رزقًا حسئً . 


(1£). 


(۱) بدشاط در آرنده. (م) 
(۲) السكر -بفتحتين- عصير الر طب إذا اشتد. (مغرب) 
۳(۰) بالکسر وتشدید یاء: نا پخته وخام. (م) 
)٤(‏ قوله: ”أى الرطب“ قال جمهور الشراح: إما فسر العمر بالرطب؛ لأن المعخذ من التمر اسمه نبيذ القمر لا 
السكرء وهو حلال على قول أبى حنيفة وأبى يوسف على ما ضیجیء » انتہى. 
أقول فيه نظر» لأن الذى كان اسمه نبيذ التمرء وكان حلالا عند أبى حنيفة وأبى. يوسف إنما هو ما اتعخذ من التمرء 
ظ وطبخ أدنى طبخة؛ كما صرح بهافى المعتبرات» وسيجىء فى الكتاب» والذى ذكر ههنا إنما هو نقيع التمر إذا لم يظبخ» 
ْ كما أفصح عنه بقوله وهر الى إل ولا شك أنه ليس بحلال عند أئمتنا أصلاء فلا حاجة إلى تفسير التمر بالرطب. (نت) 
(5) قوله: "فهو حرام مكروه" إشارة إلى أن حرمة نقيع التمر ليست كحرمة الخمر؛ لأن حرمة الخمر قطعية قوية؛ 
وهذه اجتمادية ضعيفة. (غن) 
) (1) قوله: " تسخذون" قال الله تعالى : طإومن ثمرات النخيل والأعناب4 يعنى ولككم عبرة فيما نسقيكم ونرزقكي | 
من ثمرات النخميل والأعناب تتخذون منه سكراء والكناية فى.منه» عائدة إلى محذوفة» أى ما تنخذون منه سكرا ورزقا 
|| حستاء كذا فى " معالم التعزيل“. 
| (۷) أله تعالى. 
]. (۸) امتنان. 
(9) يعنى على تجريم السكر وهو النى من ماء التمر. (ت) 
)٠١(‏ قؤله: “عليه ما رويناه ٠‏ يعنى قوله عليه السلام: الخمر من هاتين الشجرتين»» وأشار إلى الكرمة والنخلة. (ع) 
)١١( 1|‏ قوله:"محمولة على الابتداء لأنا مكية» وحرمة الحمر بالمدينة» هذا على تقدير أن يكون المراد بالآأية 
الامتنان؛ كما قال النصم. وقيل: أراد به التوبيخ: معناه أنتم لسفاهتكم تتخذون منه سكرا حراماء وتدعون رزقا خسنا. (ع) ۰ 
)١‏ لا الامتنات. 
)١(‏ ففى الآية إضمار. 
. (14) أى تتركون. (ك) 
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وأما نقيع الزبيب “» وهو النى ”من ماء الزبيب» فهو حراإذا اشر" 
وغاه7؛) > ویتأتی فيه خلاف الأوزاعی »› وقد بينا المعنى من قبإ » إلا أن حرمة هذه 
| الأشربة” أ دون حرمة الخمرء حتی لا یکفر مستحلها"› ويكفر مستحل الخمر؛ 

لأن حرمتها اجتبادية. وحرمة الخمر قطعية. ولا يجب الحد بشربہا حتی يسكر . 
| ويجب بشرب قطرة من الخمر ونجخاستها خفيفة فى رواية» '*' وغليظة فى 
6 ونجاسة الخمر غليظة رواية واحدة» ويجوز بيعها”'» ويضمن متلفها عند 
3 م بين جلانا ليما E‏ لأنه مال متقوم "" وما شهدت دلالة قطعية ٠‏ 
تقومها ؛ بخلاف الخمرا"”. غير أن عنده تجب قيمتها”*'' لا مثلها على ما 
> ولا ينتفع با" بو جه من الوجوه؛ اام م 


ى 


)١(‏ قوله: ” وأما نقيع الزبيب إلخ“ ونما قيد بنقيع الزبيب؛ لأن نبيذ الزبيب» وهو الذى طبخ أدنى طبخةء يحل 
شربه إلى سكر عند أبى حنيفة وأبى يوسفء كالثلث العنبى عندهماء وعند الأوزاعى وشريك يباح نبيذ الزبيب» وإنما يحرم 
القدح المسكر. (غن) ) 

(۳)وقذف بالزبد. (زیلعی) 

(4) أى غلا بنفسه لا بالدار. (غن) 

(0) وهو قوله: ولنا أنه رقيق ملذ مطرب. (ك) 

(1) أى عصير العدب التى ذهب منها بالطبخ أقل من ثلئه؛ ونقيم التمر ونقيع الزبييب. (من) 

(۷) قوله: " حتی لا یکفر إلخ' " لقاثل أن يقول: من هذه الأشربة : نقيع التمرء وهو البكر» وقد قال المصنف سابقًا: 
| إن حرمته تنبت يإاجماع الصحابة وإجماع الأمة» سيما إجماع الصحابة 0 قطعى» فينبغى أن يكفر جاحده ويمكن أن 
يجاب عنه: بأن نقل الإجماع قد لا يكون بالعواترء فلا يفيد مغل ذلك الإجماع القطع؛ » لعدم القطع فى طريق نقله إليناء 
|| كما تقرر فى الأصؤل. (نت) | 

(8) ففى رواية الغليظة تمنم ما زاد على الدرهم» وفى رواية الخفيفة لا تمنم إلا الكثير الفاحش. (غن) 

(9) لكنه يكره. (ن) 

)٠١(‏ يعنى أن أبا يوسف ومحمد لا يجوزان بيم هذه الأشربةء ولا بضمان متلفها: (غن) 

)١١(‏ أي فى البيع والضمان. (ك) 

(۱۲) قوله: ”لأنه مال ستقوم إلخ. “ فيه نظر أما أولاء فلأنهم صرحوا بأن معنى تقوم المال إباجة الانتفاع به شرعاء 
[ وسيجئ التصريح عن قريب» بأن هذه الأشربة هما لا ينتفع به بوجه من الوجوه» فكيف يتصور التقوم فيباء وأما ثانيًا فلأن 
الدلالة القطعية إما تعتير فى .حق وجونب الاعشقاد دون وجوب العمل وما نحن فيه من العمليات» فينيفى أن يكدفى فيه 
||| بمجرد غلية الظن. (نت). 

)١(‏ فإنه لا يجوز بيم الخمر ولا يضمن متلفها. (غن) 

)١4(‏ كما إن أتلف المسلم خحمر الذمى. (ع) 

1 ۵ ١ قوله: “على ما عرف أك أن الس نوع عن تصرف فى المرب فلا يكون امور إعطاء ال‎ )١١( 
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بوعن أبى يوس ف" أنه يجوز بيعها إذا كان الذاهب بالطبخ أكثر من النصف | 
| دون التلنين. . ) 
وقال فى ”الجامع الصغير"": وما سوى ذلك من الأشربة» فلا بأس به» 
قالوا"" :هذا الجبواب على هذا العموم””' والبيان لا يوجد فى غيره”'» وهو نص 
على أن ما يتخذ من الحنطة”'' والشعير”" والعسل والذرة" حلال عند أبى حنيفة» 
ولا يحد شاربه عنده» وإن"'' سكر منهء ولا يقع طلاق السكران منه بمنزلة النائم . 
ومن ذهب عقله بالبنج”''' ولين الرماك''''» وعن محمد أنه حرام”' ''» ويحد || 
شازبه إذا سكر منه ويقع طلاقه”''' إذا سكر منه كما فى سائر الأشربة المحرمة . 


(17). كما فى الخمر. 

10) قوله: ”لأنبا محرمة" أقول: فى التعليل بحثء إذ لا يلزم من حرمة تناول الشىء عدم :الانتفاع به» ألا يرى أن 
السرقين نجس العين محرمة التناول قطعاء مغ أنه نما ينتفع به حيث يلقى فى الأراضى لاستكشار الريع؛ ولهذا يجوز 
بيعه: كما مر فى فصل البيع من كتاب الكراهية. (نت) 

)١(‏ قوله: "وعن أبى يوسف [والمشهور عن أبى يوسف أن بيعه لا يجوزء كذا فى "غاية البيان '] إلخ” 
أقول: لا يذهب عليك؛ أن حق هذه الرواية أ ن تذكر قبل قوله» ولا ينتفع به يوجه من الوجوه من شعب جواز بيع 
|| الأشربة» وقوله ولا يتتفم با إلخ مسألة مستقلة» دخلت فى البين. (نتائج) 

(9) قوله: "وقال فى "الجامع المسغير" إلخ" أورد رواية "الجامع الصغير"؛ وهو قوله: وما سوى ذلك من الأشربة: 

|أأى ما سوى المذكورء وهو الخمر والسكر ونقيع الزبيب والطلاهء وهو الباذق والمنصف لبيان أن العموم المذكور فى 
٠‏ الجامم الصغير » لا يوجد فى غيره: (عناية) 

|1 7 أى فخر الإسلام وغيره فى خروج ”الجامم الصغير". (ع) 

)٤(‏ ای هذا المحكم أى لا بأس. 

(0) أى فى غيز "الجامع الصغير". 

(1) كتدم. 

(۷) جر. 

(۸) بالضم وفتح راء: غله ایست معروف که آنرا جواری گویند. (م) 

(4)الواو متصلة. 

|| قوبه: "ومن ذهب عقله بالبدج [اجوائن خراسانى]” قال شيخ الإسلام خبواهر زاده فى شرحه: أكل قليل‎ )٠١( 
سقمونيا والبنج مباح للتداوى» وما زاد على ذلك إذا يقتل» أو يذهب العقل» فهو حرام. (غن)‎ 

)١١(‏ قوله: " ولبن الرماك [جمع رمكة:-ماديان اسپ] " قلت: الذى يفعله ترك مصر من لين الرماك ينبغى أن يكون أ 
|أحراما؛ لأنهم يأخحذون اللبن الخالص من الرمكة؛ ويتركون أياماء حتى يشمد جداء ويخلطون به السكرء ويشربونه للهو 
والطرب» ويسكرون منه كما يسكر أحدنا من غيره من السكرات» وربما يضيفون إليه أشياء آخرء ويسكرون منه || 
كالخمر. (عينى) ْ 

(؟١)‏ والفتوى على قول محمد كذا ذكر الإمام امحبوبى. (ن) 

05 زجراله. ل 
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وقال فيه ايض : وكان أبو يوسف يقول: ماكان من الأشربة يبقى بعد ما 
يبلغ عشرة ة أيام”'' ولا يفسد' فإنی أکرهه» ٿم رجع | إلى قول أبى حنيفة 29 
وقوله الأول مثل قول محمد: إن كل مسكر حرام؛ إلا أنه تفرد" بہذا الشرط " . 

ومعنى قوله : يبلغ يغلى ویششد"» ومعنی قوله : ولايفسد لأ 


أيحمف "۳ eT‏ '" أن بقاء هذه الدة' من غير أن يحمض ذلالة قوته وشدته»› | 


فكان أية حرمته؛ ومثل ذلك مروى عن ابن عباس رضى الله تعالی عنہما"' . 

وأبو حنيفة يعتبر حقيقة الشدة على الحد الذى ذكرناه”''' فيما يحرم أصل 
شربهء وفيما يحرم السكر منه على ما نذكره إن شاء الله تعالى» وأبو يوسف رجع 
|| إلى قول أبى حنيفة» فلم يحرم كل مسكرء ورجع عن هذا الشرط أيضا"''. 


(1)أى فى ” الجامم الصغير " 
(؟) أى يغلى ويشتد. 
)۳( أي لا يحمض. ) 
(4).قوله: "ثم رجع إلى قول أبى حنيفة" يعنى قال: مثل ما قال أبوحنيفة فى نبيذ النمر والزبيب: إذا طبخ أدنى 
أ طبخة يحل شربه إلى السكر. (غن) 
() قوله: "إلا أنه تفرد إلخ' فالحاصل ان ابا یوسف کان قول اُولا: مثل قول محمد: إن کل مسکر حرام؛ 
|ألكنه وحده شرط أن لا يفسد بعد ما يبلغ عشرة أيام». 
فهاتان مسألتان: إحداهما: أن كل مسكر حرام عند محمد و أبى يوسف أولاء ثم رجع إلى قول أبى حنيفة. 
والشانية: أن الأشربة نحو السكرء ونقيع الزبيب إذا غلا واشدد حرام عندهماء وعند أبى يوسف كبذلك؛ ولكن 
[| بشرط أن يبقى بعد عشرة أيام» ولا يفسد أى لا يحمضء ثم رجم إلى قولهما. (كف) ظ 
(1) أى بشرط أن لا يفسد بعند عشرة أيام. (غن) 
(۷) غلیان -بفتحتين- جوشيدن وجوش زدن.. (م) 
(۸) حمض حموضة: ترش مزه گردید. 
(9) أى وجه شرط عشرة أيام.. 
)٠١(‏ أى عشرة أيام. (من) ظ 
)١١(‏ قوله: "ومثل ذلك مروى [قلت: غريب] إلخ 'روى عن ابن عباس أنه قال: كل نبيذ يفسد بعد إبانة؛ فلا باس 
ظ به» وكل نبيذ يزداد جودة على طول الترك بعد إبانةء فلا خير فيه فالإبانة عندهم عشرة» يريد أن كل نبيذ يفسد أى || 
يحمض عند إبانة» فلا بأس بشربه؛ لأنه قبل إبانة كان حلوأء وعند إبائة صار خخلافاء ما إذا لم يحمض عند إبانة» ولكن || 
| غلا واشتد» وزاد مرارة لا يحل شربه عندهم. (غن) | 
)١1(‏ قوله: ”على الحد الذى ذكرناه” وهو الغليان والشدة والقذف بالزبد فيما يحرم أصل شربه؛ وهو الخمر» 
وفيما يحرم السكر منه؛ وهو نبيذ التمر والزبيب إذا طيخ كل واحد مدهما أدنى طبجة» يعنى “كما أن الخمر لا يفيت الأوان 
|لايششت على هذا الحد من الغليان والاشتداد, والقذف بالزبد, لايغبت كون السكر من هذين الشرابين حراماء إلا بثبوت هذا 
الحد فيهماء وهو الغليان والاشتدادء والقذف بالزبد. (كفاية) 
(۱۳) وهو شرط أن لا يفسد. بعد عشرة أيام. (غن) 
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٠‏ وقال فی GET‏ لوقيل تمر ی 
طبخة حلال ران" امعد" إذا شري بن ما يقلت عن زه أنه a‏ 
ألهو ولا طرب“ » وهذاعند أبى حنيفة وأبى يوسف» وعند محمد والشافعى 
حرام ٠‏ والكلام فيه كالكلام في المثلث العنبى”" » ونذكره إن شاء الله تعالى . | 

0 .ولاب س بالخليطين”*؛ لما روى عن ابن زياد أنه قال : سقانى ابن] 
عمز" شربة ماكدت أهتدى إلى أهلى» فغدوت إليه من الغدء فأخبرته بذلك» 
فقال: ما زدناك على عجوة”''' وزبييب» وهذا من الخليطين» وكان مطبوخا؛ لأن || 


0030 ب 


| المروى”'' عنه حرمة نقيع الزبيب› وهو النى منه . ۹ 
١‏ 

وماروى: أنه عليه السلام نبى عن الجمع بين التمر والزبيب لرا 
وال طب رالرطت السا ممل غل الال وكناناذلك ىن ظ 


(1) قوله: "وقال فى المختصر” أى مختصر القدورى: وهو عطف على قوله؛ فى أول كتاب الأشربة» قال: الأشربة 
المحرمة أربعة. (غن) 
أ )١(‏ الواو وصلية. 

(۳) وغلا زقذف بالزبد. (غن) 

)٤(‏ شادمانی. 

)٥(‏ قلیله أو کثیره. 

(1) قوله: " والكلام فيه إلخ“ أى حكم نبيذ الدمر والزبيب إذا طبخ أدنى طبخة حكم العصير من ماء العنبء إذا 
طبخ وذهب ثلثاه» والكلام فى مثلث العنب يجىء بعد هذاء والجواب ههنا مثل الجواب ثمة. (غن) 

(۷) أى القدورى فى ”مختصره". (غن) 
| (8) قوله: "ولا بأس بالخليطين" وهو عبارة عن نقيع التمر ونقيع الزبيب يخبلطان؛ فيطبخ بعد ذلك أدنى طبخة 
ويترك إلى أن يغلى ويشتد. (غن) 

(۹) قوله: ”سقانی ابن عمر [رواه سحمد بن الحسن فى ” كتاب الآثار". ت] إلخ” وابن عمر كان معروفا بالزهد 
والفقه بين الصحابة» فلا يظن به أنه كان يسقى غيره ما لا يشربه؛ أو يشريه ما كان حراماء وهذا يفيد أن المدخذ من 
العجوة والزبيب حلال وإن اشتد وصار:مسكرا؛ لأن الذى سقاه كان مسكر» ألا ترى إلى قوله: ما كدت أهتدى إلى 
أعلى. (ك) 

)٠١(‏ نوع من أجود التمر. (غن) 

)١١(‏ قلت: غريب. (ت) 

(17) .أى عن أبن عمر 

(۱۳) قوله: "ني عن الجمع إلخ' ٠‏ أخحرج البخارى ومسلم وباقى الستة عن جابر عن الى موز : «أنه نمبى أن ينبذ || 
الزبيب والدمر جميعا ونبى أن ينبذ البسر والرطب جميعاة انتسهى؛ وفى لفظ فيه لمسلم أن النبى مَك قال: ولا تنيذوا 
الرطب والزبيب جميعا ولكن انبذوا كل واحد على حدة؛» انتبى. (ت) ظ 


5 راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٠‏ ۰ والدرایة ج۲ ص۹٩٤۲‏ الحديث ٠‏ ۰ . (نعیم) 


الجلد الرابع -جزء۷ ETE ٠‏ اا 0 كتاب الأشربة 





00 0 
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7ل ملع :دناه لى حي ولى يومف رسمهم الا اك 
من غير لهو وطزب؛ لقوله عليه السلام: «الحمر من هاتين الشجرتين "* 
وأشار إلى الكرمة والنخلةء حص ٠‏ التحرم بهما: 
) 2 قيل: يشترط الطبخ فيه''''؛ لإباحته» وقيل: لا 
يشترط. وهو المذكور فى الكتاب 10 لأن قليله لا يدعو إلى كثيرة"' كيف ما 


EF 04‏ "مجمول على حالة الشدة “ى الصرة والتحط:حيث كره للأخياء اإجمع ين النممتينه بل پستحب 
أن يأكل أحدهما ويؤثر الآخر على جاره؛ حتى لا يشبع هو وجاره جائع؛ وما روينا من الإباحة محسمول على حالة السعة 
بين الناس» حيث أباح الجمع بين النعمتين» هكذا روى عن ابراهيم النخعى» كذا فى " مبسوط شيخ الإسلام". (ك) 

(1) قوله: ”"وكان ذلك [يعنى الشبى عن الخليطين. ت] فى الابسداء" أى الشبى عن الجمع بين الدمر والزييب كان 
فى الابتداء فى وقت كان للمسلمين ضيق وشدة. (ع) : 

(؟) أى القدورى فى" مختصره" . (غن) 

(؟) أجير. ظ 

(4) قوله: والذرة [جوارى]” بالضم:وتشديد راء: نام غله که آنرا ارزن گویند» ومعنی غله زرت که آن را أ 
بہندی جوار گویند. (غث) 

(6) وإن اشتد وغلا. 

(5) الواو وصلية. 

(۷( قد مر هذا الحديث فى أول كتاب الأشر بة. 

+ راجع نصب الراية ج؛ ص ©2158 والدرايةج؟ ص/,ا4 ۲ الحديث 86م ؟ة ٠‏ (نعيم) 


(8) صلى الله عليه وسلّم. 
(9) قوله: " والمراد بيان الحكم [لا بيان اللغة]" وهو حرمة ما يتخذ من ثمرهاء فيكون ما وراءهما مباجا بالنصوص 
! العامة. (ك) ش 
(۱۰) قوله: "ثم قيل يشترط الطبخ فيه [أدنى طبخة] “ أى فى كل واحد من هذه الأنيذة امعضذة من المسل والتين 
والحنطة هو الذرة والشعير؛ لأن الأشربة المدخذة من هذه الأشياء بمنزلة نة نقيع التمر والزبيب» والطبخ شرط فيبما للإباحة» ظ 
فكذا ههنا. (غن) 
)١١(‏ قدورى. 
(۲) قوله: "لأن قليله إلخ “ أقول هذا التعليل منظور فيه» فإن نبيذ التمر والزبيب ما يشترط فيه الطبخ للإباحة بلا 
خلاف: مع أن قلیل ذلك يض لا یدعوا إلى کثیره» كيف ما كان» فإن دعاء القليل إلى الكثير من خواص ا حمر» كما مر. 
فالظاهر فى التعليل ما فى “غاية البيان": وهو أن حال هذه الأشربة دون نقيع القمر والزبيب» فإن نقيع التمر 
) والزبيب اتخذ جما هو أصله للخمر شرعاء فإن أصل الخسر شرعا النسر والعنب على ما قال ملله: والخمر من هاتين | 
|[الشجرتين» » وقد شرط أدنى طبخة فى نة نقيع الزبيب والتمرء فيجب أن لا يشترط أدنى طبخة فى هذه الأشربة؛ ليظهر 
| نصا هل الأشرة من تيع انم ايتا (نت) 


المجلد الرابع - جزء ۷ - ۹۷ - 00 كتاب الأشربة | 
کان" » وهل يحد فى المنخز”) من الحبوب”" إذا سكر منه؟ قيل “ : لايحد“ 
وقد ذكرنا الوجه”" من قبل . قالوا : والأصح أنه يحد» فإنه روى عن محمد" ' فيمن |أ 
ئ سك رمن الأشرية» أنه يحد من غير تفصيل » وهذا”" لأن الفساق يجتمعون عليه فى 
زمائنا اجتماعهم على سائر الأشربة» بل فوق ذلك . 
2 وكذلك المتخذ من الألبان إذا اشتد» فهو على هذا”"''» وقيل: إن المتتخذ من لبن 
الرماك”'" لا يحل عند أبى حنيفة اعتبارا بلحمه؛ إذ هو" متولد منه. ظ 
| قالوا: والأصح أنه يحل ؛ لأن كراهة لحمه لما فى إباحته من قطع مادة الجهاد أو 
لاحترامه ‏ فلا يتعدى | لبنه . 

قال 2و عصير العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاهء وبقى ثلثه حلال و 
شت" ا .وقال محمد ومالك أ 
والشافعى : حرا وهلا الخلاف فيما إذا قصدبه التقوى " n‏ 


)١(‏ أى مطبونًا كان أو غير مطبوخ.. 

(1) عند الشيخين. 

(۳) كالبر والشعير والذرة وغيرها. 

)٤(‏ القائل: الفقيه أبو جغفر. 

)٥(‏ عند الشيخين. 

)١(‏ قوله: "وقد ذكرنا الوجه ' إشارة إلى ما ذكر أن السكران منه بمنزلة النائم» ومن ذهب عقله بالبنج ولبن 
الرماك؛ وهذا لأن النص ورد بالحد فى الدمر» وهذا ليس فى معناه» فلو وجب الحد فيه لكان بطريق القيائن وذا لا يجوز. ١ك‏ 

(0) قوله: ” فإنه روى عن محمد إلخ" هذا لا يناسب» فإن الكلام على مذهب أبى حنيفة وأبى يوسف» والمذكور 
سابقا قولهماء فالتفريع على قولهما. ) 

وأما محمد: فيخالفهما فى أصل المسألة» حيث لا يقول: بحل المتخذ من الحبوبء إذا اشتد وغلاء فيجوز أن يقول 
بالحد إذا سكر مئه؛ وأما هما فيقولان يحل ذلك فيكون المروى عن محمد حجة فى حقهماء ولذا ترك صاحب 
"الكافى " هذا التعليل» واكتفى بما ذكره المصنف فيما بعد بقوله: وهذا لأن الفساق إلخ. إنت) 

(4) أى اللحد. 

(9) أى قيل: يحدء وقيل: لا يحد؛ يعنى إذا سكر. (غن) 

)١١(‏ ماديان أسب. 

)١١(‏ لبن. 

)١1(‏ أى القدورى فى "مختصره" . (غن) 

)١5(‏ والواو وصلية. 

)١ ٤(‏ وغلا. 

)١5(‏ قليله و كثيره. (غن) 

)۱١(‏ -توانا شدن- على الطاعة. 


المجلد الرابع - جزء ٠‏ -948؟- كتاب الأشربة 


التلهى لا يحل.بالاتفاق . 
وعن محمد مثل قولهما "'. وعنه أنه كره ذلك”"' » وعنه أنه توقف فيه 
) لهم فى إثبات الحرمة E‏ لمك حمر “4 وقوله 
عليه السلام ** : ما أسكر كثيره فقلیله حرام" ¢ ويروى عنه عليه السلام " : 
«ما أسكر الجرة" منه فالجرعة“ منه حراما***. ولأن المسكر يفسد العقلء 
فیکون حراماً قليله وكثيره كالخمر. 
ولهما قوله عليه السلام****: «حرمت الخمر لعينها””'»ويروى بعينها قليلها 
وكثيرها والسكر من كل شراب» خص السكر بالتحريم”"'' فى غير الخمرء إذ العطف 


| الشيخين.‎ )١( 
قوله: ”وعله أنه كره ذلك أقول: فيه ضرب إشكال» وهو أنه قد مر فى أول كتاب الكراهية أن كل مكروه‎ )۲( 
حرام عند محمد وقوله ههنا: وعنه أنه كره ذلك» بعد أن صرح فيما قيل: إنه حرام عند محمد ومالك والشانعى؛‎ 
يقتضى المغايزة بين قول محمد بحرمته» وبين قوله بکراهته» فینافی ما تقرر فى أول الكراهة.‎ 
ويمكن أن يقال: إن المراد بالكراهة فى قول المصئف ههناء وعنه أنه كره ذلك؛ هو الكراهة التنزيبية» وهى مغايرة‎ 
للحرمة على قول الكل» فيندفم التنافى بين المقامين. (نت)‎ 
قال: لا أحرمه ولا أبيحه. (غن)‎ )۳( 
راجع نصب الراية ج٤ ص ۲۹۰ والدراية ج۲ ص۷٤ ۲ الحديث ۹۸۸ . (نعيم)‎ ¥ 
«فقلیله وکثیره حرام»» تقدم فى أول الباب. (ت)‎ )٤( 
(نعيم)‎ . ۹٩1 راجع نصب الراية ج٤ ص١١ 27 والذرايةج ۲ص٠۰٠۲ الحديث‎ ** 
أخرجه النسائى وابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. (ت)‎ )0( 
قوله: ' ويروى عنه عليه السلام ما اسكر إلخ" هذه رواية غريبة» ولكن معناها فى حديث عائشة: وما‎ )1( 
[أسكر», الفرق فملء الكف منه حرام أخرجه أبو داود والترمذى. (ث).‎ 
جرة: سبو. (من)‎ )0( 
قوله: ' فالجرعة جرعة -بالضم- مقدار يك آشاميدن از آب وشراب وجز آن. (م)‎ )۸( 
راجع نصب الراية ج4 عن ه١7 تحت الحديث الثامن؛ والدراية ج۲ ص۰٣۲ تحت الحديث 191 . (نعيم)‎ *** 
د د اد اد‎ 


(۳) 


راع نصب ا 7 ۳۰ والدراياج" ٥ ١‏ الحدیث ٩۹٩۹۲‏ . (نعیم) 


OT RPT DET e ا على قال:‎ 

انتهى. قال: وعبد الرحمن هذا مجهول فى رواية» والنسب وحديثه غير محفوظ: إنما يروى هذا عن ابن عباس مرقوفاء اه. (ت) . 

6©6١( 0‏ قوله: "خص [مَيكك] السكر إلخ” تقريره: : أنه مَك أطلق الحرمة فى الخمر حيث قال: حرمت الخمر لعيدباء || 

فاقتضى أن يكون قليلهًا وكثيرها حراماء بخلاف غيرها من الأشربة» فإنه خص السكر بالتحريم فيهاء حيث قال: والسكر 

ظ من كل شراب بواو العطف» ولا شك أن المعطوف غير المعطوف عليه» فيكون ما نحن فيه من الشراب غير الخمر, لا | 
يكون ع اد بالسكر. (عينى) 


| المجاد الرابع - جزء ۷ 44 كتاب الأشربة 


| الا ولأن المفسد هو القده” 0 وشو حرام عر وإنما يحرم 
| القليا ^ e‏ لأنه يدعو لرقته ولطافته إلى الكش "» فأعط ^ ا 
) ل ل فيقى على الإباحة. والحديث ا 
| ا ET‏ ا ع ا ثم هو محمول على القدح إل ر 
| للسكر حقيقة: ٠‏ والذى”" يصب عليه الماء بعد ما ذهب ثلثاه بالطبخ» حتى يرقء ثم 
|| يطبخ طبخة» حكمه حكم المثلث ؛ لأن صب الاء لا يزيده إلا ضعفا . 


بخلاف ما إذا صب ال اء على العصير " ء ثم يطبخ حتى يذهب ثلثا الكلء لأن || 


(1) قوله: "إذ العطف إلخ "هذا العطف للمغايرة ؛ دن الحجرار ضر ها فى بطرعطة فرق زلا ا 
|أيقال: حرمت المسكرات بعينهاء والسكر مسبا. (أعظمى) 
(۲) قوله: ”ولأن المفسد' ' أى للعقل هو القدح المنكر وهو .حرام عندنا فيما سوى الأشربة المحرمة لا ما قبله». 
فإن فلت: القد ح الأخير ليس بمسكر على انفراده» بل بما تقدم» فينبغى أن يحرم ما تقدم أيضا. 

قلت: إن الحرام:هو المسكرء وإطلاقه على ما تقدم مجازء وعلى القدح الأخير حقيقة» وهو مراد فلا.يكون امجاز 
| مرادا. (مل) 
(۳) المريل للعقل. (نت) 
)4( قوله: "وهو [القدح المسكر] حرام عندنا” فيحمل عليه إذا الحكم يضاف إلى الوصف الأخير من علة ذات 
|| أوجه» فيقتصر الحرمة عليه. (زيلعى) 
۰ (5) قوله: ' وإما يحرم إلخ" جواب سوالء هو أن يقال: لما كان المفسد هو القدح المسكر دون ما تقدمء وجب أن 
يكون فى الخمر كذلك. (2) 2 

(1) خمر. 
| (1) قوله: ”لأنه يدعو إلخ" أقول: فيه أنه يقتضى كون حرمة الخمر معللة» وقد صرح فيما مببق أن حرمته غير 

معلولة عندناء ويمكن أن يقال : إن هذا الكلام ههنا على التتزلء والمعنى أنه إنما يحرم القليل منه لورود النص فيه؛ وهر 

1 قوله عليه السلام: (حرمت الخمر) الحديث على خخلاف القياس» ولو سلم فلأنه يدعو إلخ, تدبر. (مولانا محمد عبد 
| الحليم نورالله موقد», ظ 

(8) الكثير. 

(9) القليل. 

)٠١(‏ إلى الكلير. 

)١١(‏ أى كل مسكر خمر. 

(۱۲) قوله: "غير ثابت قال بعض الفضلاء: كان على المصنف أن يتعرض للحديثين الآخرين» ولم.يفعل» كأنه 
يكتفى بمعارضة ما رواه لهما. (نت) 

)١59(‏ إشارة إلى طعن يحبى بن معين. (غن) 

.)١4(‏ جواب بطريق التسليم» يعنى ولكن سلمنا أن الحديث صحيحء فجوابه هذا. (غن) 

)١6(‏ قوله: "والذى" وهذا يسمى أبو يوسفى ويعقوبىء فإن أبا يوسف كثيرا ما كان يستعمل هذا. (ع) 

)١١(‏ أى لايحل ذلك. (غن) 


| اللجلد الرابع - - جزء ۷ | ظ تي 2 كتاب الأشرنة 
| الماء يذهب أولا للطافته» أو يذهب منبماء فلا يكون”' الذاهب”" ثلثى ماء العنب» 
ولو طبخ العنب”" كما هو ثم يعصرء يكتفى بأدنى طسخة فى رواية عن أبى 
ع . وفى زواية ده ة؟ ': لايحل مالم يذهب ثلثاه بالطبخ. وهو الأصح ؛ لأن 
العصير قائم فيه من غير تغير» فصار كما بعد العصر”"' . 

ولو جمع فى الطبخ بين العنب والتمر"› أو بين التمر والزبيں ٠”‏ لا يحل 
|[ حتى يذهب تلثاه ؛ ؛ لأن التمر إن" كان يكتفى فيه بأدنى طبخة» فعصير العنب لا بد 
| أن يذهب ثلثاه» فيعتبر جانب العنب اختياطاء وكذا إذا جمع بين عصير العنب ونقيع 
التمر؛ لما قلنا' ا 


ولو طبخ نقيع التهر والزييب أدنى طبخة ثم أنقع فيه تمر أو زييب» إن كان ما 
أنقع فيه شيئًا يسيزا لا يتخذ النبيذ من مثله لا بأس بهء وإن كان يتخذ النبيذ من مثله لم 


)١(‏ قوله: "فلا يكون إل: “ يعنى تارة يذهب الماء للطاقده أولاء وتارة يذهب العصير واماء ماه فلو ذهيا مما يحل 
شربهء كما يحل شرب المثلث؛ لأنهما لما ذهيا معاء كان الذاهب من العصير أيضا ثلثين كالماء» وهناك يجوز شربه, لكن 1 
لم يتيقن بذهاببما معاء واحتمل ذهاب الماء أولا للطافته. 

قلنا: بحرمة شربه احتياطًا؛ لأنه إذا ذهب الماء أولاء كان الذاهب أقل من ثلثى العصيرء وهو حرام عندنا على ما مرء 

وهو الباذق. (ك) 
أ )١(‏ أى على القطم والثبات. (ك) 

(۳) قوله: ”ولو طبخ العدب إلخ“ هذه المسائل كلها ذكرت تفريعا على مسألة الختصرء من قوله ولوطيخ العنب» 
كما هو. (غن) 

(4) وهى رواية الحسن عنه. (ع) 

(5) وهى رواية ابن أبى مالك عن أبى يوسف عن أبى حنيفة. (ع) 

)١(‏ قوله: " فصار كما بعد العصر “ يعنى إذا طبخ ماء العنب بعد عصرء العنب لا يحل ما لم يذهب ثلفاه» فكذا إذا 
طبخ العنب أولاء ثم عصر ماءه لا يحل بالطبخ بعد ذلكء إلا إذا ذهب ثلثاه. (غن) ظ 

)¥( أى ماء العنب. 

(۸) قوله: ”أو بين التمر والزبيب“ قال صاحب ”غاية البيان“: ولنا فى قوله أو بين التمر والزبيب نظر؛ لأن ماء 
الزبيب كماء التمرء يكتفى فيبما بأدنى طبخة»ء وقد صرخ بذلك القدورى قبل: هذا وهو قوله: نبيذ التمر والزييب إذا || 
طبخ كل واحد منهما أدنى طبخة حلال؛ وإن اشتد انتهى» ولعله لهذا غير ضاحب ” الكافى" عبازته؛ فقال: ولو جمع فى 
ظ الطبخ بين العنب والتمر أو بين العنب والزبيب لا يحل ما لم يذهب بالطبخ منه ثلثاه» انتهى. 

ويحتمل أن يقع لفظ التمر فى قول المصنف: أو بين التمر والزبيب بدل لفظ العنب سهوا من نفس المصنف» أو من 
الناسخ الأولء إلا أنه يبقى نوع قصور فى التعليلء الذى ذكره ههنا عن إفادة المدعى فى الصورة الانية على كل حالء إذ 
لم يتعرض بالزبيب فى التغليل قطء ووجه تاج الشريعة هذه الغيارة» بأن هذا على ما روى هشام فى النوادر عن أبى حنيفة 
وأبى يوسفء أنه لا يحل ما لم يذهب ثلثاه بالطبخ. (نت) 

(۹) وضلية. 

)٠١(‏ إشارة إلى قوله: فعصير العنب لا بد أن يذهب ثلثاه. (غن) 


ظ امجلد الرابع ' 0 SE‏ كتاب الأشرية 


أ| يحل كما إذا صب" فى المطبو خ قدج من النقيع؛ والمعنى”" تغليب جهة الحرمة» 
ولاحذ فى شربه؛ لأن التحريم ا '» ولو طبخ الخمر 
آو غير" بعد الاشتداد حت يذهب ثلثاء لم يحل ؛ لأن الحرمة قد تقررت» فلا 
|| ترتقع بالطبخ. ___ کک 

قال : ولا بأس بالانتباذ فى الدباء" والحنتم والمزقت؛ لقوله عليه 
السلام فى حديث فيه طول" بعد ذكر هذه الأوعية: «فاشربوا فى كل ظرف فإن 
]| الظرف لاا يحل شيئًا ولا يحرمه ولا تشربواالمسكر»* وقال"': ذلك””'' بعد ما 
أخبر عن النهى عنه ٠٠‏ ا AR‏ واا حاف ا ا 


(1) فلا يحل. 
(۲( أى العلة. 
(۲) حد. 
(4) قوله: ”أو غيره [من الأشربة الحرمة]" اراد بقوله غیره سائر الأشربة الحرمةء كالعصير الذاهب أقل من ثلثيه, 
ونقيع التمر والزبيب» يعنى إذا اشتد أحد هذه الأشربة» ثم طبخ بعد الاشتداد, فذهب ثلثاه لا يحل؛ لأن التار ثرها فى دفع 
الحرمة لا فى رفعهاء ولكن معن هذا لا يجب الحد فى شربه قبل السكر؛ لأن الخمر هو النى من ماء العنب» وهذا مطبوخ 
د يكو ا (غن) 
(5) أى القدورى فی "مختصره". (غن) 
00( قوله: "فى الدباء إلخ” الدباء القرع جمع دباءةء والحنتم جرار حمر» أو حور » يحمل فيبا الخمر إلى المديئة, 
والواحدة الحنتمة؛ والمزفت هو الظرف المطلى بالزقت وهو القير. ١‏ 
(0) قير اندود. 
| (8) قوله: "فى. حديث فيه طول" روى محمد .فى كتاب الآثار ' عن الشبى مرك أنه قال: «نبيتكم عن زيارة 
القبور فزروها ولا تقولوا هجرأ»» فقد أذن محمد فى زيارة قبر أمه. وعن الحوم الأضاحى أن تمسكوها فوق ثلاثة أيام 
|| فامسكوها ما بدا لكم وترودواء فإنما نبيتكم ليوسع موسعكم على فقي ركم» وعن النبيذ فى الدباء والحنتم والمزفت»؛ 
فاشربوا فى* كل ظرف» فإن الظرف لايحل شيا ولا يحرمه» ولا تشربوا السك قال أبو عبيد عن الأصمعى: الهجر: 
٣‏ الإفحاش فى المنطق. (غاية البيان) 
* راجع نصب الرایة ج ص ۳۰۹ والدرايةج١‏ ص07 27 الحديث4 ۹۹ . (نعيم) 
(9) أئ عليه السلام. 
06١)‏ الحديث. 
(1) قوله: "عن النهى عنه إلخ. “افلم أن هذه ظروف كانت سخصة بالمدمرء فنا حرمت الخمره حرم الى عليه 
الشلام استعمال هذہ الظروفب إما لأن فى الاستعمال بها تشببها بشرب الخمرء وإما لان هذه الظروف کان فيمما أثر 
الخمرء فلما مضت مدة؛ أباح النبى عليه السلام استعمال هذه الظروف» فإن أثر الخمر قذ زال عدباء وأيضًا فى ابتداء تحريم 
أ شىء بالغ ويشدد؛ ليترك الناس مرةء فإذا ترك الئاس واستقر الأمر يزول التشدد بعد حصول المقصود. (شرح وقاية) 
(؟١)‏ هذا الفعل. 
)١5(‏ للنبى. 


المجلد الرابع - جزء e ٠‏ كناب الأشربة 


فإن كان الوعاء عتيقا"' يغسل ثلاثًا فيطهر”". وإن كان جديم) لا 
"عند محمد؛ لتشرب الخمر فيه» بخلاف العقيق . 
وعتد أبى يوسف يغسل ثلانًا”*'» ويجفف فى كل مرة» وهى مسألة ما لا 
أينعصر بالعصد”'. وقيل : عند أبى يوسف يملا ماء مرة بعد أخرى› حتى إذا خرج 
أ الماء صافيا غير ..ء (VD‏ بطهارته 0 
أ ىئل©. راس سر سس ب ب اا | 
یطرح فیہا"'» ولا یکره تخلیلها. 

وقال الشافعى : يكره التخليل»› ولا يحل الل الحاصل بهء إن كان التخليل 
بإلقاء شىء فيه””'' قولا واحد0" وإن كان بغير إلقاء شىء فيه ”"''» فله : فى الخل 
الحاصل به.قولان”"'' . له أن فى التخليل اقترابا من الخمر على وجه التمول» والأمر 






(15) أى فى ظرف من هذه الظروف. 
)١5(‏ أى إن كان فيه خمر. 
)١1(‏ قوله: " تطهيره” أى تطهير كل واحد من الدباء والحنتم والمزفت. (غاية البيان) 
(۱) قوله: "فإن كان الوعاء إلخ " إن انتبد فى هذه الأوعية قبل استعمالها فى الخمرء لا إشكال فى حله وطهارته» 
وإن استعمل فيما الخمر» ينظر فإن كان الوعاء عتيقا إل ٠‏ (زهلمی) 

| (۲) بالاتفاق بين الصاحبين» سواء غسل متواليا أو لا. 

(۳) أبدا. (غن) 

| الجديد.‎ )٤( 

() قوله: "وهى مسسألة إلخ* أى مسألة تطهير الوعاء مسألة ما لا ينعصربالعضر والخلاف فيبا مشهور فى | 
الختلف. (غاية البيات) 

(1) لوناء أو طعماء أو رائحة: (زيلعى) 

(0) ولا حاجة إلى أن يجفف كل مرة: 

(4) القدورى فى " مختصره". (غن) 

(9) كالملح والخل. (زيلعى) 

| كالملح وغيره. ((ع)‎ )٠١( 
قوله: "قولا واحدا “ لأن ما يلقى فى الخمر يتننجس بأول الملاقات» وما يكؤن نجسا لا يفيد الطهازة» بخلاف ظ‎ )١١1( | 

ما إذا تخللت بنفسها؛ لأنه لم يوجذد فيه شىء تنجس بالملاقاة. (زيلعى) 

)١1(‏ بالنقل من ظل إلى شمسء أو إيقاد الدار بالقرب منها. (زيلعى) 
(۱۳) فی قول: لا يحل» وفى قول: يحل. (غن) 
)١5(‏ عن الثمر. 


المجلد الرابع - جزء ۷ E‏ ظ كتاب الأشربة 


ولنا قوله عليه السلام* : «نعم الإدام ا لحل من غير فصل» وقوله عليه 

||الصلاة والسلام: «خير خلكم خل خمركم»**. ولأن بالتخليل يزول الوصيف 
| المغسد“" وتثبت صفة الصلاح من حيث تسكين الصفراء وكسر الشهوة» والتغدى 
|به» والإضلاح مباح“» وكذا الصالح للمصالح”” اعتبارا بالمتخلل بنفسه 
وبالدباغ “ والاقتراب" لإعدام الفساد“» فأشبه الإراقة“. والتخليلأ 
و0 لمافيه”'' من إحراز مال يصير حلالا فى الثانى يننا e‏ ا 

به. وإذا صار الخمر خلا يطهر ما يوازيبا من الإناء» فأما أعلاه وهو الذى نقص منه 
|| الخمر ”۰ قیل: يطهر تبعاء وقيل : لا يطهر ؛ مساب E‏ | 


* راجع نمب ارلا ج٤‏ ص ٠‏ 1 والدراية ج ۲ ص۲٥۲‏ الحدیث ۹٩۹۳‏ . (نعيم) | 
(۲) قوله: ”نعم الإدام [نانخورش] الخل“ روى جابر عن رسول الله له آنه سأل أله الإدم» فقالوا ما عندنا إلا 
|| خل» فدعى بهء فيجعل يأكل به» ويقول: ٠‏ نعم الإدام الخل) رواه أحمد 0 والحديث عام يتناول كل ما يطلق عليه 
اسم الخل. (غن) 
|[ ** راجم نصب الراية ج4 ص 7١١‏ تحت الحديث الحادى عشرء والدرايةج؟5 ص57١‏ تحت الحديث497 عن | 

رواية جابر مرفوعا. (تعيم) 

|1 © أى إزالة.العقل. 

(4) أى إصلاح المفسد. 

(5) قوله: ”وكذا الصالح إلخ” أما قوله عليه السلام: ولا يتخذ الدمر خلا؛» فمعناه لا تستعملوا الخمر استعمال 
الخلء أى لا تضعه على الموائذء كما يوضع الخل. (کف) | 

قوله: ”وکذا [أی مباح] الصالح [وهو الخل. ك] للمصالح [كتسكين الصفراء ركسر الشهوة رالائتدام به. 
(غن) يجوز أن يكون معنا الخل صالح للمصالح» والصالم للمصالح مباح. (ع) 

() أى دبا م جلد الميتة. 

(1) قوله: " والاقتراب" جواب عن قوله أن فى التخليل اقترابا من الخمر على وجه التمول. (ع) 

(8) أى لإبطال صفة الخمرية. (ك) 

(9) قوله: ” فأشبه الإراقة [أى إراقة الخمر]" أى يجوز إراقة الخمر بالإجماع؛ وفى إراقتها اقترابها لا محالة؛ 
فعلم أن ما قاله الخصم ضعيف»ء فإذا كانت الإراقة جائزة؛ لأنبا إعدام المفسد, فالتخليل أولى؛ لأنه إعدام المفسدء وصيانة |) 
العين عن التلف. (غن) 

)٠(‏ أى بأن يكون مباحا من الإراقة. (ك) 

(۱۱) بیان ما. 

)١19‏ أى الالء أى الزمان الثانى. (غن) 

)١59‏ قوله: " فيختاره” أى فيختار التخليل على الإراقة. (ك) 

)١4(‏ أئ من ابعلى بالخمر؛ كما إذا ورث الخمر مثلا. (غن) 

| قبل صيرورته خلا.‎ )1١( 


المجلد الرابع - جزء ۷ لما امي ل كتاب الأشربة 


ْ فيتخلز ”'' من ساعته ة 5 3 وكذا إذا صب منه منه'" الخمرء ثم ملى”؟' خلاء يطهر 
فى الحال على ما قالوا. 
قال" کرت ر الخمر» والامتشاط به" » لأن فيه أجزاء 
الحمر»» والاتتفاع بالحرم حرام ولھذا لا يجوز آنپداری ب "© جرحاء أو دبرة 
1 0 ولا أن يسقى ذمياء ولا أن يسقى صبيًا للتداوى” 0 والوبال على من سقاه . 


وکذا لا یسقیہا الدواب ”' وقيل”"': لا تحمل”؟' الخمر إليها”'' أما إذا 
| أقيدت*" إلى الخمر فلا بأس به» كما فى الكلب والميعة"'» ولو ألقى الدردى فى 


ا لخل لا بأس بهء لأنه يصيرخلا" لكن يباح حمل الخل إليه لاعكسه؛ لما قلا“ . 
قال 0 ولا يحد شاربه أى شارب الدردىء إن لم يسكرء ا 


7( أعلاه.. 
)01( الخمر الذى هناك.. 
(؟) أعلاه. 
(۳) إناء. 
)٤(‏ پر كزده شود. 
(0) أى فی الجامم الصغير . غن) 
(1) قوله: " دردئ [هو ما يسقى فى أسفله] “ بالضم: آنجه بتكل نشيند از مائع همجو روغن زيث وغير أن لاف 
| صافی. (من) . 
(07) قوله: " والامتشاط [موى را شانه كردن. م] به“ وإنما حص الامتشاط؛ لأن له تأثيرا فى تحسين الشعر. (غن) 
(8) وامتشاط المرأة به انتفاع. 
)٩(‏ خمر 
)030 قوله: "أو دبرة “ الدبرة واحد الدبرء والدبر واحد أدبا الإبل» وهو عقر الرجل. (ديوان) 
قوله: "أو دبرة' دبره -بفتحتين- ريش شدن ستور. (م) 
)١١(‏ قوله: "ولا أن يسقى صبيًا“ لأن فيه اقترابا بالخمرء وهو مأمور بالاجتناب عنه. (عينى) 
)١7(‏ لأنه انتفاع بالخمرء وهو حرام. (غن) 
)١79‏ القائل الفقيه أبو جعفر. (غن) 
)١ ٤(‏ “كيلا يصير حاملا للنجاسة من غير حاجة. (غن) 
)١5(‏ دواب. 
)١١(‏ الدواب, قود -بالفتح- از پیش كشيدن ستور وجز أن. (م) 
)١۷(‏ قوله: " كما فى الكلب والميتة "فلا تحمل الميتة إلى الكلب» ولو قيد الكلب إلى الميتة يجوز. (كفن) 
(۱۸) لأن ما فيه من أجزاء الخمر يصير خلاء ولا بأس بتخليل الخمر. (غن) ظ 
)١9(‏ قوله: "لما قلنا' إشارة إلى قوله: كما فى الكلب والميتة. (كفاية) 
)۲٠(‏ فى "الجامع الصغير . (غن) 





) الجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الأشربة ٠ aS‏ در ان د اكير 


]ا يحل؛؟ لأنه شرب جزءامن الخمر". 
ظ ولنا أن قليله لا يدعوا إلى كشيره؛لما فى الطباع من النبوة”" عنه» كان | 
ظ ناقضا”'. فأشبه غير الخمر من الأشربة› ولا جد فيہا إلا بالسكز» ولأن الغالب عليه 
|| الفل“ فصار كما إذا غلب عليه الما بالات اج | ظ 
ويكره الاحتقان بالخمر" O a‏ لأنهانتفاع]إ| 
|| بالمحرم. ولايجب الخد“ لحدم الشرب» وهو السبب”'"» ولو جعل الخمر فى 
ف له تؤكل لتنجسها بباء ولا حد"' مالم یسکر منه ؛ لأنه أصابه به الطيخ ٠‏ 
یکره أكل خيز"“' عجن عجينه"" با لخمر؛ لقيام أجزاء ا لمر" فيه . 
[ فصل فى طبخ العصير"" ا 
الأصل أن ما ذهب بغليانه بالنار*"". وقذفه بالزبديجعل كأن لم يكن » مس 


)0 فيجب اللحد. (ع) 

(۲) دور شدن. (م) 

() والنقصان يورث الشبية» والحدود تتدرئ بالشبسبات.'(غن)' ظ a‏ 

)٤(‏ قوله: "الئل [هو ما بقى من أسفله] " بالضم: درذيكه بته نشيند» كذا فى "القاموس" وفى ”الصراح": آنجه 
بتكل نشيند از هر چیز. (م) 

(5).قوله: "كما إذا غلب عليه [تخمر] الماء إلخ” حيث لا يحد إذا كان الماء هو الغالب. (عينى) 

(1) ذكره تفريعا على مسألة "ا جامم الصغير “. (غن) 

(۷) چکانیدن. 

(۸) سوراخ ذکر. 

(۹) بهذا العمل. 

)0 للحد. 

(19) شوريا.. 

)١1(‏ إذا شرب من تلك الرقة. 

(۱۳) فليس بخمرء:فإنه هو النى من ماء ألم العنب. 

(۱4) ذكر المسألة أيضا تفريعا. (غن). 

(1.5) قوله: "عجن [عجين خمير. م]" بالفتح: خمير کردن» وسرشتن هر چیزی. (منتخب) 

(11) .قوله: " لقيام أجزاء الخمر [فهذا الخبز مجس كما لو عجن بالبول. غن] والعجين النجس لا بطهر بالخيز فلا 
يحل أكله. (ك) | 

)1١7‏ قوله: "فصل فى.طبخ المصير الما ذكر فيما تقدم أن العصير لا يحل ما لم يذهب ثلثاه؛ شرع بذكر كيفية 
طبخ العصير إلى أن يذهب ثلثاه: ثم اعلم أن ما فى هذا الفصل ليس بمذكور فى ”الجامع الصغير" و" مختصر القدورى ”© || 
وقد ذكر.تفريعا على.ما ذكر قبل هذاء وإنما هو مذكور فى ”المياسيط” ٠‏ (غن) 5 

(14) قوله: "ما ذهب إل“ أى ما حرج من القدر من شدة الغليان» وقذفه بالزبد يجعل كأن لم يكن. (ك). 








3 E 
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E 8‏ 3 0( ل له: "ففى اد جه اليد وهو وا کان الماء اسر ع ذملا. ) اك ١‏ 


|| الجلد الرابع -جزء/كتاب الأشربة_ | -805- فصل في طبخ العصير 


دكات اليا بتى ا الباقى» بيانه عشرة دوارق''' من عصير طبخ" 


فذهب” دورق بالزبدء يطبخ الباقى» حتى يذهب ستة دوارق» ويبقى الثلاث || 
فيحل؛ لأن الذى يذهب زبدا هو العصيرء أو ما يمازجه” ا 


العصير تسعة دوارق» فيكون ثلغها ثلاثة . 
| وأصل ا العصير إذا صب عليه ماء قبل الطبخ؛ ثم طبخ بماءه. إن كان الماء 


أسرع ذهابا لرقته” 2 '» ولطافته يطبخ الباقى بعد ما ذهب مقدار ما صب فيه من 


اللا" حتی يذهب شلغاء ؟؛ ؛ أن الذاهب الأول هو ! الماء . 


والثانى العصيرء فلا بد من ذهاب ثلثى العصير». وإن كانا يذهبان معا تغلى 0 


ا الحملة. حتى.يذهب ثلثاه! ويبقى ثلثباء > فیحل؟ لأنه ذهب الثلثان ماء وعصيراء 


والثلث الباقى ماء وعصير»ء فصار كما إذا صب الماء فيه" بعد ما ذهب' “هن 
العصر د 


)١(‏ قوله: "عشرة دوارق [دورق -بفتح دال- بيمانه شراب. e‏ الدورق مكيال للشراب يمسعه أربعة أمتاى وهو 
أعجمى. (ك) ئ 
(۲) قوله: “من عصير [فى القدر] إلخ أى عشرة دوراق عصير صب فى قدر فطيخ فتغلى؛ وتقذف بالزيدة 


| فجعل يأحذ ذلك الزبد حتى الزبد جمم من ذلك الزبد قدر دورق يطبخ الباقى. إلخ: (غن) 


22 بالغليان والقذف بالربكد. 
(4) من النفل والتراب والدردى. (عينى) ” 
)62( قوله: وآیا ما کان إلخ“ أقول: فيه شىء وهو أن جعل العصير تنعة فوارق» على تقذير أن يكزت الذاهب 


زيدا هو العصير» غير ظاهرء إذ لا يكون حيعذ فرق بين الذاهب زيدا من عشرة دوارق» وبين الباقى منها فى ١‏ 


كونهما عصيراء فإذا جاز.اعتبار بعض منباء وهو.الذاهب زبدا فى حكم العدم بلا أمر يوجبه: فلم لا يجوز اغتبار يعض 
من التسعة الباقية منها أيضا فى حكم العدم عند ذهابه بالطبخ. ش 
والأظهر فى تعليل هذا أن يقال: إن الذى يذهب بالربد جمعل كأن لم يكن؛ لأن الزبد ليس بعصيرء فضتار كما لو 


: صب فيه دورق من ماءء ولو كان كذلك لم يعتبر الماء؛ فكذلك هذا. (نت) 


(1) قوله: إن كان الماء إلخ" قال فى ' النهاية ": كان محمد علم أن العنصير على نوعين: منه ما لو صب الماء فيه 


ظ وطين يذهب الا أولاء ومنه ما صب فيه يذميان فيه مما قصل امراب .فيه تفصيلا. (إعناية) 


(۷) بیان ما. 

(8) إغلاء: جوشانيدن. 
(9) عصير. 

6١ 2‏ -فهذا بحل فكنا هنا " 








|| الجلد الرايع -جرزءلاكتاب الأقرية لاد" 0000 فصل في طبخ العصير أ 
١‏ بل هت ثلنا ا ىة اقل“ ) | 
1 والغلى”'' بدفعة ودفعات» سواءإذا حصل "قبل أن يصير محرما" ٠‏ ولوا 
قطع عنه النار"» فغلى حتى ذهب الثلغان يحل؛ لأنه أثر النأر» وأصل آخر" أن 
العصير إذا طبخ» فذهب" بعضه ٠"‏ ثم أهريق a‏ تطبخ البقية حتى 
يذهب الثلثانء فالسبيل فيه أن تأخذ ثلث الجميع فتضربه فى الباقى بعد المنصب"» 
م تفسمه*"" على ما بقى بعد ذهاب ما ذهب بالطبخ قبل أن ينصب منه شىء» فما 


يخرج بالقسمة» »؛ فهو حلال . بيانه عشرة أرطال عصير طبخ حتى ذهب رطل» ثم 
عرق بن 09 اران اع ا ال ل وهوثلالة وثلث وتضره فيمايقى 
























e (1۲)‏ وثلث. (کف) | 

(۱۳) قوله: " وفى الوجه الثانى" أى فيما إذا كان يذهب الماء والعصير معًا يطبخ حتى إلخ. 

' وبقى للئه أى عشر. (ك)‎ )١( 

2( أى عشرون. 

() قوله: "لما قلنا "من أنه يذهب باغلا لش المصير وثكا لله والباقى ثلث العصير وات الات هذا ونا لو 
صب الماء فى العضير بعد ما طبخه حتى يذهب ثلثاه سواء. (كفاية) | 

(4) بالفتح: جوشيدن ديك وجز أن. (م) أى جوش دادن شيره. (ترجمه) 

(0) الغلى. 

(7) أى قبل أن يصير العصير محرما, (غن) 

) (۷) قوله: "ولو قطع إلخ “ مثاله لو طبخ الرجل عصيراء ختى يذهب ثلاثة أخحماسه: وبقى خمساء؛ ثم قطع 
عنه النارء فلم يبرد نحتى ذهب عنه تام الثلثين» فلا بأس بذلك؛ لأنه صار مشاثا يقوة النار. فإن الذي بقى من الحرارة بعد ما 

قطع عنه أثر تلك النار فهوء وما لو صار مثلثا والنارٍ تحته سواء. : 

وهلا بخلاف ا برد قبل أن يصير مثلئاء ثم غلا واشتدء حتى ذهب بالغليان منه شى» فإته لا يحل؛ لأن الغليان بعد ظ 

!أ ما انقطم عنه أثر النار لا يكون إلا بعد الشدة» وحين اشتد صار محرما. (ع) 

(8) قوله: ” وأصل آخر إلعد" الأصل الأول الذى ذكره فى بيان أن ما ذهب بالزيد لا يمتبرء والأصل الثاتى فيما إذا ۱ 

ا و و ل و (غن) 

(9) بالطيخ. , 

(۱۰) معلومًاً. 

)١١(‏ معلوما. 

)١7(‏ أى بعد ريختن بعض: (ترجمه) 

)١7(‏ أى حاصل الضرب. 

)۱٤(‏ قوله: "تأخحذ إلخ “ وذلك لأن الرطل الذى ذهب بالطبخ ليس بلاهب خقيقة, بل هو قائم» ولكن تداخل 
أجزاءه فى أجزاء الباقى» فيزاحمه» فيرأجع أجزاء الرطل إلى أجزاء البقية» وهو تسغة أرطال» فيكون مع كل رطل تسح || 

طل» فإذا أنصب منه ثلالة أرطالء فقد أنصب ثلائة أرطال» وثلالة اتساع رطل» فيكون الباقى ستة أرطال» وستة أتساع 
رطل» ولو كان هنا حقيقة يطبخ» حتى يبقى رطلان» وتسعاءرطل: كذا ههنا. (ك) 
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بد ال ٤‏ وهوستة؛ فيكون عشرين» ثم تقسم العشرين على ما بقى بعدما 
ْ لب و ا يي ب ولا تو ير e‏ 
| أثنان وتسعان» فعرفت أن الحلال ما بقى منه رطلان وتسعنان: "» وعلى هذا تخرج 


١‏ المسائل. ولها طريقآ خر”"؛ وفيما اكتفينا به كفاية وهداية” ' "» إلى تخريج غيرها 


من المسائل » والله أعلم بالصواب. 
٠‏ کتاب الصید“ 


الصيد“: : الاصطياد» ويطلق على مايصاد. والفعل مباح ا 
١‏ فى غير الحرم ؛ لقولهتعالى: #إوإذا حللته”" فاصطادوا' “46 ولقوله عر 
وجل : ال ل 

[ وقوله عليه السلام لعدى بن حام العلائى رضى الله تعالى عنه 5 ': «إذا أزسلت 


(1)أئ بعد ريخان. (ترجمه) 

(۲) لرطل. ظ 
#) قوله: ' ولها طريق آخجر" وهو أن الذى ذهب بالظيخ ذاهب من الحرام؛ لأنه ما يطيخ ليذهب حرامه؛ وييقى. ظ 
[ حلالء فنا عشرة أرطال حرام» وهو ستة أرطال وثانا رطل»غإذا أخريق تی ثلثه» فهذا من المبلال والحرام جميعا؛ لأنه لا تعلق 
. للذاهب. خسا بالحلال) أو بالحرا فكان الذاهب مثهما على السواء: فذهب من العلال ثلشه. وهو رطل وتسع رطل» 
||| فييقى ثلثاه رطلان وتسعا رطل. 2( 
:(4) قوله: " كفاية وهداية“:قلت: فيه إيبام لطيف لكتابيه المسمئ أحدهما ب" كفاية المنعبى "2 والآخر ب"الهداية". (نت) ‏ . 
)°( قوله: " كتاب الصيّد ' مناسبة كتاب الصيد بكتاب الأشربة من حيث إن كل واخد من الأشربة والصيف مما 

يؤزث السرورء إلا أنه قدم الأشربة لهرمتبا؛ اعتبارا بالاحتراز عدجاء ومجانبته ومحاسن المكاسب. (عناية). 
قوله: الصيد" هو لغة: الاصطياد, وقد سمى المصيد صيداء تسمية بالمصدرء والاصطياد مباح لغير المحرم فى غير 
أ الحرم بالكتاب والسنة.وإجماع الأمة: أما الكتاب: فقوله تعالى: إوإذا حللتم فاصطادوا) أمر بالاصطيادء وأدنى 
درجات الأمر الإباحة. والسنة قوله عليه السلام: «الصيد لمن أحذهء ففى هذا بيان أن الاصطياد مباح مشرو ع؛ لأن الملك 
) حكم مشروع فسبية يكوث مشروعاء ويستوى د کان الصيد مأكؤل اللحمء أو شير مأكول الخنة ا فى اصطواده من 
تحصيل منفعة جلده أو شعره أو دفم ذاه عن الناس. (ك) 

(1) قوله: " الصيد [هو أذ الصيد كالاحتطاب أخذ الحطب.نت] إلخ “ يعلى أن الصيد مصدر بمعنى الاصطياد 
وهو أخذ الصيد كالاحتطاب وهو أخذ الحطبء ثم يراد به ما يصاد مجازا؛ إطلامًا لاسم المصدر على المفعول» وهو الممتنع 
المتوحش عن الأدمى بأصل: الخلقة» مأكولا كان أو غير مأكول. (غاية البيان) 0 

(7) أى خرجتم عن الإحرام. 

)0( الأمر للإباحة. 

(٩)‏ قوله: "ما دمتم حرما ". التحريم إلى غاية» فاقتضى الإباحة فيما وراء تلك الغايةء كذا قالوا. (ت) 

٠١‏ قوله: "لعذى بن حاتم إلخ" قلت: أحنرجه الأئمة الستة عنه قال: قلت: يا رسول الله! إنى أرسل كلبى 
أ وأسمى» فقال: فإذا أرسلت كلبك وسميت فأحذ فقعل فكل فإن أل منه فلا تأكل فإغا مسك على نفسنه:» قلت: إني 
|لأرس ابی آجد معه كلا آرء لا أدرى أيبما أخعذه» ققال: ولا تأكل فإئما نسميت على كلبك ولم تسم على كلب آخره» اه.(غن) ‏ 
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كلبك امعم وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل منه فلا تأكل لأنه إغا أمسكه 
yS )‏ ) 
على كلب غيرك:* . وعلى إباحته انعقد اللإجماع» ولأنه"" نوع اكتساب وانتفاع || 
| ما هو مخلوق لذلك”" > وفيه استبقاء المكلف”"'» وتمكنه من إقامة التكاليف “> 
| فكان مباحا" بنزلة الاحتطاب. 

ثم جملة ما يحويه الكتاب” فصلان : أحدهما: فى الصيد بالجوارح |٠‏ 
والثانى : :. فى الأضطياد بالرمى .. ) 





وذى مخلب من الطيور: فلا باس بصید ۵ ولاخير فيما سوى ذلك" ٠“‏ إلا أن 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۳۱۲ والدراية ج۲ ص٤١۲‏ الحديث 486. ٠‏ (نعيم) 
)١(‏ استدلال المعقول. (ع) 
٠‏ (۲) قوله: "باهو مخلوق لذلك [أى بالصيد الذى هو مخلوق للانتفاع. ك]“ لأن ما سوى الآدمى خلق للصالح | 
الآدمى. (عينى) 
1[ «") قوله: “وفيه [أى فى الانتفاع بالشىء المخلوق للانتفاع. غن] استبقاء إلخ" لأنه لو لم ينتفع با فيه نفعةء لهلك؛ أ 
ولا يتمكن من إقامة التكاليف. (عينى) 
٠‏ (4) قوله:.” وتمكنه من إقامة التكاليف “ کان ينبغى أن يكون واجنبًا كوجوب التكاليف» لکن كدوننه غير متعين ظ 
أوجب الإباحةء بخلاف الخروج من الصلاةء فإنه متعين؛ لأنه وسيلة لإقامة فرض آخخمر» فكان واجبا. کا 
(5) تفريع على كونه نوع أكتساب. 
(7) أى كتاب الاصطياد. (ك) 
(7) كالكلاب والفهود والصقور. (42) 
(8) قوله: "فصل فى الجوارح" قدم فصل الجوارخ على فصل الرمى؛ لا أن آلة الصنيد ههنا حيوان» وفى الرمى أ 
جماد» والفاضل بعد على القضيول: و 
(9) أى القدورى فى " مختصره". (غن) 
(۱۰). يوز المعلّم. (م) 
)١١(‏ المعلم. 
)١١(‏ قوله: "وسائر الجوارح المعلّمة " كالشاهين والباشق والعقاب والصقر. (زيلعى) 
) )۳( قوله: وفى الجامع الصغير إلخ ' إما أورد رواية, ' الججامع الصغير” ؛ لأن رواية القدورى تدل على الإثبات لا 
غيرء ورواية "ال امم الصغير“ دل على الإثبات والنفى جميعا. (عناية) 
)١4(‏ قوله: "فلا بأس بصيده" إنما ذكر بلفظة لا بأس؛ لأن قوله تعالى: #إوما علّمتم من ا جوارح) قد خص منه 
دی ا اھ ا ایا کے کے کے اا ی کے اہ کے ا ٠‏ 
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تدرك ذكاته"". والأصل فيه" قوله تعالى: (وماعلمتم” من الجوارح 
مکلیین “)› والجوارح الكواسب فى تأويل » والمكلبين المسلطين". فيتناول 
الكل بعمومة”*» دل عليه ما روينا"' من حديث عدى رضى الله تعالى عنه؛ واسم 


) الكلب فى اللغة يقع على كل سبع" حتى الأسد"'. 

N‏ وعن أبى يوسف"""'' أنه استثتى من ذلك الأسد والدب "؛ لأنبما لا يعملان 
لغيرهماء الأسد لعلو ال والدب لخساست ا وألحق بهما دعص بعضهم ينا 
فيه الشبهة» فلذلك قال: لا يأس به. . ) ظ 

واعلم أن حل التداول بالاصطياد مختص بشرائط: منبا أن يكون الصائد من أهل الد كاةء وذا بأن يعقل الل 
[| والدمسية» حتى لا ي ؤكل صيد الصبى والجنون إذا لم يعقلا الذبح والتسميةء وأن يكون له ملة التوحيد دعوى واعتقادا 

|]كالمب لبه أو دعوى لا اعتقادا كالكتابى» كما مر فى الذبائح, وأن يكون ما يصطاد به معلّماء أن يكون جارحا. (ك) 

)١6(‏ قوله: "ولاخير فيما'سوى ذلك" أى لا خير فيما سوى المعلم من ذى ناب» والمعلّم من ذى مخلب» يعنى إذا 

:أذ كلب غير معلّم صيداء فلا حير فيه إلا أن تدرك إلخ. (عينى) 

أ )١١‏ فيذكيه. (ك) 

1 (8) أى فى جواز الاصطياد بالمذكورة. (ع). 

1 (۴)قوله: ”وما علّمتم من الجوارح" أى وصيد ما عأمتم من الجموارح؛ وهو عطف على الطيبات» أي أحل لكم 
ق الطيات. وصيد ما علمتم من الجوارح» وفى معنى الجوارح قولان: أحدهما: أن يكون جارحا حقيقة بنابه أو مخلبه 
[٠‏ فيكون من الجرح معنى الجراحة. والثانى: الكواسب» كقوله تعالى: إويعلم ما جرحتم بالدہار) آى کسبتم؛ ویمکن 
.امه علي ہماء ويشترط أن يكون من الكواسب التى تجرح ليعمل باجح بيقين» وا لمكلب مؤدب الكلاب ومعلمهاء ثم 
لاعع:فى كل من أدب جارحة: يبيمة كانت أو طائرا. (ك) 

49) مؤديين الكلاب. ظ | 
| (ه) قوله: "الكواسب [للٍصيد. (غن) من سباع الببائم والطير. ع]” كالكلب والفهد والنمر والعقاب والصقر 

[أوالبازى» سيت يذلك؛ لأنها كواسب بنفسهاء يقال: جرج وأجرح إذا كسب.. (عينى) 

11 (5) قوله: ”فى تأويل" إنما قيد به؛ لأنها فى تأويل آخر هى التى تجرح من الجراحة. (غن) 

:ا:٠‏ 08 للجوازح على الصيد. (غن) 

۴ (هم قوله:” فيتتاول [أى كل السباعع إلخ” لكن لما كان التاديب غالبا فى ألكلاب اشتق من لفظه. (ع) 

1 (5:قوله: "دل عليه إلخ” المعنى دل على تناؤل الكل من رويناه من حديث عدىء وبينه بقبوله» واسم الكلب فى 
.| اللغة يقم على كل سيم حتى الاسد. (نت) ' ' ظ 

)٠١( ٠ |‏ قوله: "يقم إلخ" الكلب فى اللغة الحريص على الإهلاك والسبع أيضا القوى المهلك. (عظمى) 
)١١( |.‏ قوله:"حتى الأسد" ألا ترى أن النبى ميتم قال فى عتبة بن أبى لهب: «اللهم سنلط عليه كلبا من كلابك» 

]|| فسلط عليه الأسد فقتله. (غن) 

)١7(‏ متعلق بقوله: فيتناول الكل بعمومه. (ع) 
)١ 7‏ .خرس. 

(14) فلا يعمل لغيره. (غن) 

0٠6( |‏ قلما يعمل لغيره. (غن) 1 
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ظ الخسأسته: والخنزير مسعفنى 427 | نه نيجس العين» فلا يجوز الانتفاع به ”© ثم لا بد ظ 
|أأمن التعليم؛ لأن ما تلوئا من النص”" ينطق باشتراط التعليوه' و 5 008 
|| وبالارسال؛ ولأنه إنما يصيرآلة بالتعليم ليكون عاملا له©: ؛ فيترسل بإرساله ]| 
EE,‏ ظ ا 
ظ ظ 7 7 ,الكلب أن يشرك الأكل ثلاث رات" PE‏ ) 
.]أن يرجع”''» ويجيب إذا دعوتة» وهو مأثور* عن ابن عباس رضى الله تغالى || 
عنهما”'''» ولأن بدن البازى لا يحتمل الضرب» وبدن الكلب يحتملهء فيضرب ]ا 
یترک" ولأن آية ية التعليم e‏ عاد والبا زی" م متوحش ۵ | 


)١11( 11.‏ بروزلعنبة: غليواز. 
|[ () من عموم الآية... 

(۲( کالاصطیاد. 

(۲) وهو قوله تعالى: وما علّمعم من الجواز ح4. (ك) : 

۰ قوله: "ينطق إلخ * أقول: : فيه شببة؛ لأن كون ما تلاه من الآية ناطقا بالتعليم؛ وما رواه من الحديث ناطقا‎ )٤( 
الیم والإزصال ما لا “كلام فيه؛ وأما كدون م لاء من الآبة اقا باشتراط اتعيم» وکون ما روء من الحاديث ناطق‎ 
: باشتراط التغليم؛ وباشترط الأثر أيضاء فليس بظاهرء وإثما هدلان على الاشتراط المذكور بطريق مفهوم الخالفة, وهو ليس‎ 
بحجة عندناء فى الأدلة الشرعية. (نت) آ‎ 

)٥(‏ أى باشتراط التعليم وبالإرسال. 

(5) أى للمرسل. 

:)¥( أى بمسك اليد على ضاخبة؛ ل على نقسه. 

(۸) آی القدوری فی "مختصره . | 
()قوله: "ثلاث مرات قال فى "كاب الأصل “ : إذا أذ الميد فلم يأكل: وأحذالآحر فلم ياكلء ثم ضار 
|||الثالث فلم يأكل» فهو معلّم, والتعليم عندنا أن يرسل ثلاث مرات كل مزة يقتل الصيد» ولم يأكل منه: (مختصر كرخحى) 
)٠١(‏ والأكلٍ مته عفو. (غن) : 
¥ انظر نصب السرلية ع ص٤۳۱‏ فی "فصل فى الجوارح وراجع الدرايةج ۲ ص۲ ۲١‏ تحت الحديث 4۹. (نعيم) ٠‏ 
)1١(‏ قوله: ”وهو مأثور [قلت: غريب ت] إلخ“ وهو ما روى محمد فى ”كتاب الآثار “ وقال: أخبرنا أبوحنيفة |[|. 

عن حماد عن سعيد. بن جبير عن ابن عباس قال: «ما أمسك عليك كليك إن كان عالما فكل فإن أكل فلا تأكل منه فإما 

أمسكه عللى نفسنه وأما الصقر والبازى فكل وإن أكل فإن تعليمه إذا دعوته أن يجيبك»» ولا تستطع ضربه حتى تدع 

.الأ كل قال محمد: وبه نأخذ» وهو قول أبى حنيفةء إلى ههنا لفظ " كتاب الآثار“. (غن) 

)١7(‏ إذا أكل من الصيد. (نت): 

)١5(‏ .فإن حقيقة العلم والجهل فى هذه الحيوانات باطن» لا نقف عليه. (غن) 

.)١4(‏ قوله:" والبازى إلخ” قيل قيل: فيه نظر؛ لأن هذا الفرق لا يتأتى فى الفهد والدمزء فإنه متوحش كالبازى» ثم 

) الحكم فيه وفى الكلب.سواءء فالمعتمد هو الأول» وئيس بوارد» لأنه إغا ذكره فرق بين الكلب والبازى لا غير وذلك 1 
ی ا ی ا )£ | 
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۰ مسق ا ا 

أما الكلب فهو ألوف”' يعتاد الانتيان”"» فكان آية تعليمه ترك مألوفه. 

وهو الأكل والاستلاب* ثم شر شرط"' ترك الأكل ثلاثّاء وهذا عندهماء وهو 
رواية عن أنى حنيفة رجمهم الله تعالی › لأن فيما دونه مزيد الاحتمال» فلعله ‏ تر ك 
مرة» أو مرتین شبعًا“) فإذا تركه ثلاثًا دل على أنه" صار عادة له . وهذا” لان 
الثلاث مدة ضرنت للاخجبار 0 0 وإنلاء الأعذار"'» كما فى مدة الحا 5 ع وفى |1 
بعض قصص الأخيارة ولأن الكثير هو الذى إن آمارةعان الاي “دون القليل؟. 
1 والجمع هو الكثيرء وأدناه الثلاثء فقدد”'' بها 9 , وعند أبى حنيفة على ما ذكر 
إفى ”الأصل "3 لا ب ينبت التعليم ما لم يغلب على ظن الصائد أنه معلّم» ولا يقدر 
| بالشلاث؛ ان القادیر لا تعرف اجتهانا. بل نصا وسماعاء ولااسمع» فيفوض إلى 


ظ رأى البتلى به ؛ ال اه 600 


.)0( توحش: : رميده شدن. 
)١( |‏ تنفر: رميدن. (م). 
٠‏ (۲) بښیاز الفت گیرنده. 
(Ms‏ غارت کرډن؛ فان غاد أكل ما ظفر به فإذا ترك الأكل» فقد ترك عادته. (غن) 
8) مألوف. 0 
)6( استلبه: ربود آن رأ. ومن) 
.() القدوری 0 
2006 الفاء للتعليل. 
(۸) بالفتح: سنیری وسیر شدن از طعام. (م) 4 
(9) ترك. ظ 
)٠١(‏ أى التقدير بالثلاث:. 
م قوله: "لأن الشلاث مدة ضربت للاخمتبار [اختبار : أزمودن]" وفى ”المبسوط": فقدرنا ذلك بالثلاث؛ لأنه 
۰ حسمن للانختبار» » والأصل فيه قصة موسى.علية السلام مع معلّمه حيث قال فى الثالثة» هذا فراق بينى وبينك» وكذا الشرع 
| قدر مدة الخيار بثلاثة أيام للاختباره وقال عليه السلام: دإذا استأذن أحدكم ثلاثًا فلم يؤذن فليرجعة» وقال عمر رضى الله 
تعالى عنه: " إذا لم يربح أحدكم فى التجارات ثلاث مرات فليتحول إلى غيرها". (ك) 
) (۱۲) قوله: "وإبلاء" أبلاة عذرا: ظاهر كرد بر وی عذر خود را واو قبول نمود آن را. (من) 
(۱۳) فى البيع. 
)۱٤(‏ فيعلم منه أنه تعلم. 
)1( لأنه المتيقن. 
7 لل 
(۷) ى السوط. __ 
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| وعلى الرواية الأوئ”' عنده يحل مااصطاده نالا" وعندهما لا ظ 
يحل" ؛ ۽ لأنه إغايصير معلما بعد تام الغلاث» وقبل التعليم غير معلّم» فكان الثالث 


صيد كلب جاهل» وصار كالتضرف المباشر' فى سكوت المولى» وله أنه آية 
تعلیمه عنده"» فکان هذا" صيد جا ويد ل لن الإذن 






۱ 2 
فأخذ الصيد» وجرحه» PY OO RR EE‏ 
أعنه» ولأ الكلب أو البازى آلةء وال بح لا يحصل بمجرد الآلة"" إلا بالاستعمال؛ 


وذلكف ‏ فمانالار ل ا الرمى وإمرار السكين› فلا بد من | 
|]التسمية عنده. ولو تركه”'' ناسيًا حل أيضًا على ما بيناه ”° 


(۱۸) قوله: "كما هو أصله” أى أصل أبى حنيفة فى جنسهاء أى جنس المقادير» نحو حبس الغريم وحد العقادم» 
وتقدير مغلب فى نزح ماء البير المعينة. (ك) 

(1) أى التى قدرها بالنلاث» أى رواية القدورى. (غن) 
|1[ (١)قوله:‏ "يحل ما اصطاده” يعنى إذا أخحذ صيدا قلم يأكل؛ ثم أذ ثانيا فلم يأكل» ثم أذ ثالثاء فلم يأكل» 
|| بحل أكل الثالث عند أبى حنيفة. (عينى) 
0( أى أكل الثالت: ويحل أكل ما بعده. (غن) 
)٤(‏ قوله: "وصار إلخ. [فإنه لا ينفذ إلا أنه يحصنل به الإذن. كف] أى صار كبيع الغبد امحجور عليه مال المولى, | 
||أبعلم المولى» وهو ساكت» فإنه يصير مأذوئا له فى التجارة, فلا يلزم ذلك البيم» حتى كان للمولى أن ينقضه إن شاء.(ت) 
(5) قوله: "وله أنه [أى ترك الأكل عند الشلاث] إلخ" ' يعنى أن العلم يشبت بالمرة الشالة» فيكون الصيد الفانث || 
TT‏ بخلاف مسألة الأذون؛ فإن الإذن إعلام للعبد» ولا يحصل له علم إلا بعد المباشرة» وما باشره 
قبل: العلم يكون. تصرف محجورء فلا ينفذ. (غن) 
)١(‏ أى عند الأحذ فى المرتبة الثالثة. 
)۷( الفالك. 
(۸) قوله: ”وذلك“ أى علم العبد لا يكون إلا بعد المباشرة؛ وما باشره قبل لعلم يكون تصرف محجوره فلا 
| ينفذ. (عينى) 
)٩(‏ أى القدورفى ” مختصره. (غن) 
)٠١(‏ الملّم . (ك) 
)۱١(‏ قوله: "لا يحصل إلخ" ولهذا لو انقلب الصيد أو الشاة على السكين» وأصاب مذبحهما لا يحل؛ لأن 
ا الاستعمال لم يوجد. (غن)' 
(؟1١)‏ استغمال. 
)١7(‏ فالارسال فيهما كاستعمال السكين فى الذبح. (غن) 
)١5(‏ الإرسال. 
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. و 7 مغروك الشسمية غامنا فئ الفبائح» ولابدمن الجرح فى ظاهر 
ظ الرو لكي ؛ ليتحقق الذكاة الاضطرارى» وهو الجرج فى أى موضغ كان من البدن 
بانتساب ما وجد”" من الآلة إليه”'» بالاستعمال” » وفى ظاهر قوله تعالى: #وماأأ 


إعلّمتم من الجوارح» ما يشير إلى اشتراط اجرح إذا هو منن اجرج بمعنى ابدراحة فى || 
تا ويل ابعل اللي انارت لاسي " بنابه ومخلبه ولا تنافى”* » وفيه أخذ] 
بالیقین. وعن آبی یوسف" : أنه لا يشترط""' رجوعا إلى التأويل الأول" 

| أنه وۋ" ۰ 

|| وجوابه 


قال :فإ أكل مه الكلب آو اشد لم بزکل: وناک مت الساذى كل 


() تسمية. 

)١1١(‏ قوله: "على ما بيناه وحرمة إلخ ای ی ی 
عامدا. (غن). . 

)١(‏ روى منصويًا غطًا على الضنمير المنصوب. 

:(1) قؤلة: ” فى ظاهر الرواية” هريد به رواية "الزيادات”. فإنه قال: لو قعل الكل أو الببازئ الصيند من غير جرح 
۰ لا يحل وأشار فى الأضل أنه يحل» والفتوى على ظاهر الرواية. (ع) 

(۳) زهو الجر ح. (ك) 

(4) أى إلى الصائد. 

:)°( أى بسبب استعمال الصائد تلك الآلة. ١‏ 

(1) قوله: ” فى تأويل" أى ة فى تأويل سوى الأول الأول الذى ذكر قبل هذه الصفحةء بقوله وا جوارح الكواسب 
فى تأويل. (ك) 

(۷) قوله: "فيحمل إلخ" فإن قيل: فيه جمع بين الحقيقة والجاز) أو عموم المشسترك؛ لأن الجوارح إما أن تكون ْ 
حقيقة فى الكواسب أو مجازاء قلنا: لا كذلك» بل الجرارح أحص من الكواسب» فلو كان المزاد من الكؤاسب الجوارح || 
لا يلزم ذلك. (معراج الدراية) 

(۸) أى بين التأويلين. 

(9) قوله: ”وفيه أخذ باليقين" .أى فى إلجمع يرن التأويلين أذ باليقين» وذلك لأن النص إذا ورد فيه اخعلاف 
المعانى» فإن كان بينهما تنافء يثبت أحدهما بذليل يوجب ترجنيحه» وإن لم يكن بيدهما تناف يثبت الجمع أخخذا باليقين» 
كذا ذكره فخر الإسلام فى الحيض فى قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خخلق الله تعالى فى أرحامهن» قيل: أريد 

الحبل» وقيل: الحيض» والصحيح أنهما مرادان؛ لأنه لا تنافى بينهماء فكذا ههنا لا تنافى بين الكسب والجراخة. (ك) 
)٠١( |‏ وعن أبى حنيفةء كذا فى "غاية البيان . 
)١١1(‏ الجرح. | 

(10) قوله: "إلى الغأويل الأول [يعنى ما سبق من الكواسب. ج]“ وهو أن المرد من الجوارح الكواسب؛ فيحل |] 
أصيده بأى وجه كان؛ لعموم النص. (عيتى) : 
(۱۳) قوله: "ما قلا " أراد به قوله: "ولا تنافى وفيه أخذ باليقين" . (ك) 
)١4( |‏ أى القدورى فى "مختصره". (غن) 


الجلد الزابع - جزء ۷ كناب الصيد 0 ا .فصل في الواح ظ 


والفرق ما يناه" فى دلالة التعليم» 0000 ' من حلايث عدى رضى 
الله تعالى عنه» وهو حجة على مالك””» وعلى الشافعى فى قوله القديم”': في ]أ 
إباحة ما الكل ين" ) 


ولو آنه صاد ضيودذا ولم ياكل منباء ثم أكل من صيد لا يؤكل هذا : 
الصيد؛ لأنه “علامة الجهل ”. ولا مايصيده بعذه""'» حتى يصير معلّما على 
اختلاف الروايات» كما بيناها فى الابتداءً". 


وأما الضيود التى أخذها من قبل» نما أكل منهالااتظهر الحرمة فيه؛ لانعدام 
|[ المحلية"'» وما ليس بمحرز بأن كان فى المفازة "2 بأن لم يظفر صاحبه بعد».تثبت ظ 
ا وا وو ' فى بيته”” الى يحرم عنده» خلاقا لهما. 


(1) قوله: " مابيناه | خ" يعنى أن التعليم شرط فيما يصادبه من الجوارح؛ لقوله تعالى: را لغم تن لوار ۰4ا 
والتعليم فى الكلب بترك الا كل؛ وفى البازى بالإجابةء وقد مر بيانه بأم الوجوه. (غن | 

(۲) قرله: "وهو ميد إلخ" الضمير راجع إلى مضمون قوله: "فإن أكل منه الكلبء أو الفهد لم 
يؤكل * ولا شك أنه مويد بحديث عدى. فإنه مَل قال فيه: باكرا ا ال صر ري تر 
المصنف أن يذكر هذا الكلام عقيب قوله: فإن اكل منه الكلب أو الفهد لم يؤكل؛ لكن الأمر هين بعد وضوح المقصود: 
ولايمكن إرجاع الضمير إلى الفرق؛ فإنه لايستفاد من حديث عدى أصلاء كما لا يخفى على من فتح عينيه. (مولانا 
محمد عبد الحلهم. نور الله مرقده) ) 

(6) قوله؛ "وهو حجة على مالك إلخ" فإن قيل: روى أبو تعلبة الخشنى رضى الله تعالى عنه أنه عليه السلم قال فى 

صيد الكلب: : #وإن أك منه» وذلك دليل واضح لهما. 

قلت: رو اية أينى ثعلبة معارضة بحديث عدى؛ وخديث عدى مرجح على حديث أبى ثعلبة؛ لأنه حديث يحل ما 
أكل منه الكلب» وحديث عدى يحرم ما أكل الكلب ننه وقد غرف فى أصول الفقه أن إنحرم يرجح على المحل عند 
َ اتعارض؛ فیجعل ناسخا له» فوجب العمل بحدیث عدى» دون حدديث أبى ثعلبة. (نت) 

)٤(‏ وی قوله الجديد وهو.مختار المزنى-: إنه لابياحم. (غن) 

(9) صيد. 

(7) ذكرها تفربعا على مسألة انختصر وهى من مسائل الأصل. (غن) 

07 صيد -بالفتج- شكار كردن وشكار. (م) 

(8) أكل. 

(9) أى جهل الكلب. 

0٠١‏ أى لا يؤكل. 

)١1(‏ قبوله: "كما بيناها فى الابتداء" أرادبه قوله: وتعليم الكلب أن يسرك الأكل ثلاث مرات إلى أن قال: وهذا 
ا وعلى الرواية الأولى يحل ما اصطاده ثالثا إلى آخره. (ك) 

(؟١)‏ قوله: ”لانعدام المحلية" لأن الحمكم بالحرمة لا يتصور إلا فى محل قائم؛ وقد فات المحل بالأكل. (ك) ٠‏ 

(۳) يعنى لم يأخذه الصائد بعد. (ك) 

(14) قوله: "وما هه محرز إلخ” وأما ما باع المالك بما قدره عن صيوده؛ فلا شلك أن على قولهما: لا ينض 






الجلد الرابع -جزء لاكتاب الصيد 85س 0000000 فصل في الجوارح 


همايقولان: إن الأكل ليس يدل على الجهل فيما تقدم. لأن:الحرفة”'' قد 
|تنسی ۰ ولان فیما أحرزه" قد آمضی الحکم فیه ‏ بالاجتہادء فلا ینقض باجتہاد || 
مثله؛ لأن المقصود”' قد حصل بالأول. 

بخلاف غير المحرز؛ لأنه مااحصل المقصود من كل وجه؛ لبقاءه صيدا من | 
وجه؛ لعدم الإحراز. فحرمناه" احتياطًا » وله أنه" آبة جهله من الابتداء؛ لأن 
الحرفة لا تنسى أصلها””» فإذا أكل تبين أنه كان ترك الأكل " للشبع ”"" لا للعلمء 
وتبدل الاجتہاد قبل حصول المقصود"'؛ لأنه"" بالأكل» فصار كتبدل اجتبادأأ 


ابيع فيه وأما على قول أبى حنيفة: ينبغى أن ينقض البيع إذا تصادق البائع والمشترى على كون الكلب جاهلاء 
|]والحاصل أن على قولهما: يحكم بجهله مقصورا على وقت الأكل» وعئذ أبى حنيفة مستندا. (ك) 
)١0( |‏ السائد 
(۱) أو قد يشتد غلبة الجو ع فيأكل مم علمه. (زيلعى). 
(۲) نسیان -بالکسر- فراموش کردن. (م) 
(۳) الصائد. 
(4) قوله: ”قد أمضى الحكم [أى الحل] إلخ“ يعلى إنما حكمنا يإباحة امحرز من الصيود بالاجتباد؛ لأن ترك الأأكل 
||أيختمل أن يكون للعلم» ويحتمل أن يكون للشبع» فصار إباحة المحرز بالاجتباد» فلو نقض نقض بالاجنتباد؛ ولأن الأكل 
أيضا يحتمل أن يكون عن جهل فى الأصل» ويحتمل أن يكون لشدة الجوع: أو لأنه نسى الآن. 

والأصل أن ما أمضى بالاجتباد لا ينقض باجعباد مثله؛ لأن المقصود قد حصل الآن» ولكن يعمل به فى المستقبل» 

.|| كمافى سائر امجتهدات» بخلاف ما لم يحرزه؛ لأن الإباحة غي رمحكوم بها بعد من كل وجه لأنا إما نحكم با إذا خرج 
من الصيدية من كل وجه؛ وشىء من معناها باق فيه: وهو أنه فى المفازة بعد. [ 
.أ أو نقول: إباحة الأكل نما يغبت وقت الأكل لعدم الحاجة قبل ذلك» ووقت الأكل بعد الإحراز؛ لأن غير امحرز لا 

ي كل» فإن. قيل: الصيد اسم للمتوحش المنفرد؛ ولم يبق من هذا المعنى شىء» قلنا: بقى ما يلازمه» وهو .عدم الإحراز على 
|أأنا تقول: التعفر والفوحش ليس بلازم للصيد؛ فإن البيضة صيد باعتبار مآله مع انعدام هذا المعنى فيه» فلأن يكون هذا صيدا | 


باعتبار ماكان بالطريق الأولى. (ك) 
(9) هو الإحراز. 
(5) غير المحرز. 
(0) أكل. 
(N)‏ وترك الأكل أصل هذه الحرفة. 


)٩(‏ فى الصيود السابقة: 
)٠١(‏ سير شدن از طعام. (م) 
)١١ 1]‏ قوله: "وتبدل الاجتباد إلخ" تحقيقه أن حكم الإباحة فى ا حرز إأما يثبت عند الأكل؛ لأنها مبنية على كون أأ 
|[ الكلب معلماء وذلك ثابت: بالاجتباد على ما قالا, فكان وهما واحتمالاء والموهوم يعتبر عند الضرورة» وذلك عند. 
الأكل» فلم تكن الإباحة ثابدة قبله» فلو اعتبر هذا الاجتباد لا يودى إلى إبطال حكم أمضى بالاجتهاد باجتباد مثله؛ بل 
يودى إلى المنم؛ فصار كظهور اجتباد آخر للقاضى قبل القضاء. (ك) 
)١1(‏ أى لأن المقصود إنما يحصل بالأكل. ركف) 
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ولو أن صقرافر من صاحبه”"') فمكث حیت ”۰ ثم صاد"" لا يؤكل صيده ؛ 
ك ماصار به عالما“ ٠‏ فيحكم بجهله» كالكلب إذا أكل من الصيد . ظ 
ولو شرب الكلب من دم الصيد ولم يأكل منه أل ؛ ؛ لأنه مسك للصيد 
]| عليه'”", وهذا من غاية علمه. حيث شرب ما لا يصلح لصاحبه» امك غا ما 
ولو e‏ ال من المع ° > ثم قظع منه قطعة» وألقاها إليه» فأكلها يؤكل 
]ما بقى؛ لأنه لم ببق صیا "2 فصار کماإذاآلقی إليه طعامًا غيره: وکنا إذا و٩‏ 
|| الكلب» ه37 مون وأكل منه ؛ لأنه ما”؟'' أكل من : الصيدء والشرط ترك 
|| الأكل من الضيدء فصار كما إذا افترس”' شاته"'» بخلاف ما إذا فعل ذلك" قبل 
: أن يبحرزه O‏ لأنه بقيت ( "فيه جهة الصيدية. 








(1) ذكرها تفريمًا أيضاء وهی من مسائل الأصول. (غن) 
2( أى دعاه ولم يجب. (ك) 
| (7) قوله: " ثم صاد. أ لم عاد ی ما ا وکل عت ونا اف ول اجون ای اع ا 
فى أنه لا يۇ كل لعدم الإرسال. (كفاية) 
) (4): وهو إجابته إلى صاحبه..(غن) 
)٥(‏ فیحکم بجهله. (غن) 
(1) ذکره تفریعا. (غن) 
(۷) أى على الصائد. 
(8) الصائد 
(۹) هذه من مسائل الأصول ذكرها تفريعا. (غن) 
)٠١(‏ قوله: ”لأنه [أى لأن القطعة على تأويل المقطو ع] لم يبق صيدا" لأن الصيد اسم لمتوخش غير محرزء وقد زال 
|[ التوحش بالقتل» وزال عدم إحرازه بالإحراز: فالتحق بسائر أطعمته: وأكله من سائر أطعمته لا يدل على جهلهء فههنا كذلك. (ك) 
أ )1١١(‏ قوله:"وكذا [هذه أيضا من مسائل الأصل ذكرها تفريمًا. (غن) أى يؤكل ما بقى. غن] إذا وثب | 
|| [برجستن]“ أى أحذ الرجل الصيد من الكلبء ثم وثب عليه الكلبة فأخذه إلخ (کف) آ 
(۱۲) صید. 
(۱۳) صائد. 
)١٤(‏ نافية. 
)1٥(‏ افتراس: استخوان كردن شكستن. (١‏ 
)١١( ٤‏ الصائد. 
7١ح‏ أى الوثوبٍ والأكل. 
(08) صیك | 
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]أ ولو نبس الصيد TU ia‏ ثم أدرك ال 


فقتل » ولم يأكل منه 1 oT,‏ ف الف 
MN © U |‏ 1 
و ۱ الصيد فقتله. ولم يأکل منه› CTO‏ 
مر بتلك البضعة“ ٠‏ فأكلها يؤكل الصيد؛ لأنه لو أكل من نفس الصيد فى هذه 
الازة لم يضره» فإذا أكل ما با 773 مده وهو ”" لايحل لصاحبه أ ا" 
بخلاف الوجه الأول ؛ لأنه أكل فى حالة الاصطيادء فكان جاهلا ممسكا 
٠‏ لنفسهء ولأن نبس البضعة قد يكون ليأكلهاء وقد يكون حيلة فى الاصطياد؛ ) 
يضعف"" بقطع القطمة منه؛ فيدركه؛ فالأكل قبل الاد يدل" على الإا 
| ع كي وبعده على الوجه الثانى ٣‏ ااا 


٥0%‏ بان لم پأحذه مالك منه. 

)3١(‏ باغتبار عدم الإخراز. (كف) 

(1) هذه أيضا من مسائل الأصلء ذكرها تفريعا. (غن) 

(۲) الکلب» نہس - بالفتح- بدندان بيش كزيدن. (م) نبسته الحية لسعته. (ديوان) 

(۳) فى ابتاعه إياه. (كف) 

)٤(‏ پاره گوشت. (م) 

)٥(‏ بضعة. 

(5) أى ذلك ك الصيد. 

(۷) قوله: ”لأنه صيد كلب إلخ" لأنه ل أكل القطعة التى تمكن منباء علم أنه غير معلّم, وإن سعيه لنفسه لا 
ش للإمساك على صاحبه» وإنما ترك الأكل مما بقى؛ لأنه يشيم بتناول تلك القطعة. (كف) 0 
(٠١ 1|‏ )قوله: "ولو ألقى [هذه من مسائل الأضل أيضا ذكرها تفريعا] ما نهسه“ قال فى ”البمهرة: النہس: أخد 
|| الشىء من مقدم فيك» وهو من باب فع بفتح العين فى الماضى والمضار ع جميعا. (غن). ٌْ 

(9) البضعة القطعة من اللحم المجتمعة. (ديوان) 

)٠١(‏ أى حالة أذ الصاحب الصيدء وهى بعد إحراز صاحبه وأخيذه. (غن) 

(11) جذا شد. (من) ١‏ 

)١(‏ الوأو حالية. 

)١5(‏ أن لا يضره. 

)١4(‏ أى ما أكل البضعة حين قطعها. (غن) 

)٠١(‏ الصيد. ظ 

(15) فدل على جهل الكلب. (غن) 

(۱۷) وهو أنه نبسها ليأكلها. (غن) ظ 

(18) قوله: "وبعده” أى أكله بعد أخذ صاحبه يدل على الوجه الثانق» وهو أنه نبس البضعة حيلة فى الاصطياد؛ 
|[اليضعف الضيد, فكان من غاية خذاقته» فلم يدل على جهله؛ في ؤكل الصيد. (غن) : 
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ال ون ادرت اا سا افخ وچ غل ان بذک »ون دك 
تذكيته حتى مات لم يؤكل”"» وكذا البازى“ والسهم ؛ لأنه قدر على الأصل قبل 
حصول المقصود بالبدل؛ إذ المقصود هو الإباحة”؛ ولم تثبت قبل موته”'» فبطل || 
حكم البدل» وهذا إذا تمكن من ذبحه” . ئ 
|0 ) أما إذا وقع فى يدهع ولم تمن من د وفيه 
|| يكون فى المذبوح» لم يؤكل فى ظاهر الرواية. 
0 وغن أبى حنيفة وأبى يوسف أنه يحل» وهو قول الشافعى؛ لأنه نه لم يقدر 

على الأصل”'''» فصار كما إذا رأى الماء» ولم يقدر على الاستعمال" . 
) (19) أى الأكل بعد الأخذ. ) ) 

(۱) أى القدورى فى "مختصره". (غن) 

(۲) أى يذبحه. ظ 

)۳( 0 لحيل قي بين أو خحفية. (غن) 


فی مختصره “؛ وقولة: ل ؛ فأقول: 5-0 





)۱۰( 


من الحياة فوق ما 


7 عنه جذا عنددى. 


أما قوله وكذا البازى فظاهر؛ لأن قول القدؤرى وإن أدرك المرسل إلخ يتناول صيد الكلب وصيد البازى» وليس فيه 
شىء يقتضى اختصاصه بالأول» فلا حاجة إلى ذكر قوله وكذا البازى» بل لا وجه له. 
) وأما قوله: والسهم» فلأن حكم مسنألة السهم سيجىء فى باب الرمى مفصلاء ألا ترى إلى قوله هناك؛ فإذا سمى 
الرجل عنذ الرمى أكل ما أصاب إذا جرح السهم فمات» وإن أد ركه حيا ذكاه» اندبى: فلا حاجة إلى بيانه ههنا. (نت) 
ْ قوله:” وكذا البازى إلخ “ يعنى إذا أرسل البازى على الصيد؛ فنجرحه أو رماه بسهم, ثم أدركه حياء ولم يذكه؛ 
حتى مات, لا يؤكل. (غن) 
(0). أى [باحة الأكل. 
(5) صيد. 
(۷) قوله: " وهذا إذا تكن" أى الذى قلنا من عدم الأكل» فيما إذا أفركه ولم يذكه فماتء إما هو فيما إذا تمكن 
من ذبحه» ولم یذبحه. (غن) ) | 
(4) صيد. 
)٩( ١‏ قوله: "ولم يدمكن من ذبحه “ إما لفقد الآلةء أو لضيق الوقت» وفقد الآلة أن لا يجد الآلة أصلاء وضيق 
أ الوقت أن تكون الآلة موجودة: إلا أنه لا يبقى من الوقت ما يتمكن فيه من الاشتغال بتحصيل الآلة» والاستعداد للذبح. (ك) 
)٠١(‏ الواو حالية.. 
)١١(‏ .أى لم يقدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل؛ إذ الفرض أنه لم يتمكن من الذبح. (عناية) 
.)١١( 11‏ فلا ييطل تيممه. 
۳ على الأصل. 
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۰ بام اک نای '"» إذ لا يمكن اعتباره؛ ا اقم رات 
|| يتفاوتون فيہا » على حسب تفاوتهم فى الكياسة”" والهداية فى أمر الذبح» فأدير 
الحكم على ما ذكرناه . 

ااا ات بای امن اخياة مطل ها يقى كن [لابوع الل ظ 


ألا تری آنه لو وقع ‏ فى الماءء وهو بهذه الحالة لم يحرم" "' کما|ذاوقع وهو 

ْ 58 ا 9 

یوی ” را۵ لم کن لفق لوقت لم وکل میدن 00 لأنه إذا 
وقع' فی يده لم يبق د SERGE HS‏ 


(۶) وإن لم يقدر خقيقة.‎ (۱ ٤( 
قوله: ”لأنه ثبت يده على إلخ“ يعنى أن حكم القدرة على الأصل يدار على الوقوع فى يده حيا؛ لتعذر‎ )٠١( 
|||الوقوف على حقيقة القدرة والعجز؛ لتفاوت أحوال الناس فى الهداية فى أمر الذبح وعدمهاء ولهذا قلنا: إن ا لحمل إذا‎ 
سقط» وضاق الوقت عن الذبح فى المذبح» فجرحه فى غير المذبح» حتى مات لا يحل؛ لوجود ما يقوم مقام القدرة على‎ 
ذكاة الاختيار» وهو حصوله فى. يده حيا .)ك‎ 

(11) محل الدبح. 

)١(‏ أى ثبوت اليد على المذبح. 

(۲) فمنہم من يتمكن فى ساعة» ومدهم من لا يتمكن فى أكثر. (ع) 

() كياسة -بالكسر- زيركى وزيرى شدن. (م) 

(4) قوله: " بخلاف ماإذا بقى [بأن بقر بطنه ونحو ذلك. (زيلعى) فإنه يحل وإن لم يذك حتى مات. ع] 
لخ وذكر الصدر الشهيد أن هذا بالإجماع وقيل:.هذا قولهماء وعند أبى حنيفة لا يخل إلا إذا ذكاه بناء على أن الحياة | 
| لخفية معتبرة عنده» عندهما غير معتبرة» كما سيجىء. (زيلعى) ش 
(0) صيد. 

(1) الواو حالية. 

(۷) أى فيه حياة كما فى المذيوح. (ع) 

(۸) الواو. حالية. 

(5) فلا يحرم. 

)٠١(‏ أى لين بمحل الذبح. (ك) 

)1١1(‏ فيما إذا كانت الحياة فيه فوق ما يكون فى المليوح. (ع) 

)1۲( قوله: "لم عؤ كل " لأن التقصير من قبله حبيث لم يحمل آلة الذكاة مع نفسه. (كف). 

(17) -قوله: ”لم يؤكل.عندنا" وقال الحسن بن زياد ومحمد بن مقاتل: يحل استحساناء وهو قول الشافعى؛ لأنه لم 
|| يقدر على الأصل لضيق الوقت» فبقيت ذكاة الاضطرار موجبة للحله وبالاستحسان أل القاضى فخر الدين قاشى خمان. ١ك(‏ 

04 حياء 
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أما إذا شق بطنه”"'» وأخرج ما فيه» ثم وقع فى يد صاحبه”" حل”*؛ لأن ما 

بقى اضطراب المذبوح فلا يعتبرء كماإذا وفعت شة فى الماء بعد ما ذبحت» 
و ا ا 

أما عند أبى حنيفة لا يؤكل”" أيضاء لأنه وقع فى يده حياء فلا يحل» إلا 

بذكاة الأختيار ردا إلى المتردية”" على ما نذكره إن شاء الله تعالى . ) 

هذا الذى ذكرناه”' إذا ترك التذكية» فلو أنه ذكاه””'' حل أكله عند أبى حنيفة» 

وكذا المتزدية'''' والنطيحة'"'' والموقوذة ”2 والذى بقر”' الذئب بطنهء وفيه حياة |أ 

خفية» أو بيئة» وعليه”*' الفتوى؟ لقوله تعالى : #إلا ماذكيتم» استثناه مطلقًا من | 

20 ظ 

غير فصل [ 


)011( ره "وهذا “ أى حوس ريه الذكاة فيمالم يتمكن إما لفقد الآلة» وإما لضيق الوقت إذا ٠‏ 
يتوهم بقاءه أى حيا مع الجرح الذى جرحه الكلب. (مل) [ 

(۲) الكلب المعلم. 

(۳) وهو حی» فلم یذ که» فمات حل. 

(4) لأنه استقر فيه فعل الزكاة قبل وقوعه فى يده» وما بقى إل. 

(5) القائل: أبو بكر الرازى. 

(0) أى الحل. 

(۷) أى مشقوق البطن. | 
(N‏ قوله؛ ”ردا إلى المتردية " أى قياساعليه واعتبارا به والمتردية التى تقع فى البيرء أو تسقط من الجبل ونحوهء 
ٍ. والجامع عدم نوعى الذكاة الاضطرارية والاختيارية, وذلك فى المتردية ظاهرء وكذلك فيما نحن فيه؛ لأنه لما وقنع فى 
[أيده حيا بظل الذكاة الاضطرارىء ولم يوجد الذكاة الاختيارى» فصار نظير المتردية» فلا يؤكل. (ك) 
() أى أنه لا يؤكل عنده إذا شق بطنه» وأخرج فيه. (ع) ظ 
QM)‏ قوله: "فلو أنه ذكاه إلخ" هذا ليس لبيان الخلاف» بل لبيان الإجماع؛ لأنه إن كانت فيه حياة مستقرة» 
| فالذكاة وقعت موقعهابالاجماع» وإن لم يكن فيه حياة مستقرة» فعند أبى حنيفة ذكاته الذبخ» وقد وجد» وعندهما 
حل بلا ذبح::(ك) 

)١1(‏ :قوله: "المتردية [أى .يحل عند أبى حنيفة بالذكاة. كع" المتردية التى تتردى من مكان عالء أو فى بير فتموت» 
والنطيحة هئ التى تنطحها أخرى فتمؤتء والموقوذة هى مقتولة با لخشب» قال قتادة: كانوا يضربونها بالعصاء فإذا مات 
| أكلوها. (معالم التتزيل) ظ 
)١1(‏ نطح: شاح زدن كاو وكوسيئد؛ وأمثال آن. (كنز اللغات) 
(۱۳) شاة وقيذ گوسپند کشته بچوب. (من) 
)١5(‏ أى شق. (ع) 
)1١(‏ أى على قول أبى حنيفة. (2) ٠.‏ 
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وعند أبى يوسف”" إذا كان”" بحال لا يعيش مغله لا يحل” ؛ لأنه لم يكن 


موته بالذبح. وقال محمد: إن كان يعيش فوق ما يعيش المذبوح يحل وإلا 


فلا؛ لأنه لا معت ظ ؤ 
._ولو أدركه”' ولم یأحذہ" فإن كان اا ساد 
يۇكل ¦ ا و ت أكل؛ لأن اليد 
]ألم تش تبت به '''» والتمكن من الذبح لم يوجدء وإن أدرکه فذکاه» حل له؛ لأنه إن 
1 كانت فيه حياة مستقرة؛ الكل ونع مويعوا ال جا وإن لم تكن فيه حياة 
۰ مستقرة ل على ما ذكرناه” قل وله وعندهما لاا 
|| يحتاج | ظ | 
E‏ 1 وأخذ غيره حل» وقال مالك: لا 
يخل» لأنه أخذه بغير إرسال؛ إذالإرسال مختص بالمشار إليه. 
ا رط غر مد ١‏ لان مد فل اله )دل مدر 


ببذه الحياة» ١‏ ما قررناه 





(15) قوله: : من غير فصل ای بين أن يكون للمذبو حم حياة خحفية أو بينة. (ك) 

(1) قوله: " وعند أبى يوسف إلخ” أى عند أبى يوسف لا يحل وإن ذكى المدردية والنطيحة والموقوذة» والذى بقر 
الذئب بطنه إذا كان الصيد بحال لا يعيش مثله؛ لأنه موته ليس بالذبح» وعند محمد يحل بالتذكية إذا كان بحال يعيش 
فوق ما يعيش المذبوح؛ لأنه حيتد يكون موته بالذبح» وإن لم يكن يعيش أكثر ما يعيش المذبوح لا يحل بالذبح؛ لأنه لا 

يعتبر تلك الحياة. (غن) 
اأ <(© أى كل واحد من المتردية وغيرها. 

(") وإذا لم يكن كذلك لا يحلء وإن ذكى. 

)٤(‏ بالذ كاة. 

)١(‏ إشارة إلى قوله: لأنه ميت حكما. (غن) 

)١(‏ قوله: "ولو أد ركه [صائذ] إل “يريد أن المسائل المتقدمة كانت فيما أخذه الصائد, وههنا أد ركه» ولم يأخذه. (ع) 

(۷) فمات. 

(۸) الإأدراك. 

(9).أى إن كان الإدراك فى وقت لا يمكنه إلخ. 

) إدراك.‎ )٠١( 

)١ 0)‏ قوله: "على ما ذكرناه” إشارة إلى قوله: لأنه وقع فى يده حياء فلا يحل إلا بذكاة الاختيار ردا إلى المتردية» 
ای قياسا عليها. (غن) 

(۱۲) هذه من مسائل ”الأصل“» ذكرها بسبيل التفريم. (غن) 

(۱۳) معين. 

1 أى أن أخحذ ما عينه غند الإرسال.‎ )١5( 





على الوفاء به '"» إذلا يمكنه تعليمه'"' على وجه يأخذ ماعينهء فسقط اعتباره".__' 
الو أرسله. بد كثير“» وسمى مرة واحدة حالة الإرسالء فلو قتل | 

الكل يحل بت الس الواحدة؛ لأن الذبح يقع بالإرسال على ما بيناه”" . : 
SS‏ والفعل " واحد» فتكفيه تسمية واحدة» بخلاف] 
ذبح الشاتين”" بتسمية واحدة؛ ؛ لأن الثانية تصير مذبوحة بفعل غير الأول. فلا بد من. 


تسمية أخرى» حتى لو أضجع | إحداهما فوق الأخرى» ea‏ 
7 





أ[ بتسمية وأحدة ) 
ومن ارس نهد TETER FD‏ فقتله يؤكل ؛ 
|| لأن مكثه ذلك حيلة منه للصيد ' لا استراحة» فلا يقطع الإرسال9". 

ظ وكا الكل أذا اعتاد عادته”7" 22 و ولوأ اقا ا 
آخر فقتله؛ وقد أرسله صاحبه أكلا جميعًا: ان الارسال قائم لم ينقطع؛ وهو 






(15) فى حقه ولا فى حق الكلب. (زيلعى) 
)۱١(‏ قوله: ”لان مقصوده إلخ" والجميع بالنسبة إلى هذا المقصود سواءء فإن قيل: قد يكون مقصوده قينا معيناء 
|| أجيب: بأنه متعذرء إذ لا يقدر إلخ. (ع) 

6 بأخيذ المعين. 

۰( کلب. 

(۳) قوله: " فسقط اعتباره [فكان المعتبر الإرسال. غن]" لأن ما لا يدحل تحت القدرة سقط اعتباره» كماقلنا فى 
البازى: إنه سقط اعتبار ترك الأكل؛ لاستحالة تعليمه» ولا یقال: جاز أن يكون مقصوده المعين» نقول: لو كان مقصوده 
المعين» كان باعتبار أنه صيدء لا باعتبار أنه هو. (ك) 

(4) هذه من مسائل الأصل أيضاء ذكرها تفريعا. (غن) 

(5) قوله: "على ما بيناه " أى فى أوائل كتاب الذيح حيث قال: وفى الصيد يشترط عند الإرسال والرمى. (ك) 

(7) إرسال. 

(۷) أى على التعاقب. 

(8) لأن الفعل واحد.. 

(9) هذه من مسائل الأصلء ذكرها تفريعا أيضنًا. (غن). ) 

(۱۰) قوله: "فکمن [على حسب العادة]" كمن كمونا توارى واستخفىء ومنه الكمين» وأما تكمن فى معنى | 
مكن» فغير مسموع إلا فى السير. (مغرب) 

۰ أى الاصطياد.‎ )1١( 

(؟١)‏ قوله: “فلا يقطم الإرسال" أى فوره كيفء وقصد ضاحبه يتحقق بذلك» وعد ذلك من الخضال الحميدة.(نت) ‏ | 
)١5( |‏ قوله: ' إذا اعتاد [عادة الفهد] إلخ" أى صنع كما يصنع الفهد. والفهد إذا أرسل كمنء ولا يد يتبع الصيد» حتى || 

يستكمن. (غاية البيان) ) 
)٠٤(‏ هذه من مسائل ”الأصل“» ذكرها تفريعا. (غن) 
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بمنزلة مالو رمي سهما إلى صيدء فأصابه وأصاب آخر . 
' ولوقتل الأول ة فجثم عليه''' طويلا”' من النہار» ثم مر به صيد أخر فقتله لا 
يؤكل الثانى ؛ لاتقطاع الإرسال بمكثه إذ لم يكن ذلك حيلة مئه للأخ: وإغا'" كان 
استراحة» بخلاف ما تقد ل 
أ ولؤأرسل بازيه المعلم ‏ على صيدء فوقع على شىء”" ثم أنبع الصيد 
|| فأخذه وقتله» فإنهميؤكل» وهذا إذا لم يمكث زمانًا طويلا للا ستراحة» وإنما مكث 
شاعة للكمين”" ؛ لما بينا ذ 0 ) 
ْ يدرى أرسله إنسان أم لاء لا يؤكل ؛ لوقوع الشك فى الإرسال”'"» ولا تثبت الإباحة 
بدونه. | 
211 وإذا خنقه الكلب ١‏ » ولم ر TT‏ ؛ لأنالجرح شرط 
على ظاغر الرواية على ما ذكرناه '''. وهذا يدلك على أنه لا يحل بالكسر“5.. 


١)‏ ) قوله: "فجثم عليه" جثوم الطائر مثل جلوس الإنسان» من بانب ضربء قولهم: انجشم الليث خخطًا. (مغرب) 
(١):أى‏ زمانا طويلا. 

(۴) فإغا أحذ الثانئ بلا إزسال» فلا يؤكل. (غن) 

(4) قوله: ” بخلاف ما تقدم [أى بخلاف ما إذا مكث للكمين. ك]“ وهو قوله: فكمن حتى يتمكن. (ك) 
1 (ه)قزله: "ولو أرسل بازيه إلخ“ هذه من مسائل الأصل ذكرها تفريعا أيضاء وقد مرت عند قوله: ولو أن صقرا فر أ 
أ من صاحبه. (غاية البيان) 

| () قوله: "فوقع على شىء إلخ“ من عادة البازى أنه يقع على شىء» وينظر إلى ضيده» الشانية من الجانب الذى 
يتمكن من أحذه» وهو بمنزلة كمين الفهد» فلا ينقلم به فور الإرسال. (كفاية) 1 
(7) قوله: "وإنما مكث ساعة للكمين” حتى لا ينقطع فور الإرسال: فأما إذا مكث زمانا طؤيلا حتى انقطع فور | 
آ الإرسال؛ فإنه لا يؤكلء كذا فى القلب: (غن) 
قوله: 'للكمين“ كمو ن -بالضم- بنهان شدن؛ وكمين بروزن آمیر درآمدن د رکاری که دانسته شود. (تاج اللغات). | 
(۸) من أن الإرسال قائم. 

)٩(‏ هذه من مسائل الأصل» ذكرها تفريعا. (غن) 
ش )٠١(‏ قوله: ”لوقوع الشك فى الإرسال " والارسال شرط الإباحة بعد وجو التعليم تاا م يعلم آنه کان مرسلا أو 
|أألم يكن؛ لا يثبت االإباحة؛ فلا ب ؤكل؛ لأنه ميتة لا لأنه مال الغيرء كذا فى "غاية البهان “» واهن علم أنه مرسلء فلا يؤكل | 
| إلا ياذن صاحبه؛» كذا قال الزيلعى. (من) 

)١١( 1‏ أى القدورى فى "مختصره". (غن) 

(۱۲): خخنق بالفتح خفه كردن. 

(۱۳) فمات. 

.)١4(‏ قوله:على ها ذكرناه” أى عند قوله: ولا بد من اجرح فى ظاهر الرواية. (غاية البيان) 
01 22 آی لی بجر ولم يضق؛ ولكنه كسر عضرا. 
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03 وعنأبى حنيفة: أنه إذا كسر عضوا فقتله» لا بأس بأكله؛ لأنه''' جراحة 
باطنة» فهى كالجراحة الظاهرة . 

وجه الأول أن المعتبر جرح ينتهض”' سببًا لإنبار الده'"» ولا يحصل ذلك 

قال '': وإن شاركه'" كلب غير معلّم» أ و كلب مجوسىء أو كلب لم يذكر 
عليه اسم الله يريد يه عمد" لم يؤكل؛ لما روينا”" فى حديث عدى رضى الله 
|| تعالى عنه؛ ولأنه اجتمه :. مة نصا“ أو احتياطًا” . 
06 ولو رده عليه الكلب الثانى لما ع Gree‏ » ومات بجرح الأول يكره 
| أكله؛ لوجود المشا رة" فى الأخذ وفقدها فى الجرحء وهذا بخلاف ما إذا رو" 
الجوسى عليه بنفسه"» حيث لا يكره؛ لأن فعل المجوسى ليس من جنس فعل | 
الكلب» فلا تتحقق المشاركة» وتتحقق بين فعلى الكلبين؛ لوجود المجانسة .| 


(1) أى الكسر. 

)1١(‏ أى يقوم. 

(۳) ای إنہار بالکسر: روان کردن آب وج ز آن. (م) 

)٤(‏ أى القدورى فى " مختصره . (ك) 

(5) أى شارك الكلب المعلم فى الأخذ والجرح. (ع) 

(5) قوله: "يريد به" أى بعدم ذكر اسم الله عليه عدم ذكره عمد!؛ لأنه إذا ترك ناسيا أكل. (غن) 
(۷) فى أول هذا الكتاب. 1 
(A)‏ قول: " "نما" كان يشير إلى حديث: «مااجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام» وهذاالحديث وجدته | 








1[ <. لولم E E N‏ 
[الكلب الأول فاستقبله كلب آخر غير معلّم؛ فرده حتى أخذه الكلب الأزل» يكره أكله. قيل: كراهة تنزيه» وقيل: كراهة ْ 
تحريم» وهو اختيار شمس الأكمة الحلواتى. (ك) | 
)۱١(‏ بل ما جرحه الكلب المعلّم ومات بجرحه. '(غن) | 
)١7(‏ قوله: “لوجود المشاركة إلخ ااا ا ل ل ل 1 
المشاركة فى الأخخذ والجرم. (ك). ا 
(۱۳) صید. ) 
)١4(‏ أى على الكلب الأول الملّم. 
)٥(‏ وأخحذ الكلب الصيد وقتله. (غن) 
)١١(‏ قوله: ”لوجودالجانسة سس سي بكم 
ا کا ا کک أمظ 


مجم ممع سب عند 3 
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| ولولم رده" الكلب الفا "° الأول» لكنه اشتد”" على الأ ول حتى | 
| اشحدا على الصيد» فأخذه وقته. لا بأس بأكله ؛ ؛ لأن فعل الثانی'' أثر فى الكلب 
|| المرسل دون الصيد" ۰ حیث ازداد به طلا فكان تبعا لفعله؛ لأنه بناء عليه» فلا 
يضاف التبع ٠“‏ بخلاف ما إذا كان رده" عليه ؛ لأنه لم يصر تبعاء 
ةة تال إا يمل انسل كل اي '' مجوسى» فانزجر بزجره فلا بأس 
أبصيده” 3 ١‏ والمراد بالزجر الإغراء”'" بالصياح *" عليه وبالانزجار إظهار زيادة 
٠‏ الطلب 50 | 
٠‏ وجه" “أن الفعل يرفع باهو فوقه» أو مثله "ب نسخ الآى/*1', 
ظ والزجر دون الإزسال ؛ لكونه” '' بناء عليه . 














ا 0 »( ذکرها ماه وهى من مسائل الأصول. (غن) 
©(1)أى غيز المعلم. 
م6 .أى غداة. , كذا فی "ديو أن الأدب“ . (غن) اشتداد دويدن. (م) 
2 الأول 
| + ما غر الم 
ر لأته قم يرذ علي الصيد. 
(9) لأن غدوه خخلفهء.صار مهيجا له. (غن) 
(8) فلم يوجب الكرا اهة فى الصيد لعدم المشا ر كةء والإعانة فى الصيد. (ك) 
(9) الثانى. 
)٠١( ..‏ أئ فى "الجامم الصغير" . (غن) 
1 ار ١).يقال:‏ زجر الكلب فانزجر أى هيجه فهاج. (غن) أى بانگ پرزد تاتیز رود. 
)١ yi.‏ قوله: ”فلا بأس بصيده" أى حل أكله لعدم اعتبار الزجر عند الإرسال؛ لكون الزجر دون الإرسال» ونوقض 
| شرم زج رز كلب حلالء:فإنه يجب عليه الجزاء. وأجيب: بأن المجزاء فى المحرم بدلالة النصء فإنه أوجب عليه الجزاء. 
| ما هر دنق وهو الدلآلة: فوجب بالزجر. بالطريق الأولى. :(غناية) 
إغراء پالکسر: برانگیخا وبرغلانیدن. م( 
بالکسر: آواز ابد مي 7 
(a)‏ أى طلب الكلب للصنيد. )۶( 
(015) الحل. 
(۱۷) دون الأدنى. ١ع‏ 
(۱۸) قوله: " كمافى نسخ الآى“ فإن نسخ المحكم إنما زكون با محكم» ولا يكون نسخ الحكم بانجمل. (ك) 
)١9(‏ الرجر. 
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قال" : ولو أرسله مجوسی؛ فزجره مسلم فاترجرا لم يؤکل؟ لأن 

الزجر دون الإرسالء ولهذالم تنبت به" شبہة الحرمة» فأولى آن لا يثبت به || 
الح“ وکل من لا تجوز ذكاته كالمرتد والمحرم» وتارك التسمية عامدا فى هذا يمتزلة 
المجوسى . | 
افك رما “ال فزجرهمسلم فانزجرء فأخذالصيد. فلا بأس 1 
بأكلة ؛ لأن الزجر مثل الانففللات 7 ؛ 8 إن كان دونه من حيث إنه بناء عليه» فهو : 
فوقه بث إنه فعل المكلف؛» فاستويا فصلح ناسخا”"'' . 1 ١‏ 

أل الي أب على صمد وسي» فرك تفر رر ثم ٠‏ 
را ا 1 


وكذا إذا آرسل کلیین ۵ EET‏ ثم قتله الآخر أكل ؛ فت 
عن الجر ح”*'' بعد الجرح لا يدخل تحت التعليم؛ ٠‏ فجعل عفو]""'' . ْ 


(1) أى فى ”الجامم الصغير”. (غن) 

(۲) أغراه. 

(۳) فقتله. (غن) 

)٤(‏ قوله: ”ولهذا [أى لكون الزجر دونه] لم تثبت إلخ” يعنى إذا أرسل المسلمء فزجر المجوسى لم يشبت شبهة 
الحرمة» فالأولى أن لا يغبت الحل فيما إذا زجره المسلم بعد إرسال المجوسى؛ لأن الحرمة أسرع ثبوتا؛ لأن مبناها على ظ 
| |الاحتياط» فلما لم يؤثر فيما هو أسر ع ثبوتاء فلأن لا يؤثر فيما هو أبطأ ثبوتاء وهو الحل أولى. (كفاية) | 

)٥(‏ الزجر. 

(1) يعنى برجر المسلم. 

(۷) بان انفلت من صاحبه. 

(۸) فقتله. 

(٩)قوله:‏ "مثل الانفلات [فى القرة والضعف (نت) انفلاث برستن. تاج]“ من حيث إن كل وحد منہما غير 
مشروط فى حل الصيد بخلاف الإرسال» والقياس أن لا يحل بزجر المسلم؛ لن زجره ليس يإارسال» وبدون الإرسال لا 
يحل؛ لأنه شرطه» ووجه الاستحسان أنه لما انزجر بزجره جعل ذلك بمنزلة ابتداء الإرسال. (ك) 

١ قوله: "فصلح ناسحا “ بخلاف الفصل الأول لأن الزججر لا يساوى الإرسال بوجه من الوجوه؛ لأن كل واحد‎ )٠١( 
1 منهما فعل المكلفء والزجر بناء على الإرسال؛ فكان دونه من كل وجهه فلا يرتفع. (زيلعى)‎ 
ذكرها وما بعدها إلى فصل الرمى تفريعا. (غن)‎ ND 

9؟١)‏ وقد -بالفتم؛ - سست گردانیدن. (م) أى أثخنه وأخرجه حيز الامتنا ۴. (غن) 

)١7(‏ بعد الإثخان ثانيا. (غن) 

3 على الصيد.‎ )١٤( 
' قوله: "لأن الامسماع إلخ " يعنى لأن هذا المعنى لايمكن ضبطه من فمل الكلب» ألا ترى أنه لا يمكن أن يعلم‎ )١58( 
٤ اتوي اا ادر ا ی کے و ی کہ ا (غاية البيان)‎ 
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ولو أرسل''' رجلان كل واحد منهما كلباء فوقذه أحدهماء وقتله الآخر أكل ؛ | 
إلا قلا" والملك للأول ؛ لأن الأول أخحرجه”" عن حدالصيدية“ إلا أن أ 
الإرسال من الثانى حصل على الصيد» والمعتبر فى الإباحة والحرمة حالة الإرسال فلم 
|إيحرم» بخلاف ما إذا كان الإرسال من الثانى » بعد الخروح عن الصيدية بجرح 
الكلب الأول . 
| م فى الرمي ' د 
| ومر نيبا E‏ 
' عليه : فأصاب صیدا 5 pek‏ انه حس صيد صر حل المصاب”"'' أى صيد 












(15) قوله: "قجمل عل“ يشير إلى الجواب جما قيل: المتربة الثاني انى قل الكل بها الصيدء إنما حصلت بعد 
الإئخان الذى أخرجه.من الصيدية؛ فكان الواجب أن لا يحل أكله؛ لأن الصيد إنا هو بعد.الإلخان ملحق بالدراجن» 
فيحل بالذبيم» لا يضرب الكلبء وجؤابه أنه تعذر رفعه, وما تغذر رفعه يعتبر عفواً. (كفاية) | 

| على صيد. (غن)‎ )١( 

(۲) قوله: "لما قلنا" إشارة إلى قوله؛ لأن الامتناع عن الجرح بعد الجر م لا يدخخل تحت التعليم».فجعل عفوا. (ك) 

(۳) صید. 

)٤(‏ وهو الامتنا ع. 

() قۆلە: بخلاف ما إذا كان الإرسال [فجرحه الثانى ومات لا يحل. كف] إلخ "حيث لا يحل أكله؛ لأن 
: الصنيد بعند أن خرج عن الصيدية كانت ذكاته بعد ذلك بالذبح فى المذبح» فجرح الكلب فى مثله موخب للحرمة: فلما 
ق اجتمم فيه الموجب للحرمةء والموجب للحل يغلب فيه الموجب للحرمة. (كفاية) 

(5) قوله: “فصل فى الرمى "لما كانت آلة الاصطياد منقسما على قسمين» حيوان وجماد, كما بينا فى أول هذا أ 

ق الكتاب., قدم فصل الحيوان؛ لفضيلته على فضل الجماد؛ لآن الحيوان له روج وفعل اختيارى» والجماد لا روح له ولا ا 

فمل» والآلة ما يستعان به على تحصيل أمر. (غن) 

0 قسوله: ”ومن سمع حسا [أى صوتا خفيا. (ك) حس أواز نزم وبدين معنى أمده است حسيس. م] 

إلخ “ هذه المسائل من أول هذا الفصل إلى قوله؛ وإذا ٠‏ سمى الرجل عند الزمى أكل ليست بمذكورة فى البداية؛ لأنبا لم 

تذ کر فی "الجامع الصغير” و "مختصر القدورى "؛ وإفاذكرها القدورى فى شرح لختصر الكرحي؛ وذكرها صاحب أ 

الهداية فييها تكثيرا للفوائد. (غن) 

(4) أى ظن أن المسموع حس صيد. (ك) 

(5) أى رمى المسموع حسه على ظن أنه صيد. (غن) ظ ا 

O قوله: *فأصاب صيدا [ظبيًا مثله] " أى غير الذى سمم صوته؛ لأن الدكرة إذا أعنيدت نكرة كان الانى غير الأول.‎ (MD) 

| أى تبين أن المسموع حس صيد يحتاج فى أكله إلى الذبح أو الجرح ويحترز بهذا القيد‎ ٠ قوله: "ثم تبين إلخ‎ )١11( 
ما إذااظنه طير الماء فظهر أنه سمكة.أو صيداء.فظهر أنه جراد ولم يؤ كل المصاب فى رواية؛ ويؤكل فى أخرى. رك‎ ' 

| (؟١)‏ قوله: “الوحت فيد [اى لا عش لدت أوشاة ولحو ذلك .غن] إلخ إناإنا اد ای و ت ر 

||أغيره لم يؤكل ما أصابه؛ لأن الخطر والإباحة تساوياء فكان الحكم للخطر. (غن) ]أ 

- إن كان مأكولا.‎ ١6 


ar 2ت اا ا اا اا ااا‎ 2-2-0 e 
3 3. 00 5 1 . مر ا‎ 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الصيد -۳4- فصل في الرمي 
ا ا 


| كان ؛ لأنه قصد الاصطياد»ء وعن أبى يوسف” "آنه خص من ذلك الخنزیر ؛ || 
م( ل e‏ 

A E e‏ 0 الملستباع؛ ؛ لأنه 

|| يؤر فى جلدها” ورز فر خض با مالايؤكل لحمه ؛ لآن الإزتهال فيه 


ليس للإباحة 
ووجه الظاهر آن | ی ا کر وی ال ا 
| وهو فعل مباح فی نفسه " واج اول رج اى الج فتثبت بقدر مايقبله 
ليا لدا وقد ل ت )ادال ذا وقع اصطیادا» صار کأنه ر 
صيد» فأصاب غيره» وإن شين أز” راد »أو حيوانأ اا ا 
الات لأن الفعل ليس باصطياد“' والطير الداجن”" الذى يأوى يوت 0 


(۱) قوله: ”ای صید کان ی الس تة آى ميد اذو او رك 
(۲) قوله: ”وعن أبى يوسف إلخ“ أى عن أبى يوسف أن المسموع حسه إذا ظهر خنزيرا لا يحل أكل صيد 
أ المصاب. ( ع) 
0 (”) قوله: ” لتغلظ التحريم“ أى لأن الخنزير مغلظ التحريم لا يجوز الانتفاع به بوجه؛ والسباع وإن كانت مخرمة 
جاز الانتفاع بباء فإذا رمى إلى صيد» يجوز الانتفا ع به» فأصاب ال أكول» جاز أكلةء وإذا رمى إلى صيد لا يحل الانتفاع 
به بوجه بحال لم يتعلق برميه حكم الاباحة» فلم يحل ما أصاب به. (غن) 

(4) قوله: ”"لأنه يؤثر إلخ" أى لأن الاصطياد يؤثر فى طهارة جلدهاء فإذا أثر الاصطياد فى طهارة جلدها جاز أن 
يؤثر فى إباحة لحم ما أصابه. (عينى) 

)٥(‏ سیا ع. 

(7) أى من جميلة المسمؤ ع حسه. (ع) 

(۷) والسباع. 

(۸) أى إباحة الأكل» فإذا أصاب غيره لا يحل؛ فكان هو والآدمى سواء. (ع) 
| (94) قوله: "وهو فعل مباح ٠‏ أى الاصطياد فعل مباح فى نفسه. لقوله تعالى: © وإذا حللتم فاصطادراي 
والاصطياد أتحذ الصيذ والصيد اسم لممتنع متوحش فى الأصلء فكانت الآية دليلا لعمومها على إباحة عموم الاصطيادء 
ولأن الاصطياد إذا كحان فيسما حل أكله كان الغرض منه الأكل» وإن كان فيما لا يحل أكله: كان الغرض مه الاتتقاع 
بجلده» أو شعره» أو دفع أذيته. 

وهذا معنى قوله: وإباحة التداول ترجع إلى العل» فشبت بقدر ما يقبله لحما وجلداء أى يثبت التتاول بقدر ما يقبل 
امحل إن .كان يقبل امحل من حيث اللحم يتناول اللحم» وإن كان يقبل تناول الجلد لا اللحم يثبت ذلكء فينتفع بجلده» وإن 
ألم يقبل تناولهما جميعاء كما فى الخنزير فحيتكذ يكون الاصطياد لدفع أذيته, فإذا كان الاصطياد مباحا حل المصاب إذا 
كان مأكول اللحم؛ وإن كان لا يحل أكله. (غن) 
2٠١9 ۰‏ كما إذا كان خنزيراً. 
)1١(‏ أى أن الحس المسموع. 
(۲) كالشاة والبقر. 
(19) قوله: ”لا يحل المصاب” لأنه أرسل إلى غير صيد» فلم يتعلق به حكم الإباحة» فصار كأنه رمى إلى آدمى: 
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أهل "» وا ن الموثق بمنزلته؛ لما بينا”” . 

داور إلى كاثر فأصاب صيداء ا ولا یدری وحشي هو أو عير 
الصيد؛ لأن الظا فيه التو a‏ ولو رمی إلى بعير» فأصاب 
FU FRET E‏ لا؟ لا يحا, الصيد؛ لأن الأصا فيه الاستتناس ”"» 


| ولو رمى إلى سمكة» أو جرادة» E‏ 














لأنه صيد» ود أخرى عنه لاد ؛ لأنه”" لا ذكاة فيبما . 
ولو رمى فأصاب المسموع حسه» وقد ظنه ‏ آدميّاء فإذا هو صيد يحل" ؛ 
لأنه لا معتبر بظنه مع تعينه” 





عالماء فأصاب صيداء فإنه لا يؤكل. (ع) 

)١ ٤(‏ إذا الاصطياد عبارة عن تحصيل متوحش. (ع) 

)١5(‏ داجن بزد غير أن كه بجاى الفت وانس گرفته باشد. (م) 

(15) أى يسكنبا وينزل فیہا۔ (عینی) ظ 

)١(‏ قوله: "أهلى* أى لو أرسل كلبه على طير أهلى» فأصاب صيدا لم يؤكل؛ لأن المرمى إليه لا يجوز صيده 
بالكلب» وهو كالشاة. (غن) 

)١(‏ قوله: " والظبى الموثق [المشدد بالوثاق» إيشاق بند كردنء يقال: أوثقه فيه أى شده. من]” أى الظبى المقيد 
بمنزلة الطير الداجن الذى يأوى البيوت. (غن) 

(۳) إشارة إلى قوله: :أن الفعل ليس باصطياد. (ع) 

(4) حتى يعلم الاستئناس. (غن) 

| قوله: ”ناد [ند البعیر ندا رميده وبراكنده رفت. من“ يقال: ند البعير ندا وندودا إذ ذهب على وججهه شارداء‎ )٥( 
كذا فى "الجمهرة". (غن)‎ 

(1) حتى يعلم عدم الاستثئاس. 

(/1)قوله: " لأنه لآ ذكاة فيبما ' يشير إلى أن كون ما تبين حسبه من الصيود من شرطه أن يكون حل أكله مشروطا 
بالذبح؛ حتى لو سمم حساء فظنه صيداء فرماه فأصاب ظبيًاء ثم تبين؛ أن المسموع حسه سمكة.لا يؤكل الصيد. ١‏ 

)^( الواو حالية. 

(9) قوله: "يحل" فإن قيل: ما الفرق بين هذه المسألة وبين التى تقدمت» وهى أن من سمع حسا ظنه صيدا فرماه» 
فأصاب صيداء ثم تبين أنه حس آدمى أو حيوان أهلى؛ لا يحل الصيد مع أنه لم يقصد به رمى الآدمى؛ وفى هذه المسألة 
قصد رمى الآدمى» ورمى الآدمى ليس باصطيادء وقد حل المصاب. أجيب: بأن الفرق ما أشار إليه المصنف بقوله: لأنه لا 
معتبر إلخ. وبيانه أن فى المسألة الأولى أصاب سهمه غير المسموع حسه وكان قصده إلى المسموع حسه والملسموع 
جار E TR E a‏ 
يكن فعله اصطياداء وحل الصيد إما يحصل بوجود فعل الاصطياد» فلم يحل أكله لانعدام فعل الاصطياد. 

وأما ههنا: ذ فسهمه أصاب عين المسموع حسه. وعينه صيد» فكان الفعل واقعا على الصيدء وهو الاصطيادٍ بحقيقته» 

فلما وجد الاصطياد بحقيقبته لم يعتبر بعد ذلك ظنه الخالف لفعله الذى هو اصطيادء والظن إن وقع مخالقا لحقيقة فعله ْ 
كان الظن لغواء فيحل أكل المصاب لوجود فعل الاصطياد. (ع) 


6 أى مم تعين كونه صبيدا. (ع) 


وإذا ا و أكل ما أصاب إذا جرح السهم فمات ؛ لأنه 
ذابح بالرمي. لكون السهم آلة له فتشترط التسمية عنده» وجميع البدن محل لهذا 
النوع من الذكاة'''» ولا بد من الجرح ليتحقق معنى الذكاة على ما بيناه " . 

قال“ : فإن أدركه حيًا ذكاه”'» وقد بيناها بوجوههاء والاختلاف فيبا"'' فى 
الفصل الأول" فلا نعيلة. 
قال 0^ : وااو ) (u‏ : 219 
في طلبه حتى أصابه میا اکل" وإن قعدعن طلبه» ثم أصابه ميتا لم 
يؤكل؛ لما روى”''' عن النبى عليه السلام”*'': «أنه كره أكل الصيد إذا غاب عن الرامى 
وقال لعل هوام الأرض قتلته»*. 

ولأ احتما لوت بسبب آخرقائم؛ فب ينبغى أن يحل أكله ؛ ا 





(1) هذا لفظ القدورى فى ' مختصره . (غن) 

(۲) أى لذكاة الاضطرار. (غن) 

(*) قوله: "على ما بيناه” أى فى فصل الجوارح عند قوله: ولا بد من الجرح فى ظاهر الرواية. (غن) 

(4) أى القدورى فى " مختصره". (غن) 

(5) قوله: ”ذكاه" لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود من البدل؛ فيبطل حكم البدلء وذلك لأن ذكاة 
الاضطرار بدل من ذكاة الاختيار. (غن) 

(1) قوله: والاخمتلاف فيبا" بالنصب عطفا على الضمير فى قوله بيناه» وهو السماع» ويجوز بالجر عطفا على 
قوله: بوجوهها اء بوجوه المسألة. (غن) 

(0) أى فى فصل الجوارح. (غن) 

(8) أى القدورى فى " مختصره". (غن) 

(9) قوله: "فتحامل [تحامل فى الأمر بخؤد كرفت كار زا بمشقت. من]" التحامل فى المشى أن يتكلفه فى مشقة 
وأعياء» يقال: تحاملت فى المشى ومنه زبما يتحامل الصيد ويتطير أى يتكلف الطيران؛ والتحامل أيضا الظلم» يقال: تحامل 
أعلى فلان إذا لم يعدل» إلا أن الأول يحمل نفسه على تكلف المشىء والثانى يحمل الظالم على الآخر. ظ 

)٠١(‏ أى توارى. عن بصره. 

)١١(‏ ووجد فيه جراحة سهم لا غير. 

)١1(‏ قوله: "أكل لأنه إذا لم يعقد عن ظلبه» ولم يشتغل بعمل آخر يجنعل كأنه مات بمرئى عينا الصائد دفعا 
للحرج؛ وهو مدفوع شرعا لأن الاصطياد يكون غالبا فى المشاجر والبرارى» وتوارى الصيد فيها غالب؛ فنا لم يقعد عن 
طلبه حل أكله؛ دفعا تلضرورة: ولا ضرورة فيما إذا اشتغل بعمل آخرء فلا يؤكل. (غن) 

)1١6(‏ قوله: "لما روى إلخ' ' روى ابن أبى شيبة فى مصنفه عن أبى رزين عن النبى موك فى الصيد يتوارى عن 
أ صاحبه؛ قال: لعل هوام الأرض قتلته. (غن) 

)۱٤(‏ كذا رواه القدورق فى شرحه مختصر الكرخى 
* راجع نصب الراية ج4 ص٤‏ ۳۱ والدراية ج۲ ص۹١٠۲‏ الحديث537. (نعيم) 
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فی هذا کالمتحقق؛ لما روينا”"» إلا آنا أسقطنا اعتباره» ما دام فى طبه ضرورة آن 
لا د يعرى”" الاصطياد عنه. ولاأضرورة ليما إنا تعد عن طليهه لإمكان التحرز عن 
توار" یکون بسبب عمله» والذی روینا* أ حجة على مالك فى قوله: إن ما 
9 فإذا بات ليلة لار ۰ 
E‏ ۽ لأنه موهوم''' يمكن 
|| الاحتراز عن" فاعتبر محرماء بخلاف وهم الهوام» والجواب”'' فى إرسال 
الكلب فى هذا كالجواب فى الرمى فى جميع ما ذكرناه”*'' . 









)١(‏ نافية. 
)١(‏ إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام: ولعل هوام الأرض قتلته». (ع) 
(؟) قوله: "إلا أنا أسقطنا إلخ" فإن قيل يكون فى إسقاط اعتياره تخصيص العلة؛ إذ الغلة منصوصة: وهو قوله 
عليه السلام: «لعل هوام الارض قنلته»» وتخصيص العلة لا يجوز. | 
أ قلنا: هذا ليس بتخصيص العلة» بل هذا : تخصيص النص؛ وإنه جائرء ولأنا نقول: العلة إنما تكون علة عند تعريته عن أ 
ظ الحرج العظيم.:وفى اعتباره حرج عظيم» فلا يكون العلة متحققة فلا يكون تخصيص الغلة. (غن). 
(۳) لعدم إفكان التحرز عن توارى الصيد عن بصر الرامى. (نت) 
(4) توارى: بوشيده شدن أى توارى الصيد. 
(0) صائد. 
(1) من الحديث: 
(۷) صائد. 
آ (۸) قوله: "إذا لم يبت يحل يعنى وان رآى فيه أثر سبع واحتج مالك على ذلك بأنه سمم سمع أهل العلم كذلك؛ ظ 
وكأنه بنى الأمر على الغالب؛ لأنه إذا بات عنه» فقد قعد عن طلبه غاليًا. )ع( 
(9) ذكرها تفريعاء وهى من مسائل ”الأصل". (غن) | 
(١٠)قوله”‏ لا يحل " ترك الطلبء أو لم يتركه؛ لأنه ظهر لموته سببان أحدهما يوجب الحل» والآخر يوجب الحرمة,. 
فيغلب الموجب ‏ للحرمة وقال الشافعى: يؤ كل؛ لأنه ظهر لموته سبب::وهو ما كان معه من الرمى: والحكم متى ظهر عقيب 
ش سبب يحال به عليه قلنا: ما وجد فيه جرح غيره كان القتل موهؤماء والموهوم فى هذا كالمتحقق. )۶( 
)١١(‏ قوله: "لأنه موهوم إن“ لأن الصيد قد يخلو عن رمى الغيرء فاعتبر محرماء بخلاف وهم الهوام» فإن 
[[الاحتراز عسه غير ممكن؛ لأن الصيد لا بد أن يقع على الأرضء والأرض لا يخلو عنباء فلا يحل محرما إذا لم يقعد 
عن الطلب. (عناية) ْ 
(17) قوله: " يمكن الاحتراز عنه” فإن احتمال قتل الهوام لا زم فى كل صيد يغيب عن عين الصائد, ف فسقط اعتبار | 
ذلك ما دام فى طلبه كيلا ينسد باب الاصطياد؛ لأنه لا يعرى الاصطياد عنه عادة؛ بخلاً ف ما إذا وجد به جراحة سوى 
جراحة السهم حيث لا يحل؛ لاحتمال الموت بهاء وهذا الاحتمال ليس بلازم فى كل ما يغيب عن العين» فلا يسقط عبرته. (ك) | 
(۱۳) ای الحکم. 
)١4(‏ قوله: ” كالجواب إلخ“ أى إذا أرسل الكلب المعلّمء أو البازى المعلّم» فجرحه فغاب» ثم وجده ميتاء فإن كان 
لم يقعد عن طلبه حل إذا لم يكن به جراحة أخرى لم يحل. (غن) . 
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قال : : وإذارمي صيداء فوقمة ا ار لی سم ار جا 
TTT‏ إلى الأرض لم ب يۇكإ ؛ لأنه المتردية. فوخ ا يلض ”© 
|أولأنه احتمل الموت بغير الرمى؛ إذ الماء مهلك» وكذاالسقوط من عل" يؤيد ذلك 
قوله عليه السلام لعدى رضى الله تعالى عنه“: «وإن وقعت رميتك”" فى الماء فلا 
تأكل فإنك لا تدرى أن الماء قتله أو سهمك»*. 

وإن وقع””'' على الأرض ابتداء أكل ؟ لأنه لا يمكن الاحتراز عنه» وفى اعتباره 
سد باب الاصطياد» بخلاف ماتقدم"'؛ لأنه يكن التحرز عنه""» فصار 
الأصل "4 أن سبي الخرمة ولكز إذا احمياة وامكن التبعرز عماهوسبث الكرقة 
رد ا اا ار را 3 


(1) أى القدورى فى ” مختصره". (غن) 

(۲) فمات.. 

(۳) تردی: از نجای بلند افتادن. (م) 

)٤(‏ أى من السطح» أو الجبل. 
(٥)قوله:‏ "لم يؤكل “ هذا إذا لم يقع اجرح مهلكا فى احال» أما إذا وقع اجرح مهلكا فى الحالء والحياة التى 
بقيت فى الصيد مثل الحياة فى المذبوخ بعد الذبح؛ فوقغ فى الماء؛ أو على السطح» أو على الجبل؛ ثم تردى على الأرض» 
لم يضر بل يؤكل على ما قال فى هذا الفصل.. 

ولهذا لوو وقع فى الماء» وبه هذا القدر من الحياة؛ أو تردى من جبل» أو سطح لا يحرم؛ وإنما قيد بقوله: : ثم تردى 
:| |أمنه إلى الأرض؛ لأنه إذا وقع على الجبل ابتداء؛ أو على السطعء فاستقر عليه» ولم يترد يؤكل. (ك) 
(5) القرأنى. 
(7)قوله: " من عل [بمعنى فوق» أتيته من عل بكسر اللام أو ضمهاء أى من فوق. ق] ‏ من الظرف المقطوعة عن 
|| الإضافةء مبنى على الضم فالظاهر أن المضاف إليه إذا حذف نسيا ماسيًا يعرب كقبل وبعد. (أعظمى) 
(۸) قوله: "لعدی [ابن حاتم رضی الله تعالى عنه] " حرج البخارى ومسلم عنه أن النبى مه قال له: إذا رميت 
ا سهمك فاذکر اسم الله عليه فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع فى ماء»» زاد مسلم: e‏ 
قله أم سهمك». (ت) ْ 

(9) رمية -بكسر ميم وتشديد ياء- هر صيد وهر دابه كه باو تيرانداخته شود. (م) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص7١27‏ والدرايةج ص۲۰۰ الحديث6917. (نعيم) 

)٠١(‏ هذا لفظ القدورى. 

)1١1(‏ وهو ما إذا وقع على جبل ونحوه ثم تردى إلى الأرض. (عينى) 

(؟١١)‏ قوله: "لأنه يمكن التحرز عنه ' والمعنى فيه أنه اججمع فيه سبب الإباحة وهو الجرخ» وسبب الحرمة وهو 
| الوقوع فى الماء -جواز أنه احق بالماء» فاجتمع السببان» فلا بد من اعتيار سبب الحرمة إذا كان جما يمكن الاحتراز عنه: 
| والوتوع فى لللء عا مكن الالحتراز عنهة انه قد لايق فى الماع ينخلاف السقوط على الأرضن) لأنه ما لا كن الاحتراز | 
عنه؛ فسقط اعتباره. (غن) 
(۱۳) ای الأمر الكلى. 
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| مجرى عدمه؛ لأن التكليف بسبب الوسع 

مما مكن التحرز عثه؛ إذا وقع على شجرء أو حائط ؛ أوآجرة” م وقع 
على الأرض» أو رماه» وهو على جبل» فتردى من موضع إلى موضع""؛ حتى 
تردى إلى الأرض» أو رماه فوقع على رمح ٠‏ زت أو قصبة قائمة 3 » أو 
على حرف" آجرة"“؛ لاحتمال أن حد هذه الأشياء قتله 

وما لایک ‏ الاحتراز عن إذاوقع على الأرض كما ذكرناء > أو على 
ماهو فى معناه كجبل» او 0 ل مو TT‏ ا 
فاستقر عليها؛ لأن ال بوه 


وذكر فى 'المنتقى 0( „ ETT r‏ ا لم يؤكل لاحتمال 
المو ب آخر " (۲۰( الحاكم اله ا 8 وحمل مطلق المروى فى 
)١4(‏ فيعفو. ) 
(۱) فيحرم. 


(۲) حشت پخته. 

(۴) قوله: "فتردى إلخ' قال الكرخحى: التردية التى لا تؤكل أن تقع فوق شىء من السماء أو من موضع فوقه» ثم 
وقع من ذلك الموضع إلى موضع أخرء فهذا لا يؤكل وهو المتردد. 

وقال القدورى: وهذا صحيح؛ 0 ردي خو الكردة E‏ 
| تقضی البازی» وإما هو تقضضء والمتردد وهو أن يقع على شىء ثم على شىء. (غن) 

)٤(‏ نیزه. 

(5) نصب حبالفت- بريا كردن. (م) 

]٦(‏ قوله: "أو قصبة قائمة ‏ قصبته مح ر كة كلك وفی دهر چیز که ميان كاداك باشد چون استخوان. (من) 

(۷) بالفتح: کرانه وتيزى هر جيز. (م) 

(8) بالمد وضم جيم: خشت بخته. (م) 

(1) .فيحل. 

)٠١9‏ انفا. 

)١١(‏ بشت. 

ف (١‏ خشت خام. (من) 

2035 رك (م). 

(14) أى الموضوع الذى وقم عليه بمنزلة الأرض. (كف) 

(15) على كل واحد من الجبل وأخواته. ) 

)١7(‏ قوله: 'وذكر فى المنتقى [تأليف أبى الفضل محمود بن أحمد الشهير ب" الحاكم الشهيد" . كشف الظنون]" 
يريد بيان ما وقم الاختلاف بين رواية الأصل» وهى قوله: أو صخرة؛ فاستقرر عليباء وبين رواية ” المنتقى ". 

(۱۷) إذا انفلق رأسه. 
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الأصل”'' على غير حالة الانشقاق 

وحمله شمس الأئمة السرخسى على ما أصابه حد الصخرة» فانشق بطنه"" 
بذلك»› وحمل المروى فى الأصل”*'. على أنه لم يصبه من الآجرة إلا ما يصيبه من 
الأرض لو وقع عليہا“» وذلك عفو"» وهذا" أصح» وإن كان الطير مائ “» 
فأن كانت الجراحة لم تنغمس فى ال اء" أكل''. وإن انغمست لا يؤكل”''''» كما 
إذا وقع فى الماء”'' . 
قال””": وما أصابه المعراض”*'' بعرضه لم يؤكل» وإن جرحه يؤكل؛ لقوله 


(۱۸) قوله: لاحتمال إلخ“ وجول ارت اند فا وبااري نوهو ردس لالظاغر اوی ا ارون 
الموهوم» فيحرم بخلاف ما إذا لم يدشق؛ لأن موته بالرمى.هو الظاهر. (زيلعى) 

)١19(‏ غير الرمى. 

(۲۰) أى ما ذكر فى ”المنتقى . 

(۲۱) آبو الفضل. (زیلغی) 

)١(‏ المبسوط. 

." أى ماذكر فى "المنتقى‎ )١( 

(9) وهذا سبب للموثه سوى الذكاة. (ك) 

)٤(‏ المبسوط. 

)°( أرض. 

(1) كما إذا وقم على الأرض وانشق بطنه. ( ع) ) 

(۷) قوله: ” وهذا ا ی ا ی ا ی ا ن ری 0 ا 
على غير حالة الانشقاق يحوج إلى الفرق بين الجبل والأرض فى الانشقاق» فإنه لو انشق بوقوعه غلى الأرض أكل» رقد 
ذكر أنه فى معناه. (عناية) 

(4) يعيش فى الماء ووقع فى الماء بعد الجراحة ومنات. 

(5) انغماس بأب فرو رفتن. (م) بأن كانت الجراحة قوق الماء. 

)٠١(‏ قوله: "أكل” لأنه علم أنه مات من 1 لجراحة لا من الماء؛ لأنه يعيش فى الماء» فى ” الدر المتار " لو الطير'مائيا 
فوقع فیه» فان انغمس جرحه فیه حرم» وإلا حل؛ لا لا يحتمل موته بسبب الاء. 
ِ وذكر فى "الخانية“ : إن وقع فى لاء فمات لاأيؤكلء لعل أن وقوعه فى الماء قتله؛ ويستوى فى ذلك طبر الماء؛ لأن 

طير الماء إنفا يعيش فى الماء غير مجروحء وهكذا فى "الفتاوى العالمكيرية “ ونقله فى " الذخيرة " عن السرخسىء كذا فى 
"رد امحتار . (مل) 

)١١( ٠‏ لاحتمال موته بسيب الماء. (عالمكيريه) 

(؟1١)‏ أى جانور غير آبی زخمی شده در آب| افتد. (ترجمه) أى غير المائثى. (ع) 

)١5(‏ أى القدورى فى “مختصره". (غن) 

)١4(‏ قوله: "المعراض [تير بى پر که تبر گر خخوانند] إلخ“ المعراض: السهم بلا ريش؛ يحضى عرضاء فيصيب 
||| بعرضه لا بحدهء كذا فى "المغرب". (كفاية) 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الصيد - 1 - فصل في الرمي 


عليه السلام فيه : «ما آصاب بحده فكل ” وما أصاب بعرضه فلا تأكل»*» 
ولأنه لا بد من الجرح”” ؛ ليتحقق معني الذكاة على ما قدمناه“ . 
قا( ٩°‏ ۰ ولا يؤكل ما أصابه فمات بہا؛ ل TET‏ وتک !"| 
ولا تجرح» فصار كالمعراض”" إذالم يخرق"" وكذلك"' إن رماه بحجر»ء 
وكذلك "إن ن جر حه 0 

قالوا: تأويله”'' إذا كان ثقيلا وبه حدة؛ لاحتمال أنه قتله بثقله» وإن كان 
| الحجر خفيفاء ا ا ؛ لتعين الموت با حرج ء ولو كان الحجر خفيفاء 
وجعله”"'' طويلا كالسهم. و خا فإنه يحل ؛ اا ا 


)١(‏ فى باب المعراض. 

(۲) قوله: ”ما أصاب إلخ" روى فى صحيح البخارى والسئن مسندا إلى الشعبى قال: قال عدى بن حاتم: سألت 
النبى مَرقْلَهِ عن المعراض» فقال: «إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ». (غاية البيان) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص١2‏ والدرايةج ۲ ص٩١٥۲‏ الحدیث۹۹۸. (نعيم) 

(۳) قوله: ' لا بد من اجرح ودر صورت رسیدن تير گز بعرض آن زخمی شدن صید یافته می شود. (ترجمه) 

)٤(‏ فی فصل ام جوار ح. 

)٥(‏ ای القدوری فی "مختصره". (غن) 

(1) بالضم: غلوله' گلین که اندازند. (م) طینة مدورة برمی بہا. (عناية» 

(۷) قوله: ”تدق [أی کوفته وشکسته می گرداند. (ترجمه)" دق -بالفتح وتشدید قاف- كوفان. (منتخب) 

(۸) کسر بالفتح شكسان. (م) 

(9) قوله: "فصار كالمعراضن" إذا لم يخرق» أى المعراض إذا لم يخرق لا ي كل» فكذا فى البندقة» حرق المعراض 
أى نفذ» وبالراء المهملة تصحيف. (ك) ا 

2٠١‏ خزق حبالفتح- يهدف رسيدن تير. (ثم) 

)١1١(‏ قوله: ” وكذلك [أى لا يؤكلء هذه من مسائل الأصل ذكرها تفريعا. عن" لأن الحجر مما يخرق» ولا 
يجرح. (غن) 

)١١(‏ أى لايؤكل. 

)١7(‏ أى رماه .بحجر وجرحه. (ع) 

)١4(‏ أى تأويل الحرمة حين الجرح. 

)١0(‏ الواو حالية. 

)١59‏ الواو حالية. 

(۷) تیزی. 

(۱۸) إن جرحه. 

)١9(‏ الواو حالية. 

)۲٠(‏ الواو حالية 
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ولو رماه بمروة”'' حديدة » ولم تبضع بضعا" لا يحل؛ لأنه قتله دقاء 
وكذا”' إذا زماه بها فأبان رألىه أو قطع أوداجه"؛ لأن العروق تنقطع بشقل 
[ ا لحجر »كما تنقطع بالة ا چ > أو لعله مات قبل قطع الأوداج. 
ظ ولورماه بعصً” أ أويعوة جتى قتله لا يحل ؛ لأنه يقتله ثقلا لا جرحاء 
|| اللهم إلا إذا كان" له'''' حدة يبضع بضعاء فحيتئذ لا بأس به؛ لأنه بمنزلة السيف 
والرمح»› والأصل"" فى هذا ئل أن الموت إذا كان مضافًا إلى الجرح بيقين» كان 
| الصيد حلالاء وإذا كان مضاقا إلى الثقل بيقين كان حراما”'''» وإن وقع الشك ولا 
|| يدرى مات بالجرح» أو بالثقل» كان حراما احتياطًا . 1 
1 وإن رماه سيف » أو ر ا فأصانه بحده» فجرحهحل»› ا 
) السكين”"''. أو يمقبض السيف”؛ ' لا يحل؛ لأنه"'' قتله دقّاء والحديي وغيره فيه 
سواء”" "أ ولو رماه فجرحه» ونما ت با جرح إن کان اجرح مدميًا'"» يحل بالاتفاق. 


(1) قوله: "بمروة [بالفتح سنگ سفید درخاشنده]" المووة: حجر أبيض رقيق كالسكين يذبح به. (عناية) 

(؟) أى حادة وهى صفة لمروة. (غن). 

(۳) بضع -بالفتح- بريدن. 

(5) أى لا يحل. 

)٥(‏ جدا كرد. 

»( قوله: "أوداجه" الودجان: تنية ودج أبفتحتين عرقان عظيمان فى جانبى قندام العنق بيشهما الحلقوم والمرئى, 
کذا فی "رد احتار نقلا عن القهستانی» وقد يقال: الأوداج تغليبا على عروق أربعة منہاء هذان والثالث اللحلقوم» وهو 
مجرى النفس على الصحيح» والرابع المرئىء مجرى الطعام والشرابء كذا فى "الدر المختار » وقيل: إن المرئى 
| مجرى النفس والحلقوم مجرى العلف واماء» وأما الودجان فهما مجرى الدم» كذا قيل. 
(۷) بالفتح: چوبیکه بدست گیرند. 
(۸) بالضم: چوب. (م) 
ظ )٩(‏ قوله: ”الهم إذا إلخ * اللهم كلمة يوأ يها قبل الاستثناء إذا كان المستشنى عزيزا نادرا كان قصدهم بذلك 
|| الاستظهار بمشية الله تعالى فى إثبات كونه» ووج ده إيذانا بأنه بلغ من الندرة حد الشذوذ. (ك) 

)٠١(‏ أى للعصا أو العود. 

)١١(‏ أى القاعدة الكلية. 

(۱۲) حتما. (زيلعى) 

(17) ذكره تفزيعا على مسألة القدورى. (غن) 7" 

)١4(‏ قوله: "أو بمقبض [مقبض -بالفعم- دسته چيزى, م] إلخ " المقبض من السيف -بفتح اليم وكسر الباو 
حيث يقبض عليه بمجمم الكف. (غن) ٠‏ ) 

) أى لأنه يدق ولا يجرح. (غن)‎ )١6( 

|| قوله: ”سواء“ ای فی شرح الجر يعنى أن الحديد إذا جرح أكلء وإذا لم يجرح لم يؤكل» وكذا غير‎ )۱١( 
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0 ادم قديحبس بشيق لفل او غا الد" 
وعند بعصهم يسثر يشترط ‏ الإدماءء لقوله عليه السلام : «ما أنبر الده” "" وأفرى 


الأوداج فكل» 7 شبرط” “الإنبارء وميد علبي إن كاته "كيير 0 
دروا 0 صعيرة a‏ '' ولو ذبح شا '"'' ولم 


7 ت 24 
ووجه ه القولين ل فيما ذكر ر وإذا أصاب السهه'"'' ظلف”"'' الصيدء 
ْ البلإني”اب بإب بيببيبييبيييح - سسب سي ل 0 EEE E E EEE EEE n‏ 
الحديد كالمعراض والعود إذا جرح أكل؛ وإذا لم يجرح لم يؤكل. (غاية البيان) 
)١7(‏ إدماء: خون ألوده كردانيدن. (من) 
)١(‏ الجر ح. 
(۲( أى ل يحل. وهر الاصح عندى لأن أصل الجر حم کاف فی ذکاۃ الأضطرار. (غن) 
(۳) بالکسر: ریش وزخم. (م) 
)٤(‏ حلاف الرقة. 
e‏ 
كه فى سفرء فقات: N E rrr E‏ 
ا ge SEE EDGE E‏ ) 
دكل ما أفرى الأوداج إلا سنا أو ظفرأ»» انتبى. (ت) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص” ١"ء‏ والدرايةج ؟ صهه ”تحت الحديث58 5. (نعيم) 
(۷) صلی الله عليه وسلّم. 
)۸( الجراحة. 
(8) قوله: "حل بدون الإدماء “ لان عدم خرو ج الدم لعدم الدم» فلا يكون مضرا. (کف) 
)٠١(‏ الجراحة. 
)١1(‏ قوله: ”لا بد من الإدماء“؛ لأن عدم حرو ج الدم لضيق المنفذ لا لعدم الدم. ركف) 
)١7(‏ ذكره تفريعا. (غن) 
Si‏ 05 قوله: "قيل: لا تحل ' وهو قول أبى القاسم الصغار لانعدام معنى الذكاة» وهو تسيل الدم النجس» وقد قال 
2 د دما ار الدم وأفرء ى الأو داج فكل». (ك) 
)۱٤( |‏ قوله: ”وقیل: تحل“ وهو قول أبى بكر الإسكاف؛ وكان يقول: لا بأس بأكله لوجو د فعل الذكاة على ما قال 
عليه السلام: : والذكاة بين اللبة واللحيين»» وقد يحدبس بعض الدم فى العروق بحابس يحبسه» كما إذا أكلت الشاة 
العناب» وذلك غير موجب للحرمة بالاتفاق» فهذا مثله» كذا فى "المبسوط . (كفاية) 
)1١5( )‏ قوله: "دخل فيما ذكرنا” وهو قوله: وإن كان مدميا فكذلك عند بعض المتأخرين» وعند يبعضنهم يشترط 
الادماء إلخ. (مل) . 
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او رنه فان ااا واا قا ووا ادم ا 0 
ال“ وإذارمي ضمي ET EET:‏ منه أكل الصيد؛ ؟ لما 
بيناه» ولا يؤكل العضو. | 
وقال الشافعى : أكلا إن لمات الصيد منه" ؛ لأنه" مبان بذكاة الاضطرار» 
فيحل المبان” والمبان منه» كما إذا أبين الرأس بذكاة الاختيار» بخلاف ماإذالم 
رې لأنه ]دن بالذكاة . 
( ولنا قوله عليه السلام: نا ايوص الى نهر سيد )* » ذكر”"' الجى 
مطلقا› فينصرف” '' إلى الحى - قَةٌوحكماء والعضوالبان ببله ه الصفة"'؛ لأن 
المبان منه حى حقيقة ؛ لقيام | ا ف وكذا""'' حكما؛ لأنه تتوهم سلامته بعد 


)١7(‏ ذكرها تفريعا أيضًا. (غن) 
(۱۷) بالکسر: سم شگافته چون سم اساپ وگاو وكوسيئد ومانند آن. (م) 
)١(‏ قرن بالفتح: شاخ. (م) 
)١(‏ قوله: " بعض.ما ذكرناه "يريد به قو ل|أبى القاسم الصغارء فإنه شرط سيلان الدم. (ع) 
(۳) ای القدوری فی " مختصرہ. (غر 
)٤(‏ فمات. 
(ه) قوله: "لها بيناه“ من أن الرمى مم الجر ح مبيح؛ فلما قطم العضو كان الجرح موجودا لا محالة» فيحل. (ك) 
4 الجر 
(۷) عضو 
رف قل "فيحل البان إلخ * وذلك لأر قطع أى عضو كان فى ذكاة الاضطرار كقطع الرأس فى ذكاة الاختيار 

والرأس يؤكل فى ذكاة الاختيارء فكذا البعض مبان فى ذكاة الاضطرار. (غن) 
) (8) قوله: "ما إذا لم يمت إلخ "أى بخلا: ما إذا لم يمت بالقطع الذى حصل به الابانة؛ واحتيج إلى ذكاة أخرى؛ 
لأنا قلنا: مبان حصل بسبب الذكاةء وهذا الان لم يحصل بسبب الذكاة؛ لأنه لم يحل المبان منه فى هذا القطع حتى 
يكون الإبانة خاصة بسبب الذكاة؛ وما أبين من ]| الجى لا بسبب الذكاة» فهو حرام. (غن) 

) لأن العضو.‎ )٠١( 
ثافيه.‎ )١١( 

)١1١( ٠‏ قوله: "ما أبين من إلخ” أخرج ألو داود والترمذى عن أبى واقد الليثى عن النبى ميلم قال: وما قطغ من 
الببيمة وهى حية فهو ميتةة. (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۳۱۷ واللاراية ج ۲ ص٦ ۲١‏ الحديث599. (نعيم): 

)١6(‏ صلى الله عليه وسلّم. 

)١4(‏ بانصراف المطلق إلى الكامل. 

(15): يعنى أبين من الى حقيقة وحكما| (2) 
)1١‏ وقت الإبانة.. ْ 


|أهذه الجراحة”''» ولهذا''' اعتبره الشزع» حتى لو وقع فى الماء» وفيه”” حياة بهذه 
0 0 

070 (D1. 0١ الصفة يحرم‎ || 

| وقوله : أبن بالذكاة » قلنا' : حال وقفوعه لم تقع ذكاأة؟ لبقاء الروح فى 

) الباقى. وَنكزوالة” “لا تظهر فى المبان؛ IE‏ ولاتبعية لزوالها 


- 


أ بالانفصال» فصار هذا الحرف”' هوالأصل*”'''» أن المبان من الحى حقيقة"' وحكما 
لايحل» والمبان من الحى صورة لا حكما يحل» وذلك بأن يبقى فى المبان منه حياة 
بقدر ما يكون فى المذبوح » فإنه حياة صورة لا حكماء ولهذا لو وقع.فى الماء سن ' 
هذا القد ر" من الحياة» أو تردى من جيل . ا لد عدت n‏ ر 


00 08 الى سس کا 

(1) أى بعد إبانة هذا العضو.. (ع) 

)١(‏ أى لكونه حيا حقيقة وحكما. (ع) 

07 الواو حالية. 

(4) قوله: "يحرم لجواز أن يكون موته بسبب وقوعه فى الماء. (عينى) 
]|1 (ه) قوله: ”وقوله: أبین بالدكاة“ لیجیب عنه بقوله قلناء وتقريره: Se‏ 
| ههنا؛ لأن هذا الفعل وهو إبانة المضو حال وقوعه ليس بذكاة لبقاء الروح فى الباقى على وجه بمكن الحياة بعده إذ 
المفروض ذلك وال جرح اعتبر ذكاة إذا مات منه. أو يكون على وجه لا يمكن الحياة بعده» ولهذا لو وجده» وفيه من الحياة 
١‏ فوق ما فى المذبوح لا بد من ذبحه» وعند زوال الروح وإن كان ذكاة بالنسبة إلى الصيد؛ لكنه ليس بذكاة بالنسبة إلى. 

المبان؛ لعدم تاثيره فى موته لفقد الحياة فيه حيغا. 
|1 فإنقيل: فليكن ذكاة للمبان بتبعية الأكثر إذا مات من ذلك القطع» أجاب بقوله: لاتبعية نى اأقل بجع الأكثر إذا 
لم ينفصل عنه» وههنا قد افضل: زات ايا () 

آ (7) قوله:.” قلنا:. خال إلخ “يعنى: أن حكم الذكاة إنما يظهر ذ فل عند جروج ار لزنا انين طرف ميا 
:| والباقى حئ لم يقع الفعل ذكاة. إذا جرج منه الروخ» وضار ذكاة لم بظهر فى الجزء النفصل الآ ظهور حكم الذكاة في 
ا الأجزاء على سبيل التبعية» وقد بطلت بالانفصال. (کف). || 
7) أى فعل الإبانة. 
(8) الروح. 
ئ (9) قوله: "هذا الحرف ل ل 
الشىء» فلا پناسبه. (أعظمى) ؛ 
)٠١( 1|:‏ أى الأمر الكلى. وهو أن إلخ. 
)١١(‏ مرتبط بالحى. 
)١(‏ الواو حالية. 
)١5(‏ أى.بقدر ما يكون فى المذبوح. 
)١5(‏ وبه هذا القدر من الحياة. 
ال ٠6‏ أصل. 
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المسائل . 
فنقول: إذا قطع"' يداء أوارجلا”"» أو فخذاء أو ثلثه”"' مما يلى القوائم' 
أو أقل م“ صف ۱ أت يحرم الان المبان منه؛ لأنه يتو ١,‏ 7 بقاء الحياة ذ 


الباقى» ولو قده" بنصفين» أو طعه أثلاناء والأكثر ال الع ا قط 
نصف رأسه”"', أو أك : منه يحل| المبان» والمبان منه ؛ لأن المبان منه حى صورة لا 
ا | هذا الجرحء والحديث"'''' وإن'''' تناول السمك» 
وما أبين منه" فهو میت»› إلا ا ]ميته 007 لال بالحدیٹ الذی زوین۵ 


ولت ع > فأبان رأسها يحل لقطع الأوداج» ويكره هذا ْ 


(۱) قوله: "إذا قطع [الرامىع" لورمى 8 بسیف» فأبان منه عضو أو مات» أكل الصيد كله إلا ما بان» وإن 1 
لم يكن بان ذلك العضو منه أكل ذلك العضو أ غلاء وإن تعلق ذلك العضو منه بجلده» فإن كان بحيث لا يتوهم اتصاله 0 
بعلاج؛ فهو والمبان سواء» وإن كان بحيث يتو ذلك لم يكن ذلك إبانة فيؤكل كله. ا 

وإن قطعه بنصفين طولا يۇ كل كله؛ لأن لاأ يتوهم بقاء الصيد حيا بعد ذلك» وكان ذلك بمنزلة الذبح» وإن قطع || 
الثلث منه ما يلى العسجز فأبانه» فإنه ي كل الثلثان | نما يلى الرأس» ولا يو كل الثلث الذى مما يلى العجز» وإن قطع الفلث مما ) 

يلى الرأس» فإنه يؤكل كله؛ لأن ما بين التصف [ ي العنق مذبح؛ لأن الأوداج تكون من القلب إلى الدماغ. ) 

| آماإذا أبان الثلث ما يلى العجز لم يتم الذ ة؛ لأنه لم يقطع الأوداج» بخلاف ما إذا أبان الثلث ما يلى الرأس؛ لأنه ۰ 
قطع الأوداج فيتم الذكاة» فيؤكل» ولهذا لو قده ٠‏ بنصفين يتم فعل الذكاة بقطع الأوداج؛ فيؤكل كله كذافى "فتاوى 
قاضی خان . (عالمگیریه).. 

(۲) أئ يد الصيدء أو رجله إلخ. 

(1) صيد. 

)٤(‏ یعنی از جائيكه متصل بقوائم ست اعنول دست و پا. (ترجمه) 

(5) أى يتوهخ سلامة الباقى بعد مثل هذا القاطم. (غن) 

(7) القد: القطع المستاصلء أو المستطيل. ( فاموس) والضمير للصيد كما فى " البدائع . (رد الحتار) ا 

(۷) قوله: ” والأكفر إلخ“ احتراز عمما إذا كان الأكثر. ثما يلى الرأس» فإنه يؤكل الأكثر لا غير وهذا لأن الأوداج | 

من القلب إلى الدماغ فإن أبان الثلث ما يلى | 1 ز لم يقع الفعل ذكاة؛ لعدم قطع الأوداج» وإما وقعت بموته» والجزء ْ 
مبان عند ذلك» وأما إذا أبان الثلث مما يلى الراس» وقع الذكاة بقطم الأوداج يقد لم يكن الت مانا (عناية) 

(4) بالفتح و كسر جيم.وضم أن: سرين وبش هر جيزى. (م) 

(4) طولا أو عوضا. (بدائع؛ رد امختار.) 

)٠١١‏ أما ما أبين من الحى إلخ. 

)١١(‏ الواو وصلية. 

(۱۲) سمك. 

(۱۳) سمك. 
)١5( |‏ وهو: وأحلت لنا ميتتان ودمان». ۵ 
(5١).وسمى.‏ (غن) 
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الصنيع لإبلاغه" النخا عة" وان ضري " من قبل القفاء إن مات قبل قطع 
0 
يوا 









0 دا أو رجلاء ولم يبنه» إن كان يتوهم الالتفام”" 
والاندمال"» فإذا مات حل أكله“؛ لأنه ”"'بمنزلة سائر أجزاءه» وإن كان لا 
توم 0 بأن بقى 7" متعلّقًا بجلده حل ما سواه 4 لوجود الإبانة م 0157 والعبرة 


قال" : ولا يؤکل صد الجوسى ° والمرتد والوثنى”'؛ لأنہم ليسؤامن أهل 

الذکاۃ علی ما ینا فی الذبائح؛ ولا بد منہا''' فی ابا حة الصيد» بخلاف النصرانى 

واليبودى؟ لأنبما من أهل الذكاة اختيارا فكذا اضطرارا . 
قال 3 : ومن رمى صيدا فأصابه؛ ولم يشخنه 


و 0 

(15) 10 الأسفل. 

)١(‏ قوله: "لإبلاغه" وقد نبى النبى ميك أن ينخم الشاة إذا ذبحث. (غن) 

(۲) قوله: ”الدخاع " النخاع بالضم والفتح مغز مهره بشت كه آن را حرام مغز كويند. (منتخب) 

قوله: "النخاع” النخاع خيط أبيض فى جوف عظم الرقبة يمتد إلى الصلب. (ن) 

(۳) فأبان الرأس. (غن) 

(4) قوله: ”لا يحل “ لأن الذكاة نما يحصل إذا قطع الأوداج. (غن) 

(ه) ذكرها تفريعا. (غن) 

(5) باهم ديكر بيوسته شدن وبهم أمدن. (م) 

(۷) اندملت القرحة برأت وصلحت. (مغرب) 

(۸) قوله: ”حل أكله“ لأنه لم يوجد الإبانة لا حقيقة ولا اعتباراء فيحل كما يحل سائر الأجزاء. (غن) 

(9) فهذا جرحء وليس يإبانة. (كف) 

0١١)‏ الالتعام والاندمال.. 

)١١(‏ فمات. 

9؟١)‏ وإن اتصلت صورة. 

(۱۳) آی القدزری فی " مختصره . (غن). 

)١5(‏ قوله: "ولا يمؤكل إلخ" وذلك لأن الجرح فى الصيد بمنزلة الذكاة» فمن لم يكن أهلا للذ كاةء كهؤلاء فلا 
ان أهلا لها خل صيدم كالمسلم غير امحرم واليبودى والنصرانى» والولد الحادث بين اليبودى ش 
|| وامجوسی حل ذبيخته؛ لأن الولد يتبم حير الأبوين ديناء والكتابى أقرب إلى الإسلام. (غن) | 
)١5(‏ وغيرهم من الكفار سوى أهل الكتاب» وفى بعض الدسخ: والحرم. (غن) 

)١١(‏ أى من أهلية الذكاة, 
2417 أى القدورى فى ”مختصره . (غن) 
(1) إثخان: دده لخدن (م) يقال: أثخنته ا كد (غن) 
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الامتناع"» فرماه آخر فقتله» فهو للثاني ويؤكل؛ لأنه هو الآخذ ٠“‏ وقد قال 
عليه السلام* اليد أخذا“». وإن كان الأول أثخنه" فرما ه الغانى | 
فقتله فهو للأول" 3 ولم يؤكل ؛ حتمال الموت بالثانى» و 
للقدرة على ذكاة الاختيار. 

بخلاف الوجه الأول .وهذا”'' إذا كان الرمى الأول بحال ينجو منه 
الصيد”""“؛ لأنه حينئذ يكون الموت لمضافًا إلى الرمى الثانى . ١‏ 

أما إذا كان الأول بحال لا يسلم منه الصيد» بأن لا يبقى فيه من الحياة إلا بقدر 
ما يبقى فى المذبوح”'» كما إذا أبان رأسه يحل؛ لأن الموت لا يضاف إلى الرمى اأ 
القان 99" لان وجوده وعدمه بمنزلة . ظ 

وإن كان الرمى الأول بحالء» لا يعيش منه الصيد إلا أنه يبقى فيه من الحياة أكثر 
ما يكون بعد الذبح”*''» بأن كان يعيش يوما أو دونه" '. 





(1) قوله: "عن حيز [عن الآخمذ]” حيز الحیز کل مکان» وقولهم فى حيز الدواتر أى فى جهته ومکانه» وهو 
مجاز. (مصفى) 

(۲) قوله: ”"ويؤكل” لأن الثانى هو الذى صاده فإن الفانى.قطه قبل أن يخرج الصيد عن حير الامتناع باصابة 
الأولء ولم يوجذ الحاظر. (غن) 

(۳) دلیل لقوله: فهو للثانى. 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۳۱۸ والدراية ج ۲ص۹٦٠۲‏ تحت الحدیث ٩‏ ۹۹. (تعيم) 

(4) قوله: "الصيد لمن أخذ' قال الزبلعى: غريب؛ وقد روى من سفيان عن أبى الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة || 
عن النبى ميد أنه قال: «الصيد لمن أخسذه لا لمن أثاره»؛ كذا فى "التذكرة' لأبى عبد الله محمد ابن حمدون. (مل) 

(0) هذا لفظ القدورى فى ' مختصره . (ع) 

(7) أى ضعفه وأخحرجه عن حيز الامتناع. (غ) 

() قوله: "فهو للأرل“ وذلك لأن الأول أخرجه من أن يكون صيداء فصار آخذا له حكماء والصيد لمن أذ 
ولا يۇکل؛ لأنه ما حرج عن حيز الامتناع صار أهلياء فكان ذكاته كأنه ذكاة الاحتيار لا ذكاة الاضطرارء ثم لما رماه 
الثانى صار كمن رمى شاة فقتلهاء فلا يحل. (غن) 

(N‏ أى الموت بالثانى. 

(9) فإن الصيد حرج بالأول عن الصيدية. 

)٠١(‏ فإنه لم يخرج بالأول عن الصيدية. 

)1١(‏ أى عدم الأكل. 

)١۲(‏ فإ3؟ رماه الثانى فإنه لا يحل؛ لأنه إلخ. 

)١۳(‏ بعد الذبح للاضطراب. (غن) 

(15) بل إلى الرمى الأول. 
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فعلى قول أبى يوسف : لايحرم بالرمى الثانى؛ لأن هذا القدر من الحياة لا عبرة 

بها عنذه. 
وعند محمد يحزم؛ لأن هذا القدر من الحياة معتبر عنده على ما عرف من 
مذهبه» قصار الجواب فيه"'': وال جواب فيما إذا كان الأول بحال يسلم منه الصيد 


سواء فلا يحل . 
ئز والثانى ضامن لقيمته للأول! را ف ت لأنه 


بالرمی أتلف صيدا ملو كا له ؛ لأنه ملكه بالرمى المنخن ؛ وهو" منقزص بجراحته» 
وقيمة المتلف تعتبر يوم الإتلاف. 


قال رضى الله تعالى عنه9؟: تأ ويله إذا علم ” أن القتتل حصل بالثانى» بأن كان 
الأول" بحال يجوز أن يسلم الصيد منه”''"» والثانى بحال لا يسلم الصيد منه؛ 


ليكون القتل كله مضاقًا إلى الثانی؛ وقد" قعل حيوانًا مملوكا للا ول" منقو ااا 
(\T)-‏ »> فلا رد نه کم كما إذ ال يام مريضا".. 


OS )16( 

)١١(‏ لولا الذكاة: 

)١(‏ قوله: "فصار إلخ” يعنى إذا كان معتبرا على مذهبه كان الجواب فى هذه المسألة عنده كالجواب فيما إذا 
كانت الرمية الأولى أتخبته وكان بحال يتوههم أن يسلم الصيد منباء فمتى رماه الثانى لا يحل؛ فكذا هذا. (غن) 

(۲) أى الرمى الأول. 

(۳) ای القدوری. (عینی) 

(4) أئ لقيمته مجروحا بالجراحة الأولى. (غن) 

:5( أى يستئنى من قيمته ما نقصته جراحة. 

(51) صيد. 

(۷) أى المصنف. 

(۸) قوله: ”إذا علم إلخ“ فإن علم أنه مات من الأول فهو للأرل» وعلى الشانى ضمان ما نقصته جراحته؛ لأن | 
الأول قد اصطاده؛ والفعل من الثانى نقص ملك الأول فيضمن. (ك) 

(9) أى الرمى الأول. 

' بأن أبان الثانى رأسه مثلا. (غن)‎ )٠١١ 

)١١١‏ الواو حالية 

)١(‏ لأن الرمية الأولى لم أثخنته ضار مملوكا للأول. (غن) 

)١8(‏ الأولى. 
ظ )١٤(‏ قوله: ” كملا“ مح ركة نمام» يقال: أعطاه الحال كملا أى كاملا: (من) 
)1٠6(‏ فلا يضمن قيمته صحيحا. (غن) 


ا - جزء ۷ كناب الصبيد ) - “E0‏ ) فصل في الرمي 


وإ علم أن اموت حصل من الجراحتين» أو لا يدرى» قال فى "الزيادات "17 : 
يضمن الثانى ما نقصته جراحته» ثم يضمن نصف قيمته مجروحا بجراحتين» ثم 
يضمن نصف قيمة لحمه» أما الأول : فلأنه جرح حيواتًا ملوكا للغير» وقد نقصه» 
فيضمن ما نقصه أولا. 

وأما الثانى”": فلأن الموت.ححصل بالجراحتين» فيكؤن هو متلفًا نصفه» 
وهو "ملوك لغيزه» فيضمن نصف قيمته مجروحا بالجراحتين؛ لأن الأولى 
ما"'كانت بصنئعه'"'') والثانية”" ضمنبها مرة"': فلا يضمنبا ثانا + 

وأما الثالث”''2: فلأن بالرمى الأول صار بحال بحل" بذكاة الاختيار لولاأ 
رمى الثانى» فهذا”''' بالرمى الثانى» أفسد عليه" : ما | ولا 


(11) أو شاة مجروحة. (زيلعى) 

)١(‏ قوله:قال فى "الزيادات > إلخ ا ل 
الجراحتين تعلق بما الخطر والأخرى تعلق بها الإباحة: وما لم يذكره؛ لأنه يعلم بذلك» وإأما كان حكم صورة الجهالة: 
| وهو أن لا يدرى أن اموت حصل بأيہماء كصورة العلم بذلك؛ لأن كل واحد من الجراحتين سبب للقتل ظاهراء فيضاف 
إليبماء قيل: كان الواجب أن يسقط عنه ضمان نقصان الجراحة لدخوله تحت ضمان نصف القيمة» وهو فاسد؛ لأن 
الأضمان نقصان الجراحة إنما هو بسبب قبل سبب ضمان نصف القيمة» فكيف يدخل فيه؟( ع) 

(؟) وهو ضمان ما نقصته جراحته. (زيلعى) 

(۳) وهو ضمان نصف قیمته حیا. (زیلمی) 

(4) الواو حالية. 

(6). الجراحة الأولى.. 

(1) نافيه. 

(۷) فلا تکون مضمونا علیه. 

(8) أى الجراحة الثانية. 

)٩(‏ وهو ما ضمنه من النقصان بجراحته أولا. (زيلعى) 

)٠٠(‏ وهو ضمان نصف اللحم. (زيلعى) 

)١١(‏ قوله: ”صار بحال إلخ“ لأن الأول لما أثخنه» وأخرجه من حيز الامتناع صار بمنزلة شاة مل وكة لا يحل 
بذكاة الاضطرارء ويحل بذكاة الاحتيار لو لم يكن رمى الثانىء فهو بالرمى الثانن أفسد عليه نصف اللحم فيضمنه. 

فإن قيل: لم لا يدخل ضمان. نصف اللحم فى ضمان نصف قيمته؛ فإن من أتلف شأة غيره يضمن قيمتباء » ولا . 
يضمن لحمها ثأنيا. | 
قلنا: لما مات الصيد يضمن نصف قيمة الصيد منقوصا بالجراحتين؛ لأنه يكون متلفا نصفه حيث أضيف الموت إلى 

فعلهماء ولكن منقوصً با جراحين؛ لأن أحدهما لاا ل ل 
لا الذى ضمنه مرة؛ لأن كل الصيد كان منتفعًا فى حق صاحبه بواسطة الذكاةء والثانى برميه» أخرجه عن أن يكون منتفعا 
به فى حقه؛ فعلم أن تكرر الضمان لا هكون بازاء محل واحد» بخلاف المستشهد, وإن لم يعلم بأى الجراحتين مات» فهو 
كما إذا لو علو ينه مات نينا لأن كل واحد من الجراحتين سبب القتل ظاهراء فييضاف إليبما. (ك) 


0 


يضمن النصف الآخر؛ اي ا لاوا ين رز روي 
الأول ثا فا لجواب فى حكم الإباحة كا لجواب فيما إذا كان الرامى غيره " 
ويصير كما إذا رمى صيدا على قلة”" جبل» فأثخنه”''» ثم رماه ثانيّاء فأنزله” لا 
يحل ؛ لأن الثانى”' محرم» كذا هذا!" . 

قال : ويجوز اصطياد ما يؤكل لحمه من الحيوان وما لا يؤكل ؛ لإطلاق ما 
تلو rey‏ ون ا عر ئ 


| ولأن صید." ا ار ر9 أو لاستدفاع 
| شرهء وكل ذلك مشروع. والله أعلم بالصواب . 
كتاب ا الره. © 
الرهن" '' لغةٌ: حبس الشىء”""' بأى سبب كانء وفى الشريعة: جعل الشىء 
01١‏ أى الثانى . 
)١5‏ أى على الأول. 
)١ 4(‏ الثانى. 


)1( قوله: وإن کان رماه إلخ" يعنى أن ما تقدم كان فيما إذا كان الرامى الثانى غير الرامى الأول» وهذا فيما إذا 
رماه الأول ثانياء فا جواب فى حكم الإباحة إلخ يعنى لا فى حكم الضمان؛ لأن الإنسان لا يضمن ملك نفسه بفعل نفسه.( ع) 

)۲( الأو ل 

(۳) سر کوه. (م) 

(5) أى أوهنه. 

(5) فرود أورد 

(7) أى الرمى الثانى. 

(۷) ای یکون الرمی الثانی محرما. 

(۸) ای القدوری فی ”مختصره . (غن) 

(9) أى «إذا حلام فاصطادرا). 

(۱۰) أرنب حبالفتح- خ ركوش. (م) 

)1١1(‏ ثعلب: روباه. (م) 

(۱۲) بالفتح: دلیران جمم بطل. 

(۱۳) آی اصطیاد ما لا یو کل لحمه. (غن) 

) ریش بالکسر: پر مرع. (م)‎ )۱٤( 

-)١5(‏ قوله: " كتاب الر هن [بالفتح: گرو وگرو دادن. م]" مناسبة الرهن بالصيد من حيث إن كل واحد من الرهن أ 
والاصطياد سبب مباح لتحصيل المال. (غن) | 


ع 0 الإو ا کاب الرهن 


20 بحق ”1 یکن استيفاءه”'' من الرهه ” كالديون9؟ 

وهو و مشروع 0 تعالى”': #إفرهان"" و ولماروى: ”أنه عليه 
السلام اشبتر ی من یہودی طعاما ورهنه بها درعه»*» وقد انعقد على 
ذلك" الإجماعء ولأنه عقد وثيقة”"" انب الاتقا دي ا 
ا 
قال9": الرهن ينعقدا؟'' بالايجاب والقبول TT ETE KE‏ 





(7١).قوله:الرهن‏ إلخ" يقال: رهنت الرجل الشىء؛ ورهنته عنده» واسترهننى كذا فرهنته عنده» وارتهنه أخذه 
رهناء والرهن ن المرهون» والجمع رهون ورهان ورهن. (مغرب) 

(17) قوله: "حبس الشىء [أى شىء كان]” قال الله تعالى: #كل نفس بما كسبت رهينة4 أى محبوسة بوبال ما 
||| كسبت من المعاصى. (ك) 

(1) قوله: " بحق" إنما قبدنا بالحق؛ لأن الرهن كما يصح بالدين يصح بالغصب أيضاء والحق يشملهما. (غن) 
(؟) احتراز عن ارتمهان الخمر وعن الرهن عن الحدود والقصاص. (ع) 

(۳) بمعنى المرهون. (ع) 

(5) قوله: " كالديون" حتى لا يصح الرهن إلا بدين واجب ظاهر! وباطناء فأما بدين معدوم فلا يصحء إذ حكمه 
|أثبوت يد الاستيفاء» والاستيفاء يتلو الوجوب. (ك) 

(0) «وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتا فرهان# إلخ. 

(7) جمع الرهن» كالعباد جمم العبد. (غن) 

(1) قوله: ” اشعرى [بالمدينة] إلخ" أخبرجه البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله تعالى عنها: «أن رسول الله مر 
اشترى من يهودى ملعاما إلى أجل ورهنه درعاً له من حديد» انتهى. 

وفى لفظ للبخارى: ثلائين صاعا من شعيرا» وأخرج الترمذى عن ابن عباس قال: قبض النبى و ون درعه 
مرهونة عند رخل من يبودى على ثلثين صاعا من شعيرء أخذها رزقا لعياله. (ت) . 

(8) أى بقيمته. (ك) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۹١۳‏ والدراية ج۲ ص۷٥١۲‏ الحديث .٠٠٠١‏ (نعيم) 

(9) على جوازه. 

)٠١(‏ قوله: "لأنه عقد وثيقة [الوثيقة ما يوثق به الشىء؛ ويؤكد به. غن] إلخ" تقريره: أن للدين طرفين» طرف 
الوب وطرف الاستيفاء؛ لأنه يجب أولا فى الذمةء ثم يستوفى الال بعد ذلك» ثم الوثيقة لطرف الوجوب الذى يختص 
بالذمة» وهى الكفالة جائزة» فكذلك الوثيقة التى تختص بالال بالطريق الأولى؛ لآن الاستيفاء هو المقصود.ء والوجوب |]. 
وسيلة إليه. ( ع) 

)١١1(‏ أى فقياس. 

)١7(‏ لأن الحاجة إلى الوثيقة ماسة من الجانبين. 

(۱۳) ای القدوری فی" مختصره . (غن) 

)١٤(‏ على ذلك عامة المشايخ. 

)٠١(‏ قوله: ” بالإيجاب إل“ الإيجاب هو قول الراهن: رهنتك هذا المال بدين لك على وما أشببه؛ والقبول هو 


المجلد الرابع - جزء ۷ FEA‏ كتاب الرهن 


الركن الإيجاب بمجرده” “؛ لأنه عقد تبرع فيتم بالمتبرع كالهبة والصدة قة» والقبض 
شرط اللزوم”''» على ما نبينه إن شاء الله تعالى. : 

وقال مالك : يلزم بنفس العقد”" ؛ لأنه يختض بالمال من الجانبين.» فصار 
كالبيع”)؛ ولأنه عقد ريقة" فأشبه الكفالة . ولنا ما تلوناه" » والمصدر المقرون 


بحرف الفاء فى محل الجزاء "يراد به الأمر» ولأنه عقد تبرع "؛ لا أن الراهن لا 
يسعوجب مقابلتة على المرتين شيعا ولهذا' ل يجبر عليه» فلاید ‏ ' من 


إمضاءه' ' “» كما فى الوصية د" وذلك”"' بالقبض» م يكتفى فيه بالتيخلية”*") في 


قول المرتون قبلت. (عينى) 

)١17(‏ قوله: ” قالوا [أى قال بعض المشايخ. غن] إلخ" أراد به شيخ الإسلام خواهر زاده. الركن الإيجاب بمجرده؛ 
لأنه عقد تبرع؛ وكل ما هو كذلك يتم بالمتبرعء فالرهن يتم بالمتبرع؛ وأما إنه عقد تبرع؛ فلأن الراهن لا يستوجب يإزاء 
ما ثبت للمرتين من اليد شيثاء ولا نعنى بالتبرع إلا كذلك؛ وأما إن كل ما هو كذلك يتم بالتبر ع كالهبة والصدقة. (ع) 

(١)قوله:‏ ”الإيجاب بمجرده ' فاختلفوا فى القبول» قال بعضهم: إنه شرطء وظاهر ما ذكر فى "المميط” يشير إلى 
نه رک نه قال فى الأجان » الإجارة يدون القبول ليست بإجارة؛ وكذا الرهنء حتى لا يحدث من حلف لا يواجر أو 
يرهن بدون القبول» وهكذا ذكره فى "المنتقى ". (ك) 

(1) وقال بعض أصحابنا: شرط الجواز. (ك) 

(7)أى بالإيجاب والقبول. 

(5) فلا يشترط فيه القبض. (غن) 

(5) فيلزم بالقبول. (ك) 

ظ (1) قوله: " ولنا ما تلوناة * أى قوله تعالى: إفرهان مقبوضة4 وصف الرهن بكونها مقبوضة؛ والتكرة إذا وصفت | 
عمت كقوله: والله لا أكلم إلا رجلا كوفياء فيقتضى أن يكون كل الرهن مشروعا ببذه الصفة. (غن) | 
(۷) قوله: eel‏ ثم فى تسمية الرهان بالمصدر نظر؛ لأن الرهان جمع رهن كالنعل والنعال» وقوله 
مقبوضة بالنانيث دال على أنه جمع؛ وليس بمصدرء وإنما قال: والصدر المقرون» لأنه تقديره -وألله أعلم- فرهن رهان 

مقبوضة؛ ووصفها بأنها مقبوضة باعتبار المال. (لك) 2 + 

(۸) قوله: ”یراد به الأمر“ نظيره قوله تعالى: [ فضرب الرقاب أى فاضربوهاء وقوله تعالى: # فنحرير رقبة 
مؤمنة©) أى فليحرر» فكان المصدر فيما تلونا ههنا أيضاء وهو قوله تعالى: إفرهان مقبوضة» بمعنى الأمرء أى فارهنوا أو 
ارتہنوا. (نت) ٠‏ 

)٩(‏ دلیل معقول على اشتراط القبض. ( ع) 

(١٠).أى‏ لكونه تبرعا. 

)۱١(‏ يعنى لا بد لثبوت الاستحقاق من الإمضاء. (غن) 

(۱۲) أى إنفاذ الرهن. 

(۱۳) قوله: "كما فى الوصية “ لأنبا عقد تبرع لا يستحق إلا بالإمضاء» ولكن إسضنايها بأن لا برجع إلى الوت 
|| عنما صريحاء أو دلالة. (عینی) 
أى الإمضاء. ) 
)١5(‏ قوله: " بالتخلية" أراد بالتخلية رفع المؤانم عن القبضء يعنى أن الراهن إذا خملا بين المرتبن» والمرهون يعتبر ١‏ 





١ , 


|| الجلدالرابع - جز ۷ a.‏ ظ كتاب الرهن 


:| ظاهر الرواية ؛ قش بجنت انی ال 
ُ وعن أبى يوسف : أنه نه لآ يشبت فى المنقول إلا بالنقل ؟ ا کک سر 
للضِمان”'' ابتداء بمنزلة الغصب”". بخلاف الشراء”''؛ لأنه ناقل للضمان”' من 
||[البائع إلى المشترى» ولیس بموجب ابتداى والأوك ٠‏ 8 ظ 
ش قال”" : فإذا قبضه المر ET‏ ' مفرعًا متميرا د الیقں“ ف (۰ ١ي‏ لوجود 
: .فلزم العقدء ومالم يقبضه"'» :فالراهن بالخيار إن شاء سلمة "ال 


ش إن ناه وجع عن الرهن ؛ لما ذكرنا أن اللزوم بالقبض؛ إذ الملقصود لا يحصل 
9 

قبله 
ال وإذا سلمه إليه فقبضه» دخل فى ضمانه » وقال الشافعى : هو" أمانة 


قابضاء كما إذا فعل البائع مثل ذلك بالمبيع والمشترى. (غن) 
أ[ (١)أى‏ قبض الرهن.(ع) 
أ (؟5) قوله: "موجب للضمان إلخ 1[ 1[ a‏ 
: الأعلى الراهن» حتى يكون الرهن نقلا للضمان؛ فكان وجوب الضمان على المرتهن ابتداء» كما فى الغصب. (ك) 
(7)يعنى كما أن المغصوب لا يصير مضمونا بالتخلية بذون النقل» فكذا المرهون. (كف) 
)٤(‏ جواب عن قياس وجه الظاهر. ( ع) 
(ه) قوله: ” لأنه [أى لأن القبض فى الشراء] ناقل إل" فإن المبيع قبل الدسليم إلى المشترى كان مضمونا على البائع 
|| بالشمن» فانتقل المبيم منه إلى المشترى بذلك الضمان على المشترى بالتسليم إليه: فلم يكون مضموثنا ابتداء. (ك) 
(5) قوله: " والأول" أى ظاهر الرواية» وهو ثبوت القبض بجمرد التخلية بدون اشترط النقل أصح؛ لأن الرهن إنما 
|[ يقبض بجهة استيفاء الدين, ؛ م أن الراهن إذا خحلا بين المرتين ودينه يعتبر قنابضاء وذلك حقيقة الاستيفاء» فكذا يعتبر قابضاً 
إذا خلا بينه وبين الرهنء ور (غن) ) 
(1) أى القدورى فى 'مختصره". (غن) 
| (8) قوله: ” محوزا “ أى مقسوماء وهو احتراز عن رهن المشاع» فإنه لا يجوز عندناء وقوله: مفرغا أى عن ملك 
| الراهن» وهو 0 عن رهن دار فيبها متاع الراهن؛ وقوله: متميزا أى لم يكن الرهن متصلا بغيره اتصال خلقة: کا 
|| رهن الثمر على رأس الشجر دون الشجر؛ لأن الزهود مضل بغر الرهوه خلقة» فصار كالشائع. (كف) | 
آ| () أى عقد الرهن. (غن) 
)٠١(‏ أى فى المرهون. (غن) 
)١١(‏ هذا لفظ القدورى فى ” مختصره". (غن) 
(۱۲) مرهون. 
)١7( :‏ قوله: لا يحصل قبلهٍ “ أى قبل القبض؛ لأن الرهن استيفاء الدين حكمًاء والاستيفاء حقيقةً لا يكون بدون 
!]| القبضء فكذا الاستيفاء حكما؛ ولأن المقصود إضجار الراهن ليتسار ع إلى قضاء الدين؛ وإنما يحصل هذا المقصود بدوام 
آل يد المرتہن عليهء وذلك إما يكون بالقبض. (كفاية). 
)۱٤(‏ أی القدوری فى ”مختصره“. 
)۱١(‏ موهون. 
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فى يذه ولا يسقط شىء ا لقوله عليه السلام : «لا يغلق الرهه 7 
-قالها" : ثلاتًا- لصاحبه غنمة" وعليه“ غر الي رويد ا لا 
يصير”"' مضمونًا بالدين» ولأن الرهن وثيقة بالدين» فببلاكه لا يسقط الدين اعتبارا 


ببلاك الصك“) وهنا“ لأن بعد الوثيقة يزداد معنى الصيانة ا 

والسقوط”'' بالهلاك يضاد ما اقتضاه”''' العقد”"» إذ الحق به يصير بعرض ١!”‏ 
|| الهلاك, ا ولنا قول النبى عليه السلام للمرتهن بعد ما نفق"'' فرس 
۰ الرهن 58 اذهب قلف »۸۴ وقوله عليه السلام «إذا عمى"' الرهن MN.‏ 


(۱) قوله: ”لا یغلق الرهن [غلق -بفعحتين- مستحق ومالك شدن گروستاینده گرو را. م] إلخ" أخرجه ابن 
حبان فى ”صحيحه" زالحاكم فى ”المستدرك عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى مر قال: «لا يغلق 
الرهن» والرهن تمن رهنه له غنمه» وعليه غرمه؛ انتبى. 

وقال أبو ذاود: وقوله: له غنمه وعليه غرمه من كلام سعيد بن المسيب» نقله عنه الزهرى؛ وقال: هذا هو الصحيح؛ 
وقوله فى الكتاب: قالها: ثلااء لم أجده فى شىء من طرق الحديث. (ٹ) 

قوله: ”لا يغلق إلخ" قال فى الفائق: يقال غلق الرهن غلوقاء إذا بقى فى يد المرتبن لا يقدر على تخليصه كان من 
أفاعيل الجاهلية» أن الراهن إذا لم يرد ما عليه فى الوقت الموقت ملك المرتسبن الرهن. (غن) ظ 

(۲) أى قال النبى مرك هذه الألفاظ. 

(۳) زوائد» پیر دزی بچیزی دست رڅ. (من) 

(4) أى لو هلك لهلك على الراهن. (ك) 

(0) بالضم: تاوان. (م) 

7 راجع نضب الراية ج٤‏ ص 5١؟؛‏ والدراية ج ۲ ص۷٥۲‏ الحديث١١٠١٠.‏ (نعيم) 

)١(‏ .أى معنى قوله: لا يغلق الرهن. 

(۷) المرهون. 

(4) معرب جك نامه وقباله. 

(9) أى عدم سقوط الدين. 

6 أى صيانة الدين. 

)١١(‏ أى سقوط الدين. 

.(؟1١)‏ وهو الصيانة. 

(۱۳) آى عقد الرهن. 

)۱٤(‏ پیش آمدن : (ص) 

)١5(‏ نفق -بفتحتين-- نيسنت شدن. (م) یقال: نفقت الدابة إذا هلكت نفوقا. (غن) 

| قوله: ”ذهب حقك [أحرجه ابو داود فی " مراسیله . عن عطاء. ت] “ وحقه الدين» فيكون ذاهباء لایقال:‎ )١11( 
المراد به ذهب حقك من الإمساك أو من المطالبة برهن آحر؛ لأن الأول مشاهدء فلا حاجة إلى الإخبار عنه؛ والثائى ليس‎ 
|| بحق عنه» ولأنه ذكر الحق منكرا فى أول الحديث؛ وهو أن رجلا رهن فرسا عند رجل بحق له عليه؛ فنفق عنده؛ فاختصما‎ 
| إلى النبى مد فقال للمرتبن وذهب حقك»؛ فذكر الحق منكراء ثم أعاد «عرفا بالإضافة؛ وفى ذلك يكون القانى عين‎ 


المجلد الرابع - جزء ٠‏ ) ظ - ۳0۱ - ) كتاب الرهن 
]فهو بما فيه»*» معناه: على ما قالوا: إذا اشتببت”' قيمة قيمة الره ' "بعد ما هلك 


وإجماع الضحابة والتابعين رضى الله تعنالى عتيع على أن الره. 9 : ن مع 
اختلافهم” فی کیفیته"» فالقول بالأمانة خرق له والمراد بقوله عليه السلام”" : 


«لايغلق الرهن»** على ما قالوا: الاحتباس الكلى . 
ؤ والتمكن بأن يصير” تملوكا له» كذاذكر الكرخى عن السلف ولأن 
الثابت”) للمرتبن ق ا لأن الرهن ينبى””'' عن 


ج ص 
| الأولء كذا فى السباية " . فيه نظر؛ لأن أحدهما كلام الراوى» والآخر كلام النبى عليه السلام» ومثل ذلك ليس من 
القاعة اكور لبذ عم أن لكر كان ونم لرني فى حضرة الى علي السلا ولا عم ذلك ١‏ 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٣۲۲۱ء‏ 7 الحديث؟ ٠ ٠‏ . (لعيم) 


(۱۷) قوله: "إذا عمى [أى خفى» فى ” منتبهى الأرب " عمى يوشيده شدن كار بر كسى] إلخ رواه أبو داود فى 
" مراسیله “ عن الأوزاعى عن النبى مَل قال: ل ل مرسل صحييح وأخرج الطحاوى 
بسند صحيح عن أبى الزناد قال: أدركت من فقهاءنا الذين ينتتمى إلى قولهم؛ مدهم سعيد ابن الممسيب وعروة بن الزبير || 
|| والقاسم أنهم قالوا: الرهن بما فيه, إذا كان هلك وعميت قيمته؛ ويرفع ذلك» منهم الثقة إلى رسول الله مره . (ت) 
(۱۸) أى المرهون. 
راجع نصب الراية ج٤‏ ص 235١‏ والدراية ج۲ ص۷٠۲‏ الحديث7١١٠.‏ (نعيم) 

(۲) قوله: "إذا اشتبہت إلخ يعنى إذا قال الراهن: لا أدرى كم كان قيمة الرهن» وقال المرتهن ر 
الرهن بما فيه من الدين» حكى هذا التأويل عن أبى جعفر. (ع) 

(۳) المرهون. 

50( أى المرهون. 

(5) قوله: ' مع اختلافهم “قال أبو بكر وعلى رضى الله تعالى عدهما: هو مضمون بالقيمة؛ وقال عبمر وابن 
مسعود رضى الله تعالى عنهما: هو مضمون بأقل من قيمته ومن الدين» وقال ابن عباس: هو مضمون بالدين؛ قلت قيمة 
أو كثرت؛ وهو قول شريح. (كف) 

(1) ضمات. 
| (۷) قوله: " والمراد [جواب ععما قال الشافعى] إلخ" يعنى أنه لم يفهم أحد من اللغة من قوله عليه السلام: لا يغلق 

الرهن؛ نفى الضمان عن المرتهن؛ وذكر الكرخى عن السلف» كطاوس وابراهيم وغيرهما أنهم اتفقوا على أن المراد لا 
يحبس الرهن عند المرتنهن احتباساء لا يمكن فكاكه: بأن يكون مملوكا للمرتهن. 
) والدليل عليه ما روى عن الزهرى» أن أهل الجاهلية كانوا يرتبنون» ويشترطون على الراهن أنه إن لم يقضٍ الدين إلى 
وقت كذاء فالرهن ملوك للمرتهن» فأبطل رسول الله مي ذلك بقوله « لا يغلق الرهن» وقيل لسعيد ابن المسيب: أ هو 
| قول الرجل: إن لم يأت بالدين إلى وقت كذاء فالرهن بيع بالدين» فقال: نعم. 

وقوله: "لصاحبه غنمه “ الصاحب يحتمل آلرتهنء كما يقال للمضارب: صاحب الالء والحمل عليه أولى؛ لأن 
حقيقة الصخبة له فيصير كأنه قال للمرتين غنمه؛ أى الزوائد يصير رهنا عنده» وعليه غرمه» أى هلاك الرهن على 
ا الرتين؛ رإن كان اراد به الراهنء اراد من الغرم نفقة الرهن حال قيامه» والكفن حال موته. (ك) 

* وقد تقدم فى كتاب الزهن. (نعيم) 

(4) الرهنء_ 
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| الحبس الدائم» قال الله تعالى : #كل نفس ما كسبت رهينة "). وقال قائلهم”": 
ا[شعر: 

وفارقتك”" برهن لا فكاك له يوم الوداع فامسی*“ الرهن قد غلقا 

ْ والأحكام الشرعية تنعطف” على الألقاظ على وفق الإأبا ء١‏ ؛ ولأن:الرهن : 
|| وثيقة لحانب الاستيفاء وهو أن تكون موصلة إليه"» وذلك" ثابت يملك اليد 


والحبس ليقع الأمن من الجحود" مخافة جحود المرتهن الرهن» وليكون” ''' عاجرا 
عن الانتفاع به" فيتسارع "" إلى قضاء الدين لحاجته"""» أو لضجره“"'» وإذا 
كان كذلك” ت 5 الاستيفاء من وجه" وفد تقزر بالهلاك› فوا 


(9) دليل معقول على المطلوب. (ع) 

)٠١(‏ لغة. 

(1) أى محبوسة (ع) بوبال ما اكتسبت من المعاصى. (ع) 

)١(‏ أى زهير. 

(5) قوله:. " وفارقتك [محبوبهء خطاب إلى نفسه] أى ارتتبنت المحبوبة قلبه يوم الوداع» فذهبت به فاحتبس قليه 
عندها على وجه لا فكاك له؛ وليس فيه ضمان ولا هلاك فدل على أنه يوجب حبس الرهن بالدين؛ دائماء قيل: الدوام إنما 
' فهم من قوله: لا فكاك له» لا من لفظ الرهن. 

وأجنيب: بأنه لما دام وتأبد بنفى الفكاك دل على أنه ينبى عن الدوام؛ إذ لو لم يكن موجبًا لذلك» لما دام بنفى ما 
يعترضه؛ بل كان الدوام يغبت يإثبات ما يوجبه» ففبت أن اللغة تدل على إنباء الرهن عن الحبس الدائم. (ع) 

)٤(‏ صار. 

(5) أى تميل» فيكون لفظ الرهن فى العقد الشرعى نمنبعا عن الس الدائم. ( ع) 

.)٦(‏ خبر دادن. (م) عن المعانى اللغوية. 

(۷) استيفاء. 

(4) أى كونه موصلا إليه. ( ع) 

أ () قولنه: "ليقع الأمن [أى جحود الراهن الدين] إلخ“ منعناه أن الحبس يفضى إلى أداء الحق؛ لأن الراهن يخشى 
إن جحد الدين أن يجحد المرتبن الرهن؛ لأن قيمة الرهن قد تكون أكثر من الدين: فيحتاج إلى إبقاء الأقل لتخليص الأكثر. (۴) ٠‏ 
أ ٠١‏ الراهن. 

(۱) بالمرهون. 

)١ 7‏ الراهن. 

)١(‏ إلى العين. 

:)١4(‏ ضجر: بفتحتين دل تنككى وبى آرامى از غم. (م) عن المطالبة: بكون الرهن فى يد المرتمن. (غن). 

)1١5(‏ أى لماكان .موجب الرهن ملك اليد والحبس. (ك) 

(£): قوله: "يثبت الاستيفاء من وجه “ لأن الاستيفاء ما يكون باليد والرقبة» وقد حصل بعضه.‎ )١( 

(۷) لانتفاء احتمال النقض. (ع) 
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انبا" يؤدى إلى الربا”" . 

بخلاف حالة القيام"؛ لأنه ينقض هذا الاستيفاء بالرد على الراهن» فلا 

يتكرر» ولا وحه إلى استيفاء الباقى لون لأنه لايتتصود 9 والااستيفاء رھ 

|| بالمالية”'"'» أما العين فأمانة '"'» حتى كانت نفقة المرهون على الراهن فى حياته”*', 

وكفنه بعد ماته» وكذا قبض الرهن”' لا ينوب عن قبض الشراء إذا اشتراه المرتبن ؛ 
لأن العين أمانة» فلا ينوب”''' عن قبض ضمان . 

٠‏ وموجب العقد بوت يد الاستيفاء 5 ا وهلا ييخقق الضنانة 37 وإن”''' كان 


)١(‏ قوله: ”فلو استوفاه إل" أى لو لم يسقط الدين واستوفاه ثانيا أدى إلى تكرار الأداء بالنسبة إلى اليدء وهو ربا. (ع) 
(1) قوله: " يؤدى [أى إلى تكرار الأداء ما يرجع إلى اليدء وهو معنى الربا. ك] إلى الربا" أقول: لقائل أن يقول: 
نعم) لو استوفاه ثانيا أدى إلى الربا» ولكن إذا لم يستوفه ثانيا أصلا يؤدى إلى ضياع بعض حقه» وهو استيمفاء الرقبة» 
والتأدى إلى ضياع حق المسلم محذور شرعى أيضاء فالوجه فى ترجيح اخمتيار هذا امحذور إلى اختيار محذوز الرباء فتأمل 
فى الدفم. (نت) َ 
(۳) قوله: ”حالة القيام " أى بخلاف ما إذا كان الرهن قائما؛ لأنه ينتقص هذا الاستيفاء أى للدين بالحبس بالرد 
على الراهن؛ فلا يتكرر الأداء. (ع) 
)٤(‏ قوله: "ولا وجه إلى استيفاء الباقى ' أى الباقى بعد الاستيفاء يداء وهو ملك الرقبة بدونه أى بدون الاستيفاء 
ياء وهذا جواب إشكال؛ وهو أن يقال: يستوفى المرتبن الدين على وجه لا يؤدى إلى الرباء بأن يستوفيه ر قبة لا يدا؛ لأن 
الاستيفاء يدا تقرر بالهلاك» فبقى .من دينه ملك الرقبة» فإذا استوفاه استوفى حقه لا زيادة ولا نقصانا. 
|1 فأجاب بأن استيفاء ملك الرقبة بدون ملك اليد لا يشصورء فلو استوفاه يتكرر الاستيفاء فى حق اليد وذلك رباء 
فثبت العجز من الاستيفاء؛ وهذا كما قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى فى رجل له على آخر: ألف جياد؛ فقضاه 
ألفا زيوفاء فانفقه رب الدين» ثم علم أنها زيوف» سقط اعتبار جودته؛ لأنها لا يمكن أحذها منفردة» ولا وجه إلى أخذها 
| تبعا؛ لأنه يصير رباء فكذا ههنا. (ك) ظ 
)°( فيسقط للضرورة. (زيلعى) 
(1) قوله: " والاسديفاء إلخ* هذا جواب إشكال أيضاء وهو أن يقنال: وجب أن لا يسقط الدين؛ لأن المرتجن لم 
اأيستوف شيا من حقه أى الدين؛ لأن الاستيفاء يكون من جنس الحقه فأجاب بأنه استوفى من خدسه؛ لأنه يكون 
مستوفيًا من مالية الرهن لا من عينه؛ لأن الاستيفاء بالعين يكون استبدالاء والمرتين مستوف لا مستبدل» وباعتبار | 
الاستيفاء من المالية يتجانس الأمو ال. أما العين أمانة فى يده» وهو بمنزلة الكيس للمالية» فكان الراهن جعل مقدار الرهن 
فى الكيس وسلمه إلى المرتہن؛ لیستوفی حقه» وعند الهلاك فى يده يتم استيفاءه فى مقدار حقهه إلا أنه لم يصر ملكا له؛ 
لأن المالية صفة العين» والأوصاف لا تملك قصدا. رك 
(۷) عند المرتهن من حيث الصورة. 


)۸( على ا 


الو لح ادي ب رك 
)٠١(‏ أى قبض الأمانة. 
)۱١(‏ قوله: "وموجب العقذ إل" جواب عما قال الشافعى: الرهن وثيقة بالدين» وبعد الوثيقة يزداد معنى الصيانة. 
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فراغ الذمة “من ضروراته كما فى الحوالة" . 
فالحاصل”" أن عندنا حكم الرهن صيرورة الرهن اا ا 
الاستيفاء عليه» وعنده'! “ تعلق الدين بالعين”"' استيفاء من عينًا بالببع”* 


ويخرج على هذين الأصلين عدة من المسائل المختلف فيا بيننا وبينه"» 
عددناها””'' فى " كفاية المنتبى " جملة . 

) منها أن الراهن ممنوع”'' عن الاستر داد" للانتفاع ؛ ۽ آنه قوت مر" زف 

الاحتباسر ©" على الدوام 2 عند" لا وع مته 0 


والسقو ط بالهلاك يضاد ما أقتضاه العقد. (عناية). 
(؟١)‏ قوله: "وهذا يحقق الصيانة' ' فإنه لا تقر استيفاء الدين بالهلاك لم يذهب الدين بلا شىء» حتى يفوت معنى 
الصيانة بل تحقق معنى الصيانة حيث سقط ببلاك الرهنء ولم يسقط مجانا. (غن) 

)١59(‏ الواو وصلية. 

)١(‏ أى فرا غ ذمة الراهن عند هلاك الرهن» وتام الأستيفاء. (ك) 

(۲)قوله: كمافى الحوالة فإنا.توجب الدين فى ذمة امحتال عليه لصيانة حق الطالب» وإن كان فراغ ذمة لحيل 
من طروراته» فلا ينعدم به مقتضى العقد؛ لأن الاعتبار با لمي ضوعات الأصلية لا اللوازم الضمنية. (۶) 

(۳) قوله: "ف الحاصل إلخ ' أى حاصل الخلاف فى أن الرهن سضمونء أو أمانة بناء على الخلاف فى حكم الرهن؛ 
فمن قال: حكمه أن يكون محتيسا بالدين جعله مضمونا على ما قررناه» ومن قال: إنه ليس بمحتبس بالدين» بل حكمه 
تعلق الدين بالعين استيفاء منه عيئا بالبيم جعله أمانة. (غن) 

5( أى المرهون. 

(6) الشافعى. 

(1)المرهون. 

(۷) قوله: ”استيفاء إلخ“ أى لأجل استيفاء حقه من عين الرهن بواسطة البيم. (عينى) 

(۸) قوله: "عينا لا مالية] إلخ” أى استيفاء منه بعينه بالبيع لا مما يتولد منه؛ لأن تعين عين المبنيع لا 
أ يقتضى تعين عين أخحرى للبيم. (ك) 
() الشافعى. 

861 أى عده من المبائل التى ذكر تعدادها جملة فى " كفاية المنعبى ". (غن) 

١1م‏ قوله: ”مدا إلخ“ ونما أن رهن المشاع يجوز عنده؛ لأن المشاع قابل للبيع» واستيفاء الدين من ثمنه» وعندنا 
لا يجوز ؛ لأن ملك الحبس يقتضى وجود الحبس؛ وحبس المشاع وحده لا يتحقق. (غن) ١‏ 
)١١( |‏ أى استرداد المزهون؛ وكذا عن ركوبه وشرب لبنه. (ك) 

)١7‏ العقد. 

)١ ٤(‏ عندالمرتهن. 

)١5(‏ أى إلى أن يستوفى المرتبن حقه. 

)١5(‏ الشافعى. 

(۱۷) قوله: لأنه لا نافى إلخ' فإذا كان حكم الرهن صيرورة المرتين أحق به بيما بدينه؛ وعند البيع هو أحق بلمنهء 





قال: rae. ETE E‏ ت ت ید 
الاستيفاء( “كل والاستيفاء يتلو الوجو ت | 
قال رضى الله تعالى عنه”': ويدخل على هذا اللفظ الرهن” بالأعيان 
)4( 2220 
المضمونة بأنفسها” '» فإنه يصح الرهن بہاء ولا دين . 
فإذا هلك لابسقط الدين؛ لأنه أمانة عنده. (ك) 

(۱۸) عقد. 

)١(‏ المرهون. ظ 

(1)أى القدورى فى "مختصره". (غن) 
) (۳) قوله: ”إلا بدين مضمون [سواء كان الدين من الأئمان أو غيرها بأى جهة ثبت. غنع" قيد الدين بالمضمون 

على وجه التاكيد. و إلا فجميع الديون مضمونة» كذا قال فى ” شرح الأقطع"» وقيل: أريد بالدين المضمون ماکان واجبا 

الحال» أى لا يصح إلا بدين واجب للحال؛ لا بدين سيجبيه واحنترز به عن الرهن بالدرك فإنه لا يصح؛ وهو عبارة عن 

وقيل احتراز عن بدل الكتابة, فإن الرهن به لا يصح؛ لأن المضمون هو الذى لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء» وبدل 
الكتابة ليس كذلك؛ لأنه لسقط بتعجيز النفس: وفى الفتاوى يجوز الرهن يبدل الكتابة. (غن) 

(4) الرهن. 

)٥(‏ من ألرهن. 

(1) قوله: “والاستيفاء يتلو [أى يتبع] الوجوب” فلا بذ من وجدوب سابق على الاستيفاءء ليكون الاستيفاء مينياً 
عليه؛ فإن قيل: : أليس أنه إذا دفع ثوبا إلى رجل على أن يقرضه عشرة دراهم؛ صار النوب رهثاء وقد حصل الرهن قبل 
وجوب الدين» وقبل وجود سببه؛ فلا يكون تاليا للوجوب. 

قلنا: لا بل بعد وجود سببه؛ لأن القرض يدبت من حيث الاعتبار سابقا على الرهن كما فى قوله أعتق عبدك عنى ١‏ 
على ألف درهم بث يشبت البيع سابقا على العتق؛ فإذا ثبت القرض سابقًا على الرهن» حصل الرهن بعد وجود القرض من 
حيث الاعتبار. 5 

(۷) أى الممنف. 

(8) قوله: "ويدخل [أى يشكل. ع] على هذا اللفظ [أي الذى يدل على الحصر. ع]" أى يشكل على قوله: ولا |) 
يضح الرهن إلا بدين مضمون»ء لزغ اا اش تاا ا ب ب ر باعتبار أن ش 

المثل أو القيمة قائمة مقامهاء واحترز به عن الأعيان المضمونة بغيرهاء» وهى ى المبيع فى يد البائع» فإنه مضمون بغيره» وهو 
الشمن. 

وفى المبسوط : الرهن بالأعيان على ثلث أوجه» أحدها الرهن بعينء هو أمانةء وهو باطل؛ لأن موجب الرهن || 
ثبوت يد الاستيفاء للسرتهن» وحق صاحب الأمانة فى العين مقصور عليه؛ فاستيفاء العين من عين خر غير مكن» والثانى 
الرهن بالأعيان المضمونة بغيرها كالمبيع فى يد البائع؛ وهو مضمون بالشمن» وهذا لا يجوز أيضا. 1 
ْ والثالث الرهن بالأعيان المضمونة بنفسهاكالمنصوب, وهو صحيح؛ لأن موجب العقد رد العين إن أمكن؛ ورد 
القيمة عند تعذر رد العين» وذلك دين يمكن استيفاءه من مالية الرهن. (كفاية للسيد جلال الدين رحمه الله تعالى عليه. : 

(9) كالمغصوب والمقبوض على سوم الشراء. (ع) 

||| قوله: "ولا دين قال فى "غاية البيان": إنه لا يرد على القدورى الاعتراض؛ لآنه لا ينفى صحة الرهن‎ )٠١( 
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ويمكن أن يقال 07: إن الموجب الأصلى فيجا هو القيمةء ورد العين مخلص 
على ما عليه أكثر المشايخ» وهو دين» ولهذا تصح الكفالة" بہا“ ولئن كان“ 
الا اياك ولكنه تجهب" عند الهلاك بالقبض السابق» ولهذا 
ا تعتبر“ قیمته يوم القبض ' 4 ا" هنا بعك وود لي ول فيصح 
٠‏ کی اکا ولهذا لا تبطل الحوالة“' المقيدة به" بېلاکە"'» بخلافاا ' 





||| بالاعيان المضمونة بنفسهاء بل صرح بصحتبا فى شرحه مختصر الكرخى» وإنا اقتصر ههنا على الدين؛ لأن الغالب فى 
الرهن أن يكون بالدین» واکتفی به اعتمادا على ما ذكره فى موضع آخخر» انتہی. 

أقول: إن القدورى ينفى صحة الرهن بالأعيان ا لمضمونة بنفسها فى مختصره يدل عليه صراحة قوله بأداة القصر” ولا 

يصح الرهن إلا بدين مضمون نعم!لو قال القدورى و يصح الرهن بالدين لا يفهم منه نغيباء وتصريح القدورى بصحتبا 
LS 1‏ مختصره والاعتراض.إغا هو عليه؛ كما ||. 

يشعر به قول المصنف» ويدخحل على هذا اللفظ إلخ» تأمل. (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده.) 
)١(‏ فىالجواب. 

(۲) قیمته. 

(5). قوله: "ولهذا إلخ" أى ولأن الموجب الأصنلى هو القيمة تضم الكفالة بها مع أن الكفالة لا تصح إلا فی 
الديون. (ك) ظ 

(4) أى بالأعيان المضمونة بنفسها. (ن) 
) (5) قوله: "ولعن كان [جواب على ما اختاره بعض آخر من المشايخ. عنايةع إلح“ يعنى أن الموجب الأصلى عند |] 

البعض رد العين» ورد القيمة مخلص» فلا يجب القيمة إلا بعد الهلاك؛ فلعن كان لا جب القيمة إلا إلخ. (مل) 

)١(‏ القيمة. 

(۷) القيمة. 

(۸) قوله: "ولهذا [أى لكون الوجوب بالقبض السابق] تععبر إلخ" أقول: هذا التدوير لا يتم إلا على قول أبى 
يوسف» فإن المعثير عند أبى حنيفة قيمته يوم الخصومةء وعند محمد قيمته يوم الانقطاع كما مر بتفصيله فى صدر كتاب 
نعي مم أن ضح الرخي بالأعيان E hS a‏ (نت) 

(۱۰) ی یو يوم قبض الغاصب المغصوب. (ع) 
(01) أى الرهن. 
(۱۲) أى القبض. 
)1۳( فإنما تص بالأعيان A‏ 
ON e E e n e e‏ 
بيبطل الحوالة؛ لأن الموجب الأصلى لما كان القيمة» كان هلاك العين كالإهلاك؛ لقيام القيمة فى ذمته» ورد العين كان 
.| مخلصاء ولم يحصل.وأما على الثانى فتقريره: ولكون سبب وجوب القيمة قد انعقد جعلت كالموجود» فهلاك العين لا 
| أيبطز الحوالة» بخلاف الوديعة».فإن الحوالة عليما تبطل ببلاك الوديعة؛ لأنه لاوجوب هناك؛ للقيمة» ولاسيب للوجوب.(ع) 
(15) أى بالعين المضمونة. (ن) 
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| الردي عة 





e :‏ وإن اھ 
|| أكثر” فالفصل أمانة" فى يده ؛ لأن المضمون بقدر مايقع به الاستيفاء» وذلك 
| بقدر الدين . 


فإن كانت أقل»؛ E‏ ورجع المرتهن بالفضل ؛ ؛ لأنأأ 
الأسسعيقاء بقدر المالية:وقال زقر: الره " ممن بالقمة ٠٠خ‏ لر هلك 
الرهن" وقيمت ”)يوم الرهن أنف وخسمس ماثة والدين ألف رج الراهن على 
المرتبن بخمس مائة . له حديث على رضى الله تعالى عنه”"'' قال: يترادان الفضل فى 
|الره. 2 ولأن الزيادة على الدين مرهونة؛ لکرنہا محبوسة به ا فتكون]أ 


(15) قوله: ”ببلاكه" قد ذكرنا أن الحوالة المقيدة بالعين على نوعين: أحدهما عين هو.وديعة» والشانى عين هو 
غصبء ففى الوديعة تبطل الحوالة ببلاكهاء وعاد الدين إلى امحميل؛ لأن الوديعة هلكت لا إلى خلف» وفى الغصب لا 
يبطل الحوالة؛ لآن المغصوب هلك إلى خلفء وهو الضمانء والضمان يقوم مقام المضمونء فيجعل كان المغصوب قائم» ||| 
فيبقى الحوالة لبقاء ما تفيدت به. (نباية) 

)١(‏ أى تبطل الحوالة المقيدة بها بجلاكها؛ لأنها تفوت لا إلى خلف. (ك) 

(1) أى القدورى فى ' مختصره". (غن) 

(۴) قوله: ”بالأقل إلخ" الأقل بالألف واللام؛ وقوله من قيمته أى يوم القبض ومن الدين» بيان للأقل؛ أى أيبما || 
كان أقل فهو مضمون به» وصورته: قوله فإن كان قيمة الرهن أكثر إلخ» وبيانه إذا رهن ثوباء قيمته عشرة بعشرة فهلك 
عند المرتبن سقط دينه؛ فإن كانت قيمة الشوب خحمسة يرجع المرتهن على الراهن بخمسة أحرى» وإن كانت قيمته 
جمسةعشرء فالفضل أمانة عندناء وعند زفر يرجم الراهن على المرتهن بخمسة؛ لأن الرهن عنده مضمون بالقيمة. (ك) 

)٤(‏ قوله: ”من قيمته إلخ“ ليست من هذه هى التى تستع مل للتفضيل» بل هى أتبيين الأقلء وهو بالتعريف» فكأنه 
قال: مضمون بأقلهما من الأخر. (غاية البيان) 

)٥(‏ من الدين. 

(5) عند المرتبن» لو هلك لا ضمان. 

(۷) من الدين. 

(۸) على الراهن. 

(9) المرهون. | 

١ قل الدين أو كثر.‎ )٠١( 

)١١(‏ المرهون. 

)١ 19‏ الواو حالية. 

(۱۳) قوله: "له حديث على إلخ" قلت : ةدرف مصنفه " عن على رضى الله تعالى عنه قال: يترادان 
الفضل بينبما فى الرهن. (ت) 
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مضمونة» اعتباراً بقدر الدين. 

ومذهبنا مروي"" عن عمر وعبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنهم * 
ولأن يد المرتين يد الاستيفاء» فلا يوجب” الضمان إلا بالقدر المستوفى ؛ كما فى 

حقيقةالاستيفاء", والزيادة ر حبس ا ې 

ا ولا ضرورة فى حق الضمان » والمراد بالتراد” فيمار وى حالة البيع 
|| فإنه روى عنه”” أنه قال: 'المرتبن أمين فى الفضل قا 
ال وللمرتين أن يطالي الراهن يدينه ويخييسة به ؛ لأن حقه باق بعد 
الرهنء والزهن لزيادة الصيانة »فلا تمتنع به" المطالبة؛ والحبس جزاء الظلمء فإذا 


)١ ٤(‏ قوله: ”يترادان إلخ“ التراد ما يكون بين اثنين؛ فلا جرم يرد المرتن فضل الرهن» كما يرد الراهن فضل الدين.(ب) 

)1١(‏ أى بالدين. 

(١)قوله:‏ "مروى إلخ “ قلت أحرج البيمقى عن عمر قال فى الرجل يرتهن الرهن» فيضيع قال: إن كان أقل ما فيه 
رد عليه تمام حقه» وإن كان أكثر فهو أمين» والرواية عن ابن مسعود غريب. (ت) 

* ذكر فى نصب الراية ج٤‏ ص۳۲۳ تحت الحديث الرابع» وفى الدراية ج ۲ ص۷١۲‏ تحت الحديث .٠١ ١۳‏ (نعيم) 

(۲) على المرتہن. 

(۳) قوله: " كما فى حقيقة الاستيفاء“ مثل ما إذا أوفاه ألفى درهم فى الكيس» وحقه فى ألفء فإنه يصير ضامنا 

[[ قدر الدين» والزيادة على قدر الدين أمانة» فكذا هذا. (ع) 

05 جواب عن الدليل العقلى لزفر. 

(5) قوله: “ضرورة إلخ" والثابت ضنرورة يدقدر بقدر الضرورة؛ كما إذا رهن عبد قيمته أكثر من الدين» حيث لا 

تتميز الزيادة من الأصل» فيثبت له حبس الكل. (ك) ) 

(1) لأنه لو لم نجعل الزيادة مرهونة أدى إلى الشيو ع لعدم انفكاكها. (ع) 

(1) قوله: “ولا ضرورة إلخ" لأن بقاء الرهن مع عدم الضمان ممكنء بأن استعار الراهن الرهن من المرتون على ما 
يجىء إن شاء الله تعالى.. (ك) 

أ[ (4) قوله: "والمراد [جواب عن حديث على] بالتراد إلخ “توفيقا بين حديثى على رضى الله تعالى عنهء فإنه روى || 
عنه» المرتتهن أمين فى الفضل» فيجب حمل الأول على حالة البيع؛ يعنى إذا باع المرتهن الرهن يإذن الراهن» يرد ما زاد على 

الدين من ثمنه إلى الراهن» ولو كان الدين زائدا يرد الراهن زيادة الدين. ١‏ 

ظ (۹) لا فى حالة الهلاك. (ك) 

)٠١(‏ قوله: "فإنه روى عنه إلخ قلت رواه ابن أبى شيبة فى " مصنغه عن محمد ابن الحنفية عن على قال: إذا كان 
الرهن أكثر مما رهن به فهلك» فهو با فيه؛ لأنه أمين فى الفضل؛ وإذا كان أقل مما رهن به فهلك؛ رد الراهن الفضل» 
|| انتبى. -- 

* راجع نصب الراية ج ص77 تحت الحديث الرابع؛ والدرايةج ”صلا اتحت الحديث7 ٠ ٠‏ . إ(نعيم) 


(1۲) 


)١١(‏ أى القدورى فى "مختصره". (غن) 
(٠‏ إن أمتنع. 
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وإذا طلب المرتہن دينه“ يؤمر Pelen 2 TEE‏ 
عي عي ع جب وو ء؟ لأنه يتكرر الاستيفاء على 
اعتبا ا ئ 







تحقيقا للتسوية» كماذ 2 : e‏ 

وإن طالبه بالدين فى غيم الملر 7 TET TF ETT‏ ؤ 
حمل لهء ولا مؤنة''''» فكذلك الجواب"'''؛ لأن الأماكن كلها فى حق التسليم|| 
كمكان واحد فيما ليس له حمل ومؤنة. 
. ولهذا"''' لا يشترط بيان مكان الإيفاء فيه ''' فى باب السلم بالإجماع» وإن كان 
له حمل ومؤنة» يستوفى دينه» ولا يكلف إحضار الرهن”*''؛ لأن هذا نقل *"', 
اا ی لا النقل من مكان إلى مكان؛ لأنه يتضرر 











015 7 بالرهن. 
(۱) مطل -بفتحتین- درنگ کردن در دادن دام. (م) 
(؟) قوله: ”كما بيناه على التفصيل إلخ“ وهو ما فصل فى فصل الحبس من أدب القاضى بقوله: وهذا أى ترك 
الحبس إذا ثبت الحق بإقراره؛ لأنه لم يعرف كونه مماطلاء وأما إذا ثبت بالبينة حبسه كما يثبت لظهؤر المطل بإنكاره. (ك) 
(”) أى فى فصل الحبس من كتاب أدب القاضى. (ك) 
(٤)قوله:‏ "وإذا طلب إلخ “ هذه المسألة مع ما بعدها من المسائل من مسائل ” الزيادات ' إلى قوله: قال: وإن كان 
| الرهن فى يده ذكرها تفريعا على مسألة ” مختصر القدورى “. (غن) 
(0) أى أولا ليعلم أنه باق. (زيلعى) 
(6) المرهون. 
(1) أى على تقدير الهلاك. 
(۸) والرهن فى ذلك البلد. 
(۹) المرهون. 
)٠١(‏ مشقت. 
)1١1(‏ قله: ""فكذلك الجواب“ أى يؤمر المرتين يإحضار الرهن أولا. (غن) 
17١‏ أ لكون الأماكن كلها كمكان واحد. 
(17) أى فيما ليس له حمل ومؤنة. 
)١4( |‏ قوله: "ولا يكلف إلخ” ذكر فى بعض الفوائد: ولكن يحلف المرتبن باالله ما هلك إن طلب الراهن ذلك؛ 
لأن الرهن غائب» فيحتمل هلاكه» و على اعتباره لا يجب قضاء الدين فإذا حلف المرتبن فضى الدين. 2 
)٠١(‏ أى إحضار الرهن هناك. 
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به '" زياذة الضرر» ولم ينز 


ولو سلط الراهن العدل "على بيع المرهون» فباعه بنقد أو نسيئة جاز؛ 
لإطلاق الأمر" فلو طالب المرتہن بالدين لا يكلف المرتبن إحضار الرهن" ؛ لأنه 
لا قدرة له" اا 

وكذا إذا أمر المرتبن يبيعه ل فباعه ولم يقبض الثمن ؛ ؛ لأنه" صار دينا بالبيع 
بأمر الراهن» فضار كأن الراهن'''' رهنه وهو دين" . 

ولو قبضه يكلف إحضاره؛ لقيام البدل مقام المبدل» إلا أن الذى”'' يتولى قبض 
الثمن. هو المرتهن ؛ لأنه هو العاقد» فترجع الحقوق | إليه» وكما يكلف إحضار 
الرهن لاستيفاء كل الدين» يكلف" لاستيفاء نج" قد قد حل لاحتمال الهلاك 9" . 





)١١(‏ أى رفغ الممانعة. 
(۱) قوله: ” لأنه يتضرر به [أى بالنقل] إلخ“ ولم يعتبر هناك احتصمال تتكرر الاسخيفاء على اعبار الهلاك؛ لأنه | 
| موهوم» فلا يظهر فى مقابلة ضرر متيقن» وهو تأحر حق الرتهن» بخلاف الفصل الأول. (ع) 

(1) أى لم يلتزم المرتبن الضرر فى العقد. 

(۳) الثالث. 

(4) قوله: " فباعه بنقد أو نسيئة إلخ” قال القاضى الإمام أبو على النسفى رحمه الله تعالى: إذا تقدم من الراهن ما 
يدل على النقدء بأن قال: إن المرتبن يطالبنى بدينه ويؤذينى» فبعه» حتى أنجو منه فباعه بالدسيعة لا يجوز» بمنزلة ما لو 
| قال لغيره: بم عبدى» فإنى أحتاج إلى النفقة. (ك) 

(5) يشير إلى أنه لو قيده بالنقد لا يصح بيعه نسيئة. ( ع) 

(1) المرهون. 

(۷) لأن الرهن بيع بأمر الراهن..( ع) 

(8) يعنى لم يكلف إحضار الرهن. (غ) 

(4) أى لأن الرهن. 

)٠١(‏ قوله: ”فصار إلخ " لأنه لما باعه يإذنه صار كأنبما تفاسخا الرهن؛ وصار الثمن رهئاء بتراضيهما ابتداء لا 
بطريق انتقال حكم الرهن إلى المن» ألا ترى أنه لو باع الرهن بأقل من الدين لا يسقط شىء من دين المرتجن؛ فصار كأنه 
رهنه: ولم يسلم» بل وضعه على يدى عدل» كذا فى "زيادات قاضى خان :5 
فإن قيل: لو رهن الدين ابتداء لا يصحء قلنا نعم! ولكن يبقى حكم الرهن فى ثمن المزهون؛ لكونه بدلا عن المقبوض» 
ظ وهو قد کان صالحتا لذلك» ثم يغبت هذا الحكم فى خلفه تبعا لا مقصوداً. (ك) 

)١١1١‏ أى والحال أن الرهن دين. (ع) ل 

. (() قوله: "إلا أن الذى إلخ” هذا اسطناء من قوله فصار کأن الزاهن رهنه وهو دین» على تقدير إشكال؛ وهو أن | 
يقال: لم يصير كان الراهن رهنه» وهو دين» إذ لو كان كذلك» لا كان للمرتهن ولاية قبضة» كما لو كان الرهن فى يد 
العدل» وله ذلك» فأجاب وقال: ولاية القبض له باعتبار أنه عاقد. (ك) 

(۱۳)قوله: ”يكلف إلخ ‏ [آى المرتهن بإحضار الرهن عند كل نجم» يؤديه الراهن من الدين. 'ت] هذا إذا ادعى 
الراهن هلاك الرهن» وأما إذا لم يد ع» فلا حاجة إلى إحضار الرهن» إذ لا فائدة فيه. (ك) 
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ثم إذا قبض الثمن " يؤمر بإحضاره» لاستيفاء الدين لقيامه مقام العين» وهذا 


بخلاف” ما إذا قتل رجل العبد الرهن خطأًء حتى قضى بالقيمة”" على عاقلتة*) 


ا 


فى ثلاث سنين» لم يجبر الراهن على قضاء الدين» حتى يحضر كل القيمة؛ لأن 

القيمة خلف عن الرهن» فلا بد من إحضار”' كلها”'» كما لا بد من إحضار كل 

عين الرهن» وماصارت قيمة بفعله”". وفيماتقدم” صار"' ديئا بفعل 
ا 

للا ا اس 
ولوو ضع الرهن على يد العدل. وامران يودعه غيره» ففعل م ِء 

المرتبن يطلب دينه. لا يكلف إحضار الره. 9١2ب‏ لأنه لم يؤتمن ”*'' عليه حيث وضع 


)١4(‏ وظيفه. (م) 
)١5( 1‏ قوله: " لاحتمال الهلاك " ولا ضرر له فى الإحضارء وفيه فراع قلب الراهن عن وهم الهلاك؛ ولكن لا يسلم || 
إلى أن يقبض جميم الدين. (كف) 

)١(‏ قوله: "ثم إذا قبض القمن إلخ يعنى إن باع الرهن وقبض النمن؛ فإذا قبضه وجب إحضاره؛ لاستيفاء نجم 
لقيامه مقام العين. ( ع) 

)1١(‏ قوله: "وهذا رَأى بيع العدل أو المرتبن الرهن يإذن الراهن بخلاف إلخ] بخلاف إلخ إشارة إلى قوله: وكذا 
إذا أمر المرتبن بيعه إلخ؛ فإنه لا يجبر المرتبن على الإحضارء بل يجبر الراهن على الأداء يدون إحضار شىء؛ بخلاف ما 
إذا قدل رجل إلخ» فإن الراهن لا يجبر على قضاء الدين؛ حتى يحضر المرتهن كل القيمة. (عناية) 

(۳).أى بقيمة العبد. 

(4) أى عاقلة ق 


(1) قيمة. 


(۷) قوله: "وما صارت [أى الرهن؛ أى لم يصر العبد المقتول خط قيمة بفعل الراهن واخشياره؛ بل يفعل الأجنبى. 
غن] قيمة إلخ" يعنى فإن قيل: لم لا يكون القيمة كالفمن ثمه» وهى ليست فى يد المرتهن» فيجبر الراهن على القضاء 


|أأكما ثمه؛ أجاب: :بقوله ما صارت قيمة بفعله حتى ينتقل إليما الرهينةء فتصيز كالرهن فى يدعدل» بخلاف ما تقدم» فإن 


الرهن صار ديا بفعله؛ فكأنهما تفاسخاء وجعلا الثمن رهنا ابتداء» كما مر فافترقا. (ع) 

(8) أى فيما إذا باع العدل؛ أو المرتين. (ك) 

(9) الرهن. 

)٠١(‏ واختياره. 

)١١(‏ قوله: ولو وضع الرهن إلخ ا ری ی ای اغب ان ر م 
المرتين» بل وضع على يد العدل باتفاق من الراهن والمرتبن. أعظمى) 

)١7(‏ أى أذن بالإيداع. 

205 أى وضعه العدل عند غيره وديعة. ۰ 

)١4(‏ قوله: “لا يكلف [حضار الرهن' وأمر الراهن بتسليم الرهن؛ لأن الراهن لم يرض بيد المرتهنء فلا يلزمه 
حضار ما ليس فى اه ألا ترى أن المرنتين لو أله من التصدل يكون اضيا انا كي باز اعفار شى لاع 


على يد غيره» ذ تسليمه فى قدرته . 
_ ولروضعهالعدل في بل e‏ لی جا واب وكاب | يه 





الدين؛ لأنإحضار الرهر لأنه ل قد O‏ 





ا لي لي وقال: هو مالى» لم يرجع المرتبن على الراهن 
بشىء» .حتى يثبت كونه رهنًا ؛ لأنه لا جحد فقد توى المال» والتوى”" على المرتين» || 
فيتحقق استيفاء الدين» فلا يملك المطالية به . 

قار“ وان كان الرهن ا ا 1 1 من البيع› 





يصير غاصبا. (كف) 

)١8(‏ التمنه اعتماد كرد او را وامين كرفت» واؤتمن فلانا مجهولا معتمد عليه شد. (من2 

)١(‏ كالروجة. 

(۲) قوله: ”فی عیاله “ عيال -بالكسر- أولاد وزن آنكه تكفل وتعمهد حال ايشان ومؤنث ايشان بايد نمود ونفقه 
بايد داد. (منتخب اللغات) 

2 أى المود ع. 


0 من الرهن. (غن)‎ )٤( 

(ه) أى أجبر الراهن على قضاء الدين. (غن)  ٠‏ 

(1) إشارة إلى قوله لأنه لم يقبض شيئًا. (ك) 

(۷) توی کرحی: هلا کی. (من) 

(۸) ای القدوری فی " مختصره. (غن) 

)003 قوله: "وإن كان إلخ * أى إذا كان الرهن فى يد المرتبن فهمو مخير بين أن يمكن الراهن من بيعه وأن لا لا 
| يمكن؛ لأن حكمه الحبس الدائم إلى أن يقضى الدين» وذلك حقه» فلة إسقاطه. (ع) ۰ 
)٠١(‏ المرهون. 

)١١(‏ قوله: "ليس عليه إلخ” أى لا يكلف مرتبن معه رهن أن يمكن الراهن من بيم الرهن. (شرح وقاية) 

(؟١)‏ الراهن. 

)١9(‏ الرهن. 

(+1) سابقا فى أوائل كتاب الرهن. 

(18) من الدين. ‏ . 
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وم وا : مشر رامو ماقا ا لأنه عنما چ 





سرت ولا يطل ارعن إلابارد عاي رامن حا جه فسخ ت 
مضمونًا ما بقى القبض والدين. 


الس اا اميم رفوه 0 ولا سکنى »و 


)١7(‏ قوله: "اععتبارا بحبس إلعه“ إن ا ای ی ای يقش قلغن ليم فكذا ههنا؛ لأن فى 
ذلك تفريق الصفقة على المرتبن فى الحبس. (غن) 

(۷) راهن. 

)١(‏ الرهن بعد قضاء الدين. (غن) 

(۲) إلى الراهن. 

(۲) ی ما اداه إلى المرتہن. (غن) 

)6( قوله: "صار مستوفيا إلخ" فإن الرهن حقيقة عقد استيفاء باليد والحبس» كما تقد وذلك الاستيفاء شىء 
يتقرر بالهلاك مستددا إلى وقت القبض» فالقضاء بعد الهلاك استيفاء» فيجب الرد. (عناية) 

(0) ذكره تفريعا. (غن) 

(1) أى لا ينفسخ بالفسخ, فإن ضمان هذا العقد بالقبضء فيكون انتقاضه بنقض القبض. (غن) 

(/) أى ما لم يبرئ المرتمبن الراهن عن الدين. (غن) 

(۸) احتراز عما إذا رده على وجه العارية؛ فإنه لا يطل الرهن. (ع) 

(9) قوله: ”أنه “ أى الرهن يسقى مضمونا مادام القبض والدين باقياء ألا ترى أنه لو رد الرهن سقط الضمان» 
لفوات القبضء وإن كان الدين باقيّاء وإن أبرأ عن الدين سقط الضمان. وإن كان القبض باقيا؛ لأن العلة إن كانت ذات 
وصفين ينعدم الحكم يعدم أحدهما. 

فإن قيل: ينبغى أن لا يسقى الرهن مضمونا بعد قبض الدين إذا هلك الرهن قبل التسليم؛ لأن حكم الرهن لا يبقى» 
وليس كذلك» كما مر من الشارح فكان الكلام متناقضاء أجيب: بأنه بقى احتمال استحقاق الحبس؛ لاحتمال أن 

يستبحق المؤدى» وحيتكذ يظهر أنه ما استوفى حقه فكان له استحقاق الحبس» فيوجب بقاء الضمانء وفيه نظر؛ لأن 
الاحتمال لا يوجب التحقق لاسيما إذالم بن عن دلي إعناية) 

)٠١١(‏ قوله: "ييقى نضموثا إلخ ' وإننا لا ييطل الرهن بمجرد القول بدون الرد؛ لأن حكمه قبل الهلاك ثبوت يد 
الاستيفاء فى حق الحبس» فيعتبر باليد الثابتة بحة بحقيقة الاستيفاء فى حق الحبس والملك» وحقيقة الاستيفاء لا ينتقض 
بمجرد القول دون الرد؛ لأن فعلهما يخالف قولهماء والقول متى خصالف الفعل لا يعتبر. (كفاية) 

)1١(‏ يعتى إذا حبسه بعد التفاسخ فهلك. (ع)) 


(۱۲) قوله: "وليس [ذكره تفريعا على مسألة الخدصر. غن] للمرتهن إلخ* لأن المالك رضى بحيسه لا 
بانتفاعه» فإذا استعمله بوجه من هذه الوجوه كان غاصباء وضمن قيمته بالغة ما بلغت» فإن كان يإذن المالك» فلا ضمان 
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لبس" إلا أن يأذن له امالك ؛ لأن له حق الى 
ولیس له أن يبيع "إلا بتسليط من الراهن» وليس له ETT‏ 
ليس له ولا ية الانتفاع بنفسه. فلا يملك تسليط غيره.عليه» فإن فعل كان متعدياء ولا 
يبطل عقد الرهن بالتعدى . 
قال: الل ران ا او ا ر و اه ا الذى فى 
عیاله“ قال رضی الله تعالى عنه: معناه أن يكون الولد فى عياله أيضًا؛ وهذا 
لأن عينه”'' أمانة فى يده» فصار" كالوديعة. وإن حفظه بغير من فى عياله”* » أو 
أروغه عير ١7‏ وغل ن الان ر غل ا وقد بينا جميع ذلك 
بدلائله في الوديعة. _ 
وإذا تعدى المرد هن" فی الرهن ضمت" "" ضمان الخصب بجميع قيمته ؛ لأن 








عليه؛ لأن الحجر لحقه؛ وقد رضى بهد (غاية البيان) 

)١5(‏ إذا كان عبداء أو أمة. 

)۱٤(‏ إذا كان دارا ونحوها. 

)١(‏ إذا كان ثوبا ونحوه. 

(۲) فی دینه. (غن) 

(۳) ای القدوری فی "مختصره . (غن) 

(4) قوله: ”وخمادمه" كأجيره الخاص الذى استأجره مشاهرة أو مسائبة لا"مياومة: والمعتبر فيها المساكنة, ولا 
عبرة بالنفقةء حتى إن المرأة إذا أودعت وديعة» فدفعت الوديعة إلى زوجها لا تضمنء وإن لم يكن الزوج فى نفقتهاة. 
لأنبما يسكنان معا. (زيلعى) 

)٥(‏ أى المصنف. 

٠ الرهن.‎ )1( 

(۷) الرهن. ؤ 

(۸) والمراد بمن فی عیاله أن یساکن معه» سواء کان فی نفقته اُولا. (غن) 

(9) قوله: ”ضمن“ وذلك الأبدى تختلف بالحفظ والأمانةء والمالك لم يأذن له فى ذلك فيضمن» فالرهن بمنزلة 
| الوديعة فى يده» فما لا يجوز للوديعة من التصرفء فإنه لا يجوز فى الرهن؛ وما جاز فى الوديعة جاز فى الرهن. (غن) 

)٠١(‏ قوله: "فهو على الخلاف [المعروف] " يعنى إن فى تضمين المودع الفانى أى مودع المودع خخلافاء فعند أبى 
حنيفة لا ضمان عليه» وعندهما عليه الضمان كالأول» وعند أبى ليلى لا ضمان على واحد منهماء وقد مرت المسألة 
مستوفی» بيانہا فى الوديعة. (غن) 

)١١(‏ قوله: "وإذا تعدى [هذا لفظ القدوزى فى" مختصره” . غن] غن] إلخ" قال الحاكم الشهيد فى الكافى” :وإ 
أ ركب المرتهن الدابةء أو كان الرهن عيدا فاستخدمه» أو ثوبا فلبسه أو سيفاء فتقلده بلا إذن الراهين» فهو له ضامن. (غن) | 

(۱۲) قوله: ”ضمنه إلخ“ ثم إن قضى القاضى بالقيمة من + جنس الدين يتقاصان بمجرد القضاء إذا كان الدين حالاء 
ولا يطالب كل واحد منہما صاحبه إلا بالفضل»› وان كان مؤجلا يضمن الردين قيمته؛ ويون رهن عنده لأنه يدل 
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الزيادة على مقدار الدير اة والأمانات تضمن بالتعدى» فلو رهنهأً 
حاتم فجعله فی خنصره فهو ضامن؛ لأنه متعد بالاستعمال؛ لأنه غير 
مأذون فيه» وإنغا اللإذن با لحفظ» واليمنى واليسرى فى ذلك سواء؛ لأن العادة فيه 
ولو جعله فى بقية الأصابع كان رهتا با فيه ؛ لأنه لايلبس كذلك عادة» 

|[ فكان من باب الحفظ. 0 الطيلسان“ إن لبسه لبسا معتادا ضمن”", وإن وضعه 
| عاتقه e‏ ولو رهنه سيفين أو ثلاثة فتقلدها”! "لم يضمن فی 
|| الغلدئة” كن ل ا ؛ لأن العادة جرت بين الشجعان " ' بتقلد سيفين فى 
الحرب» ولم تجر بتقلد الثلاثة ' وإن لبس خائما فوق حاتم » كر 
بايس خان ا جم بذلكء ف حافظ » فلا رذ 


ob 








a TTT 


ارهن فيكون له حكم أصله» اذا حل الأجل أذ بدينهء وإن قضى بالفيمة من حلاف جنس الدين كان الضسمان ره 
عنده: إلا أن يقضيه دينه؛ لأنه بدل الرهن» فاخ حكمه. (زیلعی) 

)١(‏ أى دين المرتين. 

(۲) فى يد المرتہهن. 

(۳) ذكره بسبيل التغريم على مسألة القدورى. (غن) 

)٤(‏ بالکسر و کسر صاد وفتح آن: انگشت کوچک. (م) 

| قوله: ” كان رهنا بما فيه" ولو كان المرتبن امرأة فتختمت به أى إصبع كان ضمدت؛ لأن النساء يتختمن‎ )٥( 
لجميع أصابعهن. (غن)‎ 

(7) طيلسان بالفتح يتغليث اللام عن عیاض وغیره: چادر معربست» أصله تالشان. (من) 

(۷) لأن. هذا استعمال» ولیس بحفظ. (غن) 

(۸) دوش. (م) 

(9) لأنه لين بلبس وإنها هو حفظ. (غن) 

)٠١(‏ تقلد السيف حمائل شمشير بدوش كشيد. (ث) 

)١١(‏ قوله: "لم يضمن [لأنه ليس بلبس] إلخ' ' ثم ينبغى أن يعرف أن المراد بعدم الضمان فيما يعند حفظًاء لا 
استغمالا أن لا يضمن ضمان الغخصب» لا أنه الا يضدن أصلا؛ لأن مضمون بالدين ببلاكه بْما هوالأقل من قيمته ومن 
الدين» كالخاتم إذا جعله فى [صبع لا يد يتختم به فى العرف والعادة وكالفوب إذا ألقاه على عاتقه» وبه صرح فى " شرح 
الطحاوی . (غن) 

(۱۲) بالضم والکسر: دلیران» جمم شجاع. (م) 

)١(‏ أى القدورى فى " مختصره". (غن) 

)١4(‏ قوله: “على الراهن" فإن أبى فالقاضى يأمر المرتبن بأن ينفق عليه فإن قضى الدين فللمرتهن أن يحيس 
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والأصا ° أن مايحتاج إليه لمصلحة الرهن "' و تبقيته» فهو على الراهن» سواء 
كان فى الرهن فضل"" أو لم يكن ؛ لأن العين باق على ملكهء وكذلك منافعه مملوكة 
و فيكون إصلاحه وتبقيته عليه" ؛ لا أنه ن مۇنة" ملکه» كمافى الوديعة. 
وذلك مثل النفقة فى ماكله ومشربه» ای ق لأنه علف ”إا 


الحيوان. ومن هذا الجنس”''' كسوة الرقيق''' وأجرة ظئر””'' ولد الرهن”'''» وسقى 
المستان! أ" وكرى”"'' النبر وتلقيح”'' نخيله وجذاذه”"'', والقيام يمصالحه. وكل ما 


الرهن» حتى يستوفى النفقة» فإن هلك الرهن بعد ذلك لا شىء على الراهن» فى قول زفرء وقال أبو يوسف: النفقة 
دين على الراهن. ( ع) 

)١(‏ أى القاعدة الكلية. 

(۲) أى غير مصلحة الحفظ. 

(؟) على الدين . (م) 
(4) قوله:” وكذلك منافعه مملوكة له" أى الأولاد والشمرات»: وسائر ما يدموء مثل الصوف والشعر وما ينبت 
من الأشجار فى الأرض المرهونة؛ وسائر منافعه) يريد بد به أن العين باق على ملكه حقيقة» وكذا حكما؛ لأن منافعه مملوكة» 
بخلاف المستعيرء والمؤصى له بالخدمة» فإن النفقة عليجما؛ لأنهما نزلا بمنزلة المالك بملك المنفعة» والمرتبن لم يملكها 
مطلقا؛ لأنه وإن ملك حبسها وفيه منفعة إضجار الراهن» ليتسار ع إلى قضاء الدين» إلا أن منفعة قضاء الدين مشترك || 
بينهماء فلم ينزل منزلة المالك. (ك) ) 

:2( راهن. 

(5) أى أن لدم 

(۷) بار ومشقت 

(۸) قوله: ای أى فى معنى الإنفاق فى الماكل والمشارب؛ لأنه علف الحيوان» أى الأجير 
سبب علف الحيوان؛ لأنه يوصل إليه به» فأطلق اسم السبب على المسبب» فإن قيل: كما أن الراعى يسوق الدابة إلى 
لعلف» فكذلك يحفظها أيضاء والحفظ على المرتبن وإن كان العلف على الزاهن؛ ألا ترى أن أجر المربط الذى يأوى إليه 
الرهن على المرتبن؛ فيجب أن يكون الأجر عليہما نصفين. 

قلنا: الراعى للإعلاف لا للحفظء ألا ترى أن السارق من المرعى لا يقطع؛ ومن المناخ يقطع؛ لأن الحفظ تبع؛ والأجر 
بإزاء الأصل كالئمن يقابل الرقبة دون الأطر اف. (ك) 

(5) خورش. 

)٠١(‏ أى من جنس ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن وتبقيته. (ك) 

)١١(‏ المرهون. 

)١۲(‏ مرضعة. 

)1۳( أى الأمة المرهونة. 

٤(‏ ۱) قوله: ”وسقی البستان إلخ“ أى إن كان الرهن بستانا فيه شجرء ونخل وكرم: وليس فيه ثمر» وهو مما يشمرء 
فسقيه وتلقيح نخله وجذاذه والقيام بمصالحه على الراهن. (غن) 

)١5(‏ حفر. 

. كشن دادن خيرما بن را. (من)‎ (“TD 
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كان لحفظه". أو لرده إلى يد المرتبن» أو لرد جزء منه""» فهو على المرتہن مثل 
أجرة الحافظ ؛ لأن الإمساك حق لهء والحفظ واجب عليه“ فيكون بدله عليه 
وكذلك أجرة البيت” الذى يحفظ الرهن فيه» وهذا فى ظاهر الرواية . 

وعن أبى يوسف : أن كراء المأوى”" على الراهن بمنزلة النفقة؛ لأنه سعى فى 
تبقيته» ومن هذا القسه”" جعل الآ بق فإنه على المرتهن ؛ لأنه محتاج إلى إعادة 
يد الاستيفاء التى كانت له ليرده'''2» فكان نت" من مؤئة الرد فيلزمه”""2. » وهذا”"'' إذا 
كانت قيمة الرهن والدين سواء» وإن كانت قيمة الرهن أكثر“'» فعليه بقدر 
المضمونء وعلى الراهن بقذر الزيادة عليه ؛ لآنه أمانة فى يده» والرد لإعادة اليد. 
ويده فى الزيادة يد امالك إذ هو كالمودع فيبا فلهذا يكون””"'' على المالك . 

وهذا بخلاف أجرة البيت”" الذى ذكرناه"'» فإن كلها تجب على المرتبن» 


(۱۷) بریدن خحرما از خرما بن. (من) 
)١(‏ الرهن. 
(؟) قوله: "أو لرده [الرهن] إلخ” ووجهه أنه أبق العبد المرهون» فرده إنسان إلى المرتهن» فا جعل عليه. (ك) 
(۳) قوله: ”أو لرد جزء من" بأن يسيض عين الرهن أر يحدث به مرض آخرء فالمداواة على المرتهن؛ لأن رد كل 
أ[ الرهن واجب على المرتہنء فكذلك جزئهء وفى المداواة جفظ الجزء للرد» فيكون على المرتبن» كما فى الكل. (ك) 

(4) قوله: "والحفظ واجب عليه “ ولهذا لو شرط الراهن شيئًا للمرتبن على الحفظ لا يصح؛ ولا يستحقه بخلاف 
الوديعةء فإن المود ع إذا شرط شیا على الحفظ يصح. (ك) 

(0) حفظ. 

(7) قوله: ” وكذلك [أى على المرتبن] أجرة البيت“ لأن الحفظ والإمساك حق له فكان ما يلزم فيه من الغرم 
عليه. (غن) 
(7) للبقر والغنم وغيرهماء جائيكه شب و روزيا شب دران كند. (من) 

(8) أى من القسم الذى يجب مؤنته على المرتتبن. (ك) 

(۹) قوله: " جعل' الجعل ما يجب للعامل على عمله؛ أى لو أيق العبد المرهون فرد من مدة السفرء فالجعل على 
المرتهن. 

)٠١(‏ الرهن إلى الراهن. 

)١١(‏ هذه الإعادة. 

)١١(‏ الجعل. 

(۱۳) أى کون الجعل على المرتہن. 

)۱٤(‏ من الدين. 

)٠١(‏ الجعل بقدر الريادة. 

)١1(‏ حال الجعل بخلاف إلخ. ر 

)١07(‏ أى الذى يحفظ الرهن فيه. 
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ةا ومعا- : 
الجناية "» ينة TE Ta‏ خاصة؛ 
أنه" من مد3 الملك. والعشرفيمار يخرح ٠‏ مقدم على حق المرتبن ؛ لتعلقه 
الف ولا يبطل الرهن فى الباقى "ب لذن وجوبه لا ينافى اک بخلاف 


)١(‏ الواو وصلية. 

(۲) أى أجرة البيت. 

(۳) قوله:إنما يلزمه لأجل الضمان“ أى لأجل أن الرهن مضمون على المرتہن ماليةء فيتقدر بقدر المضمون؛ لأن 
جعل الآبق لإعادة اليد ويده فى قدر الأمانة يد المالك: فكانت مونة إعادتها على المالك؛ فيتقدر الواجب عليه بقدر ما 
يكون مضموتا عليه» بخلاف أجرة البيت الذى يحفظ فيه الرهن؛ لأن ذلك موّنة حفظ الرهن بحبسه؛ وإمساكه عن 
الأيدى المعترضة؛ وحبس الجميع وإمساك الجميم حق المرتبن» ولهذا كان له حبس الكل ما بقى جزء من الدين. (ك) 

(4) بالكسر: زخحم. (م) 

(5) قرح ويضم: ريش» قرحة یکی قروح جمع. (من) 

)00 قوله: "والفداء من الجناية “ وهو الدين الذى يلحق الرهن بالأموال التى يضمدبا بالاستسبلاك إذا وجب ذلك 
فى الرهن» فإن ذلك فى حق كل واحد من الرهن والمرتن؛ لأن جناية المضمون فى يد الضامن تجرى مجرى جناية ۰ 
الضامن» فيكون من ماله وأما جناية الأمانة» فإنبا كجناية الوديعة» فيكون على الراهن. (غن) 

(9) قوله: ' ينقسم إلخ“ فما كان من حصته المضمون فهو على المرتبن» وما كان من حصته الأمانة فهو على | 
الراهن؛ وذلك لأن المرتبن مصلح بذلك حقه؛ ألا ترى أن ما يفوت من الرهن يذهب من دينه» فإذا عاد سلم له الدين 
يكماله» وإذا كان فى ذلك إصلاح حقه» كان عليه» وأما حصة الأمانة» فالمرتبن كالمود ع فيكون على المالك. (غن) 

(4) أى خراج الأرض المرهونة. 

6 أى لأن الخراج مؤنة» تلزم المالك لأجل الملك. (غن) 

)٠١(‏ بالفتح: مؤنة. 

)١١1(‏ من الزرع والشمر. (غن) 

)1۲( قوله: "لتعلته إلخ" يعنى بخلاف حق المرتسبن» فإن حقه يتعلق بالرهن من حيث الماليةء اشخان 
والعين مقدم على المالية» فكذلك ما يتعلق بالعين مقدم على ما يتعلق بالمالية» فإن قيل: SS‏ 
استحقاقه كاستحقاق جزء من الأرضء لكون كل واحد مدهما عينا ورد عليه عقد الرهن؛ فإن وضع المسألة فيما إذا ارتهن 
أرضا عشرية مع شجر أو زرع فيهاء قأخذ العشر والاستحقاق فى جزء من الأرض يبطل الرهن؛ لظهور الشيوع فيه فكنا 
فى استحقاق العشر. ٠‏ 

أجاب بقوله: ولا يبطل الرهن فى الباقى؛ لأن وجوبه أى وجوب العشر لا ينافى ملكه فى جميع ما رهنه: ألا ترى أنه 0 
لو باعه جاز» ولو أدى العشر من موضع آخر جاز» فصح الرهن فى الكل؛ ثم حرج جزء معين فلم يتمكن الشيوع فى 
الرهن؛ لا مقارناء ولا طارئاء بخلاف الاستحقاق؛ لأن الاستحقاق ملك الغيرء فلم يصح الرهن فيهء وكذا فيما وراءه؛ 
لأنه مشاع. (عناية) 

0 05 أى تسعة أعشار. 
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أ OTA‏ ياخلى صاحية» فهر متطوع "+ وما أثقق أحدهما 


ما يجب على الآخر بأمر“ القاض ” '' رجع عليه» كأن صاحبه أمره به''؛ لأن 
ولاية القاضى عامة. 
وعن أبى حنيفة أنه لا يرجع إذا كان ضاحبة حاف 3 .وإن" كان اضر 


القاضى ء وقال أبو يوسف : يرجع فى الوجهين 7 ''. وهى فرع مسألة الحجر' ليق الله 
أعلم [ 

باب ما يجوز ارتمرانه والارتمبان به وما لا يجوز" 
ا( 0 NE‏ رهن”*'' المشاع”*", وقال الشافعى : 0 
وجهان: أحدهما: يبتنى على حكم الرهن» فإنه عندنا توت ددا 


)١٤(‏ الراهن. 

)١(‏ أى بخلاف ما إذا استحق بعض الرهن شائعا. 

(؟) الراهن والمرتمبن. 

(۴) قوله: "فهر متطرع لأنه قضى دين غيره بغير أسره» وغو غير لطر فا لأنه يمكنه أن يرفع الأمر إلى 

| القاضى» حتى يأمر صاحبه بالأداء أو الإنفاق إن كان حاضراء أو إن كان غائباء يأمر الحافظ بالإنفاق ليرجع عليه. (ك). 

(8) بالإنفاق. 

(5) وما أنفق أحدهما مما يجب على الآخر بغير أمر القاضى فهو متطو ع. 

(7) أى بالإنفاق. 

(۷) راهنا أو مرتهنا. . 

(۸) الواو وصلية. 

(8) الإنفاق. 

| أى الحضور والغيبة.‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: " وهى فرع مسألة الحجر" فمذهب أبى حنيفة أن القاضى لا يلى على الحاضر » وعندهما يلى عليه 

| فعتدهما لما نفذ حجر القاضى على الحر كان نافذا حال غيبه وحضرته؛ وعند أبى حنيفة لو نفذ عليه أمر القاضى حال 

حضرته يصير محجورا عليه؛ وهو لا يراه بخلاف حال غيبته؛ لأن فيبا ضرورة. (ع) | 
(۱۲) قوله: ' باب مايجوز ارتهانه إلخ "الما ذكر مقدمات مسائل الرهن» ذكر فى هذا الباب تفصيل ما يجوز ارتجانه 

والارتمبان به» وما لا يجوزء إذ التفصيل إثما يكون بعد الإجمال. (نت) 

)١(‏ أى القدورى فى " مختخره". (غن) 

)۱٤(‏ سواء رهن من شريكه أو غيره. 

(15) ابلا للقسية كان أو غيرة» كتصف a‏ ونصلق دار وتص ف عبة. ظ 

)١١(‏ قوله: "يجوز" لأن موجب الرهن استحقاق امبيع فى الرهن والمشاع يجوز بيعه؛ فيجوز رهنه. ب 

(۷) والراد منه اخحتصاص الرنين بالرهن حبسا إلى أن يقضى الراهن دينه. (غن) 


(1V.‏ . ولنا فيه 
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| وهذا”" لاايتتصور فيما يتناوله العققدا '"“ وهوالمشاع» وعنده”' المشاع يقبل ما هو 


0 
| عنله» وهو تعينه ہنع . 
د الثاني : أ 1 الحبس الدائه'" ؛ لأ إلا 
| و ی : ن موجب الرهن”“ هو الحبس نه لم یشرع | مقبوضا 
|| بالنتص 0 او بالنظر إلى المقصود منه» وهو“ الاستیثاق من الوجه الذى بيناء"“» 
وكل ذلك يتعلق بالدوام e‏ 6 » ولا يفضى إليه”'' إلا استحقاق الحبس» ولو 
جورناة في المشاع يفوت الدوام؛ لأنه لا بد من المهايأة'"''» فيصير"'"'' كما إذا 


(١)قوله:‏ ”وهنا“ أى يد الاستيفاء فى الجزء الشائع لا يمحقق؛ لأن اليد حقميقة لا يشبت إلا على جزء معينء إن 
قيل: كيف بستقيم هذاء والشيوع لا بمنع الاستيفاء حقيقة» فإن من كان له على غيره عشرة فدفع إليه المديون كيسا فيه 
عشرون درهساء لیستوفی حقه منه» يصير مستوفيا حقه من النصف شائعاء وإذا لم يمنع الشيوع حقيقة الاستيفاء فكيف 
۰ كنع ثبوت يد الاستيفاء. 
قلباء موجب حقيقة الاستيفاء ملك عين المستوفى» والشيوع لا بمنع الملك» وموجب الرهن يد الاستيفاء فقط, وذا لا 
|| يتحقق فى الجرء الشائع. (كف). 

(1) قوله: ”لا يدصور إلخ" لأن اليد ينبت على معينء والمرهرن من المشاع غير معين؛ والمعين غير مرهونء فيكون 
أ[ اليد ثابتة على غير المرهون» وفيه فوات حكمه. (ع) | 
(۳) الشافعى. 

)٤(‏ المرهون. 

(5) أى موجب حكمه يعنى لا زمه. (عناية) 

(1) قوله: “هوالحبس الدائم ' أى من وقت العقد إلى وقت الفكاك؟ لقوله تعالى «إفرهان مقبوضة#؛ فهذا يقتتضى 
أن لا يكون مرهونا إلا فى حال يكون مقبوضا فيه» ولأن المقصود بالرهن صيانة حق المرتين عن التوى بالجحود وإضجار 
الراهن؛ ليتسارع إلى قضاء الدين» وما يحصل هذا المقصود بدوام يد.المرتبن عليه» ونعنى به استحقاق دوام اليد لا 
وجوديد المرتبن حساء وبالإعارة من الرهن أو الغصب لا يفوت الاستحقاق» فلهذا لا يبطل به الرهن؛ وذلك لا 
| ]يتجقق من الشيوع؛ أنه يحتاج إلى الهابأة مع امالك فى الإمساك» فيتضع امالك يوم يحكم املك ويحفظه الرتين يون 
بحكم الرهن» فهو بمنزلة قوله: رهنتك يوما ويوما لا. (ك) 

(۷) وهو قوله تعالى: #فرهان مقبوضة#. (ك) 

(۸) مقصود. 

(9) وهو صيانة حق المرتمبن عن التوى بالجحود وإضجار الراهن؛ ليسار ع إلى قضاء الدين. (ك) 

)٠١(‏ قوله: ”وكل ذلك" أى كل ما مر من قوله:لم يشرع إلا مقيوضا بالنصء أو بالنظر إلى المقصود متعلق بالدوام؛ 
أما تعلقه بالدوام بالنظر إلى المقصودء فظاهرء فإنه لو تمكن من الاسعرداد ربما حجد الرهن والدين جميعاء فيفوت 
الاستيثاق» وأما بالنظر إلى النص فلأنه لما وجب القبض ابتداء وجب بقاء؛ لأن ما تعلق بامحل فالابتداء والبقاء فيه سواء 
كاخحرمية فى التكاح. (ع) 

)١١(‏ أى إلى:دوام الحبس. 
)١۲( |‏ قوله: ”من المهايأة [قسمة المنافع على التعاقب والتناوب]" وهى لغدٌ مفاعلة من الهيئة؛ وهى الألة الظاهرة 
||اللمسبيئ للشىى واتبايؤ تقاعل منباء وهى أن يتواضعوا على أمر فيتراضوا به» حقيقته أن كلا مننم رضى بهيئة واحدة 
| ويختارها؛ د قسمة المنافم. (درر شرح غرر) 
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قال: رهنتك”'' يوم ويومالاء ولهذا لا يجوز فيما يحتمل القسمة”". وما لا 
إيحتملهاء بخلاف الهبة» حيث تجوز فيما لا يحتمل القسمة؛ لأن المانع فى الهبة 
غرامة ال وهوفيما يقس . 
أماحكم الهبة الملك. والمشاع يقبله”*'» وههنا" الحكم ثبوت يد 
| الاستيفاءء والمشاع لا يقبله» وإن "كان" لا يحتمل القسمة» ولا عمق 
|| شريكه؛ لأنه لايقبل حكمه على الوجه الأول» وعلى الوجه الثانى يسكن 
یوما" بحکم الملكء ويوما بحكم الرهن» فيصير كأنه رهن یوما ويوما لاء والشيوع 
الطارئ ينع بقاء الرهن”"'' فى رواية الأصل 9" . 
وعن أبى يوسف"" آنه" لا ينع ٠"‏ لأن حكم البقاء أسهل""" من حكم 


05)أى رهن المشاع. 

(1) ولو صرح بذلك لا يصح الرهنء فكذا هذا. (غن) 

(۲) قوله: ”ولهذا“ أى ولأن الدوام يفوت فى المشا ع يتساوى مايحتمل القسمة ومالايحتمل القسمة فى الرهن.(ع) 

(۳) أى ضرر جبر الواهب على القسمة من غير الترام. (ك) 

)٤(‏ أى ذلك مخصوص با يقبل القسمة. (ك) 

(0) قوله: ' والمشاع إل" والقبض شرط تام ذلك العقد فراعى وجوده فى كل محل بحسب الإمكان. (كف). 

(1) أى فى الرهن. 

(۷): الواو وصلية. 

(۸) المرهون. 

(9) أى لا يجوز رهنه من شريكه على الوجهين. (ع) 

)٠١(‏ قوله: " وعلى الوجه الثانى [أى قوله أن موجب الرهن هو الحبس الدائم . ع] إلخ“ أى على وجه الثانى أيضا لا 
يجوز من شريكه؛ لأنه يفوت دوام الحبس بحكم الرهن» فيصير كأنه رهن يوما ويوما لا وقوله: سکن يوم إلخ أراد به 
الجبس بحكم الرهن لا أنه يسكن؛ لأنه ممنو ع عن الانتفا ع بالرهن. (ك) 

)١١(‏ فيفوت به دوام الحبس. (ع) 

)١1(‏ قوله: " والشيوع الطارئ” بأن رهن جميع العين» ثم تفناسخا العقد فى النصف ورهه المرتهن يمنع بقاء الرهن 
أى فى النصف الثانى فى رواية الأصل» وهو الصحيح: حتى قالوا فى العدل: إذا سلط على بيع الرهن به كيف شاء فباع 
نصفه؛ يبطل الرهن فى النصف الباقى للشيو ع الطارئ. (ك) 

(۱۳) مېسوط. 

)١4(‏ فى رواية ابن سماعة. 

)٠١(‏ أى أن الشيو ع الطارئ. (ك) 

)١(‏ بقاء الرهن. 

(10) قوله: "أسهل إلخ" ألا ترى أن صيرورة المرهون ديئا فى ذمةغير المرتبن بمنع ابتداء الرهن؛ ولا يمنع بقاءه حتئ 
إذا اتلف المرهون إنسانء أو بيع المرهون بشمن؛ يكون القيمة: أو الفمن رهئا فى ذمة من عليه؛ وابتداء عقد الرهن مضافا إلى || 
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الابتدا فاش اة" وجه الول : أن الامتناع "ا لعدم المحلية». وما يرجع 
إليه“ فالابتداء والبقاء سواء» كالمحرمية فى باب النكاح» بخلاف الهبة؛ لأن 
المشاع يقبل حكمهاء وهو الملك» واعتبار القبض فى الابتداء لنفى الغرامة" ٠»‏ على 
| ما بیناه“» Ee‏ يصح الرجوع فى بعض |أ 
يي ولا ر خوز فس 





ظ ٠‏ : ولاارهن ارؤوس الخ دون النخيل» ولا زرع الأرض 
ونا ى ولا وه التخيل فى الأرقن دونيا ؛ لأن المرهون متصل بما ليس ) 
e‏ فكان ذ نى الشائع . ) 0 

وکا " إذا رهن الأرضى حون ا أو دون الزرع» أو النخيل دون الثمر ؛ 
لآن الاتصال يقوم بالطرفين» فصار الأصل”" أن المرهون إذا كان متصلا با ليس 
ا لأنه لا يكن قبض المرهون وحده”"" . 
وعن أبى حنيفة' : أن رهن الأرض بدون الشجر جائز ”'؛ لأن الشجر اسم 





| دين فى الذمة لا يجوز. (كفايت ٠‏ 

)١(‏ فإن الشيو ع الطارئ لا يعدم بقاء الهيئة. 

(۲) أى وجه رواية الأصل. 

(۳) أى المشا ع ليس بمحل للرهن. 

)٤(‏ أى إلى انحل. 

(0) فإنه لا يفرق فيه بين الابتداء والبقاء. 

(7). أى غرامة القسمة. (غن) 

(۷) قوله: "على ما بيناه" أى فى كتاب الهبة: وهو قوله: وفى إثبات الملك قبل القبض إلزام التبرع شيكا لم يتبرع 

به وهو التسليم. (ك) ٠‏ 

(۸) قوله: ”ولهذا“ أى لأجل أن حكم الهبة لا ينافى المشاع» صح الرجوع فى بعض الهبةء بخلاف الرهن» فإن 
حكمه ملك الحبس الدائم» والإشاعة تنافيه» فلم يصح التفاسخ فى بعض الرهن. (غن) 

(9) أى القدورى ” فى مختصره". (غن) 

:)٠١(‏ قوله: ”ولا رهن إلخ ' معطوف على قوله:ولا يجوز رهن المشاع؛ وعلته علته. (عناية) 

)١١(‏ أى لا يجوز 

(؟1١)‏ أى القاعدة الكلية. 

(۱۳) لاختلاطه بغیره. (ع۶) 

)١5(‏ فى روية ة الحسن بن زياد. 

)١(‏ قوله: "إن رهن إلخ' يعنى أن النخل عبارة عن البدن مع مكانه» والشجر عبارة عن الخشب بموضعه ألا ترى 

||| أنه في غير موضعه جز ع) سمه بدخلء قكأنه اخ اد ت مکانه من لات فيصير رم U‏ عا وذلك ا 


ا المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الرهن ۳ - اا رر چا الان اچ 
للنايت”'» فيكون استثناء الأشجار بمواضعها”''. بخلاف ما إذا رهن الدار”" دون 





[ هن الثخيل بمواضعها جاز"؛ لأن هذه مجاورة» وهى" لا قنع 
| الصسنجة . ولو کان فيه تمر يدخل فى الرهن' yT‏ 
تصحيحا للعقدء بخلاف البيع ؛ ' لأن بيع النخيل بدون التمر جائز “» ولا ضرورة 
إلى إدخاله“' من غير ذكره» وبخلاف المتاع فى الدار” “» حيث لا يدخل فى رهن 
| الدا ا لأنه ليس بتابع بوجه ماء وكذايدخل الزرع والرطبة فى 
أأرهن الأرض “ولا يدل لى اليم لاخترنالى الثيرة " 


َ وليس كذلك إذا استثنى البتاء؛ الأن ذلك عبارة عن العمارة دون مكانهاء فيدخل مكانها فى الرهن؛ وهو مششول با فلا ا 
يصح. ال الو ا ا ال از و حر عدا 
مجاورة لمكان النخل» فيصم فيها الرهن. (غن) 
)١(‏ على الأرض ولهذا يسمى بعد القطم جدعا لا شجراً. (كف) 
(1) قوله: " فيكون اسصناء إلخ ' أى فيكون استثناء الشجر استفناء للمنبت» فكان رهئا لما سوى المنبت من الأرض» 
) وذلك جائزء بخلاف رهن الأرض دون الام إذ اباء اسم للموضوع على وجه الأرض» فكان ذلك ره بجميع 
الأرض» وذلك مشغول بملك الرهن. (كفاية) 
(۳) قانه لا يصح. 
)٤(‏ بدون الأرض.. 
(0) أى البناء. 
(7) ذكرها تفريعا على مسألة "المختصر". (غن) 
(/) أى المجاورة: لا تمنم الصحة“ فلا يكون فى معنى الشائع. 
1 «1) قوله: "ولوكان [ذكرها تفريعا أيضا. غن]” أى لو كان فى النخل الذى رهنه بمواضعه تمرء دحل فى الرهن؛ 
لأن العقد لا يصح على التخل دون التمر» ودخوله فى العقد لا وجب زوال ملك الراهن عنهء وقد قصد إلى عقد 
صحيح» فدخل فيه ما لا يصح إلا به» وليس كذلك إذا باع النخل؛ لأن بيع الدخل دوت التمر صحيح؛ »فلم يكن بنا حاجة || 
إلى إدخال التمر بغير تسمية. (غن) ظ 
(9) وفى الرهن ضرورة إلى إدخاله تصحيحا لعقد الرهن. 
)٠١(‏ فى البيم. 
)١١(‏ قوله: وبخلاف المتاع إلخ يعنى كما أن التمر لا يدخل من غير ذكر فى بيع النخل» فكذلك لا يدخل 
المتا ع فى رهن الدار من غير ذكر. (غن) | 
(؟١١)‏ قوله: 'حيث لا يدحل إلخ ' يعنى إذا رهن دارا مشغولة بأمتعة اراهن لم يصح الرهن؛ لأنبا لما لم تكن 
تابعة بالدار بوجه لم تدخل فى رهدها من غير ذكرء ا ا م ا ا حر ين 
ميا لم يدخل الأمتعةء بخلاف ما لو باع التخيل بكل قليل وكثير هو فيهاء أو منبا فإنه يدخحل الثمار. (عناية) 
)١۳(‏ قوله: " والرطبة رطبة سپت است تر. (من) وفى " البرهان القاطم": سبت كياهى باشد.بغايت نرم واملس 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الرهن ۳۷٤ - ٠‏ - باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به ومالايجوز 





يجور ابتداء الرهن عليه وحده EET E!‏ 00 ؛ لأن 
الرهن جعل كأنه ما ورد إلا على الباقى 0 . 

وينع التسليم كون الراهن ٠ء‏ اماو اة اداد 
الوعاء المرهون””''». ويمنع التسليه”" الدابة المرهونة الحمل عليباء فلا يت ") 
أحتى يلقى الحمل ؛ لأنه شاغل لها”""' . 





كه جار يايه را حوردن آن فربه سازد. 

)۱٤(‏ قوله: ألما ذكرنا فى الشحرة من أن الرهين لا يصح دون ذلك؛ ودحوله اليد شرج بن ملك اإراقن 
فلذلك دخل تصحيحا للعقد. ن ` 

)١(‏ درحت 

(۲) إشارة ا قوله: لأنه تابم. (غن) 

1 قوله: "ولو رهن [ذكره تفريعا] إلخ” أى لو رهنها وما فيبا وبملى بينه وبين ذلك» وهو حارج منبناء تم 
الرهن؛ لأن الكل مرهون, فتم.القبض فى الكل. (كف) ْ 
أ () المرهون. 

(5) قوله: "إن كان الباقى [بعد ورود الاستحقاق بمحله] يجوز إلخ “ وهو فيما إذا بقى الباقى شيئًا معينا غير 
شائم بأن كان المستحق موضمًا معيناء فرهنه ابتداء يجوز». فكذا بقاء. (مل). 

(1) قوله: بقی رها بحصته “ أى مضمونا نحصته» كما إذا هلك الباقى يقسم الدين على قيمة الباقى رقيمة 
المستحق: فمأ أصاب الباقى يلك بحصته» وما أصاب المسفحق يبقى دينا فى ذمغه» وإن كان فى قيمة الباقى وفاء بالدين» 
لا يذهب جميع الدين» بخلاف ما لو رهن الباقى ابتداء» وفيه وفاء بالدين. (ك) 

(10) قوله: ” ولا [أى وإن كان ابتداء الرهن لا يجوز عليه. غن]" أئ وإن كان الباقى لا يجوز ابعداء الرهن عليه | 
بأن استحق جَزْء شائعاء أو ما هو فى معنى الشأئي كالشمر ونحوه؛ بقى الباقى مشاعاء فبطل الرهن؛ لأن تبين بالاستحقاق 
أن الرهن وقم باطلا. (زيلعى) 

(۸) قوله: "لأن الرهن [متعلق بقوله بقىّ وبطال] إل" أى تبين أن الرهن من الإبعداء كان فيما بقي؛ وهو غير 
مشا ع فى الأول» فكان جائزاء ومشاع فى الانى: فلم يجز. (مل) 

(4) قوله: " وبمنع التسليم إلخ حتى لو أخرج الراهن متاعه؛ وكان هو مع المرئبن فيا قائلا سلمت إليك لا يكون 
تسلیما» حتی يخر ج» ويقول سلمتها إليك. (ك) 

2٠١‏ أى كذا يمدع التسليم كون متاع الراهن فى إلخ. 

)١١(‏ ذكرها تفريعا أيضا. 

(؟١)‏ الرهن؛ لأنها مشغولة بالحمل كشغل الدار بالمتاع. (كف) ئ 
)١15:‏ قوله: ”لأنه [أى الحمل] شاغل إل" فالحاصل أنه لا يتم تسليم. المشغول بالراهن أو بملكه: إلا بإزالة الشواغل؛ 
بخلاف ماإذا كات الرهن شاغلا لا مشغولا حيث يتم تسليمه» كما إذا رهن الهمل على دابة» أو المتاع فى دار أو.وعاء 
دون الدابة) والدار والوعاء حيث يتم التسليم قبل:إسقاطٍ المحمل» وإخراج المحاع عن الوعاء والدار؛ لأن المرهون فيا 

| شاغل لا مشغول. (كف) 
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بخلاف ما إذا رهن الحمل دونباء حيث يكون رهنا تاما''' إذا دفعها إليه؛ لأن 
الدابة مشغولة به» ی دار» أو وعاء دؤن الدار والوعاء. ٠‏ 

بخلاف ما إذا رهن سرجًا غلى دابة» أو لجامًا فى رأسها ودفع الدابة مع السرج 
واللجام حيث لا يكون رهتاء حتى ينزعه منباء ثم يسلمه إلينه؛ لأنه من توابع 
الدابة” » بمنزلة الغمرة للد: » حتى قالوا برغا "لاني من غير ذكر. 
قال ولايصح الرهن بالأمانات كالودائع والعوارى والضاربات قال: 
ومال الشركة ؛ لأن القبض فى باب الرهن قبض مضمون”» فلا بدمن ضمان 
ثابت» ليقع القبض مذ ن مئه" [ 

قال : وكذلك لايصح بالأعيان الغممونة بغيرهاء كامبيع فى يد البائع 4 لأن |] 
الضمان ليس بواجب: فإنه إذا هلك العين لم يضمن البائع : يئا» لكنه يسقط الثمن» ۱ 
وهو حق البائع ٠"‏ فلا يصح الرهن””''“. فأما الأعيان المضمونة بعينباء وهى أن 
كرون" ضيمو : وبال أو بالقيمة ند حلا مثل للنصوب» وید اطلع وهر 
ظ وبدل الصلح عن دم العمد يصح الرهن بها؛ لأن الضمان منقرر› إن كان 
تائم وب تسليمه» وإن کار مالا کی تیم فان رف با مر يجن 








(۱) فى الحمل. غن؛ لأن الرهن ليس مشغول بغيره ولا هو تابع له. (كف) 

(۲) فلا يصح إفراده عدها بالرهن. (غن) ظ 

(؟) قوله: " حتى قالوا: إلخ“ أى قال المشايخ: إذا رهن دابة عليها سنرج؛ أو لجام» دخل ذلك فى الرهن من غير || 
ذكر تبعا. (عناية) 

(4) أى فى الرهن. 

(5) أى القدورى فى "مختصره" . (غن) 

(1) قوله: ‏ قبض مضمون “ أى قبض يصير به المقبوض مضمونا على القابض بقدر الدين» فلا بد من ضمان على | 
الراهن» حتى يصير المرهون مضمونا على المرتهن بقدر ذلك الضمان» وليس فى الأمانات ضمان» فان حق صاحب الأمانة || 
مقصور على العين. (ك) | 

(/) مرهون. 

(8) قوله: " كالمبيع “ بأن اشترى عيئاء ثم إن المشترى خد رهتا من البائع بالمبيع؛ فنإن الرهن.باطل؛ لأن المبيع ليس 
بكضمون» ألا ترى أنه إذا هلك المبيع لم يضمن إلخء وإنم سماه مضمونا بغيره باعتبار سقوط الضمان إن لم يقبض؛ ورده 
إذا قبض» وإلا فهو ليس بمضمون؛ لانه إذا هلك يبلك ملك البائع » فلا يجب عليه شىء؛ "كما إذا هلكت الوديعة. (كفاية) | 

(4) لأنه لا اعتبار للباطل. ( كف) 

)٠١(‏ به فلو هلك یہلك بغير شىء. 

)١١١‏ العين. 

(1۲) أى فإن كل واحد من المغصوب وغيره. 
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| 0 
الرهن للاستيفاء» ولا استيفاء قبل الوجوب”"'» وإضافة التمليك”" إلى زمان فى 
المستقبل لا تجوز”*» .أما الكفالة فلالتزام المطالبة'2» والتزام الأفعال يصح مضافًا إلى 
المآل» كما فى الصوه” ''2 والصلاة 0 بي سي 
أفلان» ولايصح الرهن”*". فلو قبضه قبل الوجو 0 > فهلك عند" يبلك 
أمانة ؛ لأنه لا عقد حيث وة باطلا. ظ 
بخلاف الرهن ‏ بالدين الموعود» وهو أن يقول: رهنتك هذا لتقرضنى ألف 
ھی رات ای ب ارو ی يبلك #ابسمى من الال ۴ لأن الموعود 


)01 ر 

(1)أى فى ” الجامم الصغير" . (غن) 

(۳)قوله: "والرهن بالدرك إلخ” صورته: : أن يبيع شيئا ويسلمه إلى المشترى. فيخالف المشترى أن يستحقه أحدن: 
فيأحل من البائع رهن بالشمنء لو استحقه أحد» وهو باطل حتى لا يمالك المرتين حبس إلرهن إن قسضه قبل الوجوب» 
اسفحق المبيم أولا. (عناية) 

)٤(‏ هو فى اللغة عبارة عن التبعة فى كل شىء ويراد به ضمان الفمن عند استحقاق المبيع. (غن) 

(0) بين الرهن والكفالة. 

(1) قوله: “ولا استيفاء إلخ “فإن الواجب هو الذى يستوفى» وضما ن الدرك هو ضمان الثمن عند استحقاق ابيع || 
فلا يجب. قبل الاستحقاق. (كف) 

(0) قوله: "وإضافة إلخ “ أى لا يصح الرهن مضافًا إلى حال وجود الدين؛ لأن الاستيفاء معاوضة» فلا تحتمل 
الإضافة؛ لأن إضافة التمليك إلى زمان فى المستقبل لا تجوز. (كف) 

(۸) قوله: "لا تجوز “ بيانه أن الرهن فيه معنى العمليك؛ لأن الارتبان استنيقاء» والرهن إينباء فكان فيه معنى. 
المبادلة» والتمليك لا يصح تعليقه بالأخطار. (عينى) 

(9) لا لالترام أصل الدين. (ك) 

0٠١‏ بالنذر. (كف) 

)١١(‏ فإنما تحتمل التعليق بالخطر والإضافة. (غن) 

)١7(‏ إيضاح لقوله: والتزام المال يصح مضافًا إلى المال. (غن) 

(۱۳) ثبت وتقرر. 

)۱٤(‏ مما یذوبا له على فلا ن. 

(١١).قوله:‏ ”فلو قبضه “ أى لو قبض المشترى الرهن بالدرك قبل حلول الدرك؛ فهلك إلخ. (عينى) 

)١9(‏ المشترى.. 

' الرهن.‎ )١7( 

)١8( -‏ متصل بقوله يبلك أمانة يعنى أنه لا يلك أمانة» بل يبلك مضمونا. (غن) 
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جعل”'' كالموجو د باعتا PU,‏ و مقبوض بجهة الرهن”'' الذى يصح 
إ[على اعتبار وجوده فيعطى له حكمه؛ كالمقبوض علن سوم الشرا 5 


9 7 
قال : ويصح الرهن برأس مال السلم وبثمن الصرف والمسلم فيه » وقال 
زفر: : لا يجوز؛ لأن حكمه الاستيفاء a‏ ا ''' استبدال لعدم المجانسة» وباب 

الاستبدال"' و ! دو 


(19) قوله: ” يبلك بما سبمى إلخ“ هذا إذا ساوى قيمة الرهن وما سمی له من القرض» أو كانت قيمته أكثر من 
ذلك» وأما إذا كانت قيمة الرهن أقل من ذلك فيبلك بقيمة الرهن» إذ قد تقرر فيما مر أن الرهن مضمون بالأقل من قيمته 
ومن الدين؛ ولكن المصنف ذكر ههنا قوله: حيث يہلك با سمى له من القرض فى صورة الإطلاق جريا على ما هو 
الظاخر الغالب من كوت قيمة ارهن مساوية للذين» أو أكار من ذلك : (نت) 

)١(‏ قوله: ”لأن اموعود جعل إلخ ‏ فإن الرجل يحتاج إلى استخراج شىء وصاحب امال لا يعطيه قبل قبض 
الرهن؛ فيجعل الدين المؤعود موجودا احتيالا؛ للجواز دفعا للحاجة عن المستقرض. (عينى) 

(۲) حالة الرهن 

(۳) قوله: ا فإن قيل: فليجعل المعدوم فى الدرك موجودا بلا شركة فى الحاجة» أجيب :بأن المعدوم 

يجعل موجودا إذا كان على شرف الوجود» والظاهر من حال المسلم إنجاز وعد والدرك ليس كذلك؛ لأن الظاهر عدم 
الاستحقاق» فإن المسلم العاقل لا يقدم على بيم مال غيره. (ع) 
أ () قوله: ”ولأنه [الال المرهون] مقبوض إلخ" والمقبوض بجهة الشىء له حكم ذلك الشىء» فيعطى له أئ للذى 
| قبض بجهة الرهن حكم آلرهن» حتى يبلك بما سمى من المال بمقابلته» فإن قيل: قياس هذا با مقبوض على سوم الشراء غير 
صححيح؛ ؛ لأن الواجب فيه القيمة» وفيما نحن فيه الموعود. 

فالجراب أن التساوى بين المقيس والمفيس عليه فى جميع الوجوه ليس بلازم؛ واعتباره به من حيث إنه يبلك 
ا مضموناء لا أمانة, وأما الفرق بيدبما من حيث وجوب القيمة والموعود» فياعتبار أن ضمان الرهن ضمان استيفاء الدين 
أحيث جعل الدين موجودا فيقدر بقدره؛ وضمان المقبوض على سوم الشراء ضمان مبتدأ يجب بالعقبء إذ ليس للبائع 
على المشترى شىء قبل البيع؛ فيجعل مضمونا بالقيمة عند تعذر إيجاب المسمى كضمان الغضب. (ع) 

(5) أى الدين. 

أ[ (<5) قوله: ' كالمقبوض على سوم الشراء” فإنه مضمون على القابض؛ لأنه مقبوض بجهة حكم الشراء فجعل 
|| كالمقبوض بحقيقته فى إيجاب الضمان. (ك) 

|[ (۷) قوله: "فيضمنه [أى الأقل من قيمة الرهنء ونما سمى. ك]" أئ المرتبن القابض على سوم الرهن عن الدين 
الموعود. (غينى) 

(۸) ای القدوری فی " مختصره". (غن) 

(9) قوله: "لأن حكمه [رهن] إلخ' أى لأن الرهن إذا هلك كان المرتبن مستوفيا لدينه من الرهن» واستيفاء غير 
| رأس المالء ودل الصرف والمسلم فيه لا يجوز؛ لأن استبدال هذه الأشياء من غير جنسه لا يجوز. (غن) 
)٠١(‏ أى أخذ الرهن.عن هذه الأشياء استبدالء وليس باستيفاء. (ع) 

(11) فإن قبض هذه الأشياء شرطء وبالاستبدال يفوت ذلك. 
05 فى هذه المذكورات. 
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ولنا'"' أن المجانسة ثابتة فى المالية» فيتحقق الاستيفاء من حيث المال» وهو 
| "اا ا 


_ _ قال: والرهن بالمبيع باطل ؛ لما بينا أنه غير مضمون بنفسه»ء فإن هلك 
ذهب بغير م ۶ لأنه لا اعتبار للا ف قبضا بإذئه »2 وإن هلك ١‏ ,)0( 


شمن الصرف» ورأس ٠‏ عالالجلى فى ن ا تم الصرف والسلمء وصار 


ا ؛ لتحقق القبض حكماء وإن افترقا "قبل هلاك الرهن 


: و . 
وإن إن هلك الرهن بالمسلم فيه بطإ السلم ببلاكهء ومعناه: آنه" ہے ٩۵‏ 
مستوفيًا للمسلم فيه» فلم يبقى السلم» ولو تفاسخا السلم» وبالمسلم”'' فيه رهن» 


(۱) قوله: "ولنا أن إلخ TT OT TR TT‏ 77 
أ| الرهن بسائر الديون؛ وهذه الديون يمكن استيفاءها من الرهن» فيصح الرهن بہاء والرهن وإن لم يكن من جنس حقه 
صورة» فهز من جدس حقه معنى» وهو الايةء والضمون من الرهن معنا لا صورت؛ لأ صورته أمالة؛ ذا هلك الرهن تم 
العقد» وصار مستوفيا لحقه. (غن) | 

(۲) قوله: ”وهو المضمون" أى المالية هى المضمون فى عقد الرهن؛ لأن العين أمانة فى يده فإذا كان مضمونا من 
حيث المالية» والاموال كلها جنس واحد من حيث الالية» فيتحقق المجانسة. (ك) | 

(۳) قوله: ”ما مر“ إشارة إلى ما ذكر فى أوائل كتاب الرهن, والاستيفاء يقع بالمالية؛ أما العين أمانة. (غن) 

)٤(‏ لأنه ليس فى مقابلة حق مضمون بنفسه. (غن) 

(©) مبيع. 

(1) المرهون عند المشترى المرتبن. 

(۷) والبيم على حاله. (غن) 

(8) أى البائم الراهن. 

(9) فى يد المرتون. 1 

)٠١(.‏ العاقدان فى الصرف والسلم. (غن) 

)۱١(‏ قوله: e Ca‏ الي e‏ ' أما حقيقة فظاهر وأما حكما فلأنه يكون 
بالهلاك؛ فلا يثبت قبله. (کف) 

(۱۲) فی يد رب السلم ظ 
)١5(‏ قوله: "أنه يصير مستوفيا إلخ” هذا ليس على إطلاقه؛ لأنه نما يصير مستوفيا للمسلم فيه: إذا كان فى الرهن 
وفاء به» أما إذا كان الرهن أقل منه فلا . 

لا ترى إلي ما قال فى باب السلم شن شرح الطجاوى: فإن هلك الرهن فى يده صار مستوفيا للمسلم فيه؛ وفى | 
الزيادة يكون أميناء وإن كان قيمته أقل من المسلم فيه صار مستوفيًا لذلك القدرء ويرجم عليه بالباقى. (إغاية البيان) 

)١4(‏ رب السلم.. 

. الواو حالية.‎ )٠١( 
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Ter TICLE‏ ل 0" . ء : 
IE‏ 0 يحبسه ¢ نه بدله > فصار كالمغخصوب إذا 


هلك © ذن E‏ 
aT‏ و مد اا پیک پا ا ی '؛ لأنه رهن به 
وإن”''' كان محبوسا بغيره''''» كمن باع عبدًا وسلم المبيع» وأخذ بالثمن رهئاء ثم 
تقايلا البيع » له" أن يحبسه""؛ لأحذ المبيع "؛ لأن النمن بدله"' ولو هلك 


المرهون يبلك بالثمن ؛ لا بينا"''"» وكذا لو اشترى عبدا شراء فاسدا"'». وأدى ثمنه» 


له أن يحبسه ليسسبتوفى الثمن» ثم لو هلك" المشترى فى يد المشترى يبلك "7" 


(1) بالرفم لكون حتى بمعنى القاء. ( ع) 

(۲) قوله: "حتى يحبسه [أى رب المسلم] * أى لاستيفاء رأس المال» وإن لم يكن رهنا به؛ لأن فى الرهن بالمسلم 
ذا تسفاوكه من وف قيار كما أو اعرف حقيقة: زكر ترقا E E‏ لاستفاء ا يقابك 
تحقيًا للمساواة فى الإقالة التى هو فى معنى العقدء فكذا إذا صار مستوفيًا من وجه. (غن) 

2( ويدل الشىء يقوم مقامه. 

(5) قوله: " إذا هلك" أى ارتبن بالمغصوبء فهلك له أن يحبس الرهن بقيمته؛ لأن الواجب بالغصب استرداد 

الغصب عند قيامه» والقيمة عند هلاكه. (ك) 
أ (02)الواو حالية. 

(1) الرهن. 

(۷) فى يد رب السلم. 

(8) بالمسلم فيه. ) 

)٩(‏ قراء: "يلك بالطعام [حتى لم يبق لرب السبلم مطالبة المسلم إليه بالطعام . عناية] إلخ" فعلى المرتتين أن يعطى 
مثل الطعام الذى كان له على المسلم إليه ويأخذ رأس ماله؛ لأنه بقبض المال صارت ماليته مضمونة بطعام السلم» وقد بقى 
ا ا ل و م ا تقايلا يلزمه ردأ 
المستوفى لاسترداد رأ س المالل» فكذلك ههنا؛ لأن الإقالة فى باب السلم لا تحدمل الفسخ بعد ثبوتهاء فبلاك الرهن لا ييطل 
) الإقالةء وإما جعله هالكا بالطعام؛ لا برأس المال؛ لأنه ليس. برهن به؛ لكونه محبوس به؛ لما قلناء ويجوز أن يكون الشىء 
محبوسا بالشىء ولا يكون مضموتا به. (غن) 

)٠١(‏ الواو وصلية. 

(۱۱) وهو رأس المال. (غن) 

(۱۲) بائم. 

)١75(‏ رهن. 

)١4(‏ من المشترى. 

)١5(‏ مبيع. 

)١15(‏ قوله: "لما بينأ “ مراده الإشارة إلى قوله: لأنه رهنه به» وإن كان محبوسا بغيره يعنى أن هلاك المرهون بما هو 
۱ بالأصل حين انغقاد الرهن: إن كان المرهون محبوسًا قبل الهلاك بغيره أيضًا؛ لقيامه مقامه. (نت) 
| (۱۷) قوله: ”وکذالو اشتری عبدا شراء فاسدا وأدى ثمنه» ثم أراد فسخه للفساد له أى للمشترى أن يحبس 

ل ي ن ا و ع ا ك 
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بقيمته''' فكذا هذا . ) 

قال”'؟: ولا يجوز رهن الحر والمدبر» والمكهتب وأم الولد؛ لأن حكم الرهن 
ثبوت يد الاستيفاء» ولا يتحقق " الاستيفاء من هؤلاء؛ لعدم المالية فى الحر» وقيام 
المانع فى الباقين . 

ولا يجوز الرهن بالكفالة بالنفس”*': وكذا”' بالقصاص فى النفس وما 
دونباء لتعذر الاستيفاء» بخلاف ما إذا كانت الجناية خط" ؛ لأن استيفاء الأرش 





بالعبد الجا والميدالديون المادونء ؛ لأنه “غير مضمون على 
امول" فإنه لو هلك لا یجب عليه شىء" آي ولا بأجرة النائحة والمخة*'» 


)١148(‏ بعد الحبس. (ع) 

(۱۹) لأنه ليس برهن بالشمن؛ ولكنه مقابل بالشمن. (غن) 

)١(‏ لا بالشمن. 

(۲) أى المصنف» وليس فى كثير من النسخ: قال. (عينى) 

(5) لأنه لا يجوز بيعها. (غن) 

(4) قوله: ” وقيام المانع '. يعنى حق الحرية فى الباقين» ولهذا لو طرئت هذه التصرفات أبطلته» وإذا كان مقارنة | 
منعته. ( ۶) 

(5) قوله: ”ولا يجوز [ذكره بسبيل التفريع . من] إلخ" لعنيين: أحدهما: اا و ا ا 
القصاص من الرهن غير ممكن». 

والنانى: أن المكفول به غير مضمون فى نفسه فإنه لو هلك لم يجب شىء» وإنما ذكر عدم جواز الرهن بمقابلة 
القصاص فى النفس وما دونه؛ لأنه لو رهن ببدل الصلح عن دم العمد يصح؛ لأن البدل مضمون بنفسه؛ وهذا بخلاف ما 
إذا كان القتل خطأء فصا حه على عين» ثم رهن به رهنا لم مح ن عر مرن له إا هلك ببح الح نمار 
كالمبيم؛ كذا فى " الإيضاح” فى آخر ما يجوز به الارتبان. (كفاية) 

)١(‏ أى لا يجوز. 

(۷) فالرهن بالدية والأرش صحيح. 

(۸) قوله: "ولا يجوز [ذ كرها على سبيل التفريع. غن] الرهن بالشفعة “ صورته: أن يطالب الشفيع» ويقضى 
القاضى بذلك» فيقول للمشترى: أعطنى رهنا بالدار المشفوعة. (عناية) 

(9) إذ لو هلك لم يلزم المشترى ضمان. (ك) 

)٠١‏ ذكرها أيضا تفريعًا. (غن) 

)١١(‏ عبد. 

:(17) من طرف رب الجناية وأرباب الديون. 

(16) قوله: ”لا يجب عليه [مولى] شىء فإن العبد الجانى إذا مات بطل خحق المجنى عليه ولا يلرم المولى شىء من 





نحتی لو ضا )0 OT‏ لأنه لا يقابله شرع 0 

ولايجوز للمسلم”''أن يرهن خمرا”'. أو يرتهنه من مسلمء أو ذمى ؛ 
|لتعذر الإيفاء والاستيفاء" فى حق المسلم» ثم الراهن إذا كان ذميا” » فالخمم 

نا للذم *» كماإذا ٠‏ : 0 وإن كان ال مرتين ET‏ لم 

ق | ل کال ا بال 00008 

بخلاف ما إذا جرى 0 فيما بينبم" ''؛ لأنبا مال فى حقهم» أما الميتة"" 
i. êv Û ۱۹( 211 A). . | :‏ 
فليست بمال عندهم» فلا يجوز" ١‏ رھنہا وارتہانہا فيما بينبم' '» كما لا يجوز فيما 
بين المسلمين بحال . 


ولو اشترى عبدا» ورهن بثمنه عبداء أو خلا ٠"‏ أو شاة مذبوحة» ثم ظهر 








ذلك» وكذلك العبد المديون إذا مات لم يجب بموته على أحد شىء. (غن) 

)١(‏ ذكرها تفريعا أيضا. (غن) 

)١(‏ أى الرهن فى يد النائحة والمغنية. (ك) 

(۲) قوله: ”لم يكن مضمونا" لأن الرهن حصل با ليس بواجب أصلاء ألا ترى أنبما لو ترافعا الأمر إلى القاضى 
| قبل الرهن» فالقاضى :لا يأمر المستأجر بتسليم الأجرء كذا فى ”الذحيرة“. (نهاية) 
1 «©) فإن أجرتبما ليست بمضمونة. 

(4) ذكرها تفريعا أيضا. (غن) 

)2 أو ختزیرا. 

(3) قوله: "لتعذر الإيفاء والاستيفاء" أى لأن الرهن للإيفاء والاستيفاء» والمسلم لا يملك الإيفاء, إذا كان هو 
الراهن؛ ولا يمكن الاستيفاء إذا كان هو المرتتبن. (غن) 

(۷) والمرتہن مسلما. 

(8) لحق الذمى. (غن) 

(9) أى على المرتمين. 

)١٠١(‏ أى غصب المسلم حمر الذمى» فليه الضمان. 

)۱١(‏ والراهن مسلما. 

)١۲(‏ الراهن. 

)١6‏ الذمى. 

)١ ٤(‏ المسلم. 

)١5(‏ رهن الخمر. 

)١١(‏ أهل الذمة. 

(۱۷) وكذاالدم. 

(1) أى سطل. 

)١5(‏ أمل الذمة. 
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العبد”'' حر ١‏ » والخل”" هرا ay‏ فة فالرهن مضمون“) لأنه رهه 
بدين”؟ واجب ظاهرا”' . 
(A)‏ 






أنه حر٬‏ وهذا كله 


ء ردس حم 
ظاهر الرواية . وکز | إذا صال على إنكار' ورهن با صالح عليه رهتاء ٿم 
تصا دق" أن لادين» فالرهن مضمونل» وعن آبی ET‏ حلاق °" وكذا 
قاسة ‏ فاده eT‏ 
د : ويجوز للأب أن يرهن بدين عليه عبد 3| نه" الصغير؛ ؛ لأنه يلك أ 


(۲۰) أف أو اشترى. 

)١(‏ المبيم. 

(؟) المبيع. 

(۳) المبيعة. ' 

)£( اتل نی ایو رپا الرهن. 

(ه) والأحكام :الشاريعية أتبتنى على الظاهر. 

(5) قوله: "بدي انمي وهو الشمن] ظاهرا [وهو كاف؛ لأنه أكد من الدين الموعود :8 ألا ترى أن البائع 
والمشترى لو اخمتصما إلى القَاضئ :قبل ظهور الحرية والاستحقاق؛ فالقاضى يقضى بالشمن؛ ووجوب الدين ظاهرا يكفى 
لصحة الرهن» ولصيرورته مضمونا. )2( 

(7) قوله: " وكذا إذا قعل إلخ" لأى أن الرهن مضمون بالأقل من قيمته وقيمة الرهن. غن] أى ضمن المرتبن الأقل 

من القيمة» ومن قيمة الرهن وذلك؛ لأنه قبضه على مال مضمون فى الظاهر. (غن) 
) (۸) أى أن العبد المقترل. (١ع)‏ 

(9) ذكرها بسبيل التفريع» وكذا ما تقدمها. 

)٠١(‏ المدعى عليه من المدعى من دعواه. (غن) 

)١١(‏ -قوله: " وكذا إذا صالح إلخ” لأن الارتبان حصل بدين مضمون على الراهن من حيث الظاهر. (غن) 

(19) أى لم يكن للمدعى على المدعى عليه شىء. 

| فى روأية بشر.‎ )١16( 

)۱٤(‏ قوله: "لانو زی حلاف هذا الحكم. غنع " لأنهما لما تصادقا أن لا دين فقد تصادقا على عدم الضمان» 
و ادها دة ق حقيماء رالاسقاء درن الذي لا عضور. (عناية) ۰ 

)١5(‏ قوله: ” وكذا قياسبه إلخ ' الرواية المحسفوظة عن أبى يوسف فى مسألة الصلح عن الإنكار أن المرتهن لا يضمن 
| إذا تصادقا أن لا دين ولم يحفظوا روايته فى مسألة من اشترى عبداء ورهن بشمنه» ثم ظهر العبد حرا وأخمواتهاء ولكن 
ئ وجدوا تلك المسائل كمسألة الصلح على الإنكار فقالوا: قياس قول أبى يوسف فى هذه المسائل يقتضى أن لا يكون الرهن 
مضموتا؛ لأنه قبضه» وليس هناك ضمان فى الحقيقة. (ك) 

فحن وهو ما إذا ظهر العبد حرا والخل حمر والمذبوح ميتة. 

(۱۷) أى فى ”الجامع الصغير “. (غن) 

(۱۸) أى على الأب. 
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الإيداع'''» وهذا'' أنظرفي حق الصبى منه؛ لأن قيام المرتهن بحفظه ‏ أبل 
أ الغرامة"» ولو هلك يبلك مضمونًا والوديعة تبلك أمانة» والوصى " بنزلة 
الأب فى هذا الباب؛ ؛ لما بينا” وغو ا شق ورزر آنه ل جوز لك فما 
وهو القياس اعتبارا بحقيقة الإيفاء”' . 

:ووه القرق على الظاهر وهو الاستحسنانه أن :فى فة الغا اة ماك 
اترم غ ع او الل ا ا 
مع ملكهء فوضح الفرق» وإذا جاز الرهن يصير المرتين مستوفيًا دينه لو هلك" فى 
تو ويصير الأب أو الوصى موفيا له» ويضمنه اا لأنه قضى دينه١)‏ 
بماله» وكذالو سلطاالمرة ا لأنه”"'' توكيل بالبيع. ا 


)١4(‏ قوله: "لابه الصغير" انحترازعن الابن الكبيرء فإنه لا يجوز للأب أن يرهن عبده بدين نفسه إلا بالإذن. (ع) 

(۱) قوله: " لأنه [أب] يملك الإيداع' ' أى على وجه لا يكون مضمونا على المودع؛ فلأن يكون بسبيل من الإيداع 
على وجه يكون مضمونا على المود ع أولى. (كف) 

(1) أى الرهن بدين الأب. 

(9) مرهون. 

(4) من حفظ المودع. 

(ه) هذا المرهون. 

)١(‏ هذا قول صاحب ”الهداية . (غن) 

(۷) قوله: ”لا بينا" وهو قوله: لأنه ملك الإيدا» وهذا أنظر فى حق الصبى منه. (ك) 

(۸) أى الأب والوصى 

(8)قوله: ا ا حكماء فلا يملكانه كالإيفاء حقيقة. زیلعی] إلخ ‏ أئ أنه قضى دين نفسه من 
مال ابته» وليس له ذلك بيانه: أن الأب ليس له حقيقة الإيفاء» بأن يوفى دينه من مال الصغيرء فليس له أن يؤتى ماله بجهة 
الإيفاء؛ لأن الرهن محبوس بجهة الاستيفاء. (غن) 

)٠١(‏ أى الرهن 

)١١(‏ صغير. 

(۱۲) ناجز: حاضر وآماده. (من) 

)١5(‏ الرهن. 

)١4(‏ مرتهن. 

)١15(‏ قوله: "ويضمنه [الأب والوصى] للصبى " أى يضمن الأب والوصى للصغير قيمة الرهنء إذا كانت القيمة 
| مشل الدين» وإن كانت القيمة أكثر من الدين» يضمن مقدار الدين» ولا يضمن الزيادة؛ لأن الأب والوصى فيما زاد مود ع 
مال الصغير. (ك) 

)١5(‏ صبى. 

090 قوله: ااا ا و ا قا اين لا عا لين كذلك 
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|أيملكانه ا ا "لزن و ا 
من غر" “ نفسه جاز» وتقع المقاصة '" ويضمئه للصبى عندهماء وعثد أبى يوسف 
لا تقع المقاصة”* را ارا ئع بالبيع والرهن نظير البيع نظرا إلى عاقبته من 
حيث وجوب الضمان ‏ . ٠‏ 
وإذار . الأب متا الصغير من نفسه"“» أو من ابن له صغ 00 أو عبد له 
تاج ”ل دن غل کا ؛ لأن الأب لوفور شفقته أنزل ل 0 
ایت تاا ار ن الاب کان نا جا ن نفسو" اك 


يجوز لهنا أن يسلطا المرتبن على بيع ذلك العبد. (نت) 

(۱۸) مرهول. 

)١9(‏ تسليط. 

)٠(‏ الأب والوصى. 

)١(‏ قوله: ” قالوا: إلخ" أى قال المشايخ: أصل مسألة رهن الأب» والوصى بدين نفسه متاع الصغير البيع؛ ٠‏ فإن إلخ» 
فإذا ثبت الاختلاف فى البيع؛ ثبت فى الرهن أيضا؛ لأن الرهن بعاقبته بالنظر إلى كونه مضموثًا نظير البيم: (غن) 

(۲) قرض خواه. 

(۳) بين الدين والئمن. (غن) 

)٤(‏ قوله: "لا تقم المقاصة “ بل يبقى دين الغريم على الأب كما كان» ويصير للصغير الفمن على المشترى. (عناية) 

)٥(‏ قوله: وکذا وکیل البائع إلخ يعنى إذا كان للمشترى على وكيل البائع دين» كان على هذا الحلاف يقع 
المقاصة عندهماء نخخحلافا لابى بوسف. اك 

(5) قوله: من حيث وجوب إلخ” أى من حيث إنه يصير قاضيا دينه عند هلاك الرهن ضامنا مثله للصبى؛ وفى 
ابيع كذلك» فإنه بعر ناكيا دقدض التمن الراجب الفتغير شاننا لد عله (ك) 

(۷)قوله: وإذا رهن [هده المسائل من ههنا إلئى قوله: " ويجوز رهن الدراهم والدنائير” من مسائل الأصل ذكرها 
تفريعا على مسألة " الجامع الصغير '. غن] إلخ يريد بیان جواز أن يكون الأب راهنا ومرتمبنا بالنسبة إلى مال واحد» وهو 
) أن يكون له دين على ابنه الصغير؛ ويأخحذ شيئا رهنًا من متاعه فيكون راهئا من جهة ابنه ومرتبنا لذاته. )6 
قوله: "وإذا رهن الأب من نفسه أى متاع الصغير بدين له على الصغيرء فكان الأب راهتا بطريق النيابة عن ابنه 

الصغير ومرتهنا أيضا بالنظر إلى أنه يأخذ متاع ابنه الصغير رهنا لنفسه بدين له على الصغير. (ك) 
) (۸) قوله: "اومن انج له 'أى رهن الأب متاع ابنه الصغير من ابن له آخر صغيرء بأن يكون لرجل ابنان صغيرات» 
فصار لأحدهما دين على آخر بوجه من الوجوه» فرهن الأب متا ع ابنه الصغير المديون من ابنه الصغير الذى.هو رب الدين. (ك) 

(۹) قوله: ”أو عبد له إلخ" أى رهن الأب متاع الصغير من عبد تاجر للأب» ولا دين عليه بأن اشعرى الأب متاع 
عبده التاجر الذى لا دين عليه لأجل ابئه الصغير: فصار للعبد دين على الصغير» فرهن ببذا الدين. (غن) 

)٠١(‏ قوله: "لا دين عليه [أى على العبد. ك]" إنما قيد به لأن الشببة نما ترد فيما إذا لم يكن على العبد دين؛ لأنه 
حيئذ يكون بمنزلة أن يسرهنه من نفسه؛ لأن كسب عبده الذى لا دين عليه له؛ ولكن غير مانع لما ذكرنا أنه لو رهن متاع 
ابن المسغير من نفسه يجوز فكذلك ههناء وأمًا إذا كان على العبد دين» فلا شك فى جواز الرهن» حتى أن الوصى 
يشارك الأب فى جواز الرهن فى هذه الصورة. (ك) 

(۱۱) قوله: کما فی بیعه [فإنه جوز] إل " أى هذا بناء على أن بيم الأب مال ولده من نفسه جائز ايان لم یکن 
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)1١(‏ ۲ ۰ )۲( 

فتولي ا طرفى العقد 

1 ولو ارتبنه الوصى من نفسه"» أو من هذين » أو رهن عيتا له من اليتيم ) 
بحق لليتيم عليه لم , بجز؛ لانه وكيل محض» والواحد لا يتولى طرفى العقد فى 

اف اا کرای ا و صر الشفقة"» فلا يعدل عن الحقيقة أ 

فى حقه إلحاقا له بالأب ‏ والرهن" من ابنه الصغير وعبده التاجر الذى ليس عليه | 
و بخلاف ابنه الكبير وأبيه e‏ لأنه 

|| لا ولاية له علیہم "۰ بخلاف الوکیل بالبیع إذا باع" من هؤلاء"'؛ لأنه مت" 

فيه ولا تهمة فى الرهن؛ لأن له حكماواحدا". 

وإن استدان الوصى" '' لليتيم فى كسوته وطعامه. فرهن به" متاعا لليتيم 


: فى ذلك مسفعة ظاهرة؛ بأن باح مث القيمة من نفسه» فكذا جاز رحن وان كان الرهن يصير مضموبًا بالقيحة؛ وأما بيع | 
| ی ا یو ر جر جل یم فارعه من سه ' (عناية) 











0 ® ) توه ر ارتهنه [مال. J‏ غر] ال“ ای ارد تبن الوصى متاع الصغير بدين المورصى على الصغير» أو من 
1 هذين أى ارتنين:الوصئ:متاع الصغِين يدين:ابنه الصغير على الصغير اليتيم» أو ارتبن الوصى متاع الصغير اليتيم بدين 
8 عبد الوم کار لای کدی تي أو رهن الوصى عينا للوصى بدين اليتيم على الوصى؛ وذلك كله لا 








)°( الوصى. أى لي الوص کالب فإنه قاصر إلخ. 

»( .والأب كامل الشفعة: . 

لف اقلت: قوله : إلحاقا له بالأب: إعلة للمنفى دون النفى. (نت) 
(8) أى زهن الو.صى. (غن) 

0( فلا صح کما لو زهن من نفسه. (غن) 

) 1۰( وهم فى كسبمهم بمنزلة الأجنبى. 

(13) بخيث لا يجوز. (عينى) ١‏ 

١ ۲(‏ أعدابته الكبير وأبيهة وعيده المديون. 

0179 .اتبام: تبمث إنباذن. :0 

م6 ) أى فى اليم متهم 

|[ ره قوله: "لان له رأی لارهن] كما رح اوهو أنه مضببون بالأقل من قيمته ومن الدين» مواء رهنه عند || 
| |أعؤلاء أو عند أجبى» فلاتفاء الديمة فد تصرفه معهم. :رکف ٠‏ 0 أ 
الصف قوله: ”وإن الاستدان (استذان ذام گرقت: ١‏ عن]. |" أى اشترى بدنين كسوة الليتيم؛ أو طعامًا. (ك) 
الأيكف أى ببذا الدين. ` 
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جاز؛ لأن الاستدانة جائ 0 للحاجةء والرهن يقع! ا لح 76 فیجوز 


ش aE‏ ا ع“ فارتبن أو رهن * ر التجار و َ 70 








||| ف‎ ON 
فى مالأأ‎ E 





(۳( قوله: "فيجوز “ أن الرهن وثيقة للاستيفاة اکم بان 1 حقيقة الاستيفاء. . (کافی) 

(4) قوله: "لو اتجر [الوصى؛ اتمار باز ركانئ كردن. من] إلخ" أى إذا اتجر الوصى لجل اليتي» فاع متاعه فأحذ 
رهتاء أو اشتري لأجل اليتيم» فرهن متاع اليتيم جاز ذلك. (غاية البيان) 

)¢ أى أولى التصرفات: ٠‏ 

(5) أى الأفضل, 

رفك ثمربالرجل باله: بيار کرد مال زا (غن) 

(N‏ الوضى: ٠ ٠‏ آ 
1 )( اقوله: ”و إذا رهن الأب إلخ“ أطلتي زهن الأب متاع الصف فأدرك ولم يذكر أنه رهن لدين الصغير أو لدين 
|أنفسه؛ لأ هذا :الحكم الذى ذكره لا يختلف بين أن يكون اندين دين الصغيز أو دين الأب» وقوله: ومات الأب قد إا 
| اتفاقی» وكذلك ذكر الأب ليس بقيد؛ لأ هذا الحكم وهو دم ولا استرداد الصغير قبل أدا دين إذا بلغ لا يخطات ۱ 
ا بين أن يكون الراهن أباء أو وصيا للصغير: | 
:` ذكر شيخ الإسلام فى "منتنوطه” وا رسن الاب الا اولب وهو مقي اهرك فأراد رد الرهن؛ ليس له ذلك؛ ۰ 
الان الوضى لو رهن مال الصغير إما بدينه أو بدين! سيره ثم بل المبخيرء أذ أن برد ذلك» لم يكن له ذلك؛ فإذا فعله 
الأب وأنه أعم ولاية أولى. (كفاية اللسيد إجلال: الان ` 
0 ی بلي إدراك: در رسيدن كود ک بلوع. (م) 
00 (۱ :قي اتفاقى ؛ لآنه لو كان حيا کان كان لمكم" 
ليده 2( إزهن. 0500 














0 امد الله ٍ 
ا 5 0( أبن ١‏ 0 00 ش 
| 5 0 أى امال ا 1 كبن a‏ برأ أى رهن ل ل الصبى من من شخص بدين. كان له على الأب. 


o 1‏ تول ا دين الاب ب“ ا ىإذاقضى e‏ دين المر تبن فان کان الر e‏ فذلك؛ وان كان 1 
الاب نله أن يرجم فى مال ولات لأ عر ف 6 
0 لان ET‏ | 
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|| الا الاں؛ لان“ م ط فی اجه إا 5 إجياء ملكة ٠‏ فأشية”؟ ' معير الرهن .. ا 
1 وكذا* إذا هلك قبا :أن یفتک 230 ؛ لأن الأت'يض ,! ,اقباضيا دينه ل كل" | 1 
| فله" أن ن ير جع عليه ؛ ولور زهت .بدو ¿ على نفسه» وبدين على اله غير جاز؛]] 
الاشتماله”"" على أمر من خا یز فان ملك اشن الأب حش 119 م من ذلك" | 
اللولت؛ لإيفاءه”" دين ب e‏ کنل الوصئ ٠ e‏ وكذلك الجا 

| أب الأب إذالم يكن الأب» أروصى الأ ات 














(15) أى با قضى. 
(۱) ابن. 
)۲( أى فى الأداء. 
(۳) الاہن. 
)٤(‏ الرهن. . 
)٥(‏ عن له ارجم فی مال الأب: تز 
(1) الابن. 
2 أى دين نفسه. 
(0) اين 
(3) ابن. . 
(N)‏ الأب 
Av‏ الأب 5 مال الصغر A‏ 
)١ 5‏ قوله:"لاشتماله لخ يريد أنه الما ملك أن برهن بدین کل واحد منہما علی اقرا للك يديد اء لان 
أأما ماجاز أن يغبت لكل واخد من أجراء المركب, جاز أن ينبت للكل» دون العكنن. (غنايةم  ٠٠.‏ ئ 
MD‏ :أئ رهن الأب متا ع الضغيربدين نفسه» وبدين الصغير. (غن) 
٠(٠ 1 |‏ المرهون. 
ظ 0 (to),‏ ی خصة نفسة» أى بمال أخذه لنفسه ولولده الضغير: (غن) 
1 37 1) أى الرهن. 
7 0 الأب. 
”)١4( . 1‏ الضبي. 
1 ۳۹ أى مقدار حصيه. ٠.‏ ا 
١ 0 |‏ 02 و 2 "وكدلك الوس ان ذا رهن ھام : 


















1 رن ارم 
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وهلك من مال اليتيم ؛ لأن فعل الوصى كفعله بنفسه''' بعد البلوغ؛ لأنه استعاره 
الحاجة الصبى والحكم فيه'''» هذا على ما نبينه إن شاء الله تعالى' " . 

_ _والمال دين”'' على الوصى”". معناه هو المطالب به”'» ثم يرجع بذلك على 
الصبى ؛ لأنه غير معتد" فى هذه الاستعارة» إذ هى”" لحاجة الصبى» ولو استعاره 
لحاجة نفسه» ضمنه لام *؛ لأنه متعد» إذ ليس له ولاية الاستعمال””'' فى حاجة 

ولوغصبه'''' الوصى بعد ما رهنه» فاستعمله لحاجة نفسه حتى هلك عنده”"'' 

فالوصى ضامن لقيمته؛ أنه معد ف وار ن بالغصب والاستعمال. وفى حق 





بالاستعمال”"' ذ . فى به الدين > إن كان قد حل “", فإن 
كانت قيمته مثل الدين أدا إلى الرتين» ولا يرجع "'' على اليتيم ؛ لأنه وجب لليتيم 

(۲۲) مرهوك. ظ 

)١(‏ كفعل اليتيم. (ك) 


(۲) قوله: "والحكم فيه هذا" يعنى لو كان اليتيم بالغاء. فرهن متاعه بنفسه: ثم استبعاره من المرتبن» فهلك فى يده؛ ش 
لم يسقط الدين؛ لأن عند هلاك الرهن يصير المرتبن مستوفيّاء ولا يمكن أن يجعل صاحب الدين مستوفيا دينه باعتبار يد 
المديون. (كفاية) 

قوله: "والحكم فيه “ هذا ' أى الحكم فى فعل اليتيم بعد البلوغ هذاء وهو أنه يبلك من ماله إذا رهنه» فامتعاره؛ 
فهلك فى يده. (غن)” | 
(5) قوله: "على ما نبيته" أى فى باب التصرف فى الرهن عند قوله: وإذا أعار المرتبن الرهن خيث قال: فإن هلك )أ 
فى يلد الراهن هلك بغير شىء لفوات القبض المضمون. (غن) 

000 أى دين المرتهن. 

7 (0) أى لم يسقط. 

(1) أى رجع المرتبن على الوصى بالدين» كما يرجم به قبل الرهن. (ك) 

(۷) فإنه له ولا ية هذه الاستعارة. 

(۸) استعارة. 

(9) إذا هلك فى يده. 

)٠١(‏ أى استعمال مال الصغير. 

)۱١(‏ مرهونك. 

)1١(‏ المرهون. 

)١(‏ لا بالأحذ؛ لأن له ولاية أحذ مال اليتيم. 

)١54(‏ بما فى ذمة الوصى 

)٠١(‏ أى وجب ملول الأجلء حلول -بالضم- رسيدن وعده جيزى. (م) 

)١١( 3‏ المرتبن. 
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ش اليتيم» فالتقيا قصاصا" . 

_وإن كانت قيمته أقل من الدين أدى قدر القيمة إلى المرتبن» وأدى الزيادة من 

ع لأن المضمون عليه" قد قدر القيمة لا غير. 

| . وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين ٠‏ أدى قدر الد SEET‏ إلى 
ارت“ والفضل لليتيم ٠"‏ وإن كان لم يحل الدين فالقيمة رهن" ؛ لأنه ضامن 

ّْ ا OE‏ فتكون” رهنًا عند لها ¢ ثم إذا حل الأجل '"' كان 

الجواب ا 


















ر TE TTT‏ ؛ لأن NTE‏ ج الصغير ليس بعك 
كذا"'" انز" لأن له ولاية أخذ مال اليتيم» ولهذا E‏ 
)١(‏ أى المرتبن والوصى ۰ 
(1) أى يخصب الرفن. ( (غن) 
| ©"©) قوله: "وإن كانت قيمة الرهن" أكفر من الدين أدى قدر الدين إلى المرتون» وقد وقع فى بعض النسخ أدى 
قدر القيمةء وذلك ليس بشىء؛ لأن حق المرتہن لیس إلا فی قدر الدين» فكيف يؤدى إليه قدر القيمة» وهى أكثر من الدين. (غن). 

(4) قوله: "أدى [من القيمة. غن] قدر الدين" وهذا هو الصوابء وفى عامة النسخ قدر القيمة إلى المرتبن؛ وهذا 
سهو وقم من:الکاتب»› و هذا ظاهر» لا حفاء فيه لأحد. (ك) 

() لأنه بدل ملکه. (غن) 

(1) قوله: وإن كان لم يحل الدين فالقيمة رهن [لقيامها مقام الرهن. کافی] آی إن کان لم يحل الدین» حتى لو 
| هلك الرهن بعد الخصب يكون القيمة رهئأ عند المرتين إلى أن يحل الأجل؛ لأنبا بدل الرهن. فيكون مقامه. (غاية.البیان) 
| (۷) القيمة. 
(8). مرتہن. 
(۹): بعد ذلك. 
)٠١(‏ فيما إذا كانت القيمة مغل الدين» أو أقل منه» أو أكثر منه. (غن) 
(11) الوصى, 
(۱۲) الوصی. ١‏ 
1 005 قوله:يضمنه إلخ “ يعنى أن الوصى يضمنه قدر الدين؛ وهو حق المرتهن؛ لأنه غصب حقه واستعملة ولا 

يضمنه الزيادة على قدر الدين» وهى حق الصغيرة لأنه لم يوجد التعدى من الوصى فى حق الصغير؛ لأنه استعمل مال أ 
|| الصغير فى جاجة الصغبير غاية ما فى الباب أنه آخذ مال اليعيم من يد المرتبن» وله ولاية الأخذء بدليل ما قال فى كتاب 
|| الإقرار: إذا أقر إلخ. «غن) 
أ )١54«‏ وهو الزيادة على قدر الدين. (ك). 
)١6(‏ الوصى. 
)١17(‏ ليس بتعد. 
(۱۷) من المرتهن. 
(۱۸) محمد. 





ب 1 ا 
ميفة :3 ل نف ”5 مستوفيا” 0 يأغتيار الوزن دو ن القيمة: ۰ 
يتصمن الب ية راشا يي 0 ٠"‏ وتکون ر هتا نا مكانه 1 


(۲) قوله: ن 

(۴) الین 

0 0 :(غن‎ e (© * + 

| (ه) قوله:؟ لان ل مع سد" أى لان ت 

لأجل الصغير: (غن) ٠‏ 

E الدين..‎ (0: 

(vy‏ ننمان. .ی HE‏ ف 

)۸( ااا فن 1 

(۹) أى بما أذ المرتين على الصغين: (فن) e‏ 
د إشارة إلى قوله: يت ل مضه ره 

ْ ا أى ی القدوری فی 2 ختصرة لقن ا ا و ف وا 1 













یدن - جزء ۷ کناب الرهن 0 9 2 ) اب م يجوز ارتهان م 


ظ وله 9 أكثر م هذا لواب فى | اوج یر بالاتفاق 3 ال الاستيفاء ا باعتبار 


لوز 5 إن" ؛ وعندهما Cl‏ ا زيادة 


لا ۳ ا ر الدينه n‏ فإن كانت قيمته أل :من الدين 


rT r |‏ 520 ..لهما لا وجه إلى الاستيفاء بالوز رن لا فيه من الغضرر| 
|| بالمرتهن'» ولا إلى اعتبار القيمة”؛ لأنه يؤدى إلى الربا ا 


۰ بخلااف الجنس ؟ لينتقض القبيض ”2 , جل مكانه 1 ثم د تملك (۲۰( 


3 عر المرتمينة فالأصل عنده أن‎ OEE قوله: " وتکون .رتا إلخ'‎ )۲ ١) 
والاستيفاء.. إا يكون بالوزن» وعتدهما خالة الهلاك حالة الاستيفاء إذا لم يفض إلى الضرر. (كن)‎ 
أتئ برواية”الجامم الصغير “ لاحتياجها إلى تفصيل ذكره. (ع)‎ )١( [| 
إبريق" إبريق: كوزه” بالوله با دسنه».ولين معرب آبريزستء 'أباريق جمم..(م)‎  :هلوق‎ (0 
١ أى فذلك الرهن ضاع بمقابلة ذلك الدين كله. ر ع)‎ )۴( 
قوله: "فهو بما فيه" الهاء فى فيه راجعة إلى الرهن؛ أى يبلك الرهن بالذين الذى فى الرهن» وصار كأن‎ )4( 
الدين ة فى الر هن من حيٺ ث المالية . (خميدية) ش‎ 
أى المصنف.‎ )٥( 
أى ما يكون قيمته مثل وزنه؛ أو أكثر. (ع)‎ )1( 
الإمام.‎ )01( 
ولا اعتبار اللجودة.‎ (^) 
وهو مكل الدين» وتضاء الدين :با اهو أجود مله جسن. . (غن)‎ )9( 
قوله” باعتبار ` :فإ فئ قيمته وقاء وزيادة» فبعضبه يبلك باللينن» وبعضه أمانة»-فلا بد من.صنحة الاستيفاء..(غن)‎ )۱۰( 
هوماإذاٍ كانت قيمة الزهن مثل وزن 'الرهن. .فن‎ )1١١( 
قۆلە: "فی لقال" وغو اا كانت :قيمة الرهن أكثز: من وزنه. (غن).‎ )1( 























م0 الرتين ‏ ا 
00 .9 0 قول هوا 3 الخلا اى عند انی خنيفة: يصير انتوفي يالوزنة الأن استيفاء الخيد 0 م / 
اتفاقاء فأما عندهما انه يشمن إقيمته» أو وتکو نر هنا مكانة. ويرتجم بالدين. (غن) . 0 


ف ê‏ الان ظا" 





بحق المرتمن بف ا جوادة) فيقضرر به. ك( 
0D.‏ ای ازج إل لوقا ازال" ۱ E‏ 
AM.‏ قوله: "لأنه يؤدى إلى الربا” لأنهل سار مستوفيً م ةقاي عر لقي لسار سف شاية مشر || 

من حيث الوزلا؛ في ا ٠ E‏ 

! ”لينتفض لقنبض ی قش ایی فاك د 3 لاشل: ل: بان ای قد مض نرات اهل وو : 

اش با كنا ناد قات لعل فيصار 5 ال بخلاف اللجس: بص صبورة ومع : یکو نی قؤله فى |[]: 
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وله أن الجودة ساقطة العبرة فى الأموال الربوية عند اللقابلة بجنسهاء واستيفاء 
الجيند بالردىء جائز”'' كما إذا تجوز به”''» وقد حصل الاستيفاء بالإجماع”'"'» ولهذا 
آ يحتاج إلى نقضه. ولا يمكن نقضه بإيجابٍ الضمان» لأنه لا بد له من مطالب 
| ومطالب» وكذاالإنسان لايضمن ملك نفسه“» وبتعذر التضمين يتعذر النقض . 
) وقيل : هذه فريعة ما إذا استوفى الزيوف مكان الجياد فهلكت» ثم علم بالزيافة ؛ 
أأوهو معروف”'. و عقر ا ائفاد ارسي ی ا ا لأن محمدا فيا" مع 
أبّى حنيفة » وفى هذا" مع أبى يوسف . 


والفرق محمد" أنه قيض الزيوف ليسبتوفى من عينها؛ والزيافة لا تمنع 


الكتاب : : تقض القبض؛ لیکمل ويتم القبض. (ك) 
(19) قوله: " ويجعل [الضمان] مكانه [القيمة]. 
(۲۰) قوله: ” ثم يتملكه" أى ثم يفتكه الراهن بقضاء الدين فيتملكه أى ذلك الضمان الذى.جعل مكان الأول. (ك) 
(1) قوله: * واستيفاء الجيد إلخ” أى استيفاء شخص جيده بواسطة استيفاء الردىء مكانه. (أعظمى) 
(۲) قوله: ” كما إذا تجوز [فى بدل الصرف والسلم. (ن) التجوز: هو المسامحة فى الاستيفاء. غن] به" إنها 
|| يستعمل فيما إذا أذ الردىء مكان الجيد» ووضع المسألة فيما إذا استوفى المرتبن بعشرة قيمة إبريق» هى أقل من العشرة 
لرداءته. (۵) 
| قوله:" تجوز" تجوز فى هذاء آسان فرا كرفت آنرا وجشم بوشى كرد وتجوز الدرهم قبول كرد درمها را يآنكه 
مشوش بودند. (من) 

(۳)قوله: "وقد حصل الاستيفاء إلخ" لما عرف أن بقبض الرهن يثبت الاستيفاء» ولا ينتقض إلا بالرد؛ والفرض 
أ عدمه» ولا عكن إلخ. (عناية) 
قوله: "وقد حصل الاستيفاء إلخ" لأنه من جئس حقه» وقد قبضه على وجه الاستيفاء» ولهذا ينتاج إلى نقضه»ء ولا 
|إيمكن نقضه بإيجاب الضمان؛ لأنه لا بد له من مطالب ومطالبء ولا مطالب ههنا؛ لأنه لو كان إما أن يكون هو الراهن أو 
المرتهن» ولا يجوز أن يكون الراهن هو المطالب للنقض بعد قضاء دينه بالردىء؟ لأن ذلك يضره ولا ينفعه: ولا يجوز أن 
يكون هو المرتهن؛ لأن المرتهن مطالب» فلا يصح أن يكون مطالبا للتدافم. (ك) 

)٤(‏ قوله: "وكذا الإنسان إلخ “ يعلى لا يمكن أن يقال أيضا: : إن المرتبن يضمن؛ لأنه صار مستوفيا بالهلاك: 
فصار المستوفى ملكا لهء ومن الحال أن. يضمن الإنسان متك نفسه» ولا تعذر القضمين تعذر النقض. (ك) 
(0) قوله: "وهو [أى حكم هذه المسألة المنفرعة عليبا] معروف " فإنه يسقط دينه» ولا شىء عليه فى قول آبى 
أ[ حنيفة"زقال أبو يوسف: يضمن مثل ما قبض» ويأخذ مثل حقه. 
وقول محمد أولا كقول أبى حنيفةء وآخرا كقول أيى يوسف» كذا ذكره عيسى بن أبان» والأصح أن هذه المسألة 
مبتداً؛ لأن محمدا مم أبى حنيفة فى تلك المسألة فى المشهور؛ ومغ أبى يوسف فى هله المسألة. (ك) 

(5) أى فى المسألة المتفرعة عليها. 

(۷) أى فى المتفر ع وهو مسألة الرهن. 

(۸) قوله: "والفرق محمد “ أى على تقدير أن تكون هذه المسألة بناء على تلك المسألة» وهى مسألة " الجامع". أنه 
) ى رب الدين قبض الزيوف؛ ليستوفى دينه من عينها أى أن يكون عينها مقام ماله عليه من الدين» والزيافة لا تمنم 
الاستيفاء..وقد تم بالهلاك؛ والمرتتبن قبض الرهن؛ ليستوفى دينه من محل آخرء فكان قابلا لرده بالضمان مثل حقه؛ | 
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الاستيفاء'''» وقد ع بالهلاك» وقبض الرهن؛ ليستوفى من محل آخر”''؛ فلا بد 
|| من نقض القبض › ك اال 

ولو انكسر الإبريق » ففى الوجه الأولء وهو ما إذاكانت قيمته مثل وزنه 
|| عند أبى حنيفة وأبى يوسف لا يجبر"“ على الفكاك"؛ لأنه لا وجه“ إلى أن 
| يذهب شىء من الدر. ۽ د قاضيا دينه""'' با لجودة' على الانفرادء 
ولا" إلى أن يفتكة مع النقضان 9 1 ف م ال فنا ن شاء 


افتكه ما فيه" وإن شاء ضمنه " ' قیمته من جنسه»ء أو خلاف جنسه» وتكون” | 





|| فينتقض القبض. ووجه البناء ما قيل: إن الريوف مقبوضة للاستيفاء» فتكون بمنزلة المفبوض بحقبقة الاستيغاء» وهناك 
المستوفى إذا تعذر رده بالهلاك يسقط حقه؛ ولا يرجع بشىء عند أبى حنيفة لمكان الجودة» فكذا فى الرهن. 

وعندهما هناك يضمن مثل المستوفى» ويقام رد المثل مقام رد العين لمراعاة حقه فى الجودة» فكذلك فى الرهن. (ع) 

| قوله: ”والفرق محمد “ أى على تقدير أن لا تكون هذه المسألة بناء على تلك المسألة» هو مقتضى الرواية المشهورة 

||أفيباء بل كانت مسألة مبتدأة كما هو الأصح على ما ذكره شيخ الإسلام فى "مبسوطه"» ونقل عنه عامة المشايخ ههنا. (نت) 

)١(‏ قإن الزيف من جنس الحق. (غن) 

(؟) لا من عين.الرهن. 

(۳) محمد. 

)٤(‏ أى بتضمين المرتين قيمته. (غن) 

(5) قوله: "ولو انكسر الإبريق إلخ ‏ كان الكلام فيما مر من حيث هلاك الرهنء وههنا من حيث انكساره. ( ع) 

(1) الراهن. (عناية) ظ 

(7) قوله: ' على الفكاك [أى.على فك الرهن بأداء الدين إلى المرتهن. غن] الفكاك -بالفتح- كسحاب وبكسر: 
آنچه گرو را بوي بیرون أرند. (من) 

(۸) قوله: "لأنه لا وجه إلخ أى لأنه لو أجبر عليه, فإما أن يكون مع ذهاب شىء من الدين» أو مع کمالهء وهو 
نقصان من جهة الرهن» ولا وجه إلى الأول؛ لأنه أى ال ت بر فاضا ديئه بالجودة على الانفراد, فإنه لم ينقص ص 
الدين إلا فى مقابلة ما فاث من جودة الإبزيق بالكسرء وذلك رباء ولا إلى الثانى لما فيه من الضرر بالراهن؛ لان المرتهن 
قبض الرهن سليما عن العيب» وبالانكسارصار معیباء فيصل إليه حقه ناقصا إذا لم يسقط شىء من دينه» وذلك. ضرر لا 

محالة» فخيرناه إلخ . (عناية) 
)٩(‏ أی دين المرتہن. 
)0 أى لأن الراهن. 
1١)‏ 1( مرتهن. 
)١١9(‏ أى بالصياغة (ك).؛ والجودة لإ قيمة لها عند الانفراد. (غن) 
)١١‏ أى لا وجه إلى أن إلخ . 
)١4(‏ أى مم نقصان الإبريق؛ وبقاء كل الدين. 
)١5(‏ قوله: ”لما فيه ' أى فى الانفكاك مع النقصان من الضرر بالراهن؛ لأنه يفوت حقه بالجودة. (غن) 
(15) أى بالراهن. (ك) 
(۱۷) راهن. 
(۱۸) قوله: ”إن شاء افتكه [الراهن:ناقصا] بما [أى بالدين الذى فى المكسورة» وهو جميم الدين] فيه * أى افتك 


للجلد الرابع " جزء ۷ كتاب الرهن ۰ - 1044 - باب ما يجوز ارثهانه والارتهان به ومالايجو : أ 
ا رهنًا عند المرتين» والمكسور للمرتهن بالضمان. 
أ وعند محمد إن شاء افتكه ناقصاء وإن شاء جعله بالدين ‏ اعتبارًا" لحالة 
||الانكسار بجالة اللاك وهذا لأنه لما تعنذر الفكاك ان ضار" دة 
الهاذخك 9" وفى الهلاك الحقيقى عم ن و فما هو فی معناه . 
فلا الا يف ۽ علد الهلاك ب أ وطر u‏ ا 1 E‏ ْ 0 ...هونا 1 

ا بالقيمة. ثم تقشع القاض ةة 00 ( وفى e‏ ا إغل” ق الم | 0 وهو کم 
۰ اهلك 03797 فكان التضمين بالشمة 19 , 
وفی الوجه الشالث”*"' : وهو ما إذا كانت قيمته أقل من وزله ثمانية يو 








) اراهن الخ انکر ناا كا غر الد الى عر عرق فين ين يمع الدرن» معناه: :أن الراهن يفك رهه أن 
|| يخلصه.بأداء جميغ الدين إلى المرتهن. (غن) 

.)١.5(‏ مرتمين.: 

)۲١(‏ أى قيمة الإبريق المنكسرة. (غن). 

(۲۱) قیمته. 
.(1) .راهن. ) 

(1) فيصير ملكا للمرتبين» ويذهب الدبن. (غن) 

(۳) ای قیاسا. 

)٤( |]‏ قوله: U‏ اتعذز u‏ تقدم أنه لا وجةه :إلى أن يذهب شىء من الدین» ولا إلى أن يفتكه مع النقصان» بقى أن أ 
]| يفتكة مجاناء وهو متعذزء قصاز بمنزلة إلخ: (ع) آ 
| )6( ر ائیگان. | 

<5). فى تعذرالاتفكاك. (غ) 
(/) أى غلاك الر أهي. 
م أى هلاك الر اهن. (عناية) | 
|[ (5) قوله:"وطريقه إلخ ” أى طريق صيرروته مضنا بالدين :أن ييجعل عبرا بالقيئة يقدر الدين؛ لأنه عقد] 
اا ا الدين فى الاستيفاء الحقيقئ باعتبار أن يجغل مضمونا بالقيمة عليه ثم يقع المققاصة بين ماله وما عليه, ]]. 
| أفكذا فى الاستيفاء الحكمى؛ وجعله "مضمونا بالدين.فى حال قيام الرهن يوّدى إلى إغلاق الرهن» أنه حكم جاهلى موقو ظ 
]فى الشراع, فصنرنا إلى التضمين بالقيْمة؟ لان لا يؤدى إلى الإغلاق لانتقال حكم الرهن إلى مشثله. ((ك) 
)1١(‏ الرفن لفوات ,عينه. ١ع‏ 
)١١(‏ وهو مشروع) بين الدينين. : (عناية) 
لي )١‏ قوله: "إغلاق الرهن وهو أن يسقى فى يد المرتنهن» ولم يقدر على تخليصه. غن]" وهو الاحتباس الكلىء ot:‏ 
يضير الرهن ملوكا 2 ا ١‏ 
(1) مردود شرعا. : : 
5 1( فی عبارته زا تان التضمين بالقيمة اجا 7 صوايا. 60١‏ 
02 وفي او ا8 اثالث الخ 4 قدم ارج اثالث س اا لإجتياج الثانى إلى زيادة» فيه طول. 02 


ا - ۳40 - مد عد ا | 


2 و قیمته جیدا من حلاف جنسه» أو ردینًا من جنسه» وتکون" ر هنا 


عير( ؛ وهذا بالاتفاق . أماعندهما فظاهر ”» وكذلك عند محمد؛ لأنه 
حالة الانكساز. بحالة الهلاك» والهلاك عنده بالقيمة" . ظ 
| وفى الوجه الثانى ووه E‏ " اثنى عشر عند أبى |أ 
١‏ حنيفة يضمن جميع قيمته» كبر" رهنًا عنده ؛ ا عند ل 
|اللجودة والرداءة» فإن كان باعتبار الوزن كله مضمو ل 1 جعا كله مذ موتا وإ | 
o‏ 00 0 ا للثذات» و خبا لاف ص / | 
ْ محال أن :یکون كع أمانة” ".وعد أبى يوسف : يضمن ”0 خمسة”" أسداس 


3 0 قوله: ”اقل من وژنه “بأن کرد لوزن عشرة كلدي وقیمته أشمانية الوجود بغش فيط :(غناية) 








:)0( مرق 
)00 تمززا:عن الربا. كد 
50 القيمة 3 3 
.¢ مرتہن: 0 
(o):‏ اقرا توله: " قظ اهيز کا إذا كانت قيمته. مغل وزته في .حالة: الأنكسار. [E‏ “لن حالة الانكشار حالة التضمين: 





1 بالقيمة يكل حالج: ركف 
| (3) قوله: والهلك [فنما ذا كانت قيمع أل من وزن: ك] عنشدة [محمبد] إلخ" فعنده فى هذا الوجه لو هلك 

٤‏ ضبن اا تبن قيميه: ولا يصير مسستوفيا لكان الرباء أو للضررء فكذا إذا انكسر. ركف) 

ئ (۷) بأن كان وزنه عشرة كألدين» وقيمته أكثر من وزنه اثنا عشر لجودة وصناغة فيه. (عناية) 

(MN i‏ :مرتتين,' 

o ا‎ 

)۰( فى الأموال الزبوية. 

e} (TY 
(؟() قوله: "فن کان إلخ أى فنإن كان الرهن باعتبار الوزن كله مضموثاء كما إذا كان وزن الرهن مثل وزن‎ 1+ 
الدين› جعل الرهن كله مضمونا من خيث القيمة. (عناية)‎ ! 

)١١١ 1|‏ قزله: " وإن كان بعضه إلي' '.يعنى إن کان بعض الرهن مضموناء لا الزائد عليه؛ وهو فِيما إذا كان وزن الرهن 
أأكثر من وزن الدين» قخيتغذ ينقسم الجودة على المضمون والأمانة؛ فما كان بمقابلة المضبمون يكون مضموتًاء وما كان 
:|| بمقابلة الأمسانة يككون أمانة» وفى منسألتنا: كان كله مضمونًا؛ لأن وزن الزهن مثل وزن الدين» فكان كله مضمونا؛ لقلا 
أكون حكم التابم مخالقا كم الأصلء (ن) | 
02 أى فبعضه مُضمون» وهوامقدار لدي لا الزائد غليه. : (عباية): | 
ْ 00 قوله: "استحنال [لأن القابع لا يخالف الأصل. غن] إل“ والفرق بين حالة الهلاك وحالة الانكسارء إن حالة 
{ الهلاك.حالة الاستيفاء؛ فيقع الفضل أمانة» وهذه الخالة ليست كذلك عنده» بل هئ بمنزلة الغصب فى كونها على حلاف ٠‏ 
٣‏ رضناء:الرهن» فيكون مضمونا بالقيمة كالمغصوبء لكن بخلاف جنسه. (عناية) ‏ : | 
| . ( قوله: "يضمن (الرتإن] الخ" يعبر خمة أسداس الإإريق مض ونا دته رسمه وسدس ه أمائة؛ فاتغير 





ي - ۳۹٦‏ - باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به ومالايجوز 


اق و کون شم اسداس 77 ادن بالقهان وسدسةقرر“ 
حتى لاا يبقى الرهن شائعا” 0 کرم تی اتی اا ررر 
فعنده”"' تعتبر الجودة والرداءة» وتجعل زيادة”" القيمة كزيادة الوزن» كأن وزنه اثنى 
عشر. وهذا"' لأن الجودة”'' متقومة فى ذاتها"'''» حتى تعتبر عند المقابلة» ببخلاف 
| جنسها » وفی تصرف امرش ”> وإن كانت لا تعتبر عند المقابلة بجنسها سمعا 9 

فأمكن اعتبارها ..وفى بيان قول محمد '''': نوع طول”*''. يعرف فى موضعه من 


3 ر ۲ 


|| بالانكسار فيما هو أمانة لا يعتبرء وفيما هو مضمون يعتبرء وحالة الانكسار ليست بحالة الاستيفاء عنده» فيضمن قيمته 
حمسة الأسداس من حلاف جنسه. (عناية) 

(۱۷) أى عشرة. 

)١(‏ إبريق. 

(۲) قوله: "وتكون حمسة إلخ طريق معرفة خمسة أسداس الإبريق أن ينقص من الوزن الذى هو عشرة سدسه 

وهو درهم وثلثا درهم» فيبقى خحمسة أسداسه» وهو ثمانية دراهم وثلث درهم» وذلك العشرة ستة أسداس. (غن) 

(5) المنكسر. (غن) 
(؟) مرتهن. 
(5) أى يقطع. 
(5) قوله: "حتى لا يبقى [فإن الطارئ منه كالمقارن كما تقدم. ع] إلخ “ لأن الشيوع الطارئ فى ظاهر الرواية 
||] كالشيو ع المقارن لما مرء وعن أبى يوسف أن الشيو ع الطارئ لا يهنم فلا يحتاج إلى التمييز. (ك) 
(۷) ایی يوسف. 
(8) بالجودة. (عناية) 
(8). أى اعتبار الجودة. 
)٠١(‏ فالجودة والصناعة كعين مال قائم. (ك) 
)١١١‏ فإنه عبارة عن كمال المالية. 
)١١( 1|‏ قوله: وفى تصرف المريض" فإنه لو باع مائة من الجيد بمائة من الردىء الذى قيمته خمسون لا يعتبر من 
|| جميع المال» بل من الثلثء» ولو لم يكن للجودة اعتبار لاعتبر من الجميع؛ كما فى البيع الخالى من الحاباة. (ك) 
)١(‏ فإن الشار ع جعل المساواة فى الذات شرطاء وأهدر الجودة والرداءة. 
)۱٤(‏ قوله: "وفى بيان قول محمد إلخ “ عند محمد أن النقص بالانكسار إن كان درهما. أو دزهمين» يجبر الراهن 
ظ على الفكاك بقضاء جميع الدين» وإن كان أكثر من ذلك يخير الراهن بين أن يجعل الرهن للمرتهن بدينه وبين أن يسترده 
بقضاء جميع الدين» وهذا لأن الوزن .مضمونء والجودة أمانة للمناسبة؛ لأن الجودة تابعة للوزن لا تنفصل عنه» وضفة | 
الأمانة فى المرهون كذلك» فيجعل الأصل فى مقابلة الأصل» والتبع فى مقابلة التبع» وإذا ظهر ذلك فإن زاد النقصان على | 
|| الدرهمين وقع النقصان فى المضمون؛ وهو هو العشرة بالانكسار» والانكسار عنده كالهلاك» وفى هذا الفصل عند الهلاك 
|| يصير. مستوفيا دينه» فكذلك عند الانكسار يكون مضموتا بالدين» ويخير الراهن كما ذكرنا. 
أ رإن لم يزد على الدرهمين» وقع النقصان فى الأمانة» فالرهن المضمون باق على حالة الرهن» فيجبر الراهن على 
[ الفكاك. كأنه لم ينقص منه شىء. واعلم أن الدرهم أو الدرهمين ليس بحد فاصل فى ذلك» وإنما الفاصل النتقصان. 
ُ عدر فياف ا (ع) 


المجلد الرابع - جزء /ا كتاب الرهن ٠‏ ) -/ؤ81- باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به ومالايجوز 
"المبسوط” و ”الزيادات " مع جميع شعيها”'' . 
قال"": ومن باع عبدا على أن يرهنه المشترى”' شيئًا بعينه جاز استحسانًا”*' . 
والقياس أن لا يجوز. 
ظ وعلى هذا القياس والاستحسان إذا باع شيئًا على أن N‏ کف“ معستا ) 
عاضر فى الجلسن فقبل”"' » وجه القياس أنه صفقة فى صفقة» وهو منبى 
عنه* ra E NS‏ سيا و ومثله أأ: 
للاستیغاق"» وإنه يلاثم الع وس فى وواه 
٠“ a‏ وهو ملائم» فصح العقد» وإذالم يكن الرهن"» ولا 
الكفيل معيناء أو كان الكفيل غائبا حتى افترقاء لم يبق معنى الكفالة» والرهن 
)٠١(‏ قوله: "نوع طول إلخ” إنما لم يذدكر صاحب ”"الهداية" بيان قول محمد مع ما ذكر أن فيه طولاء يعرف فى 


المبسوط“ و" الريادات' هضما لنفسه. واعترافه بأن کتابه لم يحو جميع البيان» وفوق بيانه بیان آخر, يعرف ذلك فی ۰ 


. شعبة شاخ. (من). وشعببا ستة وعشرون فصلا ذكرت مفصلة فى "غاية البيان‎ )(٠ 
أى القدورى فى "مختصره ". (غن)‎ )0( 


(5) بالشمن. 
(4) ولو لم يكن معينا كان العقد فاسدًا قياسًا واستحسانا. (ك) 
(9) المشترى. 

2( بالثمن. 


)۷( أى الكفيل الكفالة. (ك) 

* انظر فى نصب الزاية ج٤‏ ص۳۲۳ تحت ”باب ما يجوز ارتهانه“» وراجع الدراية ج۲ ص۹٠۲‏ تحت || 
الحديث”١٠١٠.‏ (نعيم) 

(8) أى لأن رهن شئء بعيبه» وكذا الكفالة. ظ 
(4) قوله: “لأ يقعضيه إلخ” لأن ما يقعضيه العقد يجب بالعقد بدون الشرطء كتسليم المبيع على البائع» أو تسليم || 
الشمن على المشترى: (ك) | 

)١ ٠(‏ أى البائم. زك).عاقدين. 

)١١1(‏ قوله: " لأن الكفالة إلخ أى لأن المقصود بالكفالة والرهن التوثيق بالشمن» فاشتراطها فى معنى اشتراط زيادة 
وصف الجودة فى التمن. رك 

)۲( أى وجوب الثمن. | 

(۱۳) قوله: "اعتبرنا فيه المعنى [أى معنى الشرط] ' أى معنى الشرط الذى هو الاستيثاق» وهو أى هذا المعنى الذى. 

هو الاستيئاق ملائم أى ملائى للعقد؛.لكونه مؤكدا موجب العقد, فيص العقد. (نث) 

)١5(‏ المرهون. 


المجلد الرابع - جز ۷ تاب الرهن A=‏ . باب مایجوز ارتوانه والارتهان به ومالايجوز | 


أ للجهالة”"'. فبقى الاعتبار ل۳ فيفميل” ولو کان“ غائ ٠‏ فحضر فى|]أ 





ولو امتنع المشترى" "عن تسا الرهن لم بخير عليه وفلز جرا لادا 
اليا ا ||| 
فيلزمه بلزومه» ونحن نقول: الرهن عقد تبرع من جانب الراهن على ما بيئاه»..__| 
ل .ولا ج ْ التبرعات” ار ولكن البائع بالخيار. إن شان رضن 5 الرهن , 
إن شاء ف ' يع؛ لأنة'''' وصف مرغوب فيه EY‏ ر 4 


٠‏ فيتخير””'" بفواته. إلا أن يدفع الشترى النمن الا ؛ ول س ٠»‏ او ید دف 


e‏ " للجهالة ' أقول: فيه شىءء وهو أن التعليل بقوله: للجهالة لا يفيد تام المدعى: فإنه إثها به بشن فما إذا: 
ظ لم يكن ارهن والكفيل ميء لا نيما ا ان لکیل ابا ا لني لا قيضي لهف خا أكون مسن سي ا 1 
يكون حاضرا فى المجلسء فالحق فى تعليل فوات المعنى عند كون الكفيل غائبًا أن يقال: الجواز أن لا يقبل الكفالة عند | 
|| حضوره؛ ولعل المصنف ترك تعليل هذه الصورة بناء على ظهوره وانفهامه من قوله؛ ولو كان غنائبًا فحضر فى مجلس || 
وقبل صح. (نت) ئ 
) (۲). قوله: "فبقى الاعتبار لعينه [أى لعين الشرط لا لمعناه]" لأنه لم يبق معنى الكفالة والرهن للجهالة؛ لأنه ما كان | 
e‏ ولیس فيه من التوثيق 
|| شىء» فبقينت فبقيث العبرة لعينه» وإنه [دخال صفقة فى صفقة؛ فيفسد يه العقد. (ك). 
العقد. 

)٤(‏ الكفيل. 

(7) “بعد الشرط. 

)¥( أي الرغن ثبت فى ضمن عقن لازم وهو البيم؛ فيصير الوفاء به مستحقا. (ه) ا 
أ (8) قؤله:.” كال وكالة:المشروطة : أى كسما إذا وكل الراهن المدل أو امرتجن يسيع المرهون عد حلول الدين؛ . 
E 1‏ سيق ول e‏ ْ 
م زهن. ) | 
O‏ قرلا: "ولا جبر على التبرعات " رعا صاز حقا من خقوقه إذأ جد ولم يوجد بعد؛ والوعد ارهن لأ يكن ٍ 
٠‏ قوق 3 لرن ولر زهنة لا يازم مالم يسل فلن لا يضير لازم 4 أولى: رکف 
0 7 1( رهن 
أ[ ..."05 نافية. . 

01 )1( البائم ئع. 
)4 1( عن 

(015). البائم 00 
OY :‏ يعد لا حيار للباقم. 
أ[ 00 وه واستيفاء ابلتق. 








E‏ دوو 
. 





لمجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الرهن ٠‏ اا افا رر ار هان وال اه الاج 
| ية ار عتا ولان بد اتنا يت على المعنى» وهو القيمة. 0 
| قال" : ومن! نو بدراهم» فقال للبائم اكا ا 
أعطيك الثمن. الوب رهن غ لأنه أتى ما ينبئ عن معنى الرهن؛ وهو الحبس إلى |] 
وقت الإعطاء» والعبرة فى العقود للمعانى» حتى كانت الكفالة بشرط براءة الأصيل 
حوالة» والحوالة فى ضد ذلك كفالة” . وقال زفر: لا يكون رهئّاء ومثله عن أبى 
]إيوسف؛ لأن قوله: أمسك يحتمل.الرهن» ويحتمل الإيداع. والثانى أقلهما”'. 
فيقضئ"'' بشبوته""' . بخلاف ما إذا قال : أمسكه بدينك» أو بمالك ؛ لأنه لما قابله 


بالدين» فقد عين جهة الرهن» قلنا: لما مده" إلى الإعطاء علم أن مراده الرهن . 
0060١) :‏ 





_ومن رهن عبدين بألف'''» فقضى حصة أحدهما لم يكن له أن يقبضه حتى 
يؤدى باقى الدين» وحصة كل واحد منهما”'' ما يخصه إذا قسم الدين على قيمتهماء 
وهذا لأن الرهن محبوس:بكل:الدين» فيكون”' محبوسا بكل جزء من أجزاءه 9" 
مبالغة فى حمل“ على قضاء الدين› وصار كالمبيع فی ید البائ" فإن سمى لكل 


iu 0‏ ”أو يدفع [المشترئ] إلخ“ وفى بعض الفوائد» امراد بالقيمة الدراهم والدنانير؛ لأن قيمة الشىء ما يقوم | 
||أمقامه. وكأنها هوء أما إذا أراد أن يرهن مكانه عيئا آخرء فحينئذ يحتاج إلى رضاء المرتبن. (ك) 
(1) أى فى ”الجامم الصغير ". (غن) 
(۳) قوله: "هذا اللوب " لا تفاوت بين أن شير لقوله هذا الشوب إلى ثوب آخرء أو ذؤب اشغراه وقبضه؛ لأن ) 
َ) الثوب لما اشتراه؛ وقبضه» كان هو وسائر الأعيان المملوكة سواءٍ فى صحة الرهن. (ك) 
|| (4) أى بشرط مطالبة الأصيل. (ك). 
)2( لأنة غير مضمون. 
() مالم يقم الذليل على إرادة الأكثر. (غن) 
(۷) الأقل. 
(4) حيث يكون رهنًا بالإجماع. (كف) | 
(9) قوله: "لما ندم" ' أى مد [مساك الثوب إلى وقت إعطاء الشمن؛ علم أن مراده الرهن؛ الأن حكم الرهن هو اللبس 
| الدائم إلى وقت الفكاك, فإذا صرح ببذا علم أن مرادة الرهن» وذلك؛ لأن “التضريح بموجب العقد كالتصريح بلفظه». | 
فكأنه قيل: ١‏ رهنتك بالشمن, ألا ترى أنه لو قال؛ : ملكتك هذا الثوب بعشرةء. كان هذا وقوله: بعتك بالعشرة سواء. (ك). . [] 
2 ۰( 'قبوله: "فصل لما ذكر حكم رهن الواحد شرع فى بيان الرهن» أو الراهن, أو المرتمبن إذا كان اث ثبين؛ لأ 
ْ الزاحد قبل الاثنين. (غن) 
O,‏ :هذا لفظ القدورى فى ” مكبر 1 (غاية البيان) 
(YD.‏ .هذا قول صناخحب الهداية . 
(۳) الزهن. 
)1١5(‏ كين 


| المجلد الرابع - جزء لا كتاب الرهن - 2-400 باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به ومالايجوز 
واحد من أعيان الرهن شيئا من المال الذى رهنه به" فكذا الجواب فى رواية 
الأضا " > وفی الزيادات " ل" أن يقبضه”؟' إذا أدى ما ص له. 

رجه الاوك أن العقد متحد"''؛ لا يتفرق يتفرق التسمية كما فى المبيع. 

وجه الشانى : آنه لا حاجة إلى الاتماد”"؛ لأن أحد العقدين لا يصير 
مشروط في الآخر» الاير _ أنه نه لوقبل”''' الرهن فى أحدهما جاز. 
) ره“ يئا واحدة عند رجلين بدين» لکل واحد منہماغلیه جاز» ٠‏ 
e '‏ 0 ؛ لآن الرهن أضيف إلى جميع العين فى صفقة ش 


' قوله: "مبالقة فى مله [راهنم]' ' فإن قصد المرتين إضجار الراهن ليتسباريع إلى قضاء الذين» فلو تفرد اراهن‎ )١6( 
بالتفريق يحل ما يحتا ج إليه» ويتكاسل فى قضاء الباقى» فلا يحصل المقصود. (عناية):‎ 

)١7(‏ قوله:.” وصار كالمبيع إلخ “ أى إذا تقد المشترى بعض الثمنء'وأراد أن يأعسذ بعض المبيع لا بعلك ذلك فكذا 
ههناء وال جامع أن كل واحد من المبيع والمرهون محبوبن بكل الدين والثمن» فيكون محبوسا ا یکل جزء من أج راهنا 

ليكون حاملا على قضاءهما. (كف) | 

(۱) قوله: "فان سمى إلخ “بأ قال رهتتك هذين الفبدين؛ وكل واحد مهسا يخس عالق وسلمهما إليه قم تقد أ 
خمس مائة» وقال أديت عن هِذا العيد, وأراد أن يأعذ ذلك العبد: فكذا الجواب فى رواية الأصلء أى لم يكن له ذلك. (&).. 

(؟) مبسوط. 

(9) "وهو الأصح .7 
:(4) أى أحدهما. 

(5) أى رواية الأصل. (غن)” 

(7) قوله: "أن العقد متحد" يعنى أنه عقد واخدء وليس بعقدين؟ لأتحاد الإيجاب والقبول؛ والتفصيل فى الدين لا | 
| يجعله فى معنى عنقدين كالبيع المضاف إلى المحلين لا يكون بيعين عند تفصيل الكمن» حتى لو أراد المشعرى أن يقبل العقددلأ 
فى أحند هما دون الآخر لم يصح» فكذا فى الرهن؛ -لأن الدين فى الرهن كالثمن فى البيم؛ لتعلق الرهن به. (غن) : 

)۷( أى رواية الزيادات . (غاية البيان) 

(۸) قوله: ”لا حاجة إلخ “ يعنى أن البيع لا يتفرق بتفرق التسمية عند اتحاد العاقدين» والرهن يتفرق؛ ولهذا لو قبل | 
المشترى البيع: فى أحدهما دون الآخر لا يصح؛ ولو قبل.المرتين ن العقد فى أحدهما عند تفرق التسمية صحء وإنما افترقا؛. 
لأن ضم الردىء إلى ابيد مععارف فى البيع» فلو تفرق البيع بتفرق النسمية صحء وكان للمشترى أن يقبل فى أحذهماء. 
فيقبل الجيد؛ فيتضرر به البائم. ولو تفرق الرهن بتفرق التسمية لا يتضرربه الرأهن؛ لأن.الحكم لا يتفاوت في ذلكء إذ هو ]| 
مضمون مما قابله من الدين» سؤاءكان وحده أو مع ميرهء ولأن فى البيع إذا جمع بيدهما لو تفرقت الصفقة .يصيرن الثانية 0 

شرطا فى الأول» وهو شرط فاسد» والبيم يفسد به» أما الرهن فلا يقسد بالشرط الفاسد؛ لأنه تبر ع كالهبة. (كفاية) . 
1 (9) قوله: "ألا يري إلخ' توضيح لذلك» فإنه ا تسكن المزذين من لفبريق الفبول فى الابدداء وجب أن يدمكن 1 
|| الراهن من تفريق القبض فى الانتهاء. (عناية للشيخ أكمل اللدين رحمة الله تعالى) : 

٠. الرتين.‎ 0٠١ 

:(91). أى القدورئ فى" مختصرم"..(غن) ظ 1 

| قوله: "وجميعها [عين] رهن إلخ' فإن أدئ الراهن إلى أحد المرتبنين ماله عليه وأراد أن .يقيض بعض الزهنة‎ )١7( 
| افلس ل ذلك وللرتن انا أن ا مات ده عكر ماس (مختصر كت‎ 
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واحدة» ا ما | 
الوصف بالتجزئ› فصاء ”") محبوسا" '"' بكل واحد منبماء وهذا بخلاف الهبةه 


رجلین» حیث لا تجوز عند أب ا ) 
ظ فإن خا" 4 واحد متبما 8 8 بته كالعدل" فى حق الآخرء قال ^ : 
والمضمون على كل واحد منبما حصته من الدين ؛ لأن عند الهلاك يصير كل واحد 
ا ع أ 

قال : فإن أعطى ' اخ دنه کان کله رها فی ید الآ ؛ ؛ لأن - 


(۱۲( 
الل 5 إذا أدى 
[ أحد المشتريبن حصته أل 

قال : ؛. ون رهن رججلان 7" بدين عليبما”؟' رجلا رهنا واحل) ٣‏ فهو جائز. 


)١(‏ أى لا شيوع فى المحل باعتبار تعدد: المستحق. (كف) 
. (۲) قوله: ” فصار إلنخ" أى فصار محبوما بدين كل واحد مشماء وكان استحقاق الحبس لهما استحقاقا واحدا 
لمن غير انقسام بينهما. (ك) 

(۳) بالکمال. 

)٤(‏ قوله: "وهذا بخلاف الهبة إلخ * لأن موجب الهبة ثيؤت الملك::والشىء الؤاجحد يستحيل أن يكون كله 
ملو کا لر جلين لكل واحد من ما على الكمال فى زمان واحد؛ فدئحل فيه الشيوع ضرورة؛ فأما حكم الرهن هو الحبسء | 
والعين الواحدة يجوز أن تكون محبوسة بحق كل واحد مدبما على الكمالء إذ لا تضايق فى استحقاق الحبس لهما 
استحقاقا واحدا من غير انقسام بيبهما: ألا ترى أن الرهن الواحد لا ينقسم على أجزاء الدين؛ بل يكون محبوسا كله 
بکله» وبکل جزء منه» فكذا ههنا يكون العين محبوسة بحقهماء وبحق كل واحد منهماء فلا يدحل فيه الشيو ع. (ك) 
(ه) وقالا: يصح؛ لأن هذه هبة الجملة مسبماء إذا التمليك واحد فلا يتحقق الشيو غ. (نٽ). 

() فأمسك هنا یرما واوا (غن) 

(۷) العدل اسم لمن رضى الراهن والمرتبن بوضع الرهن فى يده. (كف)؛ يشير إلى أن ارتبان كل واحد منهما 
باق ما لم يصل الرهن إلى الراهن. (ع) 

«8) أى القدورى فى “مختصره". (غن) 

(9) أى القدورى فى " مختصره".. (غن) 

)٠١(‏ الراهن. 

)١١(‏ قوله: "كان كله رهنا إليخ * قال فى الشامل: ولو قضئ دين أحدهماء ليس له أخذ شىء منه؛ لما عرف أنه رهن 
عند كل واحد بتمامه؛ فإن هلك عنده بعد ما قضى دينه يسترد ما أغطاه؛ كما لو کان واخدا. (غن) 

| قوله: "على هذا حيس إلخ ' إذا اشترى رجلان من رجل؛ نأدى أحدهما حصته لم يكن له أن يقبض شيئاء‎ )١۲( 
فكان للبائم أن يحبس البيم حتى. يستوفى ما على الآخر. (ك)‎ 

)١7(‏ قوله: "وإن رهن" هذه المسألة ليست مذكورة فى " الجامع الصغير " و " مختصر القدورى"» وإنما ذكرها 
الكرخى فى " مختصره . (غاية البيان) 

)١٤(‏ فى صفقة واحدة» أو كان على كل واحد منبما دين على حدة. (غن) 
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والرهن رهن بكل الدين» وللمرتبن أن يمسكه حتى يستوفى جميع الدين ؛ لأن قيض 
]| الرهن يحصل فى الكل من غير شيوع . | 
_ فإن أقام الرجلان'' كل واحد منيما البينة على رجل» أنه رهنه عبده الذى فى 
يده وقبضه. فهو باطل ؛ لأن كل واحد منهما أثبت ببينته أنه رهنه كل العبدء ولا 
وجه إلى القضاء؛ لكل واحد منهما بالكل ؛ لأن.العبد الواحد يستحيل أن يكون كله 
رها لذا وك ره لذلك ف اة و اجه ر الف کل ل خد :ا 
لعدم الأولوية» ولا إلى القضاء“ لكل واحدمنهما بالنصف؛ لأنه يؤدى إلى أ 
التيوع» فتعدر التهل بيه ”9 روتفين الحباد 7"اهيولا يقال أنشركون ره لهينا" | 
كأنهما ارتهناه معاء إذ جهل التاريخ بينهما”" . ظ 

وجعل فى كتاب الشهادات”'» هذا وجه الاستحسان؛ لأنا نقول: هذا””"| 
| عمل على خلاف ما اقتضته الحجة 0" ؛ لأن كلا منهما أثْست”''' ببينته حيسا يكون] 
وسيلة إلى مثله فى الاستيفاء» وبهذا”"" القضاء يثبت حبس يكون وسيلة إلى شطره أ 





(15) وهوعبد مثلا. | 
)١(‏ قوله: ” فإن أقام [هذه مسألة "الجامع الصغير". غن] إلخ” صورة المسألة رجل فى يده عيد» فأدعاه رجلان) 
واحدٍ مهما يقول لذى اليد: قد رهنسى بألف درهم» وقبضته منك ثم أخذت منى بطريق العارية» أو الغصبء وأقاما | 
|| البينة على ما ادعياء فهو باطل. (ك) 1 
٠‏ (؟)قوله: “الذى فى يده وجملة الوجنوه أن العبد إما أن يكون فى أيديبماء أو فى يد أجدهماء أو لاافى يد 
أحدهماء فإن كان فى يد أحدهماء فهو أولى به؛ لآن تمكنه من القبض دليل سبق عقدهء كما فى الشراءء وقد تقدمء إلا ||| 
أن.يقيم الآخحر بيئة أنه الأول» فإئه صريح فى السبق» وهو يفوق الدلالة» فإن لم يكن فى يد واحد منهماء فهو المذكور فى 
الكتاب» وإن كان فى أيديبماء فإن علم الأول منبماء فهو أولى؛ وإن لم يعلم ففيه التجاتر. (مل) ظ 
")أى لا وجه إلى إلخ. 
(5) أى لا وجه إلى إلخ. 
)٥(‏ ای ببینتہما. 

| قوله: ”التہاتر“ تہاتر یک دیگر را تکذیب کردن منھ التہاتر للشھادات التی یکذب بعضھا بعضا. (من)‎ )٦( 
(۷)وله: ”أنه [عبد] یکون رھنا لهما إلخ “ی أنه يجوز أن یکون الشیء رهنا عند.رجلين» فيكون لكل واحد‎ 
مهما نصفه بنصف حقه. (غن)‎ 

(۸) وأصله الغرقى والرقى والهدمى. (ك) ) 
(۹).قوله: " وجعل إلىخ " قال الفقيه ابو الليث فى ”شرح الجامع الصغير ": قال فى كتاب الشهادات: إن الرهن فى || 
[ القياس باطل» وفى الاستحسان جائز» بالقياس تأحذ. (غن) 1 
)1٠١(‏ أى.كونه رهنا لهما.. 
(0۱) أى البينة. 
(؟ا) لضه. رك 


ET TET ETE‏ 000 ا 
[أمحمدا أذ به" لقوته”"»؛ وإذا وقعم باطلاء فلو هلك يبلك أمانة؛ لأن الباطل 
أو قال : ولو مات الراه والعبد فى أيديبماء فأقا واحد منهما البينة على 
ما وصفنا” كان د کل واا ا مره ا ا ا وهو قول | 
أب حنيفة و محمد . | 
وفى القياس هذا باطل» وهو قول أبى يوسف؛ لأن الجبس للاستيفاء حكم 
أضلى”" ؛ لعقد الزهن» فيكون القضاء به“ قضاء بعقد الرهن» وإنه باطل 
| كما فى حالة الاة. | 
20 وجه الاستحسان أن العقد لا يراد لذاته" وإنغا يراد لحكمهء وحكمه فى حالة| 
١الحيأة‏ الحبس » والشيوع يضره».. وبعد الممات الاستفاء بالبيع فى الدين » والشيوع ل١‏ 
إيضره» وصار كما إذا ادعى الرجلان نكاح ارا أو ادعت أختان النكاح على أ 
رجل وأقاموا البينة » تہاترت "فى حالة الحياةء ويقضى" "با ميراث بينهم بعد 


| قوله: ”وبہذا [أى بالقضاء بجعله مرهونا من اثنين. غن] القضاء إلخ" أى لو جعلناه كالرهن من اثنين‎ )١۳( 
لقضيناة بكل واحد منبما بحبس هو طريق إلى شطره» والحكم بخلاف الحجة باطل. (كف)‎ 
الواو وصلية.‎ )١( ٠ 
فى الأصل.‎ )۲( 
قوله: لقوته ووجه الاستحسان. ضعيف؛ لأن ذلك عمل على خلاف ما قامت به البينة: (ك)‎ 0 
قوله: ”وإذا وقع.[الرهن]" هذا إذا كان الرهن فى أيدهما فهلك› اص وان وضع للسألة فيماإذا كان‎ )4( 
[الرهن فى يد الراغن» لكن لما كان حكم ما إذا كان الرهن فى أهديبما مثلهة ذكر هذا الفرع بناء عليه» هكذا فى , بعض الحواشى. !]أ‎ | 
أى محمد فى "الجامم الصغير". (غن)‎ )5( . |] 
أى يكون نصف العبد رهنا لهذاء ونصفه رهثا لهذا. (غن)‎ )5(' ٠ 
مقصود. (غن)‎ )( ۰ 
أى بالحبسن للاستيقاء. (غن)‎ )8(« 
قولة: "أن العقد [أى عقد الرهن] إلخ ع أن الفصره يعد موت الرامن زات الا تقاض ور عزن اح‎ )9( : 
به من سائر الغرماء دون الحبس» وکل واحد منہما ثبت الا ناص ال س ن ای د راا یر‎ 
| |[الشركنة. فيقضى لكل واحد منہما بالنصف» اما فى حالة المياتء فالقصود هو الميس؛ وذا مما لا يحتمل الشركة فی‎ 
العين, إذ الشائم لا يدوم. حبسه. (ك) أ‎ || 
| قوله: " كما إذا ادعى الرجلان إلخ " أى أن الرجلين لو أقام كل واحد منهما على امرأة أنه تروجهاء ولم تكن‎ )٠١( 
[للرأة فى ,بيك واد منہماء لا یقبل شهادته» ولو أقاما البينة بعد موتا قبلت بيشبماء وكذلك إذا ادعت أحتان» کل‎ 
[أواحدة منبما نكاحا من رجل واحدء وأقاما البينة» إن كان فى حال المحياةء لا يقضى لهماء وبعد الممات يقبل البينة؛ لأن‎ 
_ المقصود فنى حال الحياة الحل؛ وهو لا يحتمل الشركة؛ وبعد الموت المقصود الميراث» وهو مال يحتمل الشركة. (غن)‎ 
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|| الممات؛ لأنه ‏ يقبل الانقسامء والله أعلم . 

| باب الرهن الذى يوضع على يد العدل" 

ظ قال : إذا انشقيا على وغ الرهر على يد الحدل جات وقال مالك : 

|| لايجوز*) ذكر قوله فى , بعض النسة" : لأن يد العدل يد المالك» E‏ يرجع 

العدل عليه عند الاستحقاق» فانعدم القبض " . 
ولنا آن يده على الضورة يد المالك فى المفظ *'" 4 إذ العين أمانة""' + وفن حدق 

المالية يد المرتبن ؟ لأن يده يد ضمان”'''» والمضمون هوا لمالية» فنزل منزلة الشخصين 

تحقيقًا لما قصداه”'"'' من الرهن» وإنما يرجع العدل على المالك فى الاستحقاق؛ لأنه 

أأنائب عنه !34 و فى حفظ العين كالمودع”". 





)١١(‏ البينات. 

)١1(‏ قوله: ” ويقضى" فيقضى لكل واحد من الرجلين بننصف ميراث الزوج» ولكل واحد من الأختين بنصف 
ميراث النساء. (ك) ٠‏ 

)2( الميراث. 

(۲) قوله: " باب الرهن إلخ“ لما ذكر حكم الرهن إذا كان فى يد المرتبن» ذكر حكمه إذا كان فى يد العدل» وهو 
[| الذى يق الزاهن والمرتهن بكون الرهن فى يده» فإنه نائب عن المرتهن» والنائب يقفو المنوب. (غاية البيان) | 
(۳) قوله: ”العدل“ وليس للعدل بيم الرهن مالم يسلط عليه؛ لأنه مأمور بالحفظ فحسب. (حاكم شهيد) 

(5) أى القدورى فى " مختصره". (غن) | 

(ه) قوله: ”لا يجوز صاحب ”الهداية' قال فى أول الكتاب: وقال مالك: يلزم بنفس العقد, فإذا كان كذلك 

| |إينبغى أن لا يشترط قبض العدل أصلاء ويجوز أن يكون عن مالك روايتان فى اشتراط القبض فى الرهن. (غاية البيان) 

(79) قوله: ear‏ الظاهر أن معناه أنه ذكر قول مالك فى بعض نسخ السلف دون البعض» 

٤‏ كالمبسوطين وشرح | لأقطع. > فإنه ذكر فيبا ابن أبى ليلى بدل مالك أو معناه؛ ذكر القدورى قوله فى بعض نسخه. 

(أعظمى) | 
قوله: "فى بعض النسخ" إشارة إلى أن فى بعضها ليس كذلك؛ فإنه ذكر فى "الميبسوط“» وشرح الأقطع ابن أى 

| ليلى بدل مالك. ر( ع) 

(۷) قوله: " ولهذا يرجع العدل إلخ ‏ يعنى إذا هلك الرهن فى يد العدلء ثم اسححق وضمن العدل قيمته» يرجع 

|| على الزاهن بما ضمن؛ ولو لم يكن يده يد الراهن لم يرجع. ( 2). : 

٠‏ (۸) أى على الراهن دون المرتبن. (ك) 

(8) أى قبض المرشبن. : 

أ[ ٠١٠١‏ قوله: "أن يده إلخ يعنى أن قبض العدل كقبض المرتبن» فيتم به الرهن؛ وهذا لأن اليد فنى باب الرهن على || 

أ الصورة أمانة. وعلى المعنى مضمون» فكانت يده إلخ. (كفاية) ١‏ 

(۱۱) فی ید العدل. 

)١۲(‏ فإن قبض العدل الرهن بمنرلة قبض المرتهن فى حكم صحته» وضمانه:بالدين إذا هلك . (غن) 

. الماقدان.‎ ) (٠ 


س 


a. -‏ = 
"ا لابيطدء* ا .و هوه و + لذ 
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قال" : وليس للمرتبن» ولا للراهن أن-يأخذه منه ؛ لشعلق حق الراهن فى 
الحفظ”" بيده وأماتتهء وتعلق حت المرتون به استيفاء» فلا يلك أحدهما إبطال 
حق الآخر» فلو هلك فِى يده هلك فى ضمان المرتبن؟ لأن يده فى حق المالية يد 
المرتبن» وهي المضمونة . 

ولو دفع الحدل" إلى الراهن أو المرتہن ضمن"؛ لأنه مودع الراهن فى حق 
العين» ومودع المرتبن فى حق المالية» وأحدهما أجنبى عن الآخر» والمودع يضمن 
بالدفع إلى الأجنبى . 

. 1 العذلقيمة‌الر [ تا ادا ) الما ين r‏ 
استبلكه المدفوع إليه"'» 5 5 
ناا e a,‏ تناف» لکن تفقان عل آن ا a‏ 
ويجعلاها”” '' رهنًا عنده» أو عند غيره . 

وإن تعذر اجتماعهما"'ء يرفع أحدهما إلى القاضى”'؛ ليفعل"' كذلك ۵ 





)۱٤(‏ قوله: ”لاله نائب عنه [المالك] إلخ" أى العدل فى حق العين نائب عن الراهن» وفى حق المالية نائب ع 
المرتهن» فكانت العبرة للعين؛ لأن العين هو الأصلء» فلذلك رجم بضمان الاستحقاق على الراهن دون المزتبن: (ك) 

)٠١(‏ قوله: " كالمود ۶ إذا ضمن قيمة الوديعة بعد الهلاك بالاستحقاق يرجم إلى المود ع؛ لأن يد المودع يد المود ع. (ع) 

)١(‏ أى القدورى فى " مختصره". (غن) 

(1) أى فى حفظ الرهن. 

(5) أى بالرهن. 

(4) فكأنه فى يد المرتتبن. (غن) 

(5) أى يد المرتجن؛ بالأقل من قيمة الرهن ومن الدين. (غن) 

(1) ؤهذه من مسائل الأصل. (غن) 

(۷) بالقيمة. 

(۸) راهن ومرتہن. 

(9) الواو حالية. 

)٠١(‏ أى الراهن أو المرتتبن. 

)١١(‏ قوله: "لأنه يصير قاضيًا ر وجب عليه بالضمان . غن إلخ] " أى لأن القيمة وجيت دینا فی ذمته» ولو جعلها 
|أرهنا فى يده صار الواحد قاضيا ومقضيا ما عليه وبينهما تناف. (ك) 

(؟1١)‏ عاقدان. 

(15) قيمة. 

)١5(‏ قيمة. 


 .نيترمو رأهن‎ )١6( 
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أأولو فعل ذلك”" ثم قضى الراهن بالدين» وقد ضمن العدل القيمة بالدفع إلى 
| اا EE‏ لوصول المرهون إلى الراهن ووصول الدين إلى 





وإن ا ضمنها بالدفع" إلى المرتہن 0 فالراهن يأخذ القيمة منه؛ 
لأن العين لو 6 قائمة فى يده 7 '" إذا أدى الدينء فكذلك يأخز"' ما قام 
ل فيه بين البدل ولول" 


0 وإذا وكل الراهن المرتين؛ أو العدل؛ أو غيرهما ببيع الرهن عند حلول 





)١1(‏ قوله: "يرفم أخدهما"' '-برقع الدال- أى يرفع الأمر إلى القاضى أحمد هذين المذكورين؛ وهما الراهن 

||أوالمرتين» حتى يأخذ القيمة من العدل» ويضعها رهنا عنده؛ وظن بعضهم أن أحدهما منصوب على معنى أن العدل يرقع 
أحدهما؛ وذلك ليس بشىء؛ لأن العدل هو الضامن للقيمة» فبعيد أن يرفع الضامن لمطالبة نفسه الخصم إلى القاضى. (غن) ‏ 
)١۷( |‏ القاضى. | 
)١4(‏ أى يأخذ القيمة من يد العدل بالضمان منه» ثم يضعه رهتا عنده. (غن) 
)١(‏ أى جعل القيمة فى يد العدل. (عناية) 
(۲) الواو حالية. 
(5) أى بدفم المرهون. : 
)٤(‏ قوله: ”فلا يجتمع البدل إلخ" فلو أخذها أحدهما اجتمع البدل والمبدل فى ملك شخص واحدء فإن القيمة 
ْ ل لعن من ا ا حق المرتهن. (عناية) : 
ا (5) العدل. 
19) القيمة. 
(۷) أى بدفم المرهون. 
(8) وقد أدى الراهن الدين إلى المرتون ١‏ 
ظ (9) قوله: " يأحذ إلخ” دعل نع ات ا ر كان ينال ته فل وح الأ 
٠‏ الوديعة» وهلك فى يد المرتبن لا يرجع؛ وإن استبللك يرجع عليه؛ فإن العدل بأداء الضمان ملكه؛ وتبين أنه أعار أو أودع 
| ملك نفسه؛ فإن هلك فى يده لم يضمن وإن استبلك ضمن,» وإن كان العدل دفع إلى المرتهن رهتاء بأن قال: هذا ًأ 
رهنك» خذه بحقك» وأحبسه بدينك» رجع العدل عليه بقيمته» استبلكه المرتبن؛ أو هلك عنده؛ لأنه دفع على وجه | 
أ الضمان. (عناية) 
)٠١(‏ الراهن. 
)١١(‏ الراهن. 
(؟١)‏ عين. 1 
(۱۳) قوله: "ولا جمع فيه إلخ ا و ا 
!| الرهن إلى الراهن» وهناك لو قضى الراهن دينه إلى المرتبن» 7 ثم أراد أخذ القيمة من العدل» كان انعا بين البدل والبدل؛ 
| لأنه وصل إليه عين حقه» وهو ارهن أولاء ثم لو أخمذمنه قمته كان جاممًا بين البدل والمبدل» فلذلك لا يأعمذ القيمة 
هناك وأما ههنا فلا جمع. (ك) آ 


أل ترق - جز "كنب ارهن 0 -01س 000 لاب ارهن الي يرضن لبد لمل 





| الدين» فالوكالة جائزة؛ لأنه توكيل ببيع ماله" آ 
| وإنشرطت"فى عقدالرهن, ؛ فليس للراهن أن يعزل الوكيل وإن عزله| 
الم ينعزل YE‏ شرطت فى ضمن عقد الرهن صار وصفا من أوصافهء وحقا 
as‏ فیلزم" بلزوم صله" ANE‏ 
|| حق المرتبن » وفي العزل إتواء" 'حقهء وصار كا لوا اتصرية علب للضي ي 
واو وكله . با الو eal PE‏ ف 
| عمل نبيه ؛ لأنه لازم بأصله"'» فكذا ر E EDI‏ 
| وکا إا عله كرتن لا يتعزل ؟ لأند لم يؤكله: وإغا وکله غير ا | 
| وإن مات الراهن" لم ينعزل ؛ لأن الرهن لا يبطل بموته”"'2. ولأنه لو بطل إنماأ 





)١5(‏ أى القدورى فى " مختصره". (غن) 

)١(‏ قوله: "لأنه توكيل إلخ” وهذا لأن الرهن شرع وثيقة لجانب الاستيفاءء وبالتوكيل يصير جانب الاستيفاء 
أوثق» فكان با جواز أحق» نعم فيه تعليق الوكالة بالشرطء لكنبا إسقاط والإسقاطات تقبل التعليق؛ وهذا لأنه كان ممنوعا 
عن التصرف فى هذه العين لحق المالك فإذا و كله فقد أسقط حقه. (ك) 

(؟) الوكالة. 

(7) يعنى بدون رضى المرتبن. (عناية) 

٠ الوكالة.‎ )٤( 

(0)قوله: "ألا ١‏ ترى أنه رأى أن عقد الوكالة. غن] لزيادة الوثيقة أى الت وكيل لزيادة الوثيقةء والرهن وثيقة› أ 
|فيكون التو كيل وصقا من أوصاف الرهنء» فيازم بلزوم الرهن. زكفاية) ظ 

)١(‏ أى عقد الو كالة. (غن) 
(۷) هو الرهن. (غن) 
(۸) إتواء -بالكسر- هلاك كردن. (م) 
6 قوله: كالوكيل بالخصومة إلخ" إذا وكل المدعى عليه بالخصومة بطلب المدعىء, لا يملك عزله بغير محضر] 
من الخخصم؛ لأنه تعلق به حق المدعى. (ك) ظ 
)٠١(‏ أى المرتبين أو العدل أو غيرهما. 
)١١(‏ رأهن. 1 
(؟١)قوله:‏ ”لأنه لازم إلخ* أى لأن عقد الوكالة صار لازما باروم أصله؛ لكونه مشروطً فى عقد الرهن؛ فلزم |]. 
| أصلى فكذا لزم وصفهء.وهو الإطلاق حيث لم يتقيد بالنقد بالنهى عن النسيكة. (غن) 
أ )1١‏ وهر الإطلاق. (عناية) 
)١4(‏ من أنه صارحقا من حقوقه. 
)١8(‏ الوكيل. 
)١5(‏ راهن. 
)١۷(‏ هذا لفظ القدورى فى ”مختصره '. (غاية البيان) 
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) بطل ى ارز وا - مقر 

وللو اتر ضر من الورثة» كمايبيعه فى حال 
کا ر ر م رن ات این قاار كل على و كاله لاناک 
لا يبط| بموتبماء ولاء ت أحدهماء في ر قه وأوصافه". 
| الم a E‏ 
| الوكالة لا يجسرى فيها الإرث» بولآن الموكل رضى برأيه. لا برأ غيره. 

و أنى س “ أن وصى الوكيل يلك بى" ؛ لأن الوكالة لاز 00 
فيملكه الوصى كالمضارب إذا مات بعد ما صار رأس المال أعيانًاء يملك وصى 
المضارب بيعها؛ لما أنه لازم”''' بعد ما صار أعيان *' 

قلنا: التوكيل حق لازم لكن عليه» والإرث يجرى فيماله”*''. بخلاف| 
|| المضاريةء 0 ظ 
ولس للمر تيد E 1 OD,‏ 3 إلا برضا الراهن ؛ OE PAN‏ ين 










)1۸( زاف 

)١(‏ قوله: “ إنما يببطل لحق الورثة ' كما فى سائر الو كالات تبطل بموت المو كل حيث ينتقل الملك إلى الورثة. (غن) 

(۲ ) على حق الورثة. 

(۳) أى محمد فى ”ال جامع الصغير". (عينى) 

(4) أى ورثة الراهن. 

(2) راهن. 

)٦(‏ راهن. 

(۷) أى عقد الرهن. رك) 

(۸) قوله: "فيبقى [العقد] بحقوقه إلخ“ الحقوق الحبس والاستيفاء وال و كالة» والأوصاف اللزوم وجبر ال وكيل» 
'وحق بيع ولد الرهن» وحق صرف الدراهم بالدنانير. (ك) Î‏ 

(9) قوله: " انتقصت الوكالة' والرهن باق.كما كان؛ لآن الرهن لو كان فى يد المرتبن» فمات لم ييطل العقد به, 
أفلأن لا ييطل بموت العدل أولى. (١ع)‏ 
)٠١( 1‏ فى رواية الحسن بن مالك. (غن) 

)١١(‏ أى بيع الرهن عند حلول الدين. (غن) 

(؟1١)‏ بحيث لا يجوز فسخها. (غن): 

05 أى عقد المضاربة. 

)١5١‏ راض المال. 

)١5(‏ قوله: ا 'أى لافيماعليه. ألا ترى أن الميت إذا كان عليه دين لا يجب على ورثة الميث قضاءه» وإن 
کان له دين على غيره ورلنوه. (عناية) 
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رضى بببعه؛ وليس للراهن أن يبيعه إلا برضا المرتين ؛ لأنالمرتہن أحق باليته "من 





قال للها أجل وأبى رکیل السذى فى يده السرهن أن 
7 وا | ٠‏ غائب أ : 


وكذلك الرجا 10011117 FT TT Gy‏ 
على الخصومة؛ للوجه الثانى» وهو أن فيه إتواء الحق» بخلاف الوكيل بالبيع”* ؟ | 
لأن الموكل يبيع بنفسه. فلا يتوى حقه» . 
أما المدعى لا يقدر على الدعوىء والمرتين لا يلك بيعه بنفسهء فلو لم 
يكن التوكيل مشروطًا فى عقد الرهن؛ وإنما شرط بعده؛ قيل: لا يجبر"”' اعتبارا 


(1) أى إذا لم يكن الراهن سلطه على بيعه. (غن) 
(۱۷) قوله: "أن يبيعه [أى الرهن. غن] إلخ “ وإن باعه بغير إذنه» توقف على إجازة صاحبه فإن أجازه جاز» ويكون 
||الشمن رهناء وإن لم يخبره لا يجوز البيع؛ وله أن يبطله ويعيده رهئا. (غن) 

(۱۸) رهن. 

(۱۹) راهن. 

)7١(‏ نافية. 

(() رهن, 

(۲) فى "الجامم الصغير . (غن) 

(۳) الره 

| قوله: آ رک شی وكيفية الإجبار أن يحبسه القاضى أياما ليبيع» فإن لم يبع بعد الحبس أياماء‎ )٤( 
فالقاضى يبيع عليه» وهذا على أصلهما ظاهرء وأما على أصل أبى حنيفة فكذلك عند البعض؛ لأنه تعين جهة البيع لقضاء‎ 
الدين ههناء وقبل: لا يبيع كما لا يبيع مال المديون عنده لقضاء الدينء ولا يفسد البيع بهذا الإجبار؛ لأنه إجبار بحق؛‎ 
فصار كالاختبار. (ك)‎ 

(5) قوله: "لما ذكرنا من الوجهين" أحدهما: : أنه لما شرط فى عقد الرهن صار وصفا من أوصافه, 

والثانى: أنه تعلق به حق المرتہن» وفى العرل إتواء حقه؛ لا يقال! بأنه لا يستقيم الاستدلال على الوجه الأولء فإنة لا 
يلزم من كون السوكالة وصفا من أوصاف الرهن: وكونها لازمة أن يكون الجبر مستحقًا عليه؛ لأنه لا تأثير له فيه؛ لأنا 
نقول ا اللزوم فى الوكالة حقا للمرتين؛ فلو لم يجبر على البيم» لم تعحقت فائدة اللروم. (ك) 

)١(‏ قوله: " وكذلك الرجل إلخ " أي رجلان بينهما حبصومة» فو كل المدعى عليه رجلا بخصومة بطلب المدعىء 
فغاب الموكل» وأبي الو کل أن يخاصمه» فإنه پجبر. (كف) 

(0) الوكيل. 

(۸) قوله: ا رن ا لِ] بالبيع" فإنه لا يجبر لو امتدع عن الببع؟ 
لأن ال وكيل بالبيع إذا امتدع عن البيع لا بعضرر به الموكل؛ لأله يتمكن من الع پنفسه» وأما المسدل إذا امتيع عن اليع 
| يتضرر به المرتسبن؛ لأنه لا يدمكن من البيع بنفسيه. (كي) 

(9) قوله: ”لا يجبر [الوكيل] إلخ“ ذكر فى ”المبسوط “ وهو ظاهر الرواية؛ لأن الوكالة إنما تلزم بسراية اللزوم من 


امجلد الرابع -+بزء ۷ كتاب الرهن -٤٠١-- ٠‏ باب الرهن الذي يوضع على يد العدل 


للوجه الأول”""» وقيل: يجبر رجوعا إلى الوجه الثانى ”» وهذا أصح . 
وعن أبى يوسف أن الحواب فى الفصلين واحد > ويؤيده إطلاق الحواب فىأ 
| " الجامع ا 


.0 وفيي ا ۰ او ادل ار E‏ 
قائم مقامهء فكان”” رهئاء وإن”'' لم يقبض بعد؛ لقيامه مقام ما كان مقبوض”” "| 
وإذاتو "كاذ مال الرتین لباه عقا الرهن فى الشمن لقيامه مقا ابيع الرهون 
وكذا إذا قتل العبد الرهن”""' » وغرم القاتل قيمته؛ لأن المالك يستحقه”'"'' من 
أ|حيث المالية» وإن كان بدل الدم 6" فأخل”' حكم ضمان المال فى ا 


الرهن إليہاء فإذائبت قعبداء يعطى له حكم بنفسه؛ وهى فى نفسها إعانة والمعين لا يجبر على الإعانة: ل يجبر 
رجوعا إلى الوجه الثانى» وهو تعلق حق المرتبن» وهذا أصح. وعند أبى يوسف أن الجواب فى الفصلين واحد» أى فى 
المشروط فى عقد الرهنء وفى المستانف بعد عقد الرهن» يعنى يجبر فيبهما. (ك) 

)١(‏ وهو أنه من حقوق الرهن بالشرطية. 

(؟) وهو أن فيه إتواء الحق. 

(۳) ای کونه مشروطا فی العقد. وكونه غير مشروط به. 

(4) قوله: "إطلاق الجواب فى "الجامع' إلخ" حيث قال فيه إذا أبى الوكيل؛ يجبر من غير قصل بين أن يكون. 
مشروطا فى العقّد أولم يكن» وكذا ذكر فى الأصل مطلقا. (عناية) 

(5) مبسوط. 

(7) ذكرها تفريعا. (غن) 

)۷( لأنه صار ملكا للمشترى؛ وملكه لا يكون رهئًا. (غ) 

(8) الثمن. 

(9) الواو وصلية. ٍ 

)٠١(‏ فزوال القبض فيه لا يخرجه من أن يكون رهناء كما لو استعار الراهن الرهن. (غاية البيان) 

)١١(‏ الشمن؛ عند العدل أو المرتين. 

(۱۲) أي المرهون. 

)١۳(‏ أف هذا :الضمان. 

ظ )٠٤(‏ قوله! ”وإن [الواو وصلية] كان [هذا الضمان) إلخ " جواب إشكال مقدرء وهو أن يقال: إن قيمة العبد ضمان. 
الد .بدليل أنه ينقص منه عن دية الحسر: فإذا كان ضمان الدم» والدم ليس بمملوك له ولا يصح رهنه» فكذلك بدله | 
||| واستحقاق المالك إياه لا يدل على أنه ضسمان المال كالدية» فا لجراب آنه وإن كان بدل الدمء فإن المالك يستحقه باعتبار أنه || . 

ضمان ماليته» فأخيذ حككم ضمان المال في حق المستحق» رهو المولي. 
بخلاف الدية؛ أن الضمان فيه لا يستحق باعتبار المالية» إذا ليس فيه ثبوت الاليةء وههنا المالية متحققة» وهى خق 
| المالك؛ فبالقتل يتلف حقهء فأحذ ذا الاعبار حكم ضمان المال» وإن كان بدل الدم. (ك) 
(15) هذا الضيمان, 


(17) أى الراهن. 





| الجلد الرابع -جزء / كتاب الر فد 0 اا ا قن الاين وشم ا على ب يد العدل 
|| فبقى عقد الرهن» وكذلك لو قتله عبد فدفع به ؛ لل لي 2 
| قال”'': وإن باع العدلالرهنء فأ : 
|أفضمنه العدل. كان بالخيار إن شاء ضمن الراهن قيمته» وإن شاء : شمن تین شمن 
|| الذى أعطامء ریس ل أديضسن غير" أ» وكشف هذا أذ ارهن ابيع إذ استحق 

ا 
1 ففىالوجه N‏ 556 با لخيار» إن شاء ضمن الراهن قيمته؛ لأنه“ 
|| غاصب فى حقهء وإن شاء ضمن العدل؛ لأنه متعد فی حقه بالبيع وال | 
|| فإن ضمن الراهن نفذالبيع ""؛ وصح الاقتضاء'"؛ لأ "© ملكه بأداء 
|| الضمان» فتبين أنه" أمره ببيع ملك نفسه» وإن ضمن البائع”''' ينفذ البيع أيضا ؛ 
| لانه 97" ملكة رأذاء الفنمان .فتبين أنه باع ملك نفسه» وإذا ضمن العدل» فالعدل 
||| بالخيار» إن شاء رجع على الراهن بالقيمة؛ لأنه وكيل من جهته”''' عامل ال 
فر علية ا ليقه من العويدة واي أ وصح الاقتضاء "2 3 
|| المرتہن عليه " ' بشىء من دينه eT‏ الي ”4017 لأنه تين 





)١(‏ أى محمد فى ”الجامم الصغير . (غن) 

(۲) قوله: ”ولیس له" أى ليس للعدل أن بد يضمن المرتبن غير الشمن الذى أداه إليه. (غن) 
(۳) قوله: "ففي الوجه الأول“ أى فيما إذا كان المرهون المبيم هالكًا. (غن) 
)٤(‏ رآهن, 

(5) عدل, 

)3 أى بيع العدل الرهن. 

(۷) قوله: "وصح الاقتضاء" أى قبض المرتين الثمن بمقابلة دينه. (ك) 

(۸) راهن, 

)٩(‏ راهن, 

)٠١(‏ أى العدل. (عناية) 

)١١(‏ بائم عدل. 

(؟١)‏ رأهن, 

(۱۳) راهن. 

)١4(‏ أي بهم العدلي الرهن, 

)١١(‏ قوله: ” وصح الإقتضاء" أى استيفاء المرتبن الثمن بدينه. (ك) 

)١15(‏ أى على الراهن. (ك) 

)١07(‏ الذى أعطاه. (غن) 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الرهن 8١5‏ - باب الرهن الذي يوضع على يد العدل 


أنه" أخذ الثمن بغير حق ؛ لأنه ملك العبد بأداء الضمان» ونفذ بيعه عليه » فصار 
الثمن لهء وإنما أداه'”'' إليه”" على حسبان **'' أنه ملك الراهن» فإذا تبين أنه 
أملكه”'. لم يكن راضيا به» فله”" أن يرجع به'" عليه”*» وإذا رجع'' بطل 
الاقتضاء ٠"‏ فيرجع ج الزن غلا امنب 

وفى الوجه الثانى : وهو أن يكون””'' قائما فى يد المشعن > فللمستحق أن 
يأخذه من يده ؛ لأنه وجد عين ماله» ف للمتترى أذ بر جع لن ال ان لأنه 
العاقد. فتتعلق به حقوق العقد» وهذا ‏ من حقوقه 0 حيث وجب بالبيع ؛ وإعا 


أداه ليسلم له المبيه ٠‏ ولم يسلم. 


ثم العدل بالخيار» إن شاء رجع على الراهن بالقيمة"؛ لأنه هوا لذى أدخله 
فى العهدة"') ف عالے ر > وإذا رجم' عليه ۰( > صح قبض""" 


(۱) مرتہن. 

(؟) ثمن. 

(۲) مرتہن. 

)٤(‏ بالکسر: پنداشتن. (م) 

)٥(‏ قوله: ”فإذا تبين أنه ملكه “ أى ملك العدل لم يكن راضياء أى لم يكن العدل راضيا باداء التمن إلى المرتبن. (ك) 

(1) قوله: ”فله“ أى فللعدل أن يرجم بالشمن الذى أداه إلى المرتهن على المرتبن. (غن) 

(0) ثمن. 

(۸) مرتہن. 

)٩(‏ أى العدل على المرتہن باللمن. 

)٠١(‏ أى اقتضاء المرتبن الثمن بديئه. 

)١١(‏ بحقه فى الدبن. (غن) 

(؟١)‏ المجيع المرهون. 

)١(‏ الرجوع. 

)١4(‏ عقد. 

)٠١(‏ قوله: "وإنما أداه إلخ“ أى إنماأدى المشعرى الكمن إلى العدل ليسلم للمشتصرى المبيغ ولم يسلم. (ع) 

(15) أى بالئمن. (ع) ظ 

(10) قوله: ”لأنه [راهن] هو الذى إلخ* أى لأن الراهن هو الذى أدخله فى يده الورطة؛ فإذا ضمن بفعل باشره 
د كان له أى برجم عليه بما ضمن. (غاية البيان) 

(۱۸) راهن. 

)١9(‏ العدل, 

(۲۰) راهن. 


|| المجلد الرابم -جزء ۷ كتاب الرهن -٤١۳---‏ بابالرهن الذي يوضع على يد العدل 


| الرتهن؛ لأن المقبوض"' سلم له» وإن شاء رجع'" على المرتهن؟ لأنه إذ انتقض 
العقد '. بطل الثمن. وقد قىضه تمناأء فيجب نقفض فبضه ضرورة» وإدارجع 
| عليه وانتقض قبضه» عاد حقه فى الدين كما كان» فيرجع به" على الراهن. 

ولو أن امشترى سلم الشمن إلى المرتينء لم يرجع "على العدل؛ لانه "فی 
البيع عامل للراهن» وإنمايرجع عليه '" إذاقبض» ولم يقبض فبقى الضمان 
ا على الموكل» > وإن كان التوكيل بعد عقدالرهن غير مشروط فى العقد» فما 
لحق العدل من العهدة يرجع”''' به على الراهن» قبض الثمن المرتبن أم لا؛ لأنه لم 
ظ يتعلق”''' بهذا التوكيل”'" حق المرتبن» فلا رجوع”" » كما فى الوكالة المفردة عن 
الرهن إذا باع الوكيل» ودفع الثمن إلى من أمره الموكل» ثم لحقه عهدة, لا يرجع به 
على المقتضى”؟''. بخلاف الوكالة المشروطة فى العقدء لأنه تعلق به حق المرتبن» 
فيكون البيع لحقه””'' . 


(١5؟)‏ الثمن. 
)١(‏ أى الثمن المقبوض من العدل. (ع) 
(۲) العدل» أى بالشمن الذى أداه إليه. (ء) 
(۳) أى بيعم العدل المرهون. 
(5) العدل. 
(5) أى بالدين. 
)٦(‏ المشترى. 
(۷) عدل. 
(8).عدل. | 
أ () قوله: "فبقى الضمان على الو كل“ والمراد بال و كل المرتهن» وسماه موكلا؛ لأن البيع وقع لأجله: وبالضمان 
f‏ الشمن» أو با لمو كل الراهن وبالضمان الدين. (ك) 
)٠١(‏ العدل. 
(۱۱) قوله: ”لأنه لم يبعلق إلخ" أى لأن الت وكيل بعد العقد إنغا يقع احق الراهن خماصة دون حق المرتبن؛ ألا ترى 
أ أن المرتبن لا يملك مطالبة هذا الوكيل بالبيع» ولا ينع الراهن من عزله ؛ وإذا وقعت الوكالة.خاصة لحق الراهن» لم يثبت 
||الرجوع على غيره» وصار كمن وكل رجلا بسيع شىء؛ وأن يقضى عنه دينه؛ ففعل ثم لزمه ضمانء لم يرجع على 
المفتضىء وليس كذلك الوكالة المشروطة فى الرهن؛ لأنها لح المرتبن بدلالة أنه يملك المطالبة بالبيع؛ ويمنع الراهن من 
العزل» فإذا وقع البيم فى حقه» وسلم له غرضه» جاز أن يلزمه الضمان» كذا ذكره القدورى فى "شرحه . (غن) | 
)0۲ الذى بعد العقد (غن) 
(۱۳) أى على المرتہن. 
0148١‏ أى القابض. (ك) 
)٠١(‏ قوله: "فيكون إل“ وإذا وقع البيم لحقه» وقد سلم له ذلك» جاز أن يلزمه بالضمان. (كفاية) 


قال رضى الله تعالى عنه”' : هكذا ذكره الكرخى”'"' . وهذا يؤيد قول من لا 






: | 2 ال ثم استحقه رجل» فله الخيار» 
إن شاء ذ ا وإن شناء ضمن المرتبن ؛. لأن كل واحد مثبما متعد فى 


ظ فإن د من الراه ر TEE‏ 0" ؛ لأنه ملكه”" بأداء الضمان. ة 
الإيفاء.وإن ضمن”'' المرتبن يرجع على الراهن بما ضمن من"''' القيمة'''' وبدينه» | 
اللا ل سر ب عدار هن" وأما بالدين فلأنه انتقض ”° 
[ اقتضا ين '» فيعود حقه كما كان . 

فإن قيل : لما كان قرار الضمان على الراهن برجوع المرتهن عليه" وا ملك فى 
المضمون» يثيت لمن عليه قرار الفيدااف E‏ 





)01 أى المصنف. 

(۲) فی " مختصره '. (غن) 

1 © قوله: ' وهذا[أى ما ذكر الكرنخى. غن] يؤيند قول من لا يرى جبر هذا الوكيل على البيع]” أى الوكيل || 
الى لم يكن وكات جر وة ى الع ي رق يون الر كالة الشروظظة في المقنقه وري الر كالة اى به الاب فقال 
| .فى الو كيل الذى كانت وكالته بعد عقد الرهن, يرجع الو كيل بالعهدة على الراهنء لا على المرتهن؛ لأنه لم يعملق ببذا 
التو کيل حق المرتين. )۶( ا 
)٤(‏ فى "الجامم الصغير . 
(5) القيمة. ١‏ 

(5)قوله: "متعند فى حقه” أى متعد فى حق الممبتحقء أما الراهن فبتسليم الرهن إلى المرتين» وأما المرتين أ 

| فبالقبض» فضبار الراهن كالغاصبء والمرتبن كغاصب. الغاصبء فله أن يضمن أيبما شاء. (غن) ظ 

| «7)أى ذهب بالدين. (غن) 

(4) مرهون من وقت القبض. (غن) 

(5) بالقيمة. 

(۱۰). بیان ما. 

)١١(‏ التبى ضمنه. (غن). 

)١١ |‏ قوله:”فلأته [مرتين] مغرور [أى الراهن غرة حيث. رهن ملك الغيرء فصار كأنة هو الذي أوجب عليه ||. 

ظ الضماة. غن] إلخ" والمغزور يرجم على الغار بما لحقه من الضمان» كما يرجم المستأجر على المرنجره والمود ح على الموداع. (ه أ 

أ 05 قوله:" فلأنه انتقض إلخ“ أى أما الرجوع بالدين؛ فلأن المرتين لم يصر مستوفيا لدينه بملاك الرهن؛ لأن || 

أ[ الرهن لم يكن ملك الراهن. (غن) 1 
)۱٤(‏ مرتہن ای قبضه. ( ع) 

)٠١(‏ بضمان القبمة. (كفايةم) 


المجلد الرابع - جزء / كتاب الرهن 0 - 0( - باب ال من الذئ روصع على يد العدن 


ضمن المستحق الراهن ابتداء» قلنا: اجا ل د زم”'" القاضى . 
RESP 1‏ "6 والقر وه بالتسليم كما 
ذكرناه") »> أو بالانتقال من المرتبن ! إلنه» کا وکیل ا والملك بكل ذلك“ 


متأخر عن عقد الرهن ,0 

بخلاف الوجه الأول”'''؛ لأن المستحق يضمنه باعتيار القبض السابق على 
الرهن» فيستند الملك إليه» فتبين أنه رهن ملك نقسه» وقد طولنا الكلام فى كفاية 
له ٠‏ والله أعلم . 


SNN LE‏ المرتبن على الراهن بدينه. 

)١(‏ أى هذا السؤال. 

(؟) على محمد بن الحسن. 

(9) بالخاء المعجمة» وهو عبد اميد بن عبد العزيز قاضى بغداد القاضى. (ك) 

| (4) قوله: "يرجم [مرتبن] عليه [بالضمان. كع إلخ” أى يرجع بالضمان على الراهن يسبب الغرورء والغرور [ما || 

|| يحصل بالتسليم إلى المرتين فإنما بملك العين من هذا الوقت» وعقد الرهن سابق عليه» فلا يكون راهنا ملك نفسه؛ فأما | 

|| المستحق فإئما يضمن الراهن باعبار قبضه الابق لا أتسليمه» فيملكه من ذلك الوقت وعقد الرهن كان بعده أو بالانتقال 

من المرتجن إليه كما فى الوكيل بالشراء كأنه اشتراه من المستحق ثم باع من الراهن. 

۰ وهذا لأن. المرتبن غاصب فى حق المستحق» فإذا ضمن يملك المضمون ضرورة: ولكن لما كان قرار الضمان على 
| الراهن» ينتقل إليه من جهة المرتين, والمرتبن يملكه من وقت القبض؛ لأنه بالقبض صار غاصباء فيملكه الراهن بعده من 

| جهته» فيكو ن ملك الراهن متأخرا عن عقد الرهن. (ك | 

(0) قوله: كما ذكرناه يعنى قوله: لأن كل واحد منہما متعد فى حقه بالتسليم. (ع) 

(1) مرتون. | 

(۷). قوله: "وكيل منه“ من حييث انتقال الملك. من المرتجن إلى الراهن كانتقال الملك من الوكيل إلى الموكل. (غن) 

| قوله: '" والملك بكل إلخ' هى الملك بكل واحد من التسليم والانتقال متأخر من عقد الرهن» أما بالتسليم‎ (A) 

فظاهر؛ لأن التسليم كان بعد العقد» فتبين أنه رهن غير ملكه: وأما بالانتقال, فلأن المرتبن غاصب فى .حق المستحق» فإذا] 
ضمن ملك المضمون؛ ولكن ¿ ما كان قرار الضمان على الراهن؛ انتقل ملكه إليه؛ فيملكه من جهة المرتبن» والمرتبن ملكه ) 

| من حين القبض؛ لأنه صار غاصبًا به» فيملك الراهن بعد ذلك من جهته؛ فيكون ملك الراهن معأخرا عن عقد الرهن» أ 
فكأنه رهن غير ملكه. (ع) 

أ «(4) قوله: ‏ متأخر [ألا ترى أن التسليم متأحر عن العقد, وكذا الانتقفال من المرتبن إليه] إلخ" ولا يشكل أن رأس 

] مال المضاربة إذا استحقء: وضمنه المضارب» فإنه ير جع على رب امال والمضارية ثافذة» وإن كان املك متأخركاعن عقد أ 
| المضاربة؛ لما ذكرتم أن الرجوع بالغرورء والغرور بالتسليم أو بالانعقال من الرتين إليهء وكل ذلك متأخحر عن العقد؛ لأن أ 

|| المضاربة عقد غير لازم وكل ما هو كذلكء فلدوامه حكم الابتداءء وقد تقدم فصار كأنه إنشاء العقد بعد الرجوع» 

فنفذت بخلاف الرهن» فإنه عقد لازم لیس لدوامه حكم الابتداء, 4 

أ )٠١(‏ قوله: ” بخلاف الوجه الأول" يعنى ما إذا ضمن المستحق الراهن. (عناية) 

. (1) قوله" وقد طولبا الكلام إلخ" قيل: مراده مسألة المضاربة » والفرق بينها وبين مسألة الرهن. (عناية) . 
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باب التصرف فى الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره”" 

قال : وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتبن”"» فالبيع موقوف”''؛ لتعلق 
حق الغير به» وهو المرتبن» ابعواب على ا ٠‏ وإن كان الراهن يتصرف فى |أ 
|ملكه". كمن أوصى بجميع ماله» تقف "على إجازة الورثة فيما زاد على الثلث ؛ 

> حت ^ 

فإن أجاز المرتهن جاز؛ لأن التوقف لحقهء وقد رضى بسقوطهء وإن قضاه 
الراهن دينه جاز أيضا ؛ لأنه زال و القت موود وهو 
التصرف الصادر .1 (0) . )0 1 

وإذا نفذ البيع بإجازة المرتبن ينتقل حقه إلى بدله'"" » هو الصحيح'؛ لأن 

(۱) قوله: "باب التصرف إلخ" لما كان التصرف فى الرهن بعد ثبوت الرهن؛ وكذلك الجناية على الرهن؛ وجناية 
الرهن على غيره؛ رسال الرهن؛ لأن كل ترتيب يجب طبعاء يجب وضعا للمناسبة. (غن) 

(؟) القدورى فى " مختصره" . (غن) 

(5) سواء علم بالبيع ولم يأذن؛ أو لم يعلم به. (ع) 

)٤(‏ قوله: "فالبيع موقوف اختلف لفظ محمد فى بيغ المرهون فى بعض المواضع» قال:باطل» رفى بعضها قال: 
فاسد» ومعناها سيبطله» وسيفسده القاضى إذا طلب المشترى التسليم إلى المرتہن» وفى بعض المؤاضع قال: موقوف» وهو 
الصحيح. (غن) ) 

(5) قوله: " فيتوقف إلخ” وروى عن أبى أيو يوسف فى الأمالى * : أن البيع نافذء حتى إن المشعرى لو أعتقه قبل 
القبض ينفذ عتقه؛ وإذا لم يعتقه المشترى بقى رهنا عند المرتبن» فيستوفى المرتين دينه» قال: وهذا قول أبى يوسن الأول» 
وقوله الآحر مثل ما ذكر فى الكتاب؛ أى فى الجامع . 

ووجه ما روی عن أبى يوسف أن الراهن يتصرف فى حالص ملكه؛ لأن ابيع تصرف موضوع لنقل الملك؛ والملك 
||إله» ولهذا لو أعتقه نفذ عتقهء فكان البيم نافذا؛ لأن حق المرتبن يفوت إلى خلف» وهو الشمن. (غن) 

(1) قوله: " وإن [الواو وصلية] كان إلخ” أقول: فى إتمام هذا القدر من التعليل نظر» فإنه ينتتقض بما إذا أعتق الراهن |] 
عبد الرهن» فإنه ينفذ عتقه كما سيأتى فى الكتاب مع جريان هذا التعليل هناك إيضاء فالوجه فى التعليل ههنا أن يقال: 
لانعدام قدرة التسليم لتعلق جق الغير به وهو المرتهن» فيتؤقف على إجازته. (نت) 

(۷) الوصية. 

)^( أى بما زاد على الثلث. 

(9) أى نفوذ البيع. 

)٠١(‏ لنفاذ البيم. 

)١١(‏ أى العاقل البالم. 

QAD‏ .أى المملوك. 

(۱۲) یعنی یکون بدل المرهون» وهو الشمن رهتا مكان البيع؛ وهو المرهون. (غن) 
)١٤( |‏ قوله: "هو الصحيح احتراز عما رؤى عن أبى يوسف, أن المرتسبن إذا اشترط عند الإجازة أن يكون الثمن 
ظ إرمنه فهر رهن رالا لایکون رما ا ا ا 
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|| حقه تعلق بالمالبة» والبدل ل 55 المبدل» فنصار كالعبد المديون إذا إذابع برضا 
|الغرماء» ينتقل حقهم إلى البدل؛ لأنبم رضوا بالانتقال دون السقوط رأسا 


هذا. 






: وإن! قير ETE‏ "فى رواية”'» حتى لو افتك 
الراهن”'' الرهن لا سبيل للمشترى عليه؛ لأن الحق الثابت للمرتهن بمنزلة الملك””'. 
أإفصاركالمالك» له أن يجيزء وله أن د فسخ. 
|| وفى أصح الروايتين لا ينفسخ بفسخه ؛ لأنه لو ثبت حق الفسخ له» إنما يثبت 
أ[ ضرورة صيانة حقه. ) 
أ[ وحقه فى الحبس لا يبطل" بانعقاد هذا العقد»ء فبقى”" موقوقاء فإن شاءأأ 
[المشترى صبر حتى يفتك الراهن الرهن» إذ العجز" على شرف" الزوال""» وإن 
شاء"" "رفع الأمر إلى القاضى» وللقاضى أن يفسخ؛ لفوات القدرة على التسليم» 
أوولاية الفسخ إلى القاضى لا إليه". وصار كما إذا أبق.العبد المشترى قبل القبض › 
أغإنه يتخير المشترى" ؛ لما ذكرنا““ كذلك هذا. 





أبالبدل» فأما إذا لم يشترط سقط حقه عن المرهون» والشمن ليس برهون» فلا يتعلق حقه» ووجه الظاهر أن خرو جه بالبيع» 

أ والبيم أوجب الزوال إلى بدل» فيتعلق حقه بالبدل سؤاء شرظ أولاء كما لو استهلكه إنسان؛ فإنه يتعلق حقه بالقيمة. (كف) 

` بالكلية.‎ )١( 

(۲) البيم. 

(۳) وهو رواية ابن سماعة. (ك) 

)٤(‏ افتكاك: از گیرو بیرون کردن گروی را. (من) 

(ه) قوله: "بمنرلة املك“ لأنه حق:قوىء ألا ترى أن الراهن حجر عن النصرف فيه» ويضمن القيمةء أو الل 

| كالأجنبى»» ويضمن العقر لو وطيع الجارية المرهونة» وهي بكرء وهذه إمارات المالكية. (ك) | 
| (53) يل يحصل بمم النقاذ. 

(۷) العقد. 

(8) أئ عجز البائم عن التسليم. 

:(9) شرف بر امر بزركف رسيدن از جيز يا از شر. (من) 

)٠١(‏ أى در معرض زوال است. (ترجهه) 

)١١(‏ المشترى. 

)١9(‏ قوله: "لا إليه” أى لا إلى المرتہن؛ لان هذا الفسخ لقطع المنازعة» وهو إلى القاضى. 

و. )١19(‏ قوله: فإنه يتخير” فإن المشترى بالخيار إن شاء صبر حتى يرجع الآبقه وإن شاء رفع الأمر إلى القاضى؛ 
فسخ بحكم العجز عن التسليم. (كف) 

)١ ٤(‏ أى لفوات القدرة على التسليم. (ع) 
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[ . ولو باعه الراهن من رجل” 2 '"'» قبل أن يجيزه”" | 
المرتهن. 
فالثانى موقوف أيضا على إجازته' ا لان الأول لم يتقل» والموقوف لا يمنع 
توقف الثا: ب الهم القات ارا 
| .ولوباء الرا "ثم أجنرة-“أو وهب" أو رهن من غيرهء وأجاز المرتين هذه 
| العقددةة) ٠‏ جاز البيع الأول” 0( 
والفرق أن المرة تبن ذو حظ من البيع الثانى؛ لأنه يتعلق”'' حقه”"" ببدله”' 
فيصح تعيينه !4 ؛. تعلو ت فائدته به» أما لا حق له فى هذه العقود؛ لأنه لا بدل فى 
الهبة والرغن + والذى فى الإجازة بدل المنفعة لا يدل العين» وحقه "فى مالية العين | 
لا فى المنفعة» فکانت إجازته"" إسقاطً لحقه» فزال له فنفذ الي الأول» 









) 19 شاقن سبال TT‏ » ذکرها تفریعا. (غن) 
(1).رجل.. 
) بيع أول. 
29 كالأول. (١‏ 
(( قوله: ”رایع لای الع“ وإنها خبص إجازة البيع الشانى لبيان الفرق بينه وبين العقود الباقية المذكورة» فإنه 1 
بأجازتها يضم العقد الأول وهو ر ألبيع؛ ولم تصح هى وياجازة البيم الثانى لا يصح البيع الأول وإن كان سابقاء ويصح هو.(ع) 
1 6 ولو أجاز الأول جاز الأول.. . 
(۷) هذه من مسائل "الجامم الصغير“ ؛ ذكرها تفريعا. (غن) 
(۸) وسکت الصف .عن اشتراط التسليم فى الرهن والهبة؛ اعخمادا على كونه معلومًا: (ع) 
(9) قوله: "هذه العقود ' أى الإجارة أو الرهن أو الهبة دون البيع؛ والأصل أن تصرف ألراهن فى الرهن إذا كان | 
ظ يبطل ححق المرتتهن لا ينفذ إلا يإجازة المرتبن» وإذا أجاز المرتبن تصرفه ينظر فيه فإن كان تصرفا يصلح حقا للمرتهن ينفذٍ 
باعاره ردي الترات E N a E E E E‏ 
۰ والنفاذ يكون من جهة الراهن؛ فينفذ فينفذ السابق من تصرفات الراهن» وإن كان المرتين أجاز اللاحق. (ك). 1 
)۱٠۰(‏ قوله: ”البيم الأول “ سما أولاء وإن لم يكن بيعان بالنسبة إلى هذه العقود؛ لأن هذه العقرد متأخرة عن البيم. ك 
(11) قوله: ”لأنه يعلق إلخ“ أى لأنه يتحول حقه إلى الشمن» وإن الشمن يصير رها عنده» ويكون المرتن أحص 
بشمنه من الغرماء إذا مات الراهن» قيصح تعيينه إلخ. (ك) 
01١7١ 1|‏ أى الثمن. 
)١9(‏ مرهوك. 
)١4(‏ أى تعيين المرتهن البيع الثانى بالإجازة. 
)١15(‏ مرتتين. 
)١31( .‏ همرتين.. 
(07) من النقاذ. (ك) 


مح -۹- بابٍالتصرف في الرهن وجنايته والجناية عليه | 


ضح الفرق.__ 

| : ولو أعتق الراهن عبد الرهن” "نفذ عتقه» وفى بعض أقوال لشاف‎ J 
| لا فز " إذا كان المعتق معسر ؛ لان فی تنفيذه إبطال حى المرتہن ايه‎ 
؛ لأنه لا‎ rrr البيع» ا وفع ]3+ يف فا عل‎ 
م يديد اود ( ويخلاف إعتاق المستاجر”'؛ .لأن الإجارة"'‎ | 


تبقى (۱۲ GS‏ أما لا يقب" الرهن فلا یبقی ا 
مه ار ری اا ار ا 


إذا أعترّ ااا أو أعتق*" الآبق”"', أو المغصوبء ولا 


(۱) آی القدورى فی " مختصره ) 
(۲) موسرا كان أو معسرا. 
(۳) قوله: ”وفی بعض أقوال الشافعى [وفى قول: لا ينفذ موسر كان أو سعسرا. غن] إلخ" ذكر أقواله بلفظ 
الجمع؛ لأن له أقرالا ثلاثة ههناء واحد أقواله كقولناء وفى قول احر: لا ينفذ إلح. (ك) 
(4) إعسار -بالكسر- درويش شدن. (م) ظ 
(5) قوله: ”لان فى تنفيدة الخ أى لأنه تصرف يلاقى حتق المرتبن بالإبطال» فكان مردودا كالبيع؛ بل أولى؛ لأن 
البينع أسرع تفاذا من العتق» حتى نفذ بيع المكاتب دون العتق» وإذا لم ينفذ بيع الراهن رعاية لحق المرتبن, فلأن لا ينفذ |] 
إعتاقه أولى. (ك) ظ 
1[ << ) المعتى. 
(۷) ایسار: تونگر شدن. (م) 
(8) ويضمن قيمته للمرتبن. (ك) 
(9) قوله: ” حقه [مرتبى]" أى جق المرتبن» أمكن استدراكه يإيجاب الضمان عليه. (ك) 
2٠١(‏ أى أعتق الموجر العبد المستأجر. 
)١١(‏ قوله: ”الإجارة إاخ“ لأن المنافع عنده ملحقة بالأعيان فى حق قبول العقد والضمان» والمولى بالإجارة باع || 
منافع العبد مدة معلومة» لم عه فيقى الإجارة» كما إذا باع نصف العبد * ذم أععق الباقى؛ أما الحر فلا يقبل الرهن» فلا 
يبقى بعد العتق» فافترقا.. (كفاية) 
)١١( 1‏ بعد العتق. ركف) 
)١١(‏ بالنضب أى يبقى الإجارة فى مدة الإجارة. (غن) 
)١ ٤(‏ إجارة. 
)١9(‏ الخر. 
)١15(‏ الرهن. 
(11) عاقل بالغ. 
(18) المشترى. 
(19) المالك. 
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أ خفاء فى قيام ملك الر قبة" لقيام المقتضى"ء وعارض الرهن لا ينبئ عن زواله"» 
ثم إذازال ملكه فى الرقبة ا ل ا 
العبد" المشعرك. بل أولى 9 لأن ملك الرقبة أقوى من ملك اليد ”"'» فلما لم 
ينع" الأعلى“ ٠‏ لا ينع الأدنى بالطريق الأول ” ''". وامتناع النفاذ فى البيع 
[ ع خاوايه يوسعر وو و 0 '" الغبد الموصى برقبته لاأ 
يلخو ۰ بل يؤخر إلى أداء السعاية عند أبى 0 5 و للد » بطل ) 


(r 2‏ وال امم بين الآبق والمفصوب وبين المرهون فوات يذ امالك. زك 

)١(‏ للراهن: 

(۲) قوله: لقيام المقمتضى [رهو السبب الموجب لتبملكه قنبل الزهن] "وهو سبب الملك كالشراء والإرث» || 
ونخوهاء فكان الملك شابنا للراهن رقبة ويداء وزوال الملك يدا لضرورة عارض الرهنء والضرورة تسدفع بإزالة ملك اليد 
ل فيكون ملاك الرقبة باقيا كسا كان وملك الرقبة كاف لصحة الإعتاق» كما فى الابق والمغصوب وغيره. 
وقوله: تصرف يلاقى حق المرتين بالإبطال» قلنا: الثابت. للراهن حقيقة حقيقة املك والثابت للمرتبن حق» فقضيته فنقضيته الحقيقة ظ 
| :تستدعى النفاذ» واقضيته المق تستدعى عدم .النفاذ» فرجحنا جانب الحقيقة على جانب الحق!؛ لأنها أقوى: ره 
”#) قوله: "لا ينبى:عن زواله * لأن موجب عقد الرهن إما ثبوت يد الاستيفاء للسرتون كما هو عندناء أو حق البيع || 
كماهو مذهب الخصم على ما تقدم» وشىء من ذلك لا يزيل ملك العين» في فيبقى العين على ما كان على ملك الراهنء فإذا ظ 

كان باقيًا على ملکه» وقد أزاله بالإعتاق صح. (عناية) 

(4) راهن. 

(0): فإنه ينفذ, ولا يمنم نفاذه ملك الشريك الأخر. 

(5) أئ من إعتاق العيد المشترك. | 
أ (۷) قوله: "لأن ملك الرقبة أقوى“ أى من حق المرتين؛ لأن له ملك اليد والرقبة» ولهذا ملك اليد فقطء فإذا لمأ 

يمنم الأقوى الإعتاق؛ فلأن لا يمنم الأدنى أولى .ك2 0 

أ (8) عن صحة العتق.(ع) 
(4) وهو حقيقة الملك للشريك.(ع) 
)٠١‏ .وهو يد المرتجن. (غ) 
.)١1( 1‏ قوله: "واشتناع النفاذ إل" دفع دحل» تقريره: : أن مجرد :تعلق حق المرتهن لم لا يكون مانعا من نفاذ الغتق» 1 
أ كما ينم نفاذ البيم والهبة. (مل) | 
1 (۲؟) قوله: لانصدام القدرة إلخ ' لان يده مانعة عن التسليم والبيع» كما يفتقر إلى الملك مفتقر إلى القدرة على 
[النسليم».ولهذا لا ينفذ بيع الآبق والمستأجر, والإعتاق لايفتقر إليهاء بدليل نفاذ إعتاق الابق. (كف) 
05١ 1‏ قوله:” وإعتاق [جواب عماتمسك به الشافعى فى بعض المواضع؛ وادعى أن إعتناقنه لغنو . عناية] | 
| الخ جواب سؤال مقدرء بأن يقال إذا أعتق الوارث العبد الموصى برقبته يلغو مع أنه ملكه؛ لتعلق حق الغيير به فقال: لا ||| 
)١5( ْ‏ قوله: " العبد الموصى إلخ " صورته مريض أوصى برقبة عبده لشخصء ولا مال له غيره؛ ثم ماتء» وأعتق ]| 
ار الوارث العبدء لم ينقذ احق الموصى له. .)£( ظ 
ظ 0 وأما عندهما فلا إشكال؛ لأنه يعتق فى انلحال. "2١‏ 


:|| الجلد الرابع نجزء لاكتاب الرنهن.:؛ ب 0-4717 باب التصرف في الرهن وجتايته والجناية علية. 


١‏ الر ب لموات ات ظ 
E‏ أموسراء والدين جالاء طولب بأداء الي ؛ 

و لب بأداء القيمة» تقع المقاصة.بقدر الدين ».فلا فائدة فيه . . ا 
ا وإِن‌کان الدين مۇجلا ¢ أخذت منه قيمة العبد» TOT‏ مکانه» حتى 

| يحل الدين؟؛ لأن سبب الضمان متحقق» وفى التضمين فائدة “ ٠‏ فإذا حل الدين || 
| اقتضاه م إذا كان من جنس حقه”* » ورد الفضا ”) بل 
RF (1)‏ 


اي الوه إلا إذا كان” '' بتغلاف - جنس حقه 























لأنه لما تعذر الوصول إلى عين حقه"'“ من جهة المعتق + يرجه ”أ "إلى بن يحف) 
|| بعتقه ٠"‏ وهو العبد؛ لأن الخراج لمان" 


)١ 0‏ قوله: "راذا نفد إل“ 77 ۴ الكلام: يعنى إذا ثبت تحقق المقتضى 7 5 نفذ الإعتاقء ذا تف نفد أ 
| الإعتاق بطل الرهن. ( م | 
(1) أى نفاذ الإععاق.' (غن) 
(؟) المعتق. 
(۳) إلا إذا كان الدين من حلاف جنس القيمة. (ركف) 
)٤(‏ والراهن موسر. 
(©) أى حصول الاستيثاق. 


(1) المرتون. 
(۷) الضمان. 
(0) مرتهن. . ) ا 
4) قوله: "ورد الغضل" أئ على الراهن إن كان فى قيمته فضل عن الدين» وإن كانت القيمة أقل من الدين رجع || 
| بالفضل. (غن) 


ْ قوله: ”سعى العبد إلخ “ أى للمرتهن أن يستسعي العبد» سواء كان ديته حالا أو مؤجلاء وينظر إلى قيمة العبد.‎ )٠١( 
`۰ وقت الرهن» وإلى قيمته وقت العتاق» وإلى الدين الذى رهن به؛ فيستسعى العِبد بالأقل من هذه الأشياء النلائة. (غن)‎ 
قوله: "إلا إذا كان إلخ” أى إلا إذا كان ما حصل من سعاية العبدء بخلاف جنس حق المرتهن» فلا يقضى ًأ‎ )١١١ 1 

به الدين» بل يطالبه بالدين» حابسا للكسب إلى أن يوفيه الدين. (ك) ا 
(۱۲) مرتہن. 
(۱۳) مرتہن. 
)١5(‏ المرتون. 
)١5(‏ رأهن. 1 
)١5(‏ قوله: "لأن الخراج [أى الخراج والنفع للعبد ة فعليه الضمان» فيرجع عليه.] بالضمان” فى ” المغرب : 
لفون ما دغر من خلة الأرض زاوی تا اساد ای لے اا د یت اد اا 
| خراجا فيقال: ا ج أرضه وأدى امل اللمة حرا رؤوسهم يعلى ا ريق وعد مخار ج قد جارج سيد راا ا] 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الرهن = 5 التصرف في الرهن وجنايته والحناية عليه 


| قال رضى الله تعالى عنه''': وتأويله”': إذا كانت القيمة أقل من الدين» أما 
|| إذا كان الدين أقل”" 2 نذكره ف ضاء الها ای نه يرجم ها من على بر لاه [ذا 
اس لأنه قضی دینه"» وهو" مضطر فيه بحكم الشرع ؛ فيرجع عليه“ ما 
تحمل عنه» بخلاف المستسعى فى الإغتاق“؛ لأنه يؤدى ضمانًا عليه ؛ لأنه إنغا 
انان لتحصيل العتق عنده"'» وعندهما A‏ وھا تی ف تمان 





د 


على صبرية ده عل ع انام کل جور (ك) 
[١‏ قوله: "الخراج بالضمان ' حديث صحيح» رواه أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى واين ماجة وابن حبان رضى 
١‏ الله تعالى عدهم من حديث عائشة رضى الله تعالى عدهاء وفى بعض طرققه ذكر السبب» وهو أن رجلا ابتاع عبداء فأقام 
|| عنده ما شاء الله أن يقوم» ثم وجد به عيياء فخاصمه إلى النبى مب » فرده عليه» فقال الرجل: يا رسول الله! قد استعمل 
| اغلامىء فقال: «المخراج بالضمات». 

ْ ا ا و ا ا 
1 فيرده ويأخذ جميع الشمن؛ ويفوز بغلته كلهما؛ لأنه كان فى ضنمانه» ولو هلك هلك من ماله؛ انتبى؛ وفى "الفائق” 
: ا حرج من شىء فهو خحراجه» فخراج الشججرة ثمرهاء وخصراج الحيوان دره ونسله؛ انتجى. (الأشباه النظائر) 
)١(‏ أى المصنف. 
(۲) أى تأويل سعى العبد فى قيمته. 
(؟7) فحيكذ يسعى فى الدين. 

|1 () قوله:” نذكره” فى هذا الباب فى مسألة استيلاد الأمة المرهونة: وهو قوله: بخلاف المعتق حيث يسعى فى 
|| الأقل من الدين ومن القيمة. (ك) 
(5) المولى؛ إيسار: توانككر شدن. (م) 

(1) مولى. 

(۷) الواو حالية. 

(۸) مولی. 

٠ [|‏ (۹) قوله: ” بخلاف المستسعى إلخ' بعنى أن المرهون المعتق إذا انتسعى» يرجع با سعى على مولاه» والعيد 
5 المششرك بين اثنين» إذا أعتق أحدهما نصبيه؛ فاستسعاه الساكت لا يرجع : جا سعى على المعتق» والفرق أن العبد المرهون 
|| يسعى فى رقبته تخلصت» ويقضى دينا على الراهنء فلهذا يرجع عليه والمستسعى يسعى فى تخليص رقبته عن الرق» | 
:| وهو منفعة حالصةء فلهذا لا يرجم. (غاية البيان) 
)٠١(‏ لأنه أصل فى الضمان» ولم يأخذ ضمانا عن غيره. (كف) 
(۱۱) قوله: "ما يسعى إلخ " عند أبى حنيفة إعتاق البعض» لا يكون إعتاق الكل فيكون السعاية لتحصيل الباقى؛ || 
7 والعبد بما يسعى يملك عوض ما أدىء فلا يرجع به حتى لا يستحق عوضين بإزاء مال واحد؛ وعتدهما إعتاق البعض إعتاق 
الكلء فيكون السعاية لتكميلهء وهذا لأن الكل وإن أعتق على المعتق» وصار ملكا لهء إلا أن الثابت ملك لا قرار له؛ فيصير 
:| |أثابئا فى حق نفاذ العتق» وأما فيما عدا ذلك يعتبر الملك ثابتًا للساكت» ومنتقلا إلى العبد. (ك) 
(۱۲) أى عند أبى حنيفة . (غن) 
(17) قوله: " لتكميله' يعن وإ أعدق عندهماء كن فى عشقه تقنصان؛ لكرن علو السات نا دما کمز 
1 لمق 7ه 


ش للجلد الرايع -جزء / كتاب الرهن 0202000 - 2-98 باب التصرف في الرهن وججنايته والجناية عليه أ 


|| على غيره بعد تمام إعتاقه» ا 

و OO‏ 
وفى العبد المرهون شرط الإعسار”''؛ لأن الثابت للمرتبن حق الملك”"» وأنه أدنى 
| من حقيقته الثابتة للشريك الساكت» فوجبت السعاية هنافى حالة9» واحدة؛ إظهارً 
لنقصان رتبته بخلاف المشترى قبل القبض إذا أعتقه المشترى حيث لا يسعى” 
للبائع إلا رواية عن أبى يوسف" ا ورون سى ٠‏ لان حق البائع فى ) 
الحجبس أضعف"' ؛ لأن البائع لا يهلكه"''' فى الآخرة"'' وا سعد يه 
أأعينه. وكذلك يبطل حقه فى الحبس بالؤعارة من المشترىء ولمرتهن ينقلب حقة 
ملكا" ولا يبطل حقه بالإعارة من الراهن» حتى يمكنه الاسترداد”"'": فلو أوجبنا 
| السعاية فيهما » لسوينا بين الحقين» وذلك لايجوز. ) 


. (1) قوله: “فضار كمعير الرفن "يينى أن الراهن بالاستعارة إذا عجز عن فكالك ارهن اكه لمميرة رجع بذك 
على الراهن المستعير! لأنه قضى دينه مضطرا. (غن) 

(؟) أى إعسار الراهن المعتق. 

(۳) قوله: ”لأن الثابت إل “ أى الثابت للمرتمين فى الرهن حق الملك لا حقيقة الملك» وذلك بثبوت بد الاستيفاء» 
والمراد منه اخخصاص المرتبن بالرهن حبسا إلى أن يقضى الراهن دينه» وحق ق الملك أدنى حالا من حقيقة الملك الذى هو 
ثابت للشريك الساكت» فلما كان كذلك» أوجب أبو حنيفة السعاية ههناء أى فى إعتاق الراهن فى حالة واحدة» وهى 
حالة الإعسار إظهارا لنقصان مرتبة حق المرتبن عن مرتبة الشريك الساكتء فإن للساكت حقيقة الملك فى العبدء ولذلك 
وجب السعاية فى الحالين. (غن) 

(4) أى حالة الإعسار وهى حالة الضرورة. 

(5) مع أن للبائعم حق الحبس. 

(5) قوله: ”حيث لا يسعى إلخ أى ليس للبائع ولا ية استسعاء العبد بقدر الشمن» وإن كان هو محبوسا عنده قبل || 
|| التسليم بالشمن» كما أن المرهون محبوس عند المرتهن بالدين. (غن) 
(1) قوله: ‏ إلا.رواية عن أبى يوسف إلخ” وعن أبى يوسف أنه يسعى فى قيمته للبائع؛ ثم يرجبع ببا على المثسترئ 
| كالمر هون إذا أعتقه الراهن. (كن): 

(۸) فى حالة إعسار الراهن. 

(9) من حق المرتمهن. 

(۱۰) بل له مجرد حق الحبشس. (غن) 

01١١‏ أى فى المآل. 

(۱۲) قوله: بنقلب حقه إلخ ' كما إذا هلك الرهن عند المرتهن يبلك بدينه مضمونا بالأقل من قيمته» ومن الدين؛ 
فيكون المرتهن مالكا لذلك الأقل من مالية الرهن» وأما حق البائم لأ يصير ملكا له من جهة المشترى أصلا. (غن) ) 

ف من الراهن. 

)١4(‏ قوله: ' أوجبنا السعاية فيهما" أى فى المبيع المعنق قبل القبض؛ وفى المرهون المعتق» فسوينا بين الحقين أى بين 


المجلد الرابع - جزء /ا كتاب الرهن - ٤٤‏ - .پاب ب التصرف في الرهن وجنايته والحناية عليه 


| ولوأقر' المولى برهن عبده» بأن قال له : رهنتك عند فلات» وكذبه العبدة. 
ش ثم أعتقه ا السعاية عندناء خلاقًا لزفر» هو یعتبره بإقراره! “بعد العتق. 
ونحن نقبول: أقر بتعلق الحق” فى حال يملك التعليق فيه" ؛ لقيام ملك 
فيصح ٠‏ بخلاف ما بعد العتق؛ لأنه حال انقطا الولاية“ . 
ظ قال ولو" ووه '' الراهن صح تدبيره بالاتفاق9", أما عندنا فظاهر 55 
وكذا عنده”""'؛ لأن التديير لاا ي: املو 
ولو كانت” ETE TTI‏ صح الاستيلاد بالاتفاق ؛ اديص ياه 7 
١‏ الحقين» وهو"' ماللأب فى جارية الابن. فيصح بالأعلى» وإذاصحا "آخر 
الرهن“'؛ لبطلان المحلية» إذا اع الي 0 





حق البائم» وهو ضعيف» زا و الق وهو قوى» والتسوية مم وجود الفارق لا يجوز. (غن) 

(1) ذكرها تفريعًا على مسألة ” الختصر“. (غن) 

(۲) وهر معسر. 

(۳) للمرتہن. 

(4) بأن العبد رهن» أى أعتفه ثم أقر أنه كان رهنه. (غن) 

(6) قوله: "أقر بتعلق الحق [أى حق المرتبن] إلخ " وهذا لأنه لما ملك إنشساء الرهن قنبل العتق» يكون مالك تعليق | 
عتقه بأداء السعاية».فيصح إقراره بما يلك إنشاءه إذ الولاية باعتبار الملك قائم» فلم يعتبر تكذيب العبد. (ك) 

(>) أى خال بقاء الملك. 

(8) الإقرار.. 

(4) قوله: ”لأنه حال إلخ" أى لأنه أقر عليه فى حال لا يملك رقبته» ولا يملك تعلق الدين بباء فلم ينفذ.. (غن) 

(9) ذكره تفريعا على منسألة الختصر. (غن) 

)٠١(‏ العبد المرهون. 

. وخرج العبد من الرهن. (غن)‎ )١١1( 

)١7(‏ قوله: ” فظاهر" لأن العتق صحيح» وبالتدبير يحصل حتق العتق» فأولى أن يصح. (حميدية) 

(۱۳) شافعی. 

)١4(‏ فلا ضرر للمرتہن فإنه قادر على بيعه. 

)٠١(‏ المرهونة. 

)١15(‏ أو فى الحقين. 

1 أي التدبير والاستيلاد. (غن)‎ )١( 
قوله: "برجا [أى المدير وأم الولد. غن] من البرهن" وهذا عندناء وأما عمد الشافعى فالمدبر لا يخرج؛ ]أ‎ )۱۸( 

| لأنه قابل لا هو حكم الرهن عنده؛ وأم الولد تخرج؛ لأنما لا تقبل حكم الرهن» فإنه لا يجوز بيعها بالاتفاق» والفرق له | 

بين الاستيلاد والإعتاق» أن الأمومية إنما تثبت بالنسب» وإنه.لا يتوقف عنده على الدعوة؛ بل يثبت بنفس الوطئ» وأنه ليس || 
ممتوم عنده ا عا للح بالمرهون» ولا يصح المسجر عن الوطئ مق المرتين؟ لأنه عسى أن لال 


المجلد اران -جزء ۷ كتاب الرهن - 0( ~ باب التصرف في الرهن وات والحناية عليه | . 


فإن كان الراه. 


| الإعتاق". وإن كان RL‏ ا 0 Fre‏ 
لأن كسبهما مالى المؤلى» اا فى الأقل من الدين ومن 
القيمة؛ لأن كسبه حقهء والمحتبس عنده ليس إلا قدر القيمة» فلا يزاد عليه » وحق 
أ المرتبن بقدر الدين» فلا تلزمه الزيادة9) 1 

أ ولا يرجعان" با يؤديان على المولى بعد يساره؛ لأنہما أدياه من مال المولى» 
||والمعتق يرجم“ ؛ لأنه أدى ملكه عنه“» وهو" مضطرعلى مامر» وقيل : 
| الدين إذا كان موجلا يسعى المدبر فى قيمته؛ لأنه '''أعوض الرهن» حتى تحبس | 

مكانه”"''» فيتقدر بقدر المعوض”""2» بخلاف ماإذا كان“ حالا؛ لأنه يقضى به 
|| الدين. | 

ولو أعتق الراهن المدبر”''» وقد قضى عليه بالسعاية» أو لم يقض لم يسع. 

أ| تعلق» فصح الاستيلاد فلا يتوقف على إذن المرتهن» بخلا ف الإعتاق؛ فإنه يوجب بطلان حو المرتبن لا محالة» فيمنع 
منه بدون إذنه. (ك) 
(19) أى المدبر وأم الولد. 
)١(‏ مدبر وأم الولد. 
ظ (1)-قوله: "على التفصيل الذى ذكرناه إلخ* أى إذا كان الدين حالاء طولب بأداء الدين» وإن كان مؤجلا أحذت 
1 القيمة؛ وجعلت رهئا مكانباء حتى يحل الدين» فإذا حل الدين اقتضاه بحقه» إذا كان جنس حقه» ورد الفضل. (ك) 
(۳) راهن 
)٤(‏ قوله: " بخلاف المعتق ‏ هذا هو الذى وعده بقوله: أما إذا كان الدين أقل نذك ره إن شاء الله تعالى. (ك) 
(0) قيمة. 
(7) على دين المرتجن. 
(۷) أى المدبر وأم الولد. 
(۸) لأن الاستيقاء يقنع من ملك المعتق. ركف) 
(9) أى عن المؤلى. 
)٠١(‏ الواو حالية. 
)١١(‏ قيمة, 
(۱۲) رهن. 
)١7(‏ قوله: "فيتقدر إلخ” لأن الدين المؤجل لا يجب قضاءه وإنما يجب رد عوض الرهن إلى يد المرتهن» فيتقدر | 
|| وجوب العوض بقدر نافوت من المعوض, فأما إذا كان الدين حالاء فالقنضاء واجب من مال الراهن؛ وكسبه ملكه 
]| فيستسعى فى كله. (ك) ) 
) الدين حالا. 
(Yo)‏ ذكره تفريعا أيضا. (غن) 








المجلد الرابع - جزء / كتاب الرهن 0-477 باب التصرف في الرهن وجنايته والجناية عليه 

إلا بقدر القيمة؛ لأن كسبه بعد العتق ملكه» وما أداه '' قبل العتق» لا يرجع به على 

| مولاه؛ لأنه أداه من مال المولى . 

قال : وكذلك لو استہلك الراهن الرهن"؛ لأنه ”"“حق محترم مضمون 
عليه بالإتلاف » والضمان رهن فى يد المرتبن ؛ لقيامه مقام العين. | 

| فإن استهلكه أجنبى 7" فامرتين هو الخصم فى تضمينه” '» فيأخذ القيمة» 

وتکون" رهتا فی يده ؛ لأنه أحق بعين الرهن حال فا 3 '» فكذا فى استرداد ما قام 
مقامه. 





والواجب”'' على هذا المستبلك”''' قيمنه'"''' يوم'"'' هلك”'" »؛ فإن كانت قيمته 


١‏ يوم استبلكه خمس مائة ويوم رهن ألفناء ا کان راء وسقط 
من الدب واس E E‏ کآنہا هلکت 


)00( إلى المرتہن. 

(۲) قوله: وكذلك [هذا لفظ القدورى.عينى] إلخ" أى الجواب فى الاستبلاك كالجواب فى الإعتاق؛ يعنى إذا 
كان الراهن موسرا والدين حالا طولب بأداء الدين» وإن كان مؤجلاء أحذت منه قيمة العبد» وجعلت رهتًا مكانه حتى 
يحل الدين. (نباية) 

ظ قوله: وكذلك إلخ معطوف على قوله فيما مر فإن كان الدين حالا إلخ» وترتيب عبارة "مختصر القدورى” 

والبداية هكذا" وإن عت الراهن عبد الرهن نفذ عتقه» فإن كان الدين حالاء طولب بأداء الدين» وإن كان مؤجلا أذ منه 
قيمة العبد» وجعلت رهنا مكانهء حتى يحل الدين؛ وإن كان الراهن معسرً سعى العبد فى قيمته وقضى الدين» وكذلك لو 
]| اسعبلك الراهن الرهن.انتهى. (نت) 

(۳) لأن حق المرتہن. 

(6( احترام: حرمت داشتن. (م) 

(5) هذا لفظ القدوری فی " مختصره . (غن) 

(1) أجنبى. 

(۷) قيمة. 

(۸) قوله: "حال قيامه إلخ" يعنى أنه لو كانت العين باقية» كان المرتبن هو الخصم فى ردها إلى يدهء كذلك هو 
الخصم فى إعادة ما قام مقنام العين إلى يده. (غن) ظ 

(9) من الضمان. 

(١٠)قوله:‏ ”على هذا المستبلك [يعنى الأجتبى .عناية] “ احتراز عن استبلاك المرتهن؛ فإن عليه قيمة يوم قبض على 
]اما سيجىء». و كذلك فى الهلاك بدون الاستبلاك يعتبر قيمته يوم قبض» لا يوم هلك. لع 
)١١(‏ رهن. 

(۱۲) لا يوم قبض الرهن. (غن) 
)١9(‏ أى استبلك. (ك) 


)١4(‏ قيمة. 
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9 0 ارهن القيمة يوم القبض لا يوم الفكاك""؛ لأن القبض 
ص استيفاء» إلا أنه يتقرر عند الهلاك”*' . 


| بور اسشيلكة الرق ؛ والدين مؤجل غرم القيمة؛ لأنه أتلف ملك الغيرء 
کب ي ك ,انين ا الغسما بدك الع جد کم | 









قيمته يوم الرهن ألفاء PET E‏ وسقط من الدين خمس مائة؛ 


)١6(‏ أى دين المرتبن. 

)١15(‏ أى الزيادة على ما غرمه لمستبلك» فلا يضمن المستيلك تللك الزيادة. (غن) 

(١)قوله:‏ كأنها هلكت بآفة [بدون الاستبلاكء' ' أى سماوية؛ يعنى تكون الزيادة مضمونة على المرتہن. (عناية) 

قوله: " كأنها هملكت إلخ" لايقال أن الرهن لو كان باقيا كما كان» وقد تراجع السعرء وانتقصت قيمته؛ فإنه لا || 
يسقط من الدين شىءء» قلنا: لآن ثمة العين باق كما كان» وإنما حصل التغير اک ای زاین يحان یک اہ ی از 
بالتراجع كما كان يوم القبض» فلم يغتبر التغير» وههنا التغير الحاصل بالتراجع استقر بالهلاك, ولم يبق على حال يعود 
ماليته» فاعتبر التغير. (ك) 

(۲) قوله: " والمعتبر [جملة معللة لقوله وسقط من الدين إلخ] إلخ ‏ جملة معللة؛ والواو قد تدخل عليما تقريرا 

لتعليل أن ا عتبر فى ضمان الرهن قيمة الرهن بوم القبض لا يوم الفكاك حتى إذا كان قيمته يوم القبض ألاء ويوم الفكاك 
اع 0 (أعظمى) 

(5) أى على المرتون. 

)٤(‏ قوله: "إلا أنه يثقرر [الضمان] إلخ" جواب سؤالء» وهو أنه إذا كان مضمونا بقيمته يوم القبضء فإذا نقصت 
| ]قيمته بترا جع السعره فى أن يسقط الدين بقدر نقصان القمة؛ وليس كذلك» أجاب ,أن لنقصان يقر عند الهلاك: 
فإذا ل ل لم يعتبر النقصان. (أعظمى) 

(0) قيمة. 

(1) الواو حالية. 

(۷) دين. 

(۸) جنس. 

(9) قيمت. 

)٠١(‏ راهن. 

)١١(‏ الواو حالية. 

)١1(‏ قيمته. 

(۱۳) نرخ. 
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| لأن ما انتقص كالهالك› لا الدين بقدرهء وتعتبر قيمته يوم القبضء وهو 
أمضمون بالقبض السابق” '“ لا بتراجع اليف ” “» ووجب: عليه ”الباقی ا 
بالإتلاف» وهو قيمته يوم أتلف . ) 

قال”'": وإذًا أعار المرتبين الرهن للراهن ليخدمه” » أو ليعمل له عملا | 
| فقبضه خرج من ضمان المرتن؛ لنافاة بين يد العارية ويد الرهر فإن هلك فی يد 

الراهن هلك بغیر شىء" ؛ لفوات القبض المضمون» وللمرتبن أن يسترجعه”* إلى] 
|يده؛ لأن عقد الرهن باق إلا فى حكم الضمان فى امال . 
ألا ترى”' أنه لو هلك”''' الراهن قبل أن يردة على المرتبن» كان المرتهن 
أ أأحى به من سائر الغرماء» وهذا"' لأن يد العارية ليست بلازمة» والضمان 





(۱) قوله: "وهو [رهن] مضسوت [على اكرتين] إلخ* جواب إشكال وهو أن يقال: لو سقط الدين بقادر ما 
انتقص» كان الرهن مضمونا على المرتن بتراجع السعر» وليس لترا جع السعر تأثير فى إسقاط شىء من الدين» كما إذا 
ا ا SS E‏ (ك ) 
(۲)قوله: "لا بتراجع المسعر “ إذ لا شك أن القبض السابق مضمون عليه؛ لأنه قبض استيفاء» فبالهلاك يتقرر 
ظ لتنا زا عا ال تك ر ى ني ا ا ت ا د ع 
سقط من الدين لا محالة مقدار تمام الألف حمس مائة مئه يإتلافه» وخمس مائة فنه بقبضه السابق» حيث كانت قيسمته 
وقت القبض ألفاء أما.لا تأثير فى سقوط شىء منه لتراجع السعر أصلا. (نت) ) 

(۲)مرتہن. 

(4) أى القدورى . (عينى) 

||| قوله: لذا أعار  فيه تسامح؛ لأن الإعارة تمليك المنافع بغير عوض» والمرتبن لا علكهاء فكيف بملكها غيره»‎ )٥( 
ولکن ا عومل معاملة الإعارة من عدم الضمان» وتمكن الاستردادء أطلق الإعارة. ( ع)‎ | 
قوله: "لمنافاة [لأن قبض الرهن يوجب الضمان» وقبض العاريبة لا يوجب.ع] إل" ' لأن الضمان لو‎ )1( 
||أكان باقياء إنما يكون باعتبار بقاء يد المرتين» وبقاء يد المرتبن إنما ينحقق أن لو كان يد الراهن يد المرتون؛ وهذا غير ممكن؛‎ 
لآن قبض المر تہن قبض فضمون» وقبض الراهن غير مضمونء وبين كونه مضموتا وغير مضمون منافاة» فلا ينوب غير‎ 
المضمون عن المضمون. (ك)‎ 

(۷) قوله: ” بغير شىء [على المرتہن] " لا يقال:بأن يد الراهن بالاستعارة يجعل يد أمانة فى حقهء ويد ضمان فى || 
حق المرتبن؛ كما فى فصل العدلء فإن يد العدل يد أمانة فى حق نفسه فى المالية» ويد ضمان في حق المرتهن» فكذا 
| هذاء لأنا نقول: لا يمكن ههنا إبقاء ضمان الرهن باعتبار القبض؛ لأن القبض قد انتقضء وإنما يجعل باقيا حكما باعتبار اليد 
|أأحكما إذا أمكن جعل يد الراهن يد المرتبن» وذلك غير ممكن لمنافاة بين اليدين؛ لأن يد المرتبن يد الحيس عن المالك: ويد 
العارية يد الاستعمال للملك» وبين الحبس عن المالك» وبين ثبوت يد الاستعمال للمالك تناف ولا يتحقق هذه المنافاة فى || 
فصل العدل؛ لأن يد العدل يد حبس عر المالك» كما أن يد المرتبن يد حبس عن المالك» فلذلك افترقا. (ك) 

(8) من الراهن. 

(9) توضيح لبقاء عقد الرهن. 

)٠١(‏ مات. 
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ليس من لوازم الرهن على كل حال . (١‏ مأ 

: ألا ترى أن حكم الرهن ثابت فى ولذ الرهن» وإن' لم يكن مضمو نا 

ال وإدابعى عمل الرمن: فإذا أخذه عاد الضمان؛ لأنه عاد القبض فى عقد 
)€( 






لی اج ادن ا 3 سقط حكم الضمان؛ لا 

قلنا"» ولكل واحد منهما أن يرده رهئًا كما كان ؛ لأن لكل واحد حقًا محترما فيه 
E‏ درام والهبة”' من أجنبى” إذا باشر أحدهما”' بإذن 
الآخرء حيث يخرج عن الزهن''''» فلا يعود'''' إلا بعقد مبتدأ. ) 
BS N 1‏ أسوة للغرماء؛ لأنهأ 
تعلق بالرهه ” ار م بہذه"' التصرفات *'» فيبطل به" حكم الرهن» أماأ 






)١١(‏ فعلم أن الرهن باق. 
(۱۲) رهن. 
)١7(‏ أى الاسترجاخ. 
)١(‏ قوله: " والضمان إلخ" دفم دخل» وهو أن عقد الرهن كيف يبقى؛ وقد ارتفم حكم الضمان عن المرتهن. (مل) 
(۲) الواو وصلية. 
(۴) على المرتهن. 
(4) وهو الضنمان. 
)٥(‏ راهن ومرتهن. 
(59) أى من المنافاة بين يد العارية ويد الرهن. (ك) 
1 (۷) قوله: "وهذا [الإعارة] بخلاف الإجارة إلخ قال الشراح: وحكم الوديعة كحكم العارية» وحكم الرهن | 
| کحکم الإجارة اتتبى. (نت). ظ 
(8) قوله: " من أجنبى ' قيد بقوله: من أجنبى؛ لأنه لو أعار المرتين الرهن من الراهن» أو أجره منه؛ أو أودعه 
عندهء کان للمرتہن ن أن يسترده» والإجارة باطلةء کذا فی " فتاوى قاضى حان ‏ وغيره. (ك) 
(9) راهن ومرتهن. ظ 
)٠١(‏ والأجرة فى الإجارة للراهن. 
)١١(‏ .الرهن. 
)١17(‏ أى مرتمهن مانند واينان ديكر أست. (ترجمه) 
)١09‏ أى بالمرهون. ) ) 
)١ 5(‏ الباء للسبببية. 
)٠١(‏ أى الإجارة والبيم والهبة. 
)١١( 1‏ أى ببذا ال حق اللازم. 
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| 2 0 
e‏ 0 لثبوت يد العارية 
بالاستعمال» وهى مخالفة ليد الرهن» فانتفى الضمان» وكذا إذا أذن الراهن 

المرتهن بالاستعمال؛ لما بيناه '" . 


E ۰‏ ؛ فهو]| 
جائ ؛ لأنه " متبرع يإثبات ملك اليد" فيعتبر بالتبرع " بإثبات ملك العين 
أ واليدا “» وهو قضاء الدين اا ¢ ويجوز أن ينفصل ملك اليد" عن ملك العين ثبوتا 
للمرتہن كما ينف | زوالا فى حق البائع””"2. 

والإطلاق واجب الاعتبار”*''» خصوصا فى الإعارة”"''؛ لأن الجهالة فيبا لا 


0 أى بالمرهون. 

(۲) قوله: وهی (أى يد العارية] مخالفة ليد الرهن لأن يد العارية غير مضصمونة» وقبض الرهن مضمون: فإذا ٠‏ 
ثبت يد العارية بالاستعمال أنتفى الضمان. (ك) 

(5) قوله: "لما بيناه. يعنى فى صورة العارية» ثم إنهما إن اختلفا فى وقت الهلاك» فالقول للمرتون» والبيئة على | 
الراهن. (غ) 

)٤(‏ هذه المسألة إلى قوله وجناية الرهن من مسائل ”الأصل“» ذكرها على سبيل التفريم. (عينى) 

(5) عملا بإطلاقه. 

(5) المعير. 

(۷) للمرتہن 

(۸)قوله: ” فيعتبر إلخ“ أى فيقاس إثبات ملك اليد منفردا عن إثبات ملك العين بإثبائها مع إثبات ملك العين قياس 

بعدم الفارق؛ يعنى بالغغا خنصوصية الاقتران بإثبات ملك العين» وقوله يجوز أن ينفصل إلخء بيان للإلغاء. (أعظمى) 

| (4) جميعا. ١‏ ۱ 
(۱۰) قوله: وهوقضاء الدين إلخ" فإنه لو استأذن أن يقضى دينا عليه با له کان صحيحاء وكذا إذا تبرع إنسان | 
| |أبقضاء دين غيره؛ فإذا جاز أن ينبت له ملك اليد والعين يإيفاء غير المديون من ماله بطريق التبر ع» يجوز أن يثبت له ملك 
اليد بالرهن أيضا. (ك) 

)١١(‏ قوله: ”ويجوز إلخ ‏ يعنى أن قيل: إن الاعتبار غير صحيح؛ جواز أن يكون صحة ذلك لاجتماع العين واليد 
فيه فالجواب أن الاقتران غير مانم؛ لعدم استلزام أحدهما للآخر .فإنه يجوز أن ينفصل إلخ. (ع) 

(؟١)‏ أى يجوز أن ينبت له ملك اليد دون ملك العين. (ع) 

(۱۳) قوله: ”كما ينفصل إلخ“ أى كما يجوز أن يزول ملك اليد عن البائع دون ملك العين؛ بأن باع بشرط الخيارء 
وسلم إلى المشترى» فزال يده لا ملكه. ك ) 

3 23 قول: ا و لل .يعنى إذا ا فى الرهن؛ دك يسم مأ يرهئه به بعبشرة» و تسغة» ر 
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. المناز 3 ) ظ 
| 0 قدرا لا يجوز للمستعير أن يرهنه بأكثر منه؛ ولا بأقل منه؛ لن 
التقييد مفيد» وهو ينفى الزيادة” لأن غر 1 يالاات باقر 4 
أداءه””' » وينفى CNT‏ يصير”' مبستوفيا للأكثر ا 
عند الهلاك ليرجء””''عليه. _ 

وكذلك التقييد بالجنس وبالمرتبن وبالبلد؛ لأن كل ذلك مفيد لتيسر البعض 
بالإضافة إلى البعض"'''» وتفاوت الأشخاص فى الأمانة والحفظ . - 
| وإذا خالف”"' كان ضامئاء اه E‏ ويتم عقد الرهن 
فاب وى اا 6 ل ت ملك ادا الان ف ارهن ملك فة 0اا 
شاء”''' ضمن المرتبن» ويرجع المرتبن بما ضمن» وبالدين على الراهن » وقد بيناه فى || 
الاستحقاق 235 

وإن واف * بات دارا آم إو كانت تييع نال الدون 













.7 أ 
او 


بدراهم؛ أو بدتانیر أو يرهته من زید أو عمروء كان 7 اك 
00 قوله: "خصوصا فى الإغارة' ' لأن نبناها على المسامحة» فلا يجرى فيه المضايقة» والجهالة فيا لا ثفضى 
لى المنازعة» فإن من استعار دابة» له أن يركب بنفسه» وله أن يركب غيره» وله أن يحمل عليه ما شاء. (ك) 
)١(‏ قولة: "إلى المتازعة ‏ يعنى المنازعة المائعة من التسليم والتسلم» فإنبا هى المفسدة للعقد. (ع) 
(۲) المعير. 
(۳) أى تعين المعير بأن يرهن المستعير بقدر من المال. (ك) 
(4) معير. 
(5) أ احتباس الشىء المستعار. 
(1) على المعير» أو على المستعير. 
(7) إن احتاج إلى فكاكه. (ع) 
(۸) قوله: "لأن غرضه [معير]إلخ “ أى لأنه ربما يرضى المعنير» بأن يصير المرتبن عند الهلاك مستوفيا للأكثر 
ليرجم هو على المستعير بذلك» فإذا رهنه بأقل» فعند الهلاك إنما برجم المعير على المستعير بذلك القدرء فلم يحصل غزضه. (ك) 
(۹) المرتہن. 
)٠١(‏ معير. 
)١١(‏ قوله: " لتيسر البعض بالإضافة إلى البعض" يرجع إلى القيد بالجنس» أى قد.يتيسر على المعير؛ أو على المستعير 
| أداء جنس دون جنس» وتفاوت الأشخاص فى الأمانة يرجم إلى التقييد بالمرتبن» وقوله: والحفظ إلى القيد بالبلد. (ك) 
)١1(‏ المستعير. 
05 المعير. ٠‏ 
)١5( .‏ قوله: "وقد بيناه فى الاستحقاق” أى فى استحقاق الرهن قبل هذا الباب. (ك) 
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ا » يبطل المال عن الر اھ لتمام الاستيفاء *" بالهلاك› 
ووجب مثله لرب الذوف على آلر اه ؛ لأله صار قاضيًا دينه بماله” 2 ببذا القدرء | 


هو" ال موجب للرجوع دون القبض ' بذاته ؛ ل برضاه”" . 
وكذلك إن أصابه عيب ذهب من الدين بحسابه» و ت الت 


الراهن على ما بيناه” » وإن كانت قيمته أقل من الدين. ذهب”''' بقدر القيمة وعلى 
الراهن"''' بقية بقية دينه للمرتہن ؛ لأنه لم ية الاستيفاء بالزيادة على قيمته» وعلى 
الرا 117 ای 5 اشرت ماضار 05 و اا 


م 


ولو كانت قيمته مثل الدين» فأراد العير أن يفتكه “ جبرا عن الراه. 219 ل : 


)١5(‏ المستعير. 

)١5(‏ أى دين المرتبن. 

)١(‏ أى سقط دين المرتون. 

(١).أى‏ استيفاء المرتون. 

(۳) قوله: " ووجب مثله " أى مثل ما سقط عن الراهن ببلاك الثوب. (ك) 

قوله: "ووجب مثله " أى مثل ما تم الاستيفاء بالهلاك؛ وهو مقدار الدين المسمى لا مثل قيمة الثوب إن كان أكثر؛ 
ا كي ا فيه» وهو ما إذا وافق المستعير المعير» فيمنا شرط. (عناية). ظ 

(4) معير 

(5) أى كونه قاضيًا دينه بماله. 

(1) أى قبض المستعير عن المعير. 

(1) قبض. 

(۸) معیر. 

)٩(‏ قوله: ”على ما بيناه“ أى لأنه صار قاضيا هذا القدر من الدين بالهء وا جزء معتبر بالكل. (كافى) 

)٠١(‏ الدين. 

)١١(‏ المستعير. 

)١7(‏ أى استيفاء المرتبن. 

)١1(‏ المستعير. 

)١٤(‏ أى المعير. 

)١5(‏ أى قدر القيمة. 








(15) أى دينه. 

)١17(‏ قوله: "لما بيناه ".وهو قو له؛ لأنه ضار قاضيا دينه بماله. (ك) 

(۱۸) قوله: : "فأراد المعير إل" أى أراد أن يفتككه نيابة عن الراهن جبرا على المرتون. رك ا 
)١9(‏ قوله: "جبرا يعن الراهن [بغير رضا الراهن. كف] قيل: معناه من غير رضاه؛ وليس بظاهرء وقيل: نيابة» || 
وله نامان سى حبرا لا فات عن الرامن من القضاء نف (عناية) | 
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يكن للمرتهنإذا نضى دنه آذ یا ؛ لأنه غير متبرع حیٹ یخلص ملک 
ولھلا ر جع على ال کا اد لل ارتو ق ( 
ak‏ في تذ 35 ذمته» فكان للطالب أن لا يقيله"© . - 
| ولوهلك التوب العارية عندالراهن" قبل أن يرهنهء ELT‏ 
ش قلا ضمان عليه ؛ لأنه لا يصير قاض ل" وهو لوتيد !17 على اا 
ولو اختلفافى ذلك ”1 فالقرل رای" + لأنه ييكر 39 الإيفاء بذعواء ]أ 












(1 فى القكالك بل له حق وملك فى المرهون. 

(۲) تعليلية. 

(*) أى لكونه غير متير ع. | 

)٤(‏ قوله: ”يرجع على الراهن با أدى ا عير“ وههنا قيد لا زم ذكره» فإن قوله: يرجع إلى الراهن بما دى غير 
مجرى على إطلاقه؛ بل معناه يرجع على الراهن بم أدى, إذا كان ما أداه بقدر الدين لا ما أكثر منه من قيمة القوب؛ لأنه 
ذكر فى *الإيضاح" و “فتاوى قاضى حان" : فإن عجز الراهن عن الانفكاك» وافتكه المالك يرجع بقدر ما يبلك الدين 
ب ولا يرجع بأكثر من ذلك. بيانه أنه إذا كانت. قيمة الرهن ألفاء فرهنه بألفين؛ فافتكه المالك بألفين» رجع بقدر ما يبلك 
الدينء وهو الألف» ولا يرجع بأكنثر من ألف؛ لأنه لو يلك الرهن لم يضمن الراهن للمعير أكثر من ذلك فكذلك إذا: 
إأافتكه كان متبرعا بالزيإدة. فإن قيل: هو لا يتوصل إلى تحصيل.ملكه إلا بإيفاء جميع الدين» فلم يكن متبرعاء قلنا: الضمان 
إنها وجب على المعير باعتبار إيفاء الدين عن ملكه؛ فكان الرجو ع إليه بقدر ما يتحقق به الإيفاء. (ن) 

(5) أى دين المرتون. 

() أجنبى. 

(۷) أى .رب الدين. (ك) 

(۸) ای الرتہن 

)٩(‏ المستعير. 

5 1). دينه. 

(131) الثوب. 

(۲۲) للرجو ع والضمان. 

205 وهو أنه صار قاضيا دينه بماله. 
)١4(‏ قوله: "ولو انختلفا [أى المعير والمستعير. ك] فى ذلك" أى فى كون الهلاك حال الرهن؛ أو غيره: فقال المعير: 
هلك جال الرهن, وقال المستمير: هلك قبل الرهن. أو بعد الافتكاك» فالقول قول الراهن؛ لما ذكرء والبينة للمعير؛ ؛ لأنه 
يدعى غليه الضمان؛ فإن قيل: SS‏ 
ابدینهي ثم ادعی ما ینسسخه» وهو الفكاك؛ فلا بد له.من حجةء كما إذا ادعى الغاصب رد المغصوبب أ جيب: بأن موجب 
أ[ الضمان فراع ذمته عن الدين بمالية الرهن» ولم يقر بذلك. (ع) ۰ 
)1١( )‏ مم رعينه. (ك) 
)١١(‏ المستعير. 
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|الهلاك فى هاتين الجالتين”'' . 
۰ کما لو اخثلفا فی مقدار ما نا أمره بالرهن به” ل لأن القول قوله 


فی إنكار أصله“ فكذا في إنكار وصفه . 5 
| ولو رهه المستعير بدين موعودء وهو أن TTI‏ فهلك في يد 
|| المرتهن قبل الإقراض والمسمى » والقيمة سواء يضمن" قدرالموعود المسمى؛ لا 
بين" أنه كالموجود.-ويرجع المعير على الراهن بمثله؛ لأن سلامة مالية الرهه”"ا 
E‏ ا کا 0 0 
ولو كانت العارية عبداء فأعتقه المعير"'ء جاز ؛ لقيام ملك الرقبة"' ثم 


|| المرتبن بالخيار إن شاء رجع بالدين على الراهن"'''؛ لأنه لم يستوفه . 
| جاتير ييه برقي ر “''. وقد 


TS (۷)‏ يايفاء الدين منه. (ك) 
)١(‏ ى قبل الرهن وبعد الفكاك. 
) (۲) قوله: "كما لو اختلفا [المعير والمستعير. ك] إلخ ' هكذا وقع فى النسخ؛ ولكن الصواب لو اخمتلقا فى مقدار ما 
أ أمره مكان كنما؛ لأنه فى لفظ كما يختلف الغرض» إذ فى الأول القول للراهن» وهو المستعيرء وفى الثانى القول قول 
أ العير» فكيف يصح القشبيه» إلا أن يقال: التشبيه فى الإنكار من غير نظر إلى كون المنكر معيراء:أو مستعيرا. (#) 

(5) أى العارية بتأويل عقد العارية. (ك) 

)٤(‏ اى القرض المسمى. 

(5) المرتبن للراهن, 0 

(7) قوله: “لما بينا" إشارة إلى ما ذكر فى باب ما يجوز ارتبانه بقوله: 1 هوه عط ا ا (ك) ٠‏ 

(9) قوله: ” لأن سلامة إلخ ' بيانه أن الدين الموعود كالموجود؛ فلو كان الدين موجوداء وهلك الرهن فى ضمان ) 
المرتبن؛ يسلم للراهن مالية الرهن بسبب براءة ذمته عن الدين وفى الموعود؛ إذا هلك الرهن فى يد المرتهن يضمن المرتسهن 
0 للراهن المسمى من الدين» فإذا استوفاه من المرتون» وهو ومالية الرهن› سواء يصير الراهن مستوفيا مالية الرهن بواسطة 
|| الاستيفاء» وفى فصل السلامة بواسطة البراءة يرجم المعير بمثله على الراهن؛ فكذلك فى فصل السلامة بالاستيفاء. (ك) 
)8(٠١ 1‏ راهن. 

(9) رأهن. 

)١(‏ دين. 

)١١١‏ فرهئه المستعير. 

)١1(‏ :فى العبد بعد الرهن. (كف) 

)١5(‏ المستغير. 

(14) قوله: ”لأن الجمق إلخ " أى حق المرتتين تعلق بمالية الرهن برضا المعير» وقد استيلكه بالاعفاق» فار كما 
استبلكه بالإتلاف». وهو فى هذا النكم كأجنبى آخر» فيضمن قيمته» ثم يرده على المعير؛ لن استرداد القيمة.كاسترداد 
ظ المينء ولو أخذ المير الرهن من الرنينء : ذه استرده امرتعنء كان رهنا عنده إلى أن بقيض دينة؛ قاذ قيض يرده على الميرء 
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أتلفه”'' بالإعتاق.. وتكون”'"' رهئًا عنده إلى أن يقبض دينه» فيردها إلى المعير ؛ لأن 
استرداد القيمة کاستر .داد اا 

ااا ا ارو ره REST‏ العبد» أو ركن الدابة , أن 
يرهنهماء : بال مثل قيمتيماء ثم قضى المال “أ PETES‏ 
عند لرتين: فلا ضمان على الراهن ؛ لأنه قد برخ من الضمان حین رهنهما"» فإنه ) 
ظ كان ا ل 








|| یعطب"“» AR Far Ep Fea‏ 
|المودع لا بمنزلة المستعير ؛ لانتباء حكم الاستعارة بالفكاك» وقد عاد إلى الوفاق»› ٹیر 
عن الضمان”'' . 

| كذا هذا. (كفاية) 

)١5١(‏ قوله: ” برقبته” أقول: كان الحق فى التعليل أن يقال: لأن الحق تعلق بماليته» وقد أتلفها بالإعتاق» إذ لا شك أن 
المراد بالحق المذكور فى التغليل إنما هو حق المرتهن» وحقه متجلق بماليته الرهن دون برقبته. (نت) 

۰ المعير.‎ )١( | 

(۲) القيمة. 

(۳) قوله: "لأن استرداد القيمة إلبخ يعنى أن المرتهن استرد قيمة الرهن من المعيرء واسترداد القيمة كاسترداد 
العين» ولو استرد العين, ثم استوفى دينه من الراهن» وجب عليه رد العين» فكذلك رد قيمته. 2١‏ 

)٤(‏ إلى المرتهن. 

)٥(‏ قوله: لأنه قد برئ من الضمان' ' أى ضمان التعدى بالاستخدام والركوبء لا ضمان قضاء الدين؛ فإن المعير. 
يرجع على الراهن بضمان قضاء الدين؛ لأن الراهن بعد ما قضى الدين ما ملك الرهن فى يد المرتهن» فيرجع بما أدى إليه 
من الدين؛ لأن الرهن نما هلك فى يد المرتهن» يصير مستوفيا حقه من مناليته الرهن» فيرد إلى الراهن ما اقتضاه من الدين» 
كيلا يتكرر الاستيفاء» فإذا وقم الاستيفاء بمالية الرهن» يرجع المعير على الراهن بمالية الرهن فى قدر ما وقم به الإيفاء. (ك):. 
| (7) قوله: "فإنه كان أمينا إلخ ' أفإن قيل: أليس أن المستعير إذا خمالف بمجاوزة المكان لم يبرا عن الضمان» ما لم 
1 ل مین لی الاك رهلا سیر 0 عالن. کی پراعن اتان بل وصول اال إلى ماحم فا ةيد الس 

يد نفسه» فبالعود إلى المكان المشرؤط لا يصير رادا للعين على الالك لا حقيقةء ولا حكما. 
أ بخلاف المودع؛ لأن يده كيد لمالك, فبالعود إلى الوفاق يصير رادا عليه حكماء ونا نحن بصدده نظير مسألة 
الوديعة؛ لأن تسليمه إلى المرتبن يرجع إلى تحقيق مقصود المعيرء حتى لو هلك بعد ذلك» يصير دينه مقضياء فيستوجب 
|] المعير الرجو ع.على الراهن بمثله,» فكان ذلك بمنزلة الرد عليه حكماء فلهذا برئٌ به من الضمان. (ك) :. 
(۷) بأن أحذ مهما نفعا غير الرهن. 
(۸) بأرھنہما. 
)٩(‏ عطوب -بضمتین- هلاک شدن: (م) 
)٠١(‏ مستعير 
(13) قوله: " فيبرأ عن الضمان" لأن الرد إلى نائب المعير» وهو المستعير نفسه قد وجد؛ لأن الراهن الذى هو 
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أ وهذابخلاف المستعير"؛ لأن يده يد نفسه""» قلا بد من الوصول إلى يد 

ش المالك. أما المستعيير فى الرهن. فيحصل مقصود الآمر "» وهو الرجوع عليه عند 

أ قال”“: وجناية الراهن على الرهن مض مونة ؛ لأن تفويت حق لازم 

اأمحترم ". وتعلق مثله بالمال يجعل المالك» كالأجنبى فى حق الضمان كتعلق حق 

| اورت وال الی فن مرن ارت وج تادر عه '*' فيما وراء الثلث. 2 
| 





أ بخدمته إذا أتلفه ال رة 2 مسشترى ١‏ 1 مه . | 
قال : وجناية المرتبن عليه تسقط من ETE‏ وها أن 

ظ یکون ن الا و صفة الدين”' وهذا لأن العين ملك المالك» وقد تعدى عليه 

0 قال TFET‏ 0 عند أبى 

| حنيفة + وقالا : جنايته على المرتهن معتبرة. ٠‏ 
والمراد بالجناية على النفس” "ما يوجب ال الى" أما الوفاقية"''؛ قلأنها جناية|أ 





1 المستعير بعد الفكاك مود ع ل الوفاق. (عناية) 
)١( 1‏ قوله: ” وهذا بخلاف المستعير" أى إذا استعار عيئا ليتتفع بباء فخالقء ثم عاد إلى الوفاق؛ لم يبرأ عن | 
أ[ الضمان. (ك) 
|1 © لايد الالك. 
ا «") قوله: "فيحصل مقصودالآسر" يعنى بعسليم الزهن إلى المرتن» فينبغى أن يجمل المستعير فى الرهن بمعنى || 
المودع؛ ليكون اللسليم إلى المرتبن بنزلة رده إلى صاحبه 'فيبرأ عن الضمان؛ وهو صحيح ظاهر» إذا كان الاستعمال قبل | 
الرهن. (ع) | 
(4) عند المرتهن. 
(0) أى القدورى. (عينى) 
(1) قوله: "حق لازم [أى حت المرتبن] محترم" وعنى باللازم أن.لا يقدر على إسقاظه بانفراده» وباحترم أن يكون |)] 
أل غيره منوعا عن إبطالة. (ع) ) 
(۷) المريض. 
(8) أى القدورى. (عينى) 
(9) رهن.. 
)٠١٠١(‏ جناية. 
)١١(‏ أى معنى قول القدورى. (عينى) 
(؟١)‏ بأن يكون الدين دراهم ودنانير» أما إذا كان الدين مكيلا فلا يسقط. (ك) 
)١(‏ أى كونبا هدرا. 
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| المملوك على المالك» ألا ترى”'"أ أنه لو مات كان الكفن عليه" . ا 
أ بخلاف جناية المغصوب على المغخصوب منه“؛ لأن الملك عند أداء الضمان || . 
|أيثبت للغاضب مستندا» حتى يكون الكفن عليه» فكانت جناية علق غير امالك" أ 

| فاعتبرت . ظ ا 
1 ولهمافى الخلافية”"',. أن الجناية حصلت على غير مالكه”"'؛ وفى الاعتبار | 
أفا: ئدة””ء وهو دفع العبد إليه بالجناية فتعتبرء ثم إن شاء الراهن والمرتبن أبطلا | 


)١4(‏ أى نفس الراهن أو نفس المرتهن. ظ 
7( قوله: ”ما يوجب الال“ وهي ما إذا كانت الجناية خطأ فى نفس أو فيما دونجاء أما الجناية ا لمو جبنة للقصاص أ 
|افمعتبرق أما على المرتبن فلا يشكل» وأما على الراهن؛ فلأن المستحق به دمه؛ والمولى من دمه كأجنبى آخر» ألا ترى أن] 
أإقرار الول عليه بالجاية الرجبة للقصاص لا بص وبا جناية الموجبة للمال يصح» وإقراره على نفسه بالجناية الموجبة ||| 
1 |للقصاص صحيح؛ وبالموجبة للمال باطل. (ك) || 
)١١( 11‏ قوله: "أما:الوفاقية إلخ" يعنى أما وجه المسألة التى اتفقوا على حكمهاء وهى أن جناية الرهن على الراهن || 
أحدر؛ لأنها جاية المملوك على الالك قي سا يوجب الالء بدليل أنه إذا مات وجب الكفن على مولاهء وكل ما كات | 
]] كذلك» فهر هدر؛ لأن لو جنى على غيره» وجب على مولاه من مالهء فإذا وجب عليه شىءء لكان واجبًا عليه لهء وذلك إا 
1 | باطلء ونوقض بالمخصوب إذا جنى على مالكه المفصوب منهء فإنها توجب الضمان» وأجاب عنه المصتف بما فى الكتاب || 
أ بقوله: بخلاف إلخ. (عناية ٠‏ آ 
31 () توضیح لکون المبد مل وکا وإن کان مرھوئا. 
#8 () العبد المرهون. 

(۳) راهن. 
)٤(‏ قوله: بخلاف جناية المغصوب ' فإنها تعتبر عند أبى حنيفة» مع أن المغصوب مضمون على الغاصب» كما أ 
۰ أن المرهون مضمون على المرتبين؛ لأن الملك إلخ. (كف) 1 
1 (ه) قوله: ”فكانت [أى جناية الغصوب على الغاصب] إلخ “ أى بين أن العبد جنى على غير مالكه فاعتيرت» || 
أإوآما ضمان الرهن وإن تقرر على المرتين؛ فلا.يوجب الملك له فى العين» ولهذا لو مات كان الكفن على الراهن» فلا يتين أ 
1 لبه أن جدايته كانت على غير مالكه. فلهذا كانت هدراء فالحماصل أن المرهون من حيث إنه مض مون الالية كالغصوب› | | 
لأومن حيث:إن عينه أمانة كالوديعة: فباعتبار أنه كالأمانة من وجه يجعل جنايته على امالك هدراء وباعتبار أنه کا فصوب | 
1 | يجعل جنايته على الضامن هدراً. كك ا 
ا (1) أى جناية الرعن على المرتون. (ك) أ 
11 (۷) قوله: " حصلت على غير منالكه [مرتهن] " إذ المرتبسن غير مالك للعين» وحصولها على غير الكالك يوجب ]|| 
| [الضمان, كما .إذا حصلت على أجنبى» فإن قيل: ماليته محتبسة بدينه فلا فائدة فى إيجاب الضمان» أجاب غنه بقرله:] 
ا أوفى الاعتبار خائدة: وهو دفع العبد إليه بالجتايئة» فيعتبر وإن كان يسقط حقه فى الدين؛ فإن أيقاه رهئاء وجعله بالدین | 
ا ينبت له ملك العين» :وربما يكون له غرض صحيح فى ملك العين» فيحصل له باعتبار الجناية» وإن لم يكن له غرض فى 
' أذلك» يترك لطلب الجناية؛ ويبقيه رهنا كما كان. (عناية) 1 
(8) قوله: "فائدة * لأن موجب اعتبار الجناية الدفع إلى امجنى عليه» وللمرتبن غرض صحيح فى تملك العبد» .وإن ]أ 
الأسقه ی ا يتور :زرك كوة يناه ادن مغ ازا اداه اع لاه على ا ر له توفير النظر عليه. رف ]| 


0 
j 
1 
3 : 
| 
1 
1 


الجلد الرابع - جزء 7 كتاب الرهن 0 EA‏ باب التصرف في الرهن وجنايته والجناية عليه 


الرهن» ودفعاه بالجناية إلى المرتبن”'' » وإن قال المرتبن : لا أطلب الجناية فهو رهن |أ 
على حاله. 
وله أن هذه ا لجناية لو اعتبزناهاللمرتهن كان عليه التطهير من الجناية؛ أ 
لأنہا" حصلت فى ضمانه» فلا يفيد وجوب الضمان له مع وجوب التخليص 
|عليه» وجنايته على مال المرتبن:لا تعتبر بالاتفاق إذا كانت قيمته والدين سواء؛ لأنه 
لا فائدة فى اعتبارها ء لأنة لا يتملك العبدء وهو الفائدة“ | 
٠‏ وإن كانت القيمة" أكثر من الدين» فعن أبى حنيفة أنه يعتبر بقدر 
|| الأمانة"“؛ لأن الفضل ليس فى ضمانه» فأشبه جناية العبد" الوديعة على أا 
المستودع» وعنه أنبا لا : تعتبر؛ لأن حكم الرهن وهو الحبس فيه ف فصارأ] 
كا مون وهذا”" بخلاف جناية الرهن على ابن الراهن» أو ابن المرتبن ؛ لأن 
| الأملدحك 29 حقيقة متباينة فصار كالجناية على الأجنبى . 


ل "ودفعاه [فإن قبله المرتبن صار عدا له وبطل الدين. كف] إلخ “ فيه تسامح؛ لأن المرتبن يدفع 
العيد إلى نقسهء فلعله سبماه دافعا تغليبا. (عناية) 

(۲) قوله: " كان عليه إلخ" لأنه مخاطب هو أيضا بالدفغ؛ أو بالفداء كالراهن؛ فحيتكل كان حكم الدقع أو الفداء 
له» وعليه فى حق شىء واحد بسبب جناية واحدة» والقول به اشتغال با لا يفيد» وذلك أن المرتہن فى الرهن إذا كانت 
قيمته مثل الدين بمنزلة المالك فى حكم جنايته ألا ترى أنه لو جنى على غيره كان الفداء على المرتبن بمنزلة ما لو كان 
مالكاء فكذا فى الجناية عليه مجعل كالمالك» فلا يعتبر جنايته عليه. (كفاية) 

(۳) جناية. 

)٤(‏ قوله: ”لأنه لافائدة إلخ“ أى لا منفعة للمرتبن فى اعتبار تلك الجناية» فنإنه لا يستحق بها الملك» ولكن أ 
المستحق بالدين مالية العبد يبا ع فيه» وذلك مستحق له بدينه» فلا فائدة فى اعتبار جنايته على مالهء فلهذا لا يعتبر. (ك) 

ف أى تملك العبد. 

)١(.‏ أى قيمة الرهن. 

(90) أى دين المرتون 
(8)قوله: ل ا لر كان يمعه ألقين» والدين أل» فالتصف من أ 
أمانة ههناء وجناية الوديعة على المودع معتبرة» فيقال للراهن ادفعه أو أفدأه» فإن دفعه وقبل المرتبن» صار عبدا للمرتين» ظ 
فيسقط إلدين؛ لأنه يكون كالهالك فى يده فى حكم سقوط الدين؛ كما لو جنی على أجنبى ودفعاه به» وإن فداه كان : 
على الراهن نصف الفداء حصة الأمانة» وعلى المرتين نصف الفبداء خصة المضمون» فتسقط حصته؛ لأنه لا يستوجب 


على نفسبه ديثاء ويستوفى من الراهن حصته من الفداي ويكون الفداء رهنا على حاله. (رد امحتار). 
(9) غإنها تعتبر. 
0١)‏ أى فی الفضل. 

)١1١(‏ أى ما ذكيونا من كون الجناية على الراهن والمرتبن هدرا. (ع) 

0 () بين الأب.والابن. ("©:... 









١ 


١| لم ل الال » فإن‎ IE 
ان فض الا تان جت ا رچ عن اران کین‎ 
وأضله أن النقصان من حيث السعر لا يوجب سقوط الدين عندنا“ » خلافًإأ|‎ 
لزفر» .هو يقول: أن المالية قد انتقصت”"'» فأشبه انتقاص العين!3.‎ 
E NE ونا اواتتتييان الصو‎ 
|| حتی لاا ی ثبت به الخیار "» لا ا جي ا اا بخلاف‎ 
نقصان العين ؛ بل ر‎ 
الاستيفاء؛‎ 


وا لم يسقط شىء من الدين بتقصان السعر» بقى مرهوا بكل الدين» فإذا قتله ِ 
حرء حرم حي بان اريت ب احالف فى لسراو تلاك لأن الجابر : 
بقدر الفائت؛ وأخذه المرتبن ؛ لأنه بدل”'"'' المالية”*'' فى حو حق المستحق» وإ" كان ظ 


مقابلا بالدم على أصلناء حتى"''' لا ر يزداد' على دیا الحر؛ لأن المولى *'' استحقه 


(1) أى محمد. (غينى) 

(؟) كذافي "الجامع الصغير . 

(۳) فرخ. 

(4) قوله: "لا يوجب إلخ نقصان القيمة بتراجع السعر بعد ما قيض الرهن ليس بمعتبر» فلا يوجب سقوط الدين» 
ولهذا لو نقص به وهو باق على حاله» فالرامنٍ يطالب بجميع الدين عند رد المرتهن الرهن إلى الراهن. (عناية) 

)٥(‏ فى يد المرتہن. 

(7) فى يد المرتين. 

(۷) قوله: "لا يثبت به الخيار” يعنى إذا تغير سعر المشترى قبل القبض, لا يغبت الخيار. (كفاية) 

(4) يعنى لا يعتبر نقصان السعر فى الغصب. (كف) 

)٩(‏ مرهون. 

(١٠).أى‏ استيفاء المرتون. 

)١١(‏ رهن. 

0099 أى يد المرتين. 

)١15(‏ أى قيمة العبد المقتول. 

)1١5(‏ أى مالية العبد. 

)1( الواو وصلية. 

(17)- .تفريم على كون قيمة العبد المقتول مقابلا بالدم. 
007 القيمة. 


قال : و زر عبند] يساوى ألما بألف.! ها 5€ ف الى 0 


| بسبب ا الية » وحق المرتهن متعلق بالمالية » فكذا فيما قام مقامه . 
| ثم لايرجع" على الراهن بشىء؛ لأن يد الرهن يد الاستيفاء من الابتداءء || 
| وبالهلاك يتقرر”» وقيمته كانت فى الابتداء الما » فيصير”" مستوفيا للكل من 
[الابحداءء أونقول : لايمكن أن يجعل مستو فا الألف بمائة؛ لأنه يؤدى إلىأ 
| الريا“ E‏ ا المائقع الي فإذا هلك" ر ۰ بص ۳| 
| مستوفيًا تسع مائة بالهلاك» بخلاف ما إذا مات من غير قتل أحد؛ لأنه يصير مستو ق 
| الكزوبالعيد : لالهلا يؤدى |2 الربا. ا ا 
1 قال“ : ؤإن كان أمره" "' الراهن أن يبيعه 





605) 


> فباعه بمائةء وقبض "" الائة 


(۱۸). دليل لقوله لأنه بدل المالية إلخ . (ك) 
(1):المرتبن. 
(1): الاستيفاء. 
(75) المرتتبن. 1 
|[ (4)قوله: ”أو نقول إلخ" دلي لآخسرء لى لا يمكن أن يجعل المرتببن مسستوفيًا للألف الدين بالماثة اللثى غرمها الحر 
| بقتل الرهن» وجعلت رهتًا مكانه؛ لأنه يؤدى إلى الرباه فيصير مس وفيا الأئه بقى تسع ماثة فى العين» فإذا هلك يصير 
1 مستوفيا تسع مائة بالهلاك» والباقى ظاهر. ْ 
واعلم أن صورة المسألة ههنا ثلاث؛ تراجع قيمة الرهن من ألف إلى مائة مع قيام عينه بحاله» وقتل الحر العبد الذى | 
قيمة ماثة.بعد الترانجعء. وضمان.قيمته.مائة» وقتل عيد العبد المرهون قدفعه رهنا بهه وأقوال العلماء فيا أيضا: : ثلاثة» أما ||| 
عند أبى حنيفة وأبى. يوسف. فحكم الصورة الأولى والثالثة واحد؛ وهو أن.الراهن يفتكها لجميع الدين بلا خيار. وقول أ 
أمحمد قى الأولى كقولهما: .وفى الثالفة أن الراهن بالخيار بين أن يأخط الرهن بجسيع الدين كا الأولى» وبين أن يسلمه إلى ||| 
| المرتين بماله كنالئائية على ما يذكرهء . وقول زقز: إن حكم الصورة: الأول والثالشة واحد فى أن الراهن يفتككهها الماثة أ 
:ويسقط:عنه التسع مائة قياس على الصورة:الثانية, فإن حكمها أن التسع ماثة ساقنط عن الراهن بالاتفاق» وللمرتبن تلك | 
ا المائة التى ضمدبا الحر عند حلول الأجل, ووجوه هذه الأقوال .مذ كورة فى الكتاب. . (عناية) 1 
(ه) قوله: "لأنه يؤدى إلى الربا " لآن المائة يجوز أن يكو بمقاباتها أكثر من مأئة؛ فلذلك لا يتصور استيفاء جميع | 
الدين بمقابلة الائةء فلهذا لو كان القاتل عبدا قيمته مائ فدفع مكانه» يكون رهنا بألف درهم» كالأول عندنا على مال | 
يجىء؛ لأن ذلك يجوز أن يكون بمقابلة ألف درهم شرا فكذلك حبسا بالدين» ويتوهم استيفاء جميع الذين من ماليته' أ 
|أبأن يزداد قيمته» حتى إن الحر القاتل لو غرم قيمته عشرة دنانير» قإنه يبقى جميع الدين باعتباره؛ لأنه يتوهم استيفاء 
جيم انين ينه بأن يغر الدنائير حتى يبلغ قمية هذه الدنانير ألف درهم. ١ك‏ 11 


)١(‏ المرتہن 

)۷( ا 

(8) المرتهن. 

(9). كذافى "المع الصغير . (عينى) 
0١‏ المر تہن. 


)١١(‏ أى العبد المرهون الذى تراجع قيمته إلى النقصان. 


ا اللجلدالرابع - جزء ۷ كتاب الرهن ٤٤١ - ٠‏ - باب التصر ف في الرنهن وجنايته والجناية عليه ظ 
قضاء من حقه» فيرجع بتسع مائة ؛ لأنه" لا باعه بإذن الراهن صار ”“كأن الراهن 
| أسترده وباعه بنفسه 6 ولو كان كذلك يبطل الرهن ویہقی الدين ¢ إلا بقدر ما 

ل E‏ | 
استوفی ۰ کذاهدذاء ٠‏ ظ ظ ٠‏ 
ل © . وان قله عبد قسمته مائق فر فع انه اوگ ° بجميع الدين 4 وهذا ا 
أعند أبى حنيقة وأبى يوسف . | 
1 وقال محمذ: هو" بالخيار» إن شاء افتكه بجميع الدين» وإن.شاء سلم العبد 


ا المدفوع إلى المرتين بماله”” . 

أ وقال زفر: يصير رعنًا بمائة» له أن يد الراهن يد استيفاءء وقد تقرر بالهلاك؛» إلا 
آنه“ آلف ١١‏ بدلا بقدر العشر فیبقی الد بن ره ۰ ۱ 

ولأصحابنا على زفر أن العبد الثانى قائم مقام الأول لحمًا ودم" ولو كان أ 

| الأرل قائمًا وانتقص السعرء لا يسقط شىء من الدين عندنا؛ لماذكرنا" .| 


(۱۲) مرتہن. 

(۱) مرتہن. 

(۴) فصار المرتهن و كيل الراهن. (ك) 
(5) مرتبن. 

(4) كذافى "الجامم الصغير . ْ 
1 (ه)قوله: ”وإن قله [أى.قتل:العبد الذى يساوى ألا وهو رهن بألف ولم.يراجع سعره. ك] إلخ" عطف على | 
أ| قرلد:ثم قله رجل: والظاهر المدبادر أن ضمير قتله فى المعطوف راجع إلى مأ رجع إليه ضمير قتله فى المعطوف عليه؛ ولا 
كشك أن الضمير فى المعطوف عليه راجع إلى العبد المرهون الذى نقص فى السعر» فكذ الضمير الذى فى المعطوف» 01 
ْ ذهب إليه أصحاب ” النباية ".و" صعراج الدراية".و”غاية البيان". وإن أخرج الضمير فى المعطوف عما هو الظاهر المتبادر | 
من رجوعه إلى ما رجخ إليه ضمير المعطوف عليه» .فلا أقل من إرجاعه إلى مطلق العبد المرهون المذكور فى ضمن العبد. 
أ المرهون المقييد بنقصان سعره فى المعطوف عليه» وعلى كلا التقديرين لا يخلو ما ذكره المصدف غيما سيأتى بقوله» ولو | 
أ كان تراجع سعره إلخ؛ عن شائبة التكرار.وأما إرجاع الضمير فى المعظوف إلى العبد المرهون المقيد بعدم تراجع السعرء: 
الأفمما لا يساعده العبارة المذ كورة قطعا على مقتضى العبرية. (نت) ش 
(1) الراهن. 

أ (۷) راهن. 


(4) أ بدیته» ولا شىء علیه. 
)٠١(‏ قوله: "أنجلف“ الإخلاف بدل كرفتن از چیزیء کذا فی ”تاج الیہقی “ » وفى " منتهى الأرب " أخلف فلان ئ 
| ألنفسه: رفت از فلان جيزى» يس بجاى أن جيزى ديكر ككرفت. 
1 
| 


1 
1 
| 
1 
1 
ْ 





(9) مرتجن. 


الإ والشرع يعتبره حرا من حيث الآدمية دون المالية» ألا ترى إلى استواءهما فى حق القتصاصء فكذا فى حق الدفع. (ع) 


المجلد الرابع - جزء لا كتاب الرهن - ٤٤١‏ - باب التصرف في الرهن وجنايته والجناية عليه 
فكذلك إذا قام المدفوع" مكانه. 

ولمحمد فى الخيار أن المرهون تغير فى ضمان المرتبن» فيخير الراهن كالمبيع إذا 
قتل قبل القبض""*» والمغصوب إذا قتل فى يد الغاصب» يخير المشترى والمغصوب 
منهء كذا هذا. 

ولهما أن التغير لم يظهر فى نفس العبد؛ لقيام القاتى مقاء الأول “الما وده 
كما ذكرناه مع زفرء وعين الرهن أمانة” عندناء» فلايجوززتمليكي” كن اشير 
رقا" ؛ ولأن جعل الرهن بالدين حكم جاهلى» وإنه منسوخ" 0 
بخلاف البيع؛ لأن الخيار فيه" حكمه الفسخ» وهو مشروع» وبخلاف 
الغصب؛ لأن تملكه”''' بأداء الضمان مشروع» ولو كان العبد تراجع سعره'"'''» حتى || 
صار يساوى مائة» ثم قتله عبد يسأوى مائة» فدفع به» فهو على هذا الخلاف . | 

وإذا قتل العبد الرهن قتيلا خطأء فضمان الجناية على المرتبن”"''؛ وليس له أن 
|| يدفع ؛ لأنه لا يلك التمليك. 






)١۲(‏ قوله: ”لا ذكرنا“ إشارة إلى قوله: ولنا أن نقصان السعر عبارة عن فتور رغيات الناس إلخ. (ع) 

)١(‏ أى الثانى. 

(1) قوله: " كالمبيع إذا قتل قبل القبض والمغصوب إذا قتل فى يد الغخاصب ' أى قتلهما عبد ودفع مكانبماء وإثما قيد 
فيبما بالقتل؛لأن سعرهما لو نقص ثما كان عليه وقت البيع والغصب لا خيار للمشترى والمغصوب منه بل يأخجذهما من ْ 
غير حيارء أما لو قتله ما عبد فدفع مكانبهما يتخير المشترئ بين أن يأخذ المدفوع بكل الثمن؛ ويين أن يفسخ البيع لتغير |]. 
المبيم وفى الغصب يتخير المغصوب منه بين أن يأخذ المدفو ع» وبين أن يطالب الغاصب بقيمة المغصوب. (ك) 

(7) ولذا افتكه بجميم الدين لا بالمائة. 

)٤(‏ عند المرتہن. 

(5) فلذا لا خيار للراهن. 

(5) أى من المرتبن. 

(۷) مرتہن. 

(8) يعنى بقوله عليه السلام: ولا يغلق الرهن». 

(5) أى حكم الخيار فيه الفسخ. (كف) 

)١١(‏ غاصب. 

)١١(‏ قوله: "ولو كان إلخ“ هذا تكرار لا محالة؛ لأن وضع المسألة فى الفصل الثالث فيما إذا تراجع سعر الرهن إلى 
E E O E E EE DS RR E‏ نت 

)١0(‏ قوله: "فضمان الجناية [لأن. العبد فى ضمانه» فيقال للمرتهن أفد العبد من الجناية. كع على المرتبن " يعنى إذا 
كانت القيمة والدين سواءء أما إذا كانت القيمة أكثر فيأتى» وإنما كانت الجناية عليه؛.لأن العبد فى ضمانه. (ع) 

قوله: "على المرتبن " وإنما بدئ بالمرثين؛ لأنا لو خحاطبنا الراهن من الجائز أن يخبتار الدفع؛ فيفنعه المرتين من ذلك؛ 
ا ا ا ك ظ | < 
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10177 فنة نی الان غل اله ول برجم على الان 
٠‏ الفداء ؟؛ ۽ لأن الحناية حصلت ‏ ضمانه » فكان عليه إصلاحها . ) 
ولو أبىالمرتبن أن يفدى”” » قيل للر اهن إدفع أو أفده بالدية ؛ لأن 


يطالب الزاهن بحكم الجناية» ومن حكمها عن عي ع الدة 00 


فإن اختار الدفع» سقط الديد 9 ؛ لأنه استحو Ey‏ المرتين» أ 
فصار كالهلاك”'''. وكذلك إن فدى ؛ لأن العبد كالحاصل له'''' بعوض كان على 
المرتبن"", وهو الفداء. 
| بخلاف ولد الرهن إذاقتل إنساناء أو استبلك مالا حيث يخاطب الراهن 
٤‏ ( و 0 

بالدفع""» أو الفداء فى الابتداء؛ اا تہن + فان دفع ٠"‏ 

خرج من الرهن , ولم يسقط شىء من الدين؛ كما لو هلك 1 فى الابتداء» وإن فدى 
1۷ ۱۸ 

فهو رهن | مع أمه على حالهما 


)١(‏ مرهون. 

(۲) أى دين المرتہن. 

(۳) الفداء: سر با دادن درستن. 

(5) إلى ورثة المقتول. 

)٥(‏ جناية, 

(1) أى دفم العبد. 

(۷) ای دين المرتہن. 

(۸) عید. 

(9) قتل.: 

)٠‏ قوله: " فصار كالهلاك” والجامم زوال ملك الراهن عن الرهن فى ضمان المرتبن. (ك) 

)١١1(‏ فكأنه اشترى من ولى الجناية: (کف) 

(۱۲) قوله: ' بعوض کان على المرتهن وإذا كان على المرتتهن» فقد أداه الراهن» فيجب للراهن على المرتمين مثل ما 
أدى إلى ولى الجناية» وللمرتبن على الراهن دين فالتقيا قصاصاء فيسلم الرهن للراهن؛ ولا يكون الراهن متبزعا فى أداء 
الفداء؛ لأنه يسعى فى تخليص ملكه كمعير الراهن. (ك) 
ْ 2325 أى ذى حق. 
)١4(‏ فإنه ما ورد عليه العقد قصدا. 
)١5(‏ أى المولى. (كف) ولد الرهن إل ذى حق. 
)١59( |‏ ولد الرهن.. 

(۷) ولدالرهن. 


بشىء 
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بي قيل للراهن الل 


AT 1°‏ 
rT 3 |‏ بخ صاب من اميد الأنادين ال على دين 





e | < 1‏ و امن العيد لاب بدين الشرم أذ" الشمن: ولم 
| "جيف على أحد» حتى بعت ق العبد؛ ملفا 


A»‏ كما كانا. 

)1١‏ فى.باب الجناية. (كف) 

(؟) قوله: ' وحق ولى الجناية " بالجبر عطف على دين المرتهن» هی آذ دن الد تق خان دن تارتن رع | 
۰ حق ولى الجناية أيضاء حتى لو جنى العبد المديون» دفع إلى ولى الجناية» ثم يباع للغرماء على ما يأتى فى الديات» كذا فى | | 

"العناية '" تبعا للنبباية».وقال فى ” الكفاية ومقدم علی ولى الجنايق لأنه وإن دفع على ولى الجناية أولاء لکن إذا ع لم ببق 

| للدفم أثر. (مل) 

(5) قوله: "لقدمه على حق المولى [وهو رقبة العبد] أى لتقدم دين العبد على حق المولى» فإذا كان مقدمًا على | 
أ حق المولى كان مقدما على حت من يقوم مقامه» وهو المرتهن» وولى ال جناية فإن المرتهن يقوم مقام المولى فى المالية» وولى ‏ 
الجناية فى ملك العين. )۶( 
ا )٤(‏ قوله: ”فإن غضل شىء إلخ“ أقول: فيه شىء وهو أن الظاهر من اسلوب تحرير الكتاب أن يكون قوله: فان 
أ فضل شىء إلخ» من متفرعات المسألة السابقة».وهى قوله: ولو استہلك العبد المرهون مالا إلخ» ولا يذهب على ذى 
۰ أمسكة أن المال المستبللك:إذا استغرق رقبة الععبد لا.يتصور أن يفضل على دين الغريم شىء من ثمن العبد الذى بيع الهم إلا 
أن يكون وله فإن فضل شىء إلخ» مسألة مباينة للمسألة الأولى مقابلةء لا أنبا متفرعة عليہاء ويكون الفاء فى قوله فإ 
| فضل إلخ نجرد الترتيب الذكرى» كما تستعمل الفاء فى هذا المعنى أيضا على ما عرف فى علم الأدب. (مشايخ الأفكان . ْ 
أ (هع الواو حالية. 








| «) عند الرتہن. 

(۷) من :دين المرتهن. 

٠ | ۱‏ (8) أى بعد أداء دين العبد. 
أ )٩(‏ غرع. | 
ا ”يغ ااا 
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|: r ا‎ TEPE PRT قيمة العبد‎ r 
لأن النضف منه مضمون» والنصف أمانةء والفداء فى المضمون على المرتہن» وفى]إًأ‎ 
| الأمانة على الراهن. فإن أجمعا على الدفع دفعاه. وبطل دين المرتين» والدفع لا‎ 
8 وإغا منه الرضى به فإن”‎ 0 0 E بسر ف‎ 
شاط فالقول لمن قال: أنا أفدى. راهنًا كان أو مرتهئًا . ظ‎ 
| أما المرتهن فلأنه ليس فى الفداء إبطال حق الراهن”"'. وفى الدفع الذى يختاره‎ 
[الراهن إبطال حق المرتہن » وكذا فى جناية ولد الرهن إذا قال المرتہن: أنا أفدى له إا‎ 
إذلك. وإن”'"' كان المالك يختار الدفع ؛ لأنه الک فهو محبوس ا‎ 
|] بدينه””""» وله فى الفداء غرض صحيح *''» ولاضرر على الراهن» فكان له أن‎ 


ما 





)١(‏ أى الرقبة؛ فإذها.قد بيعت. 
(۲) الحق. 

(1) العبد. 

0( عتق. 

)٥(‏ عېد. 

)٦(‏ راهن ومرتہن. 

1 (¥)قوله: "والدفع [أى دفع العبد] لا يجوز إلخ" لأن الدفع تمليك» وهو لا لك العمليكء والمراد به أن الراهن | 
| دفم» ورضى به المرتمن. (كفن) ظ 

(4) وهو قوله: لأنه لاعملك التمليك. 

(9) دقم. 

)00 ظ 

(11) قوله: "فإن تشاحا [أى تحالفاء “ بأن قال المرتمهن: أنا أفدى, وقال الراهن: أنا أدفع؛ أو على العكس. (ك) 

قوله: " تشاحا” تشاحا على الأمر از باب تفاعل بخيلى کردند بکاری» یعنی نخواستند که فوت فوت شود آن أمن أ 
أنشاء ترم لار a‏ توم بعضی از ل فوت أن کار 6 ظ 

أل احق نفسه من غير ضرر ا فكان اعتياره القداء أولى. ) کا ظ 

٠‏ 05 ألواو وصلية. 

.)١ 4(‏ حتى لو مات لاا يسقط من دين المرتين شىء. 

)١5(‏ قوله: ' وله فى الفداء غرض صحيح” وهو زيادة التوثيق لاستيفاء دينه. (ك) 
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77 يس ET‏ وت ؛ لأنه 
يمكنه”" أن لايختاره”*'» فيخاطب الراهن ؛ فلما التزمه والحالة هذه كان 
Sg sS‏ '» أنه لا يرجع مع الحضورء وسنبين 

| القولين إن شاء الله تعالى" . ) 

: واد أي الرتينأن يفدى» وفداء اراهن فإنه يحتسب على الرتين نصف الفداء 
من دينه؛ لأن سقوط الدين أمر لازم فدى”* أ أو دفع. فلم يجعل الراهن فى 
الفداء متطوعاء ثم ينظر إن كان نصف الفداء مثل الدين» أو أكثرء بطل الدين» وإن 
كان أقل”*' سقط من الدين بقدر نصف الفداءء وكان العبد رهئا يما بقى؛ لأن الفداء 





فرك "آنا اراهن إل" أى لو قال اراهن آنا أدى» وقال امرتمن أنا أدفع» قليس الدقع إلى المرتين» ولا فئدة 
أيضًا فى اختيار المرتبن الدفم؛ لانه يسقط دينه بالدفع؛ كما يسقط بالفداء؛ وفى الدفع أسقاط حق الراهن فى الرقبة» وله 
أ| غرض صحيح فى استبقاء الرقبة بالفداء فكان فى اختيار المرتبن الدفم تفويت غرض الآخر من غير فائدة» فلا يعتبر. (ك) ‏ 

(۲) من أنه لا علك التمليك. 

(5) قوله: "لأنه بمكنه إلخ" أى لأنه كان يقدر أن لا يلتزم الفداء» حتى يخاطب الراهن؛ فلما التزمه والحال هذه 
صاز مبرعا. (كف) 

)٤(‏ فداء. 

(5) أى يمكن أن يخاطب الراهن. 

(1) قوله: "وهذا على ما روى إلخ" فى "المبسوط” أبو حنيفة يقدول: المرتبن أحد من يطالب بالفداء فى هذه 
| الحالةء فلا يكون متبرعا فيه كالراهن؛ وهذه النقطة تتضى أن لا يكون متبرعا حالة الحضور أيضاء وروى عنه على عكس 
هذاء أنه لا يصيبر متبرعا حالة الحضرء ويكون متبرعا حالة الغبية؛ لأن المرتهن لا يخاطب بالدفع حال غيبة الراهن» ولا 
يمكنهم الأخذ منه» فيكون متبرعا فى الفداء وحالة الحضرة: فامجنى عليه يخاطبها بالدفع أو الفداء» فلا يتوصل إلى الحبس 

إلا بالفداء فلا يكون متبرعا کصاحب العلو إذا بنى السفل» ثم بنى العلو عليه لا يكون متبرعاء فهذا مثله. (ك) 

أ .(۷) قوله: ”وسنبين القولين“ أى قول أبى حنيغة وقول مخالفه» وهو ما ذكر بعد هذا بخطوط فى قوله: ولو 
.|| كان الملرتہن فدى» والراهن حاضرء فهو متطو ع» وإن كان غائباء لم يكن متطوعاء وهو قول أبى حنيفة إلخ. (ك) 

د (8) قوله: "لأن سوط الدين أمر لا زم [يعنى أن الراهن إذا حوطب فلا بد له من أحدهماء وأيبما كان سقط 
ْ الدين .عناية] “لان موجب الجناية الدقع أو الفداء» وغلى التقديرين يسقط الدين على ما.ذكر فى الكتاب» أنه إن اخمتار 
الدفع سقط الدين؛ لأنه استحق لمعتى فى ضمان المرتبن» فصار كالهلاك؛ وكذلك إذا فدى؛ لأن العبد كالحماصل له 
:]| برض كان على المرتين؛ وهو الفداء» فيكون سقوط الدين من اللوازم؛ فلم يتمكن الراهن من الذروج عن موجب 
||| الجناية. إلا وسقوط دين المرتہن يلازمه» فلم يجعل الراهن فى الفداء متطوعا؛ لأنه قصد به تظهير ملكه عن الجناية وهو 
٠‏ محتاج إلى ذلك» فلا يكون متبرعا فى نصيب المرتبن؛ كمعير الرهن إذا ة قضى الدين» ثم إن رد عليه المرتبن نصف الفداءء» 
شي ١‏ ا ن ا ا ا ایا ا 
الفداء رضى بإتواءه» فيجعل فى حقه كأنه هلك. (ك) 

(9) من الدين. 
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أفى النصف كان عنليه» فإذا أداه الراهن» وهو" .ليس بمتطوع كان له الرجوع عليه 
فيصير قصاصا ا كانه" أو E‏ فة (6) العبد رهئا يما بقى . 
ؤ اداو كات المرتبن فدى» والراهن حاضرء قهو متطوع» وإن كان غائبًا لم يكن 
RE‏ وهذا قول أبى حنيفة. 
) وقال أبو يوسف ومحمد والحسن وزفر: المرتبن متطوع فى الوجهين ؛ لأنه 
| فدى ملك غيره بغير أمرهع فأشبه الأجنبى . 

وله أنه إذا كان الراهن حاضرا أمكنه مخباطبته» فإذا فداه المرتبن» فقد تبرع 
كالاجنبى» فأما إذا كان الراهن غائبًا تعذر مخاطبته والمرتبن يحتاج إلى إصلاح 
]| المضمون.ء ولا يمكنه ذلك”"' إلا بإصلاح الأمانة» فلا يكون متبرعا. 
| قال”": وإذامات الراهن باع وصيه الرهن» وقضى الدين"؛ لأن الوصى 
قائم مقامه» ولو تولى الموصى"''' حيا بنفسه كان له ولاية.البيع بإذن المرتبن» فكذا 
االوصيه. | | 
| وإن لم يكن له وصى نصب القاضى له وصياء وأمره ببيعه ؛ لأن القاضى نصب 
|| ناظرا لحقوق المسلمين إذا عجزوا عن النظر لأنفسهم» والنظر فى نصب الوصى› 
|ليؤدى"''' ما عليه لغيرف ويستوة ا ' غيره . 

وإن كان على الميت دين» فرهن الومى بعض التركة عند ضرع من رما ل 


| يتجز» وللأآخرين أن يردوه؛ لانه اثر ن الالء کی ا 


(0 الوا حالية. 

(۲) مرتہن. 

(۲) مرتہن. 

)٤(‏ بعضه. (کف) ای تصف دینه. 

:2( أى نصف ديئه. 

(1) قوله: "وإن كان غائبًا لم يكن متظوعا" ذكر الغيية مطلقًاء وكذا فى "الإيضاح٠‏ و "البسوط '»وشرط فى 
ا : أن يكون الغينة منقطعة. (كفاية) | 

)۷( أى إصلاح المضمون. 

(8) أي القدورى. (عينى) 

(4) الذى على الراهن. 

)١01(‏ الوضى. 

0 الوصى.‎ )١ ۲( 


ل اسن ل رضي[ 






ا ينيم قبل أن يردوه جاز""؛ لزوال المانع لوصول حقهم إليبم؛ | 
د لعي ارجا وده اعتبارا بالإيفاء الحقيقى» وبيع فى ظ 
درن ؛ ؛ لأنه يما فيه ف الز فکذا بعده. | 
ظ وإذا ارتين الوصى بدين للميت على رجل جاز ؛ لأنه" استيفاءء وهو " 
















أ قال رضى الله تعالى عنه *: وفى رهق الوصى تفصيلات نذكرها فى كتاب || 
[الوصاياء إن شاء الله تعالى . 


| 








ا فل و“ ره ا ر ا ای 
|أعشرة"' أ لهو هن بعشرةا""46 لأن م يكون محلا ابيع يكو محلا لرن 7 j‏ 


)١5(‏ (وصى) 

ْ إيثار: بر گزیدن. (م)‎ )١4( 

)١5(‏ قوله: " بالإيفاء الحكمي ”" لأن موجب عقد الرهن ثبوت يد الاستيفاء حكما: ك2 

01١‏ أى إيثار بعض الغرماء. 

(۲) الوصى. 

(۳) الرهن. 

)٤(‏ غرم. 

(0).قوله: " جاز” أى عقند الرعن؛ وهذا كالراهن إذا باع لا ينفذ بيعه ليق المرتنين» وإن قضى الراهن دينه: ينفذ البيم. (ك) 

() ارتتهات. 

(۷): الوصى. 

(8) أى المصدف. 

1 (8)قوله: "فصل “ هذا القصل بمنزلة المسائل المتفرقة المذكورة ففى أواخخر الكتبء فلهذا أخبره استدراكا؛ لملافات ظ 

ا فیما سبق. (نت) | 
١‏ 


)2060 أى محمد. (عينى) ش 
1 (11) قوله: "ثم صار خلا يساوى عشزة. ٠‏ ولم ينقص مقداره» وإن نقص سقط من الدين بقدره» ولا يعتبر بنقصان : 
[ القيمة؛ لأن الفائت درست .وبفواته فى :المكيل والموزون لا يسقط شىء من الدين عندهم. (ع): | 
1 (؟١)‏ قوله: "فهو رهن بعشرة *ذكر صاحب ”المحيط * : هذا إذا لم ينقص من الوزن شىءه فأما ذا نقص سقط من ش 
االدين بقدر النقيصان..ويكون هو رهنا بما بقى من الدين» وقوله: ثم صار خلا يساوى عشرة؛ هذا القيد وقع اتفاقا؛ لان 1 
أ :انتقاص القيمة: لا بو جب سمو ط شى ءمن الدين إذا بقى القدر على حالهء كما لو انكسر القلب وبقى الوزن على حاله. (ك). | 
(1۳) قوله: " يكون محلا إلخ اعلم أن العصير المرهون إذا تخمرء فإما أن يكون الراهن والمرتبن مسلمين: أو | 1 
[ كافريت أو يكو اراهن و عة بلا ار المكين إن ا ا 1 
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ش المحلية بالمالية فيبماء والخمر وإن "لم يكن محلا للییع ابتداء» فهو محل له بقاء"» 

خی ان شترى عضيراء فتخمر قبل القبض» ٠‏ يبقى العقد”"» إلا أنه يتخير فى 
(), 

عمئزلة ما إذا تعيب 


يمتها عشرة بعشرة فمات ؛ فدبغ " أجلدهاء فصار يساوى 
درهماء ري 6 "'. لأن الرهن يتقرر بالهلاك؛ فإذا حيى بعض المحل يعود 






5 د ا ا اک ا 23 
الباقية إن تخلل فكذلك, وإليه يلوح إطلاق المصدف» حيث قال: ثم صار خلا أى بنفسه وإن لم يعخلل بنفسه» فهل 
E‏ ل إن كان الراهن مسلما جاز تخليله؛ لأن المالية وإن تلفت بالتخمير بحيث لا يضمن» 
وذلك يسقط الدين, لكن إعادتها ممكنة بالتخليل؛» فصار كتخليص الراهن من الجناية. 

وإذا جاز ذلك للمسلين والمدمر ليست بمال بالنسبة إليسهم: فلن يجوز فى المرتمين الكافر أولى؛ لأنها مال بالنسبة 
إليه؛ وإذا كان الراهنِ كافراء فله أن يأحا الرهن والدين على حاله؛ وليس للمرتمين المسلم تخليلهاء فإن خللها ضمن |[ 
a‏ لأنه صار غاصبا بما صنع» كما لو غصب خمر ذمى» فخللهاء ؛ فالخل له؛ ويقع المقاصة إن كان دينه من 

جنس القيمة» ويرجم بالزيادة إن نقصت قيمتبا يوم التخليل من دينه, )۶[ 

)١(‏ الواو وصلية. 

(1) قوله: "فهو مخل له إلخ لقائل أن يقول؛ ما يرجع إلى الحل» فالابتداء والبقاء فيه سواءء فما بال هذا تخلف 
عن ذلك الأصل» ويمكن أن يجاب عنه, بأنه كذلك فيما يكون لمحل باقيّاء وههنا يعبدل امحل حكما بتبدل الوصف» 
فلذلك تخلف عن هذا الأصل. (ع) 

(۳)قوله: "يبقى العقد إل ' ' وذلك لأن المخجمر مال» إلا أنه ليس بمحقوم» فبادظر إلى جهة المالية يقتضى المحلية» 
والنظر إلى أنه ليس بمتقوم يقتضى انعدام امحلية» فعملنا بالشبسبين, فقلنا: بأنه ليس بمحل ابتسداء» وأنه محل بقاء» ولم يقل 
بالعكس؛ لأن ما يكون محلا للابتداءء فهو محل للبقاء؛ فإن البقاء أسهل من الابتداء» فلا يمكن اعتبار الشبسبين. (ك) 

)٤(‏ مشتری. 

(0) بغد البيم قبل القبض» فللمشترى الخيار. 

(1) الرتهن. ظ 

(۷) قوله؛ " فهو رهن بدرهم “ هذا إذا كانت قيمة الجلد يوم الرهن درهماء وأما إذا كانت قيمة ال جلد يوم الرهن 
درهمين, كان الجلد رهتا بدرهمين» وإنما يعرف هذاء فيما إذا نظر إلى قيمة الجلد» وإلى قيمة اللجم يوم الارتهانء فإن 
كانت قيمة اللحم تسعة» وقيمة الجلد درهماء كان ال جلد رهتا بدرهم» ونما يعرف إذا نظر إلى قيمة الشاة حية وإلى قيمتبا 
مسلوخحة» فإن كانت قيمتها حية عشرة؛ وقيمتها مسلوخة تسعة» علم أن قيمة الجلد درهم يوم الرغن؛ لأنه يإزاء كل |]. 
درهم من الشاة درهم من الدين» فيسقط من الدين تسعة؛ ويبقى الجلد رهنا بدرهم. 
) وإن كانت قيمتها حية عشرة؛ وقيمتها مسلوخة ثمانية؛ علم أن قيمة الجلد درهمان؛ فيكون الجلد رهئا بدرهمين» 
وإما وجب النظر إلى قيمة الجلد واللحم يوم الارتبان لا يوم الدباغة؛ لأن الأصل أن قيمة الرهن» إنما تعتبر يوم الارتہان» 
هذا الذى ذكرنا فيما إذا كانت قيمة الشاة مثل الدين» أما إذا كانت قيمة الشاة أ كثر من الدين» بأن كانت قيمة الشاة 
عشرين» وقد دبغ الجلد» فإنه ينظر إلى قيمة الجلد وإلى اللحخم يوم الارتهان؛ فإن كانت قيمته يوم الارتہان درهماء بأن 
كانت قيمتا حية عشرين» ومسلو جة تسعة عشر» علم أن قيمة الجلد كانت درهماء فتكون رهنا بنصف درهم؛ لأن بإزاء آ 
.كل درهم من الشاة نصف درهم من الدين؛ فيكون الجلد رهنا بنصف درهم» ويسقط بإزاء اللحم تسعة ونصف. 

وإن كانت قيمة الشاة أقل من الدين» بأن كانت قيمعبا خسمسة؛ وقد دبغ الجلدء وكانت قيمة الجلد يوم الارتبان 
رمعا ا و ا ا و 
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| حكمه ‏ بقدره» بخلاف ما إذا ماقت ٩‏ الشاة المبيعة قبل القبض» فدبغ جلدها 
حيث لا يعود البيع ؛ لأن البيع ينتقض بالهلاك قبل القبض والمتتقض لايعود» أما 
الرهن يتقرر بالهلاك على ما بيناى ومن مشايخنا من ينع مسألة البيع› ويقول : يعو د 
قال”": ومماء الرهن للراهن» وهو مثل الولد والشمر واللبن والصوف ؛ لأنه 
أأمتولدمن ملكه»ء ويكون رھتا مع الأ ل تبع له» والرهن حق لازم”” 03 
فيسرى إليه. فإن هلك يبلك بغير شىء؛ لأن الأنباع لا قسط" لهام يقابل 

|| بالأصل؛ لأنبا" لم تدخل” تحت العقد"' مقصوذا؛ إذ اللفظ”"'' لا 

يتناولها . 
ظ وإن هلك الأصل » وبقى النماء افتكه الراهن بحصته””" » يقسم الدين على قيمة|| 
الشاة مرهونةء فلما ماتت الشاة ذهب با ذهب» وهو النمسة» وقد عاد من الساقط بقدر مالية ا جلد بالدباغة» وهو درهم» | 
وكل جزء من الرهن محبوس بجميع الدين؛ فلهذا كان الجلد مرهونا بما بقى من الدين ؤهو ستة» ولم يعد أربعة؛ لأنها | 
كانت يإزاء اللحم» ولم يزل التوى عن اللحم» وقد كان بقى عليه من الدين حمسةء فكان الباقى من الدين ستة» فصار 
الجلد رهنا بستة صضمونا بإزاء درهم؛ فإذا هلك ال جلد بعد ذلك» هلك بدرهم واحد» فيرجع على الراهن با لخمسة الباقية 
عن الدين.ثم هذا الذى ذكره محنمد: أن الجلد يصير رهثا بما يخصه من الدين» لا يشكل إذا حصل دغ الجلد من ا مر تجن 
سج امد ومسي د ايه اعم 0 7 ا 
بشىء له قيمة .7 1 
01:١‏ رأهن. 
(۲) عند البائم. 
(۳) ای القدوری۔ (عینی) 
(4) على معنى أنه يحيس كما يجبس الرهن. ك 
| (0) قوله؛”جق لازم [أى متأكد بحيث لا امتيار فيه. ك]" ألا ترى أن الراهن لا بملك إبطاله» بخلاف ولد | 
الجارية الجانية» حيث لا يسرى حكم الجناية إلى الولد» ولا يتبع أمه فيه؛ لأن الحق فيبا غير.بتأكد .جتى ينفرد المالك بإبطاله 
|| بالقداء. (مل) ا 

)03 بسبرة. 

(7) أتباع. 

(۸) فلا يكون لها قسط مما يقابل بالأصل. (ك) 

(3) أى العقد الوارد على الأصل مقصودا. (ك) 

و )٠‏ أى لقظ الجاريت ار الشاة. (حميدية) ْ 

0١١١‏ أقوله: " بحمسته أى بحصة من الدين؛ لأنه صار مقصودا بالفكاك» والتبع إذا صار مقصودا يكون له قسطءم ا 
كولد المبيع لا حصة له من الثمن؛ ثم إذا صار مقصودا بالقبض؛ صار له حضته, حتى إذا هلكت الأم قبل القبض» وبقى ْ 
الولد كان للمشترى أن يأخذ الولد بحصته من الشمن, ولو هلك قبل القبض لا يسقط شىء من الشمن. (زيلعى) 
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| الرهن يوم القبض؛ وقيمة النماء يوم الفكاك؟ لأن الرهن يصير مضمونًا بالقبض 
|| والزيادة تصير "“ مقصودة" بالفكاك» إذا بقى إلى وقته» والتبع يقابله شىء" » إذا 
| صار مقصوذاء كولد الب "» فما أصاب الأصل يسقط من الدين؛ لأنه يقابله 
|| الأصل مقصوداء وما أصاب النماء افتكه الراهن؛ لما ذكرنا“» وصور المسائل على 
أ هذا الأصل تخرح» وقد ذكرنا بعضها فى "كفاية المنتبى” وتمامه فى ”الجامع” و 
|| “الزيادات*”" . 

1 1 اة تخر ةوقا رة وقال الر اه : أحلي الشاة» 
| فما حلبت فهو لك حلال» فحلب وشرب» فلا ضمان عليه فى شىء من ذلك. . 
ا أب الإباحة فيعح تمتها بالش رل ا لأنہاإطلاق» وليس 
ا بتمهليك” 2 ف ٠‏ الدين ؛ لأنه أتلفه بإذن ذن المالك_ 

| فإنلمنية د على قيمة اللبن الذى | 
شرب وعلى قيمة الشاة» فما أصاب الشاة سقطء MEAT‏ أخذه الرتين هرد 
|| الراه. لك لأن اللبن تلف على ملك الراهن بفعل المرتبن» والفعل حصل بتسليط 









)١(‏ قوله: ” تصير“ وذلك لأن الزيادة لا تصير مقصودة إلا بفعل حسى» كما ذكرناء ولا قعل ههنا سوى الفكاك؛ 
فيصير مقصودا به. (ك) 

(۲) لأنه إنغا صار مضمونًا به إذ لو هلك قبله هلك مجانا.(ع) 

(۳) والزيادة ههنا صارت مقصردة بالفكاك» فيخصه شىء من الدين. (عناية) 

(4) فإنه لا حصة له .من الشمن إلا إذا صار مقصودا بالقبض. (ك) 

() قوله: "لما ذكرنا” أى لكونه مقصودا بالفكاك؛ وتفسيره إذا كانت قيمة الأصل ألفاء والولد يساوى ألقاء 
|| فالدين نصفان فى الظاهر, فإن مات الولد ذهب بغير شىء ويبقى الدين يإزاء الم وإن مانت الأ وبقى الولدء فإن انتكه 
| افتكه بنصف الدين» وإن هلك الولد بعد موت الام ذهب بغير شىءء وذهب كل الدين بموت الأم. (ك) 
(1) يعنى قسمة الدين على قيمتها يوم القبضء وقيمته يوم الفكاك. (ع) 

(۷) وفيه كثرة وتطويل؛ أعرض عنه المصنف. (عينى) 

ظ (8) قوله: “فيصح تعليقها بالشرط" يريد بأنه قوله: فما حلبت فإن كلمة ما تضمنت معنى الشرطء ولهذا دخل 
الفاء فى خبرها..(عناية) 

1 (و) ولو كان تمليكًا لما تعلق بالشرط. 

)٠١(‏ قوله: "لأنه أتلفه إلخ“ رار قل فلن ر ا ر ان رجب غو الان زگرھ رک ان ر 
بالدين مع الشاةء وكذلك لو فعل الراهن ذلك بتفسه بغير إذن المرتبن» ضمن قيمته؛ ويكون القيمة رهنا عند المرتہن مع 
| الشاة» ثم التقييد بالشاة إما يظهر .فائدته فى جانب الضمان فيما إذا حلبها بغير إذنه» حتى إن المرهون لو كان أمة,. 
| فأرضعت صبى المرتين بغير إذن الراهن؛ لم يحتسب به لأن لبن الآدمى لا ثمن له. (ك) 

(۱) شاق 
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|| من قبله» فصار کأن الراهن أخذه وأتلفه» فکان مضمونًا عليه» فیکون له حصته من 
الدين › فبقى” نحصته» وكذلك .ولد الشاة إذا أذن له الراهن فى أكلهء وكذلك 
يع النماء الذى يحدث على هذا القياس . 
قال" ورلا فى الرهن, " ولا تجوزفى الدين”'' عند أبى حنيفة 
ومحمد» ولا يصيرالرهن رهتا بها“ ٠‏ وقال أبو يوسف: تجوز الزيادة فى الدين 
أيضا . 
| وقال زفر والشافعى: لا تجوز فيهما "م والخلاف معهما فى الرهن" رالشمن 
.|| والمنمن والمهر والمنكوحة سواء' ٠"‏ وقد ذكرناه فى الببوع". 
ولأبى يوسب فى الخلافية 37 الاخرى أن الدين فى باب الرهن كالشمن فى 
البيع "". والرهن كال مثمن» فتجوز الزيادة فيبم”"''؛ كما فى ال والجامع بي 


(۱۲) قوله: ا متهن إلخ 7 امرنون التقل إلى اراهن لا کان يإذله» رصار اران مسرا ما أتلفه 
المرتہن. (كافى) 

. () الدين. 

)١(‏ أى القدورى. (عينى) 

0 (©) قوله: "وتجوز الزيادة إلخ” مثل أن يرهن ثوبا بعشرة يساوى عشرة؛ لم يزيد الراهن ثوب آخر ليكون مع الأول 
|[ رهنا بعشرة» جاز عند علماءنا. (عناية) ْ 
٠‏ (4) قوله: "ولا تجوز فى الدين“ صورة الزيادة فى الذين هو أن يريد دينا على الدين الأول على أن يكون الرهن || 
الأول رهنا بالدينينء وهو غير جائز. (زيلعى) 

(5) قوله: "ولا يصينر الرهن إلخ" يعنى أن المراد بقولهم أن الزيادة فى الدين لا لبنح أن الرهن لا يكون رهنا 
بالزياذة؛ بل يكون كل الرهن بمقابلة الدين السابق» وأما نفس زيادة الدين على الدين فنصحيحة؛ لأن الاسعدانة بعد 
الاستدانة قبل قضاء الدين الأول جائز إجماعا. (زيلعى) 

(1) قوله: ”لا تجوز نيبم [أى فى الرهن والدين] " لأنه بؤدى إلى الشبوع؛ لأنه لا بد للرهن:الثالى من أن يكرن له 
حصة من الدين فيخر ج الرهن الأول بقدره من أن يكون رهنا أو مضموناء وذلك شالع رالشپر ‏ يفسد الرهن. (زبلعي) ‏ 

(۷) أى فى زيادة الرهن. (ك) 
| (1) قوله: "والمنكوحة" أى فى زيادة المتكوحة؛ بأن زوج المولى أممه من رجل بمهر مقدرء ثم زوج المولى أمة || 

أخرى منه بذلك المهر وقبل الزو ج يصح» وينقسم الألف عليہما. (ك) 

(8) أى فى الفصل الذى ذكره فى باب المرأبحة والتولية. (ك) 

1| وهو قوله: وقال أبو يوسف: يجوز الزيادة فى الدين أيضا. (ك)‎ )٠١( 

. ]| قوله:” كالئمن إلخ" حتى يكون الرهن محبوسا بالدين مضمونًا به» كالمبيع بالشمن» ثم الزيادة في الرهن‎ )١١( 
ملحقة بأصل العقد» فكذا الزيادة فى الدين كالزيادة فى المبيم والشمن.. (ك)‎ 

(۱۲) أى الدين والرهن. 

)١۳(‏ فإنه يجوز الزيادة فى الشمن والمشمن. 
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الالتحاق بأصل العقد للحاجة 5 والإمكان”. 

ولا " وهو القياس» أن الزيادة فى الدين توجب الشيوع فى الرهن“ وهو 
غير مشروع عندناء والزيادة فى الرهن توجب الشيوع فى الدين» وهو غير مانع من 
صحة الرهن . 
) ألا ترى أنه لو رهن عبدا ببخمس مائة من الدين جاز › وان کان الدين ألفاء 
وهذا شيوع فى الدين . 

والالتحاق بأصل العقد غير مكن فى طرف الديد "؛ لأنه غير معقود عليه ولا 
معقود به» بل وجوبه سابق على الرهن . .وكذا يبقى بعد انفساضه”" . والالتحاق 
بأصل العقد فى بدلى العقد “ بخلاف البيع ؛ الال اليك اله ّْ 

ثم إذا صحت الزيادة ة فى الرهن وتسمى هذه زيادة قصدية” ''» يقسم الدين على 

قيمة الأول يو م القبض» وعلى قيمة الزيادة يوم قبضت» ختى لو كانت قيمة الريادة 


)١(‏ قوله: "الالتحاق إلخ ففى الشمن إغا يصح بالدحاقها بأصل العقدء فإنه ولا هلكء لا صحت الزيادة ثمناء 
فكذا الرهادة فى المسيع : تصح لهذا الوصف أيضاء والدين مع الرهن كالثمن مع المبيع» ويجوز الزيادة ذ فى الرهن بالتحاق || 
الزيادة بأصل العقد, ا" الزيادة فى الدين بجامع الاحتياج والإمكان؛ فإن الحاجة تمس إلى الزيادة فى الدين» كما تمس 
إلى الرهادة في الرهن؛ بأن يكون فى مالية الرهن فضل على الدين» ويحتاج الراهن إلى مال آخرء فيجعلانه رهنا ببهما. 

ظ وأما الإمكان فلأن العقد بعد الالتحاق يتغير من وصف مشروع إلى وصف مشروع؛ بأن يصير قيمة الرهن مثل 
الدين أو أقل وأنه مشروع في الاببداء. فكذا فى الالتباء. (ك) 

١؟)‏ أى إمكان الزيادة. (ك) 

(5) طرفين, 

(4) قوله: "توجب الشيوع فى الرهن " لأن بعض الرهن يضرع من الدين الأول؛ ليثبت فيه ضمان الدين الشانى؛ 
فبقي حكم الأول فى البعض مشاعاء والشپوع ذ فى الرهن يمع صحة الرهنء فأما الزيادة فى الرهن فيؤدى إلى الشيوع فى 
الدين) لأن بعض الدين يتحول حادق رع و القانى؛ والشيوع فى الدين لا يضر كما لو رهنه بنصف الدين رهثا. (ك) 

(0) الواو وصلية. [ 
() قوله: "رالالسحاق [إفساد للجامع الذى ذكره أبو يوسف.ع] إل ' يعنى أن الالتحاق بأصل العقد فى المعقود 
عليه؛ أو المسقود به والدين ليس بمعقسرد عليه» وهو ظاهرء ولا معقود به؛ لأن المعقود به ما يكون وجوبه بالعقد والدين 
I A AS SRL DR‏ 
فمعقسود علبه؛ لأله لم يكن محبوسًا قبل عقد الرهن» ولا يسقى محبوساً بعد عقد الرهن» فالزيادة ة فى الرهن زيادة فى 
المعقود عليه؛ فيلتحق بأصل العقد» راللمن يجب بالعقد» فيكون معقودا به؛ فوضح الفرق. (ك) | 
ظ (/1) رهن, 

)^( ر 

(۹) قوله: "وتسمي هذه" أي الزبادة فى الرهن زيادة قصدية» بخلاف ناء الرهن» فإن ذلك زيادة فى الرهن؛ 
ا E‏ ق فى الرهن يوم القبض› 
وقيمة النماء يوم الفكاك. (ك) 
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يوم قبضها خمس مائة» وقيمة الأول يوم القبض ألفاء والدين ألماء يقسم الدين 
] أثلانًا فى الزيادة ثلث الدين › وفى الأصل ثلثا الدين اعتبارا بقيمتبما فى وقتى 
ظ الاعتاد 9 , 

وهذا لأن الضمان في 

قت القبض »› وإذا ولدت المرهونة ولا 1 
ظ قيمة كا واحد” أي المد رهن مع ولد خاصة؛ يقس مافى الول علي 
أوعلى اعد ازيادة ا ا زيادة : 











أقيمة الزيادة يوم القبض » فما صاب الأم» ا وعلى ولدها"'؛ لأن الزيادة 


دخلت على الأم. 

| _قال'””: فإن رهن عبدا يساوى ألفًا بألف. ثم أعطاه عبدا آخر قيمته ألف رهنا 
أ مكان الأول › فالأول رهن حتى يرذه'*ا إلى الراهن» والمرتهن فى الآخر أمين» حنى 
| يجعله" مكان الأول؛ لأن الأول إغا دحل فى ضمانه بالقبض والدين» وهما 


| باقيان» فلا يخرج عن الضمان إلا بنقض القبض ما دام الدين باقيا""'» وإذابقى 





)١(‏ أى.وقتى قبضهما. 
| (۲) قوله: "وإذا ولدت إلخ ' يعنى إذا رهن جاريته بألف تساوى ألفاء فولدت ولدا يساوى ألفاء ثم زاد عبد فقال 
]|الراهن:.زدتك هذا العبد مع الولد رهئاء وهو أيضًا يساوى ألفًا جاز العقدء ويكون العبد رهنا مع الولد دون الأم» فينظر 
ا إلى قيمة.الولد يوم الفكاك رإلى قيمة الأم يوم العقد» فما أصاب الولد قسم على قيمته يوم الفكاك؛ وقيمة العبد يوم قبضه؛ 
| لأن العبد دحل فى ضمانه يوم القبض» فإن مات الولد بعد الزيادة» بطلت؟ لأنه إذا هلك حرج من العقدء وصار كأن لم ]| 
]أ يكن؛ فبطل الحكم فى الزيادة؛ لأنها ملحقة بالولد فى الحكم. (ع) 

| ©) من العبد والولد والجارية. 

(4) راهن. 

(0) بأن قال الراهن: زدتك هذا الغبد مع الأم. (ع) 

| (1) قوله:"قسم عليباإلخ ' لأن الزيادة إذا دخجلت على الأم؛ فكأنها كانت فى أصل العقد» فيكون الولد دالا 
| فى حصة الأم خاصة:؛ فإن ماتت الأم بعد الزيادة ذهب ما كان فيهاء وبقى الولد والزيادة بما فيبا؛ لأن ببلاك الأم يتقرر 
الضمان» فلا يبطل الحكم فى الزيادة» بخلاف الزيادة فى الولد» ولو مات الولد بعد الزيادة» ذهب بغير شىء» فكأن العبد 
|| زيد فى الام ولا ولد معها. ركفاية) 
|| «”) أى محمد فى "الجامم . (عينى) 

(8) المرتون 

() مرتين.. ١‏ 
)٠١(‏ قوله: "ما دام الدين باقيًا “هذا احتراز عن الإبراء على ما سيجى»» فإن بالإبراء يرتقم الضمان» وإن لم تقض ]| 
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الأول فى ضمانه». لا يدخل الثانى فى ضمانه؛ لأنہما" رضيا بدخول أحدهما||. 
فيه فيه e‏ » فإذا رد الأول» دخل الثانى فى ضمانه . 

ثم قيل : يشترط تجديد”" القبض 7 ؛ لأن يد المرتبن على الثانى يد أمانة» ويد 


ودا وضمانء» فلا ينوب غ كمن له على آخر جياد» فاستوفى 
ولا با ج ااام عام زارات رخال ااا رادا ا ا ی با 
مالم يرد الزيوف '" ويجدد القبض ٠‏ وقيل: لا يشترط ؛ لأن الرهن تبرع كالهبة 
على ما بیناه . من قبل" . 
ئ وقبض الأمانة ينوب عن قبض الهبة» ولان عينه أمانة» والقبض يرد 
ين» فيئوب قبض الأمانة عن قبض العين» ولو أبرأ المرتبن الراهن عن الدين» أو 
وهبه منه ثم هلك الرهن فى يد المرتين يلك بغير شىء استحسانا | 
خلافًا لزفر ند لأن الرهن مضمون بالدين" 0 ؛ أو بجهته عند توهم الوجود 
كمافى الدين الموعود”"''؛ ولم يبق الدين بالإبراء» أو الهبة: ولاج هع ”أ 


القبض بالرد إلى الراهن حتى لو هلك يبلك بغير شىء. (ك) 
| () راهن ومرتہن. 

(۲) أى.فى الضمأن. 

زهة أى بعد رد الأول. 

(5) للثانى. 

(ه) بد الأمانة. 

(7) أى عن يد الضمان. 

(1) قوله: "فإن الجياذ أمانة فى يده إلخ" لا يقال: بأن حقه فى الجياد:ذون الزيوف»؛ فينبغى أن يكون الزيوف أمانة» | 
|إدون الجياد؟ لأنا نقول: لما قبض الزيوف أولاء وقع الاستيفاء لأصل حقّه؛ ولكن فات الوصفء ولهذا لو تجوز به يتم 
الاستيفاء» فإذا حصل بقبض الزيوف أصل الاستيفاء يكون الجياد أمانة ضرورة» كيلا يتكرر الاستيفاء. (ك) 

(8) فى الجياد. 

(9) قوله: على ما بيناه من قبل يعنى فى صدر كتاب الرهن فى تعليل أن تمام الرهن بالقبض. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: خلاقا لزفر' قال زفر: إن الضمان فى باب الرهن إنما يجب باعتبار القبض» وهو قائمء فكان بعد الإبراء 
وقبله سواء» ولهذا كان مضمونا بعد الاستيفاء وإن لم يبق الذين بعده. (عناية) 

| قوله: "لأن الرهن [دليل لنا] إلخ' ' هذا تعليل جواب الاستحسان» وبيان هذا أن ضمان الرهن ثبت باعتبار‎ )١١( 
|| القبض والدين جميعا؛ لأنه ضمان استيفاء» فلا يتحقق ذلك إلا باعتبار بقاء الدين؛ وبالإبر اء عن الدين انعدم أحد المعنيين»‎ 
|| وهر الدينء والحكم الثابت :بعلة ذات وصفين ی ألا تزى أنه لو ردء سقط الضمان؛ لانعدام القبض‎ | 
مع بقاء الدين» فكذلك إذا أبراً عن الدين يسقط الضمان ؛ لانعدام الدين مع بقاء القبض» ولا لم يبق الدين بالإبراء ار أ‎ 
الهبة» ولا جهة الدين؛ لم نيق الضمان. (كفاية)‎ 

(؟١)‏ على مامر صو رته. | 





الجلد الرايع - جزء ۷ كتاب الرهن - ٤٥٦‏ - باب التصرف فى الرهن وجنايته والجناية عليه || 


لسقوطه» إلا إذا أحدث' منعًا"؛ لأنه يصير به 





يده يېلك بالدین› Ty‏ وهو من عليه أو 
المتطوع بخلاف الإبراء » ووجه الفرق أن بالإبراء يسقط الدين أصلاء كما ذكرنا"» 
وبالاستيفاء لا يسقظ ؛ لقيام الموجب ٠"‏ إلا أنه يتعذر الاستيفاء”" لعدم الفائدة؛ 
لأنه" يعة عقب" مطابة* منله» قابا هو فی نفس" فقاتم» فإذا هلك ٩‏ پتقر 
الاستيفاء الأول فأنت ةد الاستيفاء الْثار ا 
وكذا"'' إذا اشتر ی" بالدين عينًا أو صالح عنه على عين؛ لأنه” استيفاء | 


5 أى ولا يبقى جهة الدين. 
)١(‏ قوله: "إلا إذا أحدث [فحيعذ لو هلك هلك مضمونا] إلخ “ يعنى فإن قيل: سقوط الدين لا يوجب سقوط 
الضمان» فإنه إذا طلبه الراهن ومنع المرتهن بعد الإبراء فإنه يضمن» وقد سقط الدين» أجاب عنه بقوله: إلا إذا أحدث إلخ. (ع) 

(۲) ى عن قيض الراهن. 

(۳) بالمنم. 

)٤(‏ من الزو ج: 

(5) كابين زن. (ص) 

00 انفا. 

(۷) قوله: 'لقيام الموجب [وهو العقد الذى لزم الدين به. (عناية) وهو إما القرض أو المداينة أو الإجارة وغير || 
ذلك. (ك)]” وهو للاستدانة أو غيرهاء أما فى الإبراء لا ينعدم الموجب أيضاء ولكن وجد المنافى» وهو الإبراء وفى الإيفاء 
وإن بقى الموجب» لكن لم يؤجد المنافى؛ لأن الديون. تقضى بأمثالها؛ لأن الدين يعد أداءه باق على ذمة المديون» ولهذا لو 
أبرأ رب الدين المديرن عن الدين بعد الاداء» يتمكن من استرداد» أو ما دى من الدين» كذا فى ” مبسوط خواهز زاده. (حميديه) ٠‏ 
(۸) من الراهن المد يون. 9 ) 

(9) [استيفاء. 

)٠١(‏ فيفضى إلى الدور. (ع) 

)١١(‏ من المرتمهن المستوفى. 

(۱۲) هذا تكرير للتوكيد. (ع) 

. الرهن.‎ )١59 

' قوله: ”الاستيفاء [أى الاستيفاء الک . ك]” أى الاستيفاء الذى كان ثبت للمرتمهن بقبض المرهون. (نت)‎ )١ ٤( 

)١5(‏ أى الاستيفاء الحقيقى» ولا يتكرر الاستيفاء. (ك) 

1 _معطوف على قوله: ولواستوفى المرتين اللدين إلخ.___ 
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وكذلك إذا أحال الراهن المرتبن بالدين على غيره» م هلك الرهن بطلت الحوالة ٠ء‏ 


ويبلك بالدين"''؛ لأنه فى م معنى البراءة بطريق الأداء °" 0 ؛ لأنه د يزول””' به 9 عن ١‏ 


a E‏ أو ابرع ملبه ب إن لم يكن 





e‏ 0 لا دين ثم هلك الرهن يبلك بالدين ٠"‏ ؛ لتوهم ا 
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والله أعلم . 


)١6(‏ المرتين. 

(۱۸) قوله: "لأنه [أى الشراء» أو الصلح] * أى لأن كل واحد من الشرى والصلئح على عين استيفاء» فيجب عليه 
رد الرهن إن كان باقياء أو قيمته إن هلك فى يده قبل الرد. )۶( 

)١(‏ لأنه لم يبق المطالبة بلاك الرهن لتقرر الاستيفاء. (ك) 

(۲) قوله: " ويلك بالدين“ لأنه با لحوالة لا بسقط الدين» ولكن ذمة الحتال عليه تقوم مقام ذمة المحيل؛ ولهذا يعود 
إلى ذمة ايل إذا مات اخعال عليه مفلا كني 

(۳) قوله: " لأنه فى معن إلخ" إشارة إلى الجواب عما يقال: ذمة الحيل تبرأً با لحوالة عليه فكان ينبغى أن يكون 


معنی الإ برای فيلك أمانةء ووجه ذلك ما أشار إليه من أن الحوالة وإن كانت إبراءع, لکنا بطريق الأداء دون الإسقاط»› 


فإنه يزول به إلخ .. (ع) 
(4) إن كان للمحيل على المحتال عليه دين. 
,6( أى بعقد الحوالة. 


(5) قوله: "أ و ما يرجع إلخ معطوف على قوله: ما كان له إلخ؛ أئةيزول بعقد الحوالة عن ملك المحيل مثل ما 0 


يرجم المحتال عليه على المحيل. (مل) 
(۷) قوله: لأنه بمنرلة إلخ “ تعليل لقوله يرجم عليهء أى الحتال عليه بمنرلة ال وكيل بقضاء الدين عن الحيل. (ك) 
(A)‏ راهن ومرتہن. 


(۹) قوله: " يبلك بالدين [هذا اختيار بعض المشايخ؛ ومدهم المصنف. °[ وذكر شمس الأئمة السرحسى في 1 ا 
"المسوط” » وإذا تصادقا على أن لادين, بقىٍ ضمان الرهن, إذا كان تصادقهما بعد هلاك الرهن؛ لأن الدين كان واجبا 7 ا 
ظاهر) حين هلك الرهن» ووجوب الدين ظاهرا يكفى لضمان الرهن؛ فصاز مستوفياء فأما إذا تصادقا على أن لا دين | ظ 


والرهن قاء » ثم هلك الرهن » .فإن هناك يبلك أمانة؛ لأن بتصادقهما ينتف الدين من الأصلء وضمان الرهن لا تي 
بدون الدين. (ك) 

] قوله: 'لتوهم وجوب الدين بالتصادق على قيافه" يعنى بعد التصادق على عدمه؛ لجواز أن عذكرا وجربه‎ )٠١( 
بعد التصادق على انتفاءه» فيكؤن الجهة باقية؛ وضمان الرهن يتحقق بتوهم الوجوب. (ع)‎ 

)1١1(‏ فى الأتى. 


(19) راجع إلى قوك: فنكون اجهة قي إن ل بق الدين فى الإرائ د لا جي ؤ 1 


eons‏ ل و نو انعم 
ا EEE ITS‏ شخ[ 


ت 
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